عَلْمَدْهَبَالِمَا لبجل أحْمَدبْْجَبْب لتك + 
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2 1 ار 
حه ا لقاصى 


AE‏ کر 1 ag‏ 5-5 ا“ A8‏ ر 
أَحََد نعل الكت ان يل را غمري ا ۰ ی 


و 
ر 


ب ما ار یکیل مد اف 


جم التَاضى 
rra‏ انانب الیل شَبىٌ 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طلا ,ير 32-8 [ ه ) 


الحو روث اال وو لاعن و ا ا 

فإن غلم القضاء عل تفل بذاته» له أصرله وقواتيده المنقورة ن كدب الفقهاء: 
ولمّا كانت الحاجة داعية إلى جمع هذه الأصول في كتاب واحد» على مذهب الإمام 
الرباني أحمد بن حنبل الشيباني + لكون مذهبه مذهب عظيم القدر؛ ا 
أحمد بما جاء به الرّسول بي » واتباعه له» ومعرفته بآثار الصّحابة والتَّابعين وني كل 
مذاهب المسلمين خيرٌ. ولاريب أن النّاس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في 
ما وك ا 
0 ؛ لهذا فقد سألت مشايخي أن يتصدّوا لهذا الجمع» » فاعتذروا -بعد إلحاح 
وطلب شديد-» فمكثتٌ حيئًا من الدّهرء بين الإحجام والإقدام »لقصر الباع» وقلة 
الاطلاع» لتقاصر شأوي عن إدراك مثل هذا المقام »ثم وقع في نفسي أن قصارى 
أمري أن أجمع ماكتبوه »وأضم النظير إلى نظيره» فانشرح صدري للبدء في جمع كلام 
الاصحاب » واستعنت بالله» وشرعت في جمع أصول المحاكمات المنثورة في كتب 
المذهب» حين لم أجد بدا من ذلك» -وإن لم أكن من أهل تلك المسالك 


.)3551( جامع المسائل (المجموعة النّاسعة) ص‎ )١( 


ف حك القدمة 


فاستعنتٌ بالله تعالى وهو نعم المعين» وجمعتٌ هذا المجموع؛ لما تقتضيه التصيحة 
الإيمانيّة» والصحبة الحنبليّة» وقد التزمتُ عبارات الأصحاب في الغالب؛ لأنهم أكمل 
وأفضل في استعمال العبارات» وريما انتقيت من بعض الكتب ما رأيت أنه أقربُ 
للمقصود؛ وسعيتٌ لبيان المذهب عند المتأخرين في الغالب» وعولت في ذلك على 
آهل الشأن» وما لم أبينه فقد عزوته لقائله» وما قلته ميزته عن غيره -وهو قليل- 
ورجعتٌ لكتب المذهب التي يسر الله مطالعتها -كما سيتّضح لك في المسرد-. 
وربما ذكرت أكثر من قول في المذهب في بعض المسائل -لقوَّة الخلاف-» كما 

1 0 ع 2 35 03 ا ٠‏ | دم 7 42 

الباب الأوّل: في صفة القضاء والقاضى. 

الباب الثاني: في الدّعوى القضائية وأحكامها. 

الباب الثالث: في مستند القاضي الحنبلت في قضائه. 

وختمث هذا الجزء بفوائد وقواعد يحتاجها القضاة. 

قَهَاكَ -أَيّها الحنبليٌ- الجزء الأول من هذا المجموع قد حوى مسائل مفيدة 
وقواعد عديدة» وأقوال جمة» وأحكام مهمة» لخصتها من كلام العلماء» وأجوبة 
الحتايلة الفقهاة» لك غه وغل جافعه فرق وخيف وجدت عاك انهه قائدة 
والترتيب والتقريب والتهذيب .وما آنا إلا مقتات على فتات موائدهم جزاهم الله 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات - وار حك 


خا 

وأسألٌ الله الكريم أن يجعلّ سَعبي مقرّبًا إليه» ومزدلقًا لديه» وذّخْرًا في المعاد 
وشاهدًا مزكيًا يوم يقوم الأشهادء وألا يجعلني من «الْبنَصَنَسَعيب نا وة لياو سبو 
تنما 4 [الكهف:٤٠٠]‏ بمته وكرمه» إنه هو الجواد الكريم» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

كم كتبه الفقير إلى عفو مولاه في غرة شهر رجب من عام 574 ١ه‏ 
القاضي أحمد بن عبدالكريم بن بدران النجدي الحنبلي 
المملكة العربية السعودية -القصيم -الرس 
المحمول: ٠0000065737١‏ 


OR 


الباب الأول 
القضاء والقاضي والحكم القضائي 


الفصل الأَوّل: في صفة القضاء. 


الفصل الثاني: شروط القاضي في مذهب الإمام أحمد. 


الفصل الثَّالث: عقد ولاية القضاء 

الفصل الرّابع : في لزوم القضاء. 

الفصل الخامس: الحكم القضائيٌ: حقيقته وأركانه وصيغته وأثره. 
الفصل السّادس: آداب القاضي. 

الفصل السّابع: مستند القضاة الحنابلة . 

الفصل الثَّامن: أسباب نقض حكم القاضي. 

الفصل التاسع: القضاء بين غير المسلمين. 


الفصل العاشر: خطأ القاضى. 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


صفة القضاء 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: تعريف القضاء: 


القضاء عند الأصحاب ججَمْئَِهُ هو «النظر بين المترافعين؛ للإلزام وفصل 
الخصومات»' ومنهم من قال: اهو تبيينُ الحكم الشَّرعيٌ والإلزام به» وفصل 
ا . وهذا لعن موجه لالم بتصير ل العريت إلنضاء على فصل 
الخصومات» بل شمل تبيين الحكم الشّرعيٌ لكن بقيد الإلزام -حتى يخرج بذلك 
الإفتاء-. ويتصوّر ذلك في القضايا التي ليس فيها خصومة؛ ا ذلك: الشبوتات 
المحضة؛ نس التقبايا الى لبس هوا حصيو" -وتأتي بإذن الله -. 


(۱) المبدع (۸/ 179). 
(۲) ينظر: دليل الحكام ص (۱۲)ء كشف المخدرات (۲/ 817). 
(۳) كشاف القناع (5/ ۳۳۰). 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


المسألة الثانية: حاجة النّاس إلى القضاء: 

لآ ريب اناقصو التضاة لقصل نين الا من متحاسن الشريدة الاس 
ذلك أن الإنسان خلق مدني بالطبع؛ لأن الإنسان الواحد لا تنتظم مصالحه إلا عند 
وجود مدينة تامّة» فهذا يحرث» وذلك يطحن, وهذا يخبز» وذلك ينسج» وهذا يخيط؛ 
کا و وينتظم من أعمال الجميع مصالح الجميع؛ 
تيت أن الأثمان مدن بالطع وع اماع ف الموهم الراحة بحص به 
منازعات ومخاصمات» ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات؛ وذلك 
كو الملطات الذي ينغد حُكْمُهُ على الكلّ؛ فثبت أنه لا تنتظم مصالح ال 
بسلطان قاهر سائس» 

المسألة الثالثة: حكم تنصيب القضاة: 

أجمع المسلمون على وجوب نصب القضاة للفصل بين الناس في 
خصوماتهم؛ قال أبو عبدالله: «لا بل للناس من حاكمء الله مدر الاس؟!» ' 
وقال الشيخ تق الذين: «قد وجب النببنٌ اة تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السّفر» وهو تنبية على أنواع الاجتماع) 


03 ع (٤)‏ 
وهو رتبة دينيّة؛ ولهذا كان وظيفة الأنبياء » وفيه فضل عظيم لمن قوي 


.)77 /٠١( ينظر: المغني‎ )١( 
.)5577/17/8( المبدع (۸/ ۱۳۹)» الإنصاف‎ »)۳۲ /٠١( (؟) المغني‎ 
.)٥٥١ /6( الفتاوى الكبرى‎ )*( 

.(Y /٠١( المغني‎ )( 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ :بير > ١‏ ) 
١ (۱)‏ 75 7 3 

عليه > ووجه ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين بن قدامة؛ حيث 
قال: «القضاء فيه أمرٌ بالمعروف» ونصرة المظلو» وأداءُ الحق إلى مستحقه فو 
للظالم عن ظلمه. وإصلاح بين الناس» وتخليص لبعضهم من بعض» وذلك من 
5 ت 56 و 

أبواب القَرّب؛ ولذلك تولاه الب بي والأنبياءٌ قبله» فكانوا يحكمون لأممهم» وتعث 

عليًا إلى اليمن قاضياء وبّعث أيضًا معاذًا قاضيًا. وقد روي عن ابن مسعود د أنه 


0( 
قال: لن أ ى قاضيا بير اڈ ات إله عبادة سنةً)) 
بين نين ى هن ة سبعين 


المسألة الرابعة: الأحاديث الواردة في القضاء ترغيبا وترهيباء والجمع بينهما: 

ا من الوعيد والتخويف ما لم يأتِ نظيره ين 
اروا الآثار المرطة قير جما مده عليه ور 

٥‏ آثار التّرهيب: 

مها مليف عا 09 أن دك عديها القضاء شالك سحعت وسول ا 
يقول: (يۇتى بالقاضي ۰ يوم م القيامة» اا اة الحساب ما و أنه لم 
يقض بين اثنينِ في تمرةٍ قط 

وروى الشَّعبِيُ عن مسروق عن عبدالله ك يرفعه: «ما ِن حاكم يحكم بين 
النََّسِ؛ إلا وُكِلَ به مَلَكُ خد بقفا حتى يقف به على شفير جهنم فيرفمٌ رأسَهُ إلى 


.)019 /۲( دليل الحكام لمرعي (ص17١)ءغاية المنتهى‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب المغني /٠١(‏ ۳۲)» وينظر: الممتع لابن المنجًا (001//5). 

إفرة ينظر: إعلام الموقّعينَ (؟//517). 

(5) أخرجه إمامنا أحمد في مسنده /٤١(‏ ١١)ء‏ وأبو داود الطيالسي (۳/ )۱١۲‏ برقم .)٠٠١١(‏ 


جم جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


ا 0 00 
اللى» فإن أَمَرَهُ أن يقذفة؛ قَذَفَهُ في مهرّى أربعينَ خريفا» 

وني السّنن: من حديث ابن بُريدة» عن أبيه ص قال: قال رسول الله عَكه: 
«القضاةٌ ثلاثةء اثنانٍ في التار» وواحد في الجنِّ: رجلٌ عرف الحقّ» فقضّى به؛ فهرّ في 
الجنّهه ورج قضّى بين الاس بالجهل؛ فهرّ في التار» ورجلٌ عرف الحقٌّء فجار؛ فهو 


03 


في النار) 


اضر 


وقال عمر بن الخطاب 4@: «ويل لِدَيّانِ مَّن في الأرض مِنْ يان مَن في 
السَماى يوم م يلقوتة. إلا مَنْ أمرّ بالعدل» وفص بالحن: وام خی على هری ولا 
ا ل 


وني سنن أبي داود: من حديث أبي هريرة 64 عن النبي بي قال: «مَنْ طلبَ 
و ل ع وو 
قضاءً المسلمينَ حتى ينال ثم غلب عَدَلَة جور قل الج ومَنْ غلب جره ذل 
ل از" 


وعن عبدالله بن أبي أوى ذل وعيول اله ووو ا ا 
0 5 5 و 
جارَ؛ بر ئ الله منه ولزمّة الشيطان» 


.)۲٠۲۲۳( برقم‎ )١54 /١٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب: في القاضي يخطئ (070117» والترمذي في جامعه. 
كتاب الآحكام» باب: ما جاء عن رسول الله 4 في القاضي» (1777م)» والنسائي في الكبرى 
(؟/ 46)» وابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام, باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق .)۲١٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في أماليه» كما في: تخريج أحاديث العادلين (ص 2277» والبيهقي في: سننه 
الكبرى .)١١7 /٠١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب: في القاضي يخطئ ويصيب (07010. 

(5) أخرجه البيهقي سننه الكبرى (۱۰/ ۲۷) برقم )3١40(‏ في كتاب جماع أبواب ماعلى القاضي» 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم mw‏ 


ار 


رف ج بيت ! لمعلّم» عن الشيباني» عن ابن أبي أوفى © قال: قال 
ار 0 7 )00 
رسول الله يَكئِِ: «إن الله مع القاضِي ما لم يجزء فإِذَا جار وَكَلَهُ إلى نفسه) 


وعن أبي هريرة د عن النبيئ 4 ((م مَنْ قعدَ قاضيًا بين المسلمين؛ فَقَدُ ذبحَ 
00 
نفسَهُ بغير سگین) 
وعنه أيضا وليك عن النبئ كَل قال: اويل للأمراءء وويل للعْرَقك 0 
للأمناء» ليتمنير 8 يوم القيامة أن رايهم كانت معلقة اا يتجلجلون بير 
السماء ء والأرض» انهم لم يَلَوَا 528 
9 آثار الترغيب: 


دي د نه قال: «لَأَنْ أجلسٌ قاضيًا بِينَ اثنين؛ أَحَبَّ إليّ مِنْ 
عبادة سبعينَ سنة» 
وعن عقبة بن عامر ِء قال: «جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله عة 


فقال لي: اقض بيتهما. قلتُ: أنتّ أَوْلَى بذلك. قال: وإِنْ كانَّ. قلثُ: علامَ أقضي؟ 


باب إنصاف القاضي في الحكم. 

.)١١۳١( أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الأحكام؛ باب: ما جاء في الإمام العادل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰ و 750)) وابن أبي شيبة (۷/ ۲۳۸)» وأبو داود )701/١(‏ و(7017) في: 
الأقضية» باب: في طلب القضاءء والترمذي )٠١٠٠١(‏ في: الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله 
يد في القاضي . 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي »)۲١۲۳(‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)3٠١‏ «رجاله ثقات». 

(4) ذكره الأصحاب في كتبهم» ولم أجد من أخرجه فيما بين يديّ من مصادر. 


تدر 2ه ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


0 


قال: اقض» فإن أصبتٌ فلك عشرة أجورء وإن أخطأتَ فلك أجرٌ واحد» 


© الجمع بين الآثار: 

فال السَامِريٌ كما ق المعوضب: لزن الأحاديك المروية فى التحذير من 
القضاء؛ محمولة على من لا يأمن من نفسه الصعف» أو على زمن يحمل فيه الحكامٌ 
القضاةً على الحكم بما لا يحل» أو على المفرّط» قَمَنْ دحل في هذه الحالة؛ كان أحدَّ 
القاضيين في النَّار فأما مع كمال الشروط» وطلب إقامة العدل» وإمكان ذلك؛ فلاء ثم 
كيف يختار لأصحابه الذّبح» ويختار لهم غير الفضل؟!. فإذا دخل الإنسان القضاءَ - 
وهو لا يأمن على نفسه الضعف عن التحمّل لفصل الأحكام-؛ فهو ا 
وكذلك إذا علمَ أنه لا يمكنه إقرارٌ الحقٌّ مَقَرَهُ وأنه يُحْمَلُ على ما لا يجوز 

وذكر د - بعض الفقهاء أن قوله عَكِه: افقذ ذُبحَ بغر كين»؛ لم يرح مخرج الم 
ااك واا وفيقة اله فكأن من ولیه قد حول على مشق مش الاح 
وأنه دليلْ على شرف القضاء وعظيم منزلته» وأن المتولي له مجاهدٌ لنفسه وهواه. 
وهو دليلٌ على فضيلة مَن قضى بالحقٌ؛ إِذْ جعله ذبيَ الحقٌّ؛ امتحانًا؛ لتعظمٌ له 
المثوبة امتنانًاء فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب 
والأباعد في خصوماتهم, فلم تأخذه في الله تعالى لومة لائم» حتى قادّهم إلى مر الحقّ 
وكلمة العدل» وكَفّهم عن دواعي الهوى والعنادء جُعل ذب الحقٌّ لله» وبلعَ به حال 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (17/8757) (۲۹/ 07704 والدارقطني في سننه /٥(‏ 07557). 
(۲) المستوعب (۲/ »)٥٤۳١‏ وينظر : المغني /٠١١(‏ 077). 
(۳) المغني /٠١(‏ 7”). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طا ہ_ 2 
2 1 3 00 
الشهداء الذين لهم الجنة 
وقال عقن الأضصاب: ا الحدية يدل على شط اققا ران تصدى 
للقضاء وتولاء؛ فقد تعرّض للذّبح؛ لْيَحْدَرْه والدّبح -ههنا- مجارٌ عن الهلاك, فإنه 
)0( 
من أسرع آسبابو) 
وهذا الفهم والتأويل هو الغالب على فقهاء المذهب؛ ولهذا قال ابن المنجا 
التنوخيٌ: «طريقة رقة السلف منه» وَالتَوَفَي له ) وفي المنتهى: (ومع وجود 
0 
غيره الأفضل أن له يجيت» وكرة له طلبة إدا» 0 وفي الإقناع: «وطريقة اسلف 
الامتنا 


ولما ولي صالح ب بن الإمام أحمد قضاء سمرقند» ودخل إليهاء واجتمع عليه 
علماؤهاء وقرئ عهده» أخذه البكاء الشديد والإتتحاب» فظن الفقهاء والعلماء أن 
ذلك لفراق أهله وبلاده» فأخذوا يسلونه عند ذلك» وأا بلاد جيدة» وا العلماء 
والأجواد. والخير الكثير» فقال: والله! ليس بكائي لذلك» 7 : فلي شيء هو؟ 
فقال: ل ا ل سر لان 


.)١١ /١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟)كشاف القناع (5/ 585). 

(۳) الممتع في شرح المقنع (0507/5). 
(:) المنتهى (۲/ .)5171١‏ 

(5) الإقناع (5/ <( 

(0) إيضاح طرق الاستقامة .)٠٠٠١(‏ 


E eS‏ يِل الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


دمشق-: أنه امتنمَ منه الامتناعَ الكلى» حتى قال السّلطان: إما أن يلي» وإما أن يتحول 
من بلادي» وأنه كان عزم على التَّحوّل» وأنه ترامّى عليه أصحابهُ وأهلّهُ وإخوائة 
د هذا أمظ لأ يحم نيه إلا ال وان كان تدك ال عضا للك .يه من 
0 

العدل» وإعانة الملهوف» وغير ذلك» فولي القضاءً 

ا ا كرة لخادت المركية من التضباءة عاك من اساب ةا 
القضاء في الحنابلة؛ لما ورد فيه» حتى قال ابن عقيل -كما نقله عنه الحافظ ابن رجب 
في ذيل طبقات الحنابلة- ما نصّه: « هذا المذهب إِنَّما ظلمه أصحابة؛ لأن أصحاب 
أبي حنيفة والشَّافعيَ إذا برع واحدٌ منهم في العلم؛ تولّى القضاء وغيرَة من الولايات؛ 
فكانت الولاية لتدريسه واشتغاله بالعلم» » فأما أصحاب أحمد: فإنه قلّ فيهم من تعلّق 
بطرفٍ من العلم إلا رت إلن التعد والترهد؛ لغلبة الخير على القو» 
و 

لاسي الي جا ا سرع سي وس 
توليه -طليًا للسّلامة -» وقد قال المروذي: سمحت أبا عبد الله يقول: «أقدمَ وكيع إلى 

5 

ههناء أرِيدَ ا القضاءء اني 
مين اناي عاتن SDE‏ لوا ااا . يعني: من 


.)555( إيضاح طرق الاستقامة‎ )١( 
.)۳٤۸/۱۰( ذيل الطبقات لابن رجب‎ )۲( 
.)١158( أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


القضاء”" . قال عبد الله في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه 
لعلمه ومعرفته» فقال: لا يعجبني أن يدخل الرجل في القضاءء هو أسلم له. 
وقد طلب الإعفاء جماعة من أصحابنا منهم : أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح 
الشهير ب «الوفائي», الدّمشقيّء الإمام الكبير» الفقيه وغيره يداه وعزل جماعة 
أنفسهم من القضاء كما ذكرته مطولا في كتابي (أخبار قضاة الحنابلة )وسيرد ذكر 
بعضهم عند أسباب انتهاء ولاية القاضي . 
OR‏ 


.)٠١۸( أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) السحب الوابلة‎ 


جم جك الباب الأول: صفة القضاء. وشروط القاضي 


الفصل الثاني 
شروط القاضي في مذهب الإمام أحمد 


اعلمُ -رحمك الله- أنه يُشترط عند الأصحاب في القاضي صفات» نذكرها 

مجملةٌ ثم نفصّل فيها القول» فأما جملة الشّروط فعشرة» وهي أن يكون من يتولّى 
الفا اا ع د مسقا هذ كه ا رفي ا لاه كديا 
نيدن ا ها وما تل امن المينانا:: 

الشّرط الأوّل: يُشترط في القاضي الإسلام؛ لأن الكفر يقتضي إذلالٌ صاحبه 
والقضاء رتفي عرف mE Ga E‏ جلي 1 

الشّر طُْ الثاني : يُشترط في القاضي العدالة؛ لأن الله تعالى قال :ا ءامنا 
إن جاک اصق يا سبوا E‏ ر بحُأ عل ما َلثم ومين © #[الحجرات:1]» 
والحاكم يجيء بقول؛ فلا يجوز قبولةُ مع فسقو كذلك», ولأن الفاسق لا يجوز أن 
يكوة شاهدًا فلن لا يجوز أن بكرن فاضا بطريق الأولى و 


)١(‏ ينظر: المغني 07/1١‏ الممتع لابن المنجًا (217/5))» الإنصاف (۲۸/ ۲۹۸)ء كشاف القناع 
۲۹/۲ شرح المنتهى (۳/ .)٤۹۲‏ 

(۲) ينظر: المغني (۱۰/ ۳۷)» الممتع »)٥۱۸/٤(‏ الإنصاف (۲۸/ ۳۰۰)»ء كشاف القناع (5/ ۲۹۵)» 
شرح المنتهى (۳/ .)٤۹۳‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم MM‏ 


وقد اختلف أصحابنا في العدالة المشترطة هنا: هل هى العدالة ظاهرًا وباطنًا؟ 
أو تكفي العدالة الظّاهرة فقط؟ 


فقال الزركشيئٌ يَدْنهُ: «ظاهر إطلاقات الأصحاب: أنها كالتى في الأموال؛ 
وعلى هذا: فتكفى العدالة الظّاهرة» وقد يقال: إنه كالتى في الحدود؛ فلابنٌ من 
١‏ 5 5 
الباطنة» 
5 0 0 
قلت : وما حكاه الزركشى عن ظاهر اطلاقات الأصحاب هو المذهب 
واعلم أن العدالة في الشّرْع: «عبارة عن الصّلاح في الذّين» واجتناب الريب 
e 3 5‏ 5 ماع 
واستعمال المروءة» والصلاح هو فعل الفرائض قي أوقاتما بشروطهاء وتكميلها 
التعاءو ب الإتباذ أن احير كب كبيرة رامن على اضغيرو) وقبلا لا يظور 
)9 
منه إلا الخير» 
ع 2 و 5 عو و و 2 و(4) 
واما المروءة: فهى فعل ما يجمله ويزينه» واجتنات ما يدنسه ويَشينه ا 
وستأتي تتمّة ذلك في شروط الشّهادة-. 
الشرط الثالث :أن يكون القاضى سمعياً لا أصمًا. 
الشرط الرّابع: أن يكون القاضي مبصراً لا أعمى . 
الشرط الخامس: أن يكون القاضى متكلمً لا أبكما. 
)١(‏ شرح الزركشي (755/1). 
(۲) مطالب أولي النهى(557/5). 
(۳) الهداية لاي الخطاب (۱/ 2)290» وينظر : المبدع (۸/ 0706 كشاف القناع (5/ ۲۹۲)» شرح 


المنتهى (۳/ .)٥۸۹‏ 
(6) الهداية لأبي الخطاب (۱/ .)٠٥۹١‏ 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


وجه اد شتراط هذه الشروط الثلاثة: 


لأنه لا يتمكَّنُ -مع فقد هذه الحواسٌ- من الفصل بين المتخاصمين؛ لأن 
سماع القول لا يتمكنُ منه إلا بسمعه. ومعرفة المدّعِي من المدَّعِى عليه» والمُقِرٌ من 
امقر له والشَّاهدٍ من المشهود عليه: لا يتمكنٌ منه إلا ببصرء. والحكمٌ بين الخصوم 
م 


الشّرط الشاسى: أن يكون القاضي بلغ زتة الاجعياد؟ لآن قاقد الاجنهاد إنما 
بحكم اید والقاضي مأموةٌ بالحکم بم ر نه ولان رسول الله لقال 
«القضاة ثلاثة: اثنانٍ في التار» وواحدٌ في الجَنه: رجل علمٌ الح فقضى به؛ فهو في 
لتد ورج قضى للتاس على جهل؛ فهو في النَاِ ورج جار في الحكم؛ ؛ فهو في 
التار» ءولأن الحكم آكَدُ من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزا» والمفتي لا يجوز أن يكونَ 
عامّيًا مقلّدَاهِ فالحاكم أَوْلَى. 
فرع :حكم تولي المقلد القضاء: 

لاريب أن شرط الاجتهاد ينفي صحة تولية المقلد لكن لما قل المجتهدون في 
ل ل صحة تولية المقلد ؛ لفساد 
الرّمان» وحتى لا تضيع الحقوق» وعليه عمل الاس من مدَّة طويلة؛ وإلا تعطّلت 


(۱) ينظر:المغني »)"5/١(‏ الإنصاف (۲۸/ »)۳۰١۰‏ الممتع (2018/5)» كشاف القناع ره ), 
شرح المنتهى (۳/ 597). 

() المغني  ) ١ ٠(‏ المبدع (۸/ 2155)» الإنصاف ١ ١(‏ ) ) الممتع (218/5).: كشاف القناع 
(5/ 396))» شرح المنتهى (۳/ 97 5). 


(۳) سبق تخريجه. 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طا ہر 2-8 


0 


أحكام الاس -بشرط ألا يوجدَ غيرٌة- 
وفي الإفصاح: ا إنه لا يجوز تولية مجتهد؛ 
ان واف اع ا رما ت ع اا 

وسيأتي الكلام على هذا السرط في خاتمة مبحث الشروط -بإذن الله-. 

الشرطان السّابع :أن يكون القاضي بالغ . 

الشرط الثّامن: أن يكون القاضي عاقلاً. 

وجه اشتراط هذين الشرطين: 

لإن الصِّيّ والمجنون لا ينف قولّهما في أنفسهما؛ فََأنَْ لا ينقد قولّهما في 
غيرهما بطريق الأولى:ولأن الصَّبِىَ والمجنون 2-6 الْحَجِرّ عليهماء والقاضي 
يستحق الحَجْرَ على غيره؛ فبِينَ حاليهما وحاله منافاة 

N‏ أن يكون القاضي ذكراً؛ لأن النبى ل قال: «ما أفلحَ قوم وَلَوَا 

مْرّهم امرأةً) 


ولأن المرأة ناقصة العقل وقليلة الرَّأي؛ ليست أهلًا لحضور الرّجال وشهود 


76 


3 


(۱) الإنصاف (۱۱/ ۱۷۷)ء كشاف القناع (5/ 75465)» شرح المنتهى (۳/ 97 5). 

(۲) الإفصاح (505/75). 

(۳) ينظر : المبدع (۸/ 2151)» الإنصاف »)2176/١١(‏ الممتع .)٥۱۷ /٤(‏ كشاف القناع (5/ 7590)) 
شرح المنتهى (۳/ .)٤۹۲‏ 

.)٤٤١١( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر (8/5) برقم‎ )٤( 


فهر ك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


١ 

: e 

الشّرط العاشر: أن يكون القاضي حراً؛ لأنَّ القضاء منصبٌ شريفٌ. فلا يجوز 
أن يتولّاه عبدٌ؛ كالإمامة العظمى »ولان العبدَ -في أعين النَّاس- ممتهّنٌ والقاضي 
موضوعٌ للفصل بين الخصوم. فحالّةُ ينافي حال الولاية. 

واشتراط الحيّة هي بالتظر للحال؛ وعليه: فيجوز أن يولّى المعتّىٌ مع أهليّته؛ 
لأنه صار حرا أشبه حر الأصل . 
نتمّات في بعض مسائل الشروط: 

أولها: هل الفسق المانع من التولية فسقٌ الأفعال أم الاعتقاد؟ 

اعلمٌ أن الفسوق نوعان: 

أحدهما: فسق من جهة الأفعال؛ فهذا يمنع من تولي القضاء . 

والثَّاني: فسق من جهة الاعتقاد» وهو اعتقاد البدعة؛ فيوجب منمَ التّولية كذلك. 

ووج المنع: أن فسق الاعتقاد أحد نوعي الفسق؛ فتْرَذُ به الشهادة» فكذلك 
القضاءٌ كالتوع الآخر؛ ولأن المبتيع فاسقٌ؛ للآية والمعنى. -وهذا هو المذهب-. 


وقيل: لا يمنع؛ لأن فسقهم لا يدل على كذبهم؛ لكونهم ذهبوا إلى ذلك تد 


(۱) ينظر : المبدع (۸/ 2157)» الإنصاف »)۱۷٦/۱۱(‏ الممتع »)٥۱۷ /٤(‏ كشاف القناع (5/ 5968)) 
شرح المنتهى (۳/ 597). 

(۲) ينظر : المبدع (۸/ ٠٥١۳‏ الإنصاف »)17/5/١1١(‏ الممتع /٤(‏ ۱۷٥)»ء‏ كشاف القناع (5/ 5968)) 
شرح المنتهى (۳/ 597). 

.)٤١ /١5( الشرح الكبير‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ح+خك2 


2 0 ا 1) 
واعتقادا أنه الحق» ولم يرتكبوه عالمينَ بتحريمه» بخلاف فسق الافعال 

وخرّج أبو الخطّاب روايةً بقبول قضاء الفاسق من جهة الاعتقاد؛ فقال: 
ES‏ أن للق اللاي 12 يمن 
جهة الاعتقاد؛ لا ترد السَّهادةٌ به. وقد روي عن أحمد جوازٌ الرّواية عن القدريّ - 
إذالم يكن يكن داعية -. فكذلك السّهادة) وغل هذا التَخرِيجَ ج التدوخئٌ بقوله: «لأن 
الفاسق -من جهة الاعتقاد- أحسن E‏ فإذا قبلت شهادتة؛ كان قبول 

(0 

قول الفاسق -من جهة اعتقاد المتديّن به- أَوْلَى) 

قلثُ: وقد تقرّر أن القضاء والشّهادة باباهما واحد؛ فحيث قيل: تتخرّج رواية 
بقبول شهادة الفاسق اعتقادًا؛ فيقال: تتخرّج رواية بصحّة تولية الفاسق اعتقادًا. 

ثانيها: أن القاضي ينعزل بمجرد طروء الفسق عليه ولا يتوقف العزل على 


)0( 
الإمام. . وهو ظاهر كلام الأصحاب» وعبارة التاق (يمنعه وله إقامة غیره) 2( 


وينبني على هذا أنه لو تاب؛ لا ترجع ولايته بمجرد التوبة؛ لأن العزل يتفسن الفسقء 
لا بعزل الإمام. هذا هو الصواب لكن قال في الانتصار: «إن تاب فاسقء أو أفاق مِنْ 
جر أو کي عليه - وقلنا: ينعزل بالاغماء-؛ فولايته باقية/. وقال ابن مفلح شارح 
المقنع: «وقيل: الفسق الطارئ يمنع تولية القضاء ودوامها» . وهو المذهب 


.)011/5( الممتع‎ )1777/١1١( الهداية (247/1)» الإنصاف‎ )١( 
البداية (من4ة),‎ 9 

.)١٤۸/٤( الممتع‎ )©( 

.)5917/5( كشاف القناع‎ )٤( 

.)٠١۷ /۸( المبدع‎ )5( 

.)۱۸١/۱١( الإنصاف‎ )5( 


E eS‏ ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ثالثها: تقرّر أن المذهب عدم التفريق بين الفاسق من جهة الفعل والاعتقاد. 
لكن قال الأصحاب: إذا نصب أهل البغي قاضيًا يَصلّح للقضاء؛ فهو كقاضي أهل 
العدل؛ ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل» ويرد منه ما برد فإن 


ع 


كان ممّن يستحل دماءَ أهل العدل وأموالهم؛ لم يج قضَاؤةُ؛ لأنه ليس 0 

وكذاء إن وَلّى الخوارجٌ قاضيًا؛ لم واي -للفسق-. وفي المغني والشرح: 
«احتمالٌ أن يصح قضاؤه؛ دفمًا اللضّرر) . ونصٌ كلام الشّارِح: «الخوارج إذا وَلَوا 
قاضيًا؛ لم يجز قضاؤه؛ لأن أقلّ أحوالهم الفسق» وهو يمنع القضاء ويحتمل أنْ 


3 


يصح قضاؤه وتنفذ أحكامه؛ لأن هذا مما يتطاول» وني القضاء ء بفساد قضاياه وعقوده 
الكحتوسرها ع كد تجارورونة لاصور -كما لو أقامَ الحدودة» وأخذ الجزية 
والحَرَاجَ والرَّكَاة-» 

رابعها: مَنْ فعل شينًا من الفروع المختلف فيها: فتزوّجٌ بغير ولي ار 
لامالا سک أو أرَ الحجّ الواجبء مع إمكانه ونحوه» متأوَلَا؛ فلا يفسق. .نص 
عليه في رواية صالح» وعد جناي ا 


ر وشا 530 8 041 ك1 5 3 ٠‏ : 
وحيث لم ترَد؛ فيشترط أن يكون متأولا؛ بأن يعتقد الجل» فإن كان كذلك؛ فلا 


(۱) ينظر : المغني )۸/ «(oV‏ الكافي ۸0/0(« المبدع (۷/ .)٤۷٥‏ الإنصاف »)59/١7(‏ كشاف 
القناع (7/ 577)» شرح المنتهى (۳/ ۳۹۲). 

(۲) المغني (۸/ ۸ الشرح الكبير .)58/١١(‏ 

(۳) الشرح الكبير .)٦۸/٠١(‏ 

.)۷۱٤( برقم‎ )۱٤۹ /۲( مسائل صالح‎ )٤( 

(0) ينظر: الهداية /١(‏ ۹۷٥)»ء‏ المغني .)2١57/1١(‏ الكافي /٤(‏ ٥۸)ء‏ المبدع »)۳٠۸/۸(‏ كشاف 
القناع »)١777/5(‏ شرح المنتهى (۳/ ۳۹۲). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


يفسق؛ بدليل اختلاف الصحابة د في المسائل الفروعيّة» ومّن بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان. وذلك لا يناسبٌ رة الفاعل لذلك على وجه التأويل؛ لأنه فعلّ ما له 


فل دا قعل الق عات 

© فأما مَنْ فعلّ شيئًا من ذلك -مع اعتقاد تحریمه-؛ فَإنَّهُ ترد شهادتة؛ إذا تكرّرٌ 
ذلك منه -على المذهب-؛ لأنه فعلّ ما يعتقد تحريمه. أشبة فع المحرّم - 

MP 
إجماعا-‎ 

خامسها: هل يُشترط أن يكون القاضى كاتبًا؟ 

على وجهين: آصخهما: لا يُشترط؛ لکن ذكروا أنه وی من غيره؛ فيُعتبر ذلك 
عند المفاضلة 

سادسها: هل يُشترط كونه ورعًا؟ 


0( 1 5 
SS li‏ ا أبو القاسم والشيخ تق الدّين 


حَهُمَاللَهُ : E‏ و > و قال الزركشيٌ: «هو ظاهر 
)١(‏ الممتع (159/5). 


() ينظر : الإنصاف (۲۱۹/۱۱)ء شرح المنتهى (7/ .)٤۹۳‏ 

(۳) شرح الزركشي (۷/ 57 7): شرح المنتهى (۳/ »)٤۹۳‏ كشاف القناع (5957/5). 
(4) مختصر الخرقي (ص 5 »)١15‏ الفتاوى الكبرى (5/ .)٥٦١‏ 

.)٠٠١/۱١( الإنصاف‎ )٥( 

.)۲٤١ /۷( شرح الزركشي‎ )٩( 


لاہ لح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 
ع 29 و )0 

قلت والطاهر أن هذا صر ق القلد دون المنيد» ١|‏ ل صر مجنيد 

0 تتمّة: م مَنْ قَلَدَ في حَلْق القرآنِ» ونفي ي الرؤية ونحوهما: فسقٌ -على الصّحيح 

0 

O‏ ومن جملة المفسّقات الاعتقاديّة: من يذهب «مذهب الرَّافضة» الذين 

وليه أو يذهب «مذهت الجهما القائلين بنفي غالب الصَّفْاتء ومن ومن جملة ذلا ذلك 
۴ 
5 أو «مذهب المشبهة)» أو تَفَّى رؤية اللو يوم القيامة 
حكم الدخول في القضاء: 

اذا عرفت ااا السّابقة؛ فاعلمُ أن الرَّجْلَ لا يخلو من حالين:-إما أن 
تجتمع فيه الشّرائطٌ المذكورةٌ أو لا 

ا 5 و 5 3 

فإن لم تجتمع؛ حَرّمَ عليه قبولهاء ولم تصح توليتة» ولم ينفذ حكمّة 

© وأما إن اجتمعت في رجل؛ فلا يخلو من حالين: 


ألا يوجد سواه؛ فعن الإمام روايتان: 


الاستواء اللائ بذاته 


(٤) 


.)٠۱۸١ /١١( الإنصاف‎ »)١156 /۸( المبدع‎ )١( 
.)٤۷ /۱۲( (؟) الإنصاف‎ 


(۳) شرح الزركشي (۸/ »)١155‏ شرح المنتهى (۳/ .)٥۹۰‏ 
(:) المغني »)٠١۳٤(‏ الكافي /٤(‏ ۲۲۱)» الإنصاف /١١(‏ ١١٠٠)ء‏ كشاف القناع (5/ ۲۸۷). 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات وار حك 


الأولى: : أنه يجب عليه فإن امتنع؛ أجبر عليه؛ لأن الكفاية لا تحصل إلا به - 
وهذا هو المذهب- 

والثانية: لا يجبُ عليه؛ لأنه سئل: هل يأثمُ القاضي إذا لم يوجد غير ممن 
وق يده قال» کو اول على أنه لايد اه ارعان 
اللي خطرًا وعَرَرَاء فان النبي يك قال: «مَنْ جيل قاضيًا؛ فقذ ذُبِحَ بغير سکين). فلم 
يلزمه الإضرارٌ بنفسه لنفع غيره. 

فللا O‏ نعي او ye‏ مو ذن DN‏ ميو 
على ا الايد للناس 
مِنْ حاکم» ؛ أتذهب حقوق النَّام؟!! 

e ek حوزن انار‎ a N LC 
حيث لم يوجد غيره- إلا أنه لا يجب عليه طلبَةُ عواق لم ا لما روى‎ 
الله ك: «مَنْ سألّ القضاء؛ وكلَ إلى نفسه» ومَنْ اش‎ 00 00 

لك ا E‏ «مَنِ ابتغى القضاءَ وسأل فيه شفعاء؛ 
كل به أَْرهَ عليه؛ ا يُسَدُدم: قال الترمذئ: «هذا حديث 


حسن غريب» 


(۱) الإنصاف »)١155 /١١(‏ شرح المنتهى (۳/ 5/87)» كشاف القناع (5/ ۲۸۷). 

(۲) المغني »)۱۰۳٤(‏ وينظر : الكافي (5/ »)37١‏ الإنصاف »)١65 /١١(‏ كشاف القناع (5/ ۲۸۷). 
() الإنصاف /١١(‏ 06)» شرح المنتهى (/ 8 5).؛ كشاف القناع (5/ ۲۸۷). 

.)5 ٠/8 /۳( أخرجه الترمذي في سننه» في أبواب الأحكام (۲/ 5 /ا/). وابن ماجه في سننه‎ )٤( 

.)177 5( أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأحكام (۳/ ۷) برقم‎ )٥( 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


as GO‏ عليه ل ول فيفر كر له طلبة؛ لما رَوى 
أنسٌ أن النبى بيه قال: امن ابتتی القضاء وسال فيه شفعاة؛ كل إلى تفسي ومن أكرة 
عليه؛ أَنْرَّلَ الله عليه ملكا يسددة). قال الترمدي: eT‏ إن طت 

(0) 

الأ له الس 7 ا . وقال أبو محمّد في المغنى: «الأفضل 
الإعنا e‏ 

۵ فوائد: 

, (5 

الأولى: قال ابن المنجا: «يكره طلبة بغير خلاف» . قلت :والصواب أن 
الخلاف موجود؛ فعن الإمام أنه لا يكره له طلبه؛ لقصدٍ الحقٌّء ودفع غير 
المستحقّ » ويمكن توجيه كلام الشيخ ابن المنجا رحمه على غير مقصود الإمام. 

الثانية: يحرم بذلُ المال في ذلك. ويحرمٌ أخذه وطلبه -وفيه شار آهل له ولو 
N ES‏ لما قي يداد كتيده SO‏ شر أهل؛ لم 

6 و ا . 
يحرم طلبه ولا يكره تولية الحريص 


الثالثة: فى مرجّحات التولية: 


)۷ /۳( أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأحكام » باب ماجاء عن رسول الله ية في القاضي‎ )١( 
.)1775( برقم‎ 

(۲) المغني »)٠١15(‏ الكافي /٤(‏ ١۲۲)ء‏ الإنصاف »)١155 /١١(‏ كشاف القناع (781//57). 

.)75/١١( المغني‎ )( 

.)٥١٦/٤( الممتع‎ )( 

.)٠١١ /١١( الإنصاف‎ )٥( 

() الفروع 1١ ١(‏ المبدع (۸/ (٠٤١‏ الإنصاف ١(‏ ۱ ) ) كشاف القناع (5/ ۲۸۸). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


اعلم أن ذكر المفاضلة بين القضاة؛ لا يعني التّشاّ» وقد مرّ بك أن الأصحاب 
ذكروا أن الأولى ألا يطلبهاء لكن هذا التفضيل هو بالنَظر لاختيار الإمام للقضاة» وقد 
ذكروا مِنْ ضمن المرجُحات أن الكاتتّ أولن فم یره وأن الورع» ال أو 
اليقظء اوالمكيت للقياس و حبر انناف أو الأسن؛ أولى مع التّساوي 
القول في اجتهاد القاضي 
lL‏ 
A‏ . ينا أن كرك عالت الأحكاء الضّرعية الفرت اليل إذا 0 1 
وطريقة دف الجملة- معرفة أصول الفقه» فمن حَصّلَ ذلك فمجتهد ولا يعلد أحداء 
ع ٠‏ 32 2 2 4 7 53 
وأما الفروع فليست معرفتها شرطا في الاتهاد معان الأشهر -» واعتبر بعض 
3 
أصحابنا -كابن الجوزيٌ وغيره- معرفة أكثر الفقهء ثم اعلمٌ أن الاجتهاد يفتقرٌ إلى 
معرفة * ين E‏ 
© معرفة الكتاب: فيحتاج إلى أن يعرف منه الحقيقة والمجازٌ والأمرٌ والنّمّيء 
والمجمّل والمبيّنَ والمحكمّ والمتشابة» والخاصٌ والعامَّ» والمطلق والمقيّكَ 
والمستثتى والمستثتى منه» والناسخ والمنسوخ. 


© وأما السّنّ: فيحتاج أن يعرف منها جميعَ ما ذكرنا من علم الكتاب» بعد أن 


OT Eg كناف القناع‎ ONEN 
.)١579/5( أصول ابن مفلح‎ )۲( 

(۳) شرح الزركشي (7417/7). 

(:) أصول ابن مفلح (5/ »)2١5794‏ التحبير شرح التحرير(١/57١).‏ 


E eS‏ ييل الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


يعرف صحيحها من سقيمهاء وتواترها من آحادهاء ومرسّلها من متصلهاء ومستدها 
من منقطعها مما له تعلق بأحكام الشَّرْع ولا يُشترط عليه الإحاطة بجميع ما في 
الكداب وال من هذه الأرواب: 

© وأما الإجماع: فيعرف منه ما اتفق عليه العلماءٌ من الصحابة» ومَنْ بعدّهم 
في كل عصرء وما اختلفوا فيه من المسائل؛ لثلّا يؤدّيه اجتهادة إلى قولٍ يخرحُ عن 
الإجماع وعن أقوال السّلف. 

9 وأما القياس: فيعرف حدوده وشروطه وكيفيّة استنباطه. 

0 1 

© وآما لسان العرب: فيكون عارفا باللغة العربية المتداولة 

وظاهرٌ ما ذكره الأصحاب: اندلا ت عليه حفط القر انه راا ج ۾ عليه 
جود ساف ات کال بالأحكام» كما نقله المعظم؛ لأن ا هو من 
يعرف الصَّوابٍ بدليله -كالمجتهد في القبلة-. 

وقد اعتنى الأصحاب يمه بذكر شروط القاضي المجتهد -على خلاف بقية 
المذاهب -؛ لما تقرَّرَ ر في الأصول من أنه لأ يجوز خلو العصر من مجتهن؛ قال اتف 


يعلى ىال اا اس من اقات اوبح لا بجر لما زري عن ا و أنه 
قال: ل ی من ا «لا تزالٌ طائفة من 
0( 


متي ظاهرينَ على الح لا يَضَرّهم مَنْ نَاوَأَهُمْ)) 


.)٤۹۳ /۳( ۲۹۷)ء شرح المنتهى‎ /٦( الإنصاف (۱۱/ ۱۸۲)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)1١77 /4( (؟) العدَّة‎ 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طا »م 2-8 


0 
وفى «أصول ابن مفلح»: «لا يجوز خلو العصر عن مجتهدٍ عند أصحابنا» 


وسيأتي الكلام على أحكام التقليد في فصل «مستند القاضي الحنبلي» بإذن 


١ 
س‎ 


الله -. 


OR 


.)٠٠١١١ /٤( أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


الفصل الثالث 
عقد ولاية القضاء 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : من الذي يعقد ولاية القضاء ؟ 
سمس ا سينا 
الإمام له أو نائبه؛ لآن القضاء ا على الاس 959 إلى ا القضاف 
ومن ليس بإمام أو نائبو ليس له الحكمٌ على النّاسء ولايجبٌ عليهم الرّجوعٌ على من 
ولاه ولان الرمام هو 0 7 المسلمين» و :الام والتهي. 0 
ولأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة الإمام» كعقد الذمّة 
وأما نائبة؛ فلأنه مرل مزلت وقائعٌ مقامّة؛ ولذلك تجبُ طاعنّهُ والرّجِوعٌ إلى 
0 
من 
© الحال الثانية: ألا يكون هناك إمامٌ؛ وني هذه الحالة قال القاضي أبو يعلى: 
الو أن أهل بلد -قد خلا من قاض - أجمعوا على أن قَلّدوا عليهم قاضيًاء نظرت» فإن 
)١(‏ الهداية (2214.» الكاني (5/ 7577)» الممتع في شرح المقنع (٤/٦١٥)ء‏ شرح المنتهى (7/ 777 5)» 
كشاف القناع (5/ ۲۸۸). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


C+ 


كان الإمام موجودًا؛ بطل التّقليدٌ. وإن كان مفقودًا؛ صم ونفذت أحكامُّة عليهم. فإ 
تجدّد بعد نظره إمامٌ» لم يستدم النَّظّر إلا بعد إذنوء ولم ينقض ما تقدّمَ من حكمه. وقد 
نص أحمد نه على «أن نفسين لو حكمًا عليهما؛ نفد حكمٌّة عليهما». ون أيضًا 
على الزفقة: ES‏ وياد 
المسألة الثانية :طرق ثبوت الولاية : 

تثبت الولاية بالمشافهة والمكاتبة والاستفاضة» وفيما يلى بيانها: 

Ni ©‏ بالشافية: 

اعلم أن القضاء ينعقد بالتولية مشافهةء وصورتها أن يقول الإمام للمراد توليته 
لحن الفاظ ال ل لسر كله وه م ذو ينك لحكع). واقَلَدْتَكَك و« اسْتَتبْتْكَ2 
و«استخلفتك»؛ و«رددت إليك»» و«قفَوَّضْتٌَ إليك»» و«جعلت إليكَ الحكم)؛ فإذا 
جد مقها والقيول هع ال ادت ا لارة 
لل ل سس لا تنعقد ها إلا 

02 

9 انعقاد الولاية بالكتابة: 


وتنعقد الولاية بالكتابة» وصورتها: أن يكتب له العهد» ويُشهد عليه عدلين؛ 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(۷۳). 


(۲) المبدع (/ ۱ الکاني »)۲۲۳/٤(‏ الممتع في شرح المقنع 0۹4/6(« شرح المنتهى 
(/588).: كشاف القناع (7/ ۲۸۹). 


تدر 2ه ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ويقول لهما: اشهدًا أني قد وَلَييّهُ قضاءَ البلد الفلاني» واعلمٌ أنه لا تصحٌ الولاية بمجرّد 
الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد. وهو المذهب» وهذا مقيِّدٌ بما إذا كان البلد الذي 
ولاه فيه بعيدًاء لا يستفيض إليه لخب بما يكون في بلد الإمام؛ E‏ 
عليها pl e NNE‏ 


0 ثبوت الولاية بالاستفاضة: 

وتنعقد الولاية باستفاضة التوليةت فإن کان البلد الذي e‏ بلد 
الإدام؟ ابيصن ليما بعري و ريلك الزمام نجوه أن كوت ينهم خمسة أَيّام فما 
دونها؛ جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون السّهادة -كالكتابة-؛ لأن 0 بالولاية 

۲ 
يحصل بذلك» وأطلق جماعة ولو مع البعد. قال في الفروع: «وهو متجة) 
قبول القاضي المولّى: 

سا أقبولة غل الفوو فاه وإث كان م اسل أو 
جاز أن يكون على التراخي فلم جد مه اقول شق كن ُجد م ریغ 
في التظر؛ فالصحيح -من المذهب-: انعقادُ الولاية بذلك» قال في الفروع: «والأصحٌ: 


)١(‏ المبدع »)١55/8(‏ الإنصاف (١١/۸١٠)ء‏ الممتع في شرح المقنع (208/5): شرح المنتهى 
(/588).: كشاف القناع (584/5). 

(۲) الفروع »)٠٠١ /١١(‏ وينظر : المبدع (۸/ ))١55‏ الإنصاف »)٠١۸/١١(‏ الممتع في شرح المقنع 
0۸/0(« شرح المنتهى (/ 88 ).» كشاف القناع (5/ ۲۸۹). 

(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(25. الکاني ۲۲۳/۵)» المحرر »)۲١۲/۲(‏ الفروع 
)4/1١(‏ الإنصاف »255/1١١(‏ وقد ذكر المنقح كلام الأصحابء ويظهر أنه يقوّي عدم 
اشتراط القبول في المجلس. 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ طلا ر کک 
ع )۱( 

أو شرع غائب 5 العمل" . لکن حكى القاضى في الأحكام ا وف 
االو وا اها الل ا ی ا او ١‏ قال في 
«القاعدة الخامسة والخمسين»: «ويحسن بناؤهما م 3 ولاية القضاء عفد جائ 
أو لاز 1 وبالجملة: فالمذهب انعقاد الولاية 7ن 


° 


9 تنبيه: قال أبو السّعادات: «ظاهره: أنه لا فرق بين الحاضر والغائب» 
المسألة الثالثة : تعليق الولاية على مجهول 

اختلف الأصحاب في صحّة تعليق الولاية» كأن يقولّ المولي: مَنْ نظرٌ في 

الحكم مِنْ فلانٍ وفلانٍ؛ فقد وَلَينَهُه على قولين: 
7 5 © ل 

القول الأوّل: لا يصح تعليقٌ الولاية على مجهول» وهو المذهب ؛ لأنه لم 
يُعيّن بالولاية أحدًا منهم» كقوله: «بعتكَ أحدّ هذين العبدين». 

القول التّاني: يحتمل أن تقد الولاية لمن نظرٌ؛ لأن النبئ بيا قال: «أميركم 
زيه فان قتل فأميركم جعفرٌ فإنْ قتل فأميركم عبذالله بن رواحة». 


فعلّقّ ولايةً الإمارة على شرطء فكذلك ولاية الحكم. قال في الفروع: 


.)۹٩ /۱۱( الفروع‎ )۱( 

(؟) الأحكام السلطانية (ص .)٠٤‏ 

(۳) القواعد لابن رجب (ص 40)- القاعدة رقم (05). 

() الإنصاف »)١57/١١(‏ المبدع (۸/ 55١)»كشاف‏ (5/ ۲۸۹)ء شرح المنتهى (۳/ /58). 
)٥(‏ الكشاف (589/5). 

() الإنصاف /١١(‏ ١۱۷)ء‏ المبدع (۸/ »)١55‏ كشاف (5/ 759415)» شرح المنتهى (۳/ /58). 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


57 )۱( 
«والمعروف صحة الولاية بشرط» 
السبق في الظر: 
إن قال المولي : وت فلانًا وفلاناء فأيهما نظرَ فهو خليفتي. انعقدت الولاية 
لمن نظر منهم؛ لأنه عقدَ الولاية لهما جم 
تعليق ولاية القضاء على معلوم: 
7 0 : 51 
ال ء بشرط ل ل 
الأميد؛ نفلا عوّضة؛ لحديث: «أميركم زنل فان قتل ف فجعفرٌ» فإِنْ قتل فعبدالله بن 


رواحة» 
المسألة الرابعة: هل تصح تولية المفضول مع وجود الفاضل؟: 
المذهبٌ: يصح ذلك لعموم قوله تعالى: يوَمَآأَسَلنَامِقَنَلِكَ 7 5 
لم سلوا أخل ألو يقث اماو ©) [النحل:١٤]»‏ وقوله ككل «أصحا 
كالنجوم؛ أيهم اقتديتم؛ سر » وفيه الأفضل من غيره» وكان 0 من 


(۱) الفروع (۱۲۷/۱۱). 

(۲) المغني .)97/١١(‏ المبدع (۳/۸٥۱)ء‏ الإنصاف »)۱۷٦/۱۱(‏ كشاف (594/5)), شرح 
المنتهى (۳/ .)٤۸۸‏ 

(۳) الكشاف (5/ ٤۲۹)ء‏ شرح المنتهى (۳/ .)٤۸۷‏ 

(:) خر جه البخاري في كتاب المغازي »باب غزوة مؤتة )١57 /٥(‏ برقم (4751) 

.)٤۸١ /7( كشاف القناع (5/ ۲۸۸)ء شرح المنتهى‎ »)١57/( المبدع‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۱ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ :بير حك 


000 )0 
الصحابة لحت يقتي مع وجود الأفضل حبلا نکیر- ¢ وقيل: ( لە تصح إلا 
لمص لحة) 5 
ع و ع ع 2( ع 
وقال بعض الأصحاب: يشترط ان يكون أعلم من غيره 5 واختاره ابو 
9 1 5 2 1 4 
العباس فقال: «ويجب تولية الأمثل فالامثل؛ وعلى هذا يدل كلام احمد) 
مسألة: كيف يعرف الفاضل من المفضول؟: 
قال الطوفي يَدَْنْهُ: «ويُعرف الأفضل بالإخبار» وإذعان المفضول له وتقديمه 
ا لآنه يفيد القطع بها عادةً» أو بإماراتِ 
غير ذلك؛ مما يفيد القطع أو الظّنًَ). 
قال ابن بدران: «رحم الله الطوني؛ فإنه تكلّمَ على زمانه؛ حيث النَّاسُ ناسٌ؛ 
يَعرفون الفضيل ويقرّون به» وأما اليوم فالتقديمٌ بالغتى وقلّة الحياء والجهل المركب؛ 
يعتقد الجاهل في نفسه أنه أعلمٌ العلماء» فيزاحمٌ أهلّ الفضل ولا يقر لأحبء ولو 
ألقيتَ عليه أقل مسألة؛ وجم وسكت» وقابلك بالسّفاهة والحمق ولو قلت له: هذا 
حديثٌ موضوع؛ لقال لك: أنت تكذَّبُ النبئ بيا وعلا صوته» وانتفخت أوداجه. 
وجمع عليك العامّة» وربما آذوك بالضَرب وال والإخراج عن الدّين» وما ابتدع 
في زماننا أنهم يجمعون أهل العمائم» فينتخبون مفتيًا ويسمُونه «رئيس العلماء»» ثم 


.)5/5 /۳( شرح المنتهى‎ )١( 
.)۲٤١ /۷( شرح الزركشي‎ )۲( 
.)۱۸١ /١١( الإنصاف‎ )۳( 
.)٥٥١١ /٥( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٦٦١/۳( شرح المختصر‎ )5( 


فهر ك الباب الأول : صفة القضاء, وشر وط القاضي 


قرّرُهُ الحكومة مفتيّاك ويحصرون الفتوى فيه» فكثيرًا ما ينال هذا المنصب الجاهل 
الغ الذي لو رضت عليه عيارة يعض كني التروع اعرف لها فيلا مق ددر 
فنسأل الله حسن العاقبة» 
مسألة : الإمام يبحث عن الأفضل ؛ لأن مقصود القضاء لا يحصل إلا بذلك: 

يحافطلةة إن کان خرف صلا واه وإ سال أعل المحرفة غنهه لان 
الأصل العلم» فلا يجوز توليته مع عدم العلم بذلك» كما لا يجوز توليته مع العلم 
بعدم صلاحيته» فإن لم يعرفه؛ سأل عنه أهل الخبرة» فالعلم بأنه من أهل الاجتهاد 
طا ية وة واتار وياله وف د وسول الل قله علا فف 
اليمن» ولم يختبره؛ لعلموٍ به» ولكن صار تنبيهًا على وجه القضاء وبعث معاذا إلى 
ناحية اليمن فاختبره. فقال له «بم تقض؟ قال: بكتاب قال: فإن لم تجد؟ قال: 


م صلا 


بسنة رسول الله يا. قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي» 


المسألة الخامسة : حكم تولية قاضيين: 
اعلم أن الأصل المستقرٌ هو تفرّدُ القاضي وعدم تعدّده. ثم لما كثرت 


2 7 ع 03 5 0( 
التزاعات وتوسّعت الأمصار؛ احتاج الاس إلى أكثر من قاض؛ للفصل بينهم » إذا 


(۱) المدخل لابن بدران (ص۳۹۰). 

(؟) المبدع (8/ 42١54‏ كشاف القناع (57/ ۲۸۸) »وتولية النبي ل لعلي بن أبي طالب قضاء اليمن» 
أخر جه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )٤۲۲‏ برقم )١785(‏ 

() الأحكام السلطانية (ص15) وتولية النبي بي لمعاذ قضاء اليمن »أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
)برقم (۲۲۰۰۷) 

)٤(‏ إيضاح طرق الاستقامة» لابن المبرد (ص۲۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


كان ذلك كذلك فاعلم أن تعدّد القضاة له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون في المكان الواحد أكثر من قاض» وکل قاض مغايرٌ 
لنظر القاضي الآخر؛ كأن يختص أحدهما بالبيوع» والثاني بالتكاح» فالمذهبٌ جواز 
ذلك » ووجهه: أن اانا رين فيا مارت والإمامٌ كامل الولاية. فوج أن يملك 
ذلك؛ كتولية القاضي ا 

الحال الثانية: أن يشتركا في المكان والنّظَر ويكونا مستقلّين؛ فلا يتوقف حكمٌ 
أحدهما على الآخر؛ فهذا فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه نيابة» فجاز جعلها إلى اثنين» كالوكالة. 

الان ل" عرق فد فان داف اللحكوية: 

ا 

ووجهه: أنها نيابة؛ فجاز جعلها لاثنين» و ولأنه يجوز للقاضي أن 
يداك عاتن ر ا 

وقال أو الخطات «والأقوى عندي: أنه لا يجوز" ووجهه: لأنه يودي إلى 
ا والخصومات؛ لأن القاضيين يختلفان في الاجتهاد؛ فيؤدّي إلى 
ذلك 


() الإنصاف ١(‏ ١>»؛‏ شاف القناع (5/ ۲۹۲). 
(۲) الإنصاف ».)١78/1١١(‏ كشاف القناع (5/ ۲۹۲). 
( الإنصاف (۹۸/۱۱٦۱)ء‏ كشاف القناع (5/ ؟؟ة). 
)٤(‏ الممتع (5/ .)٥٠١‏ 

(5) الهداية (2655» وينظر: الكافي (5/ .)٤۳۷‏ 

(0) الإنصاف »)١78/1١١(‏ كشاف القناع (5/ ؟؟ة). 
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فحيث جوَّزنا جعل قاضيي: فأكثر في عمل واحدء وتنازع | لخصمان في الحكم 
عند أحدهم: قُدّمَ قول صاحب الحقٌ. وهو الطَّالب. 
7 2 
ولو كانا مدّعيين اختلقًا في ثمن مبيع باق: اعتّبر أقربٌ الحكمين. 
o‏ 1 
فإن استويا؛ اقرع بينهما 
الحال الثالثة: أن يشترك القاضيان في نظر القضية الواحدة؛ فيكون الحكم مركب 
من حكمهما جميعًاء وليس لأحدهما الانفراد. 
ولم أجد للأصحاب قولًا صريحًا في المسألة» وقد يقال أن الظاهر من كلام 
الأضيعايه القول بالضكة فل > 


0 
-١‏ صحة اشتراك الوكيلين ؛ لأن القضاء نيابة؛ فجاز جعلها لاثنين 
کال و كالة(۳). والله أعلم. 


4 ىه 2 0 
- اشتراك الحكمين وقد قال بعض الأصحاب: لا يمتنع التعدد في الحكم» 


كما يعتبر حاكمان في جزاء الصيد؛ فقد يفيد هذا النّضَّ قولًا لهم. والله أعلم. 


() الإنصاف ١ ١(‏ ©»© كشاف القناع (5/ ۲۹۲). 
(؟) الكافي (۲/ .)١57‏ 

( الإنصاف (۹۸/۱۱٦۱)ء‏ كشاف القناع (5/ ؟؟ة). 
() الإنصاف (517/5))» كشاف القناع (5/ ۲۹۲). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طا ہر 2 
00 5 )0 
وقال الشيخ أبو العبّاس: «ولا مانع منه؛ إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما» 
المسألة السادسة: اختلاف مذهب المولّي والمولّى : 
لا يجب اتفاقٌ مذهب الإمام والحاكم؛ أو المنيب والمستنيب لان على 
00 

القاضي أن يجتهد رأيه -إن كان مجتهدًا-؛ أو يلتزم بمذعبه إن كان مقلا .و قال 
القاضى جمال الدين المرفاوى: (لا يجوز أن سسب هن غير آهل مذهبه ولم يقل 

6 1 1 00 
بجواز ذلك من اللأصحاب إلا ابن حمدان في رعايتيه». 

وقال الشيخ تة تق الدّين YS‏ : (ومتى استناب 9 يمن غير أهلٍ مذهبه» إن 
وكيم سه ادا ا N‏ وإلا لم يصح 

المسألة السابعة : حكم إلزام القاضي أن يحكم بمذهب معين: 

ابعر أة تلد E‏ والعروطاى ليدم موب يدي لال a‏ 
بلا خلاي. ووجهه: : أنه مأمور بالحكم بالحقّه والحق لا يتعيّن في مذهب بعينه ¢ 
لکن قال المزادوئ في کن کے ن اف اتا سنن إن هذا یں فل 

م 2 

القاضى المجتهد » 


.)٥٥١ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )۱( 

(۲) المبدع (۸/ »)١6١‏ الإنصاف (۱۹۹/۱۱)ء شرح المنتهى (۳/ »)٤۹۱‏ كشاف القناع (5/ ۲۹۲). 
(۳) الرد على ابن قاضي الجبل (ص78١).‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى (6/ /681). 

(5) الكافي (5/ .)5١5‏ المغني /١١(‏ ۹۳)» المبدع (۸/ 59 »)١‏ شرح المنتهى (۳/ .)٤۹٩۱١‏ 

(5) الرد على ابن قاضي الجبل ص .١1 ٠‏ 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


© وهل هذا الشرط يُفسد التَّولِية؟ 

ا 

9 الأولى: إن لم يجعله شرطًا فيهاء لكن أخرجه مخرجٌ الأمر والتهي» بأن قال 
له: قد قلَّدتَكَ القضاء فاحكم بمذهب أحمد -على وجه الأمر-» ولا تحكئ بمذهب 
أبي حنيفة -على وجه التّهي-؛ فالولاية صحيحة. والشّرط فاسد. 

9 الثّانية: وإنْ أخرجَةُ مخرجٌ الشَّرط في عقد الولاية» فقال: قد قلَّددكَ القضاء؛ 
على أن لا تحكمٌ فيه بمذهب أحمد؛ فهذا عقدٌ شُرِط فيه شرط فاس فهل يبطل 
العقد؟ على روايتين: بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد 

وأما إن كان الشّرط خاصضًا في حكم بعينه؛ نظرت أيضًاء فإن لم يخرجه مخرج 
الشّرطء لكن أخرجه مخرجَ الأمرد ققال: ا فن العف بالك ومن المسلم بالكافر. 
فالشرط باطل» والعقد صحيح» وإن جعله شرطًا فهل يبطل العقد؟ على الرّوايتين. 
وإن كان ياء فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر» والحرٌ بالعبد» وأن لا يقضي 
فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه؛ جاز؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداه. وإن لم ينه عن 
الحكم فيه» ونهاه عن القضاء بالقصاصء احتمل أن يكون صرفا عن الحكم؛ فلا 
يحكم فيه بإثبات قودء ولا بإسقاطه. ويحتمل أن لا يقضي الصَّرفء ويجري عليه 
حكم الأمر به فيبطل حكم الأمرء ويثبت صحّة النظر إذا لم يجعله شرطا في التقليد 
ويحكم بما يؤدّيه اجتهاده إليه 


.)591١ /7( الكافي (5/ 757)» المغني (۱۰/ ۹۳)) المبدع (۸/ ۹٤۱)ء شرح المنتهى‎ )١( 
.)57( (؟) الأحكام السلطانية ص‎ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


المسألة الثامنة : هل للقاضي مخالفة مذهب الآمر؟: 

للقاضي أن يحكم بمذهب إمام غيره» ومذعي يرهن وله إن قوي عنده 
دلي وقيل: لاء وهذا أحسن في انضباط العمل واستقراره. وقد قال السيخ تق 
الدين: «من كان مُتَبعَا لإمام» فخالفه في بعض المسائل -لقوّة الدَليل» أو لكون 
أحدهما أعلم وأتقى: فقد أحسن. ولم يقدخ في عدالته» بلا نزاع. قال: وهذه الحال 

ع ذه ¢ 0 ع - )00 
تجوز عند أثمَّة الإسلام. وقال أيضًا: بل تجبٌ. وأن الإمام أحمد كاذه نص عليه 
مسألة: إلزام القاضي الحكم بمذهب: 

اعلمٌ أن المُلزم به؛ لا يخلو من حالين: 

9 الأوّل: إلزامه الحكم بمذهبه الذي تمذهب به؛ فعبارات الأصحاب على 
ال اي حم ري رسي د ابن اران وه 
معين» ولكن يظهر أنه يصح» وأن المنع متصوّر في المجتهد دون غيره؛ ولهذا قال في 
الإقناع: عمل الاس على خلافه»/ 2 ذكر الأصحاتٌ أن المقلّدَ يحكم بمذهب 

اننا 
إمامه ول افق لاقت الومقا 

© الثاني: إلزامه الحكم بغير مذهبه» فالمذهب على المنع» وجوّز ذلك شيخ 
الإسلام -للمصلحة- فقال : «لو شرط الإمامٌ على الحاكم» أن يحكم بمذهب 
معيّن... فإذا قدّر أن -في الخروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلمًا- أعظم مما في 


(۱) الفتاوى الكبرى (06057/0). 

(۲)کشاف القناع (5/ ۲۹۳). 

(۳) الفروع .23١5/١١(‏ الإنصاف (۱۷۹/۱۱)ء شرح المنتهى (۹۳/۳٤)ء‏ كشاف القناع 
(ك/ °( 
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00 


التقدير؛ كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» 
هل يُشترط عدالة المولّي؟: 
في المذهب وجهان: أحدهما: تشترط كما تشترط في المتولّي. ووجه ذلك: أن 
الفسق مؤي في المنع من ولاية المولّى عليه. فوجب أن يكون له أثرٌ في المنع من تولية 
العولي؛ 


1 5 ِ ع 0 
والمذهب: أنها لا تشترط؛ لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل برّ وفاجر؛ 
فت ولاه لدل و لابا لر ارت فق المولي» هی إلى تعذرها نالك 
9 د اك 1 
-فيما إذا كان غير عدل- 


المسألة التاسعة : ولاية القضاء تفيد عشرة أشياء : 
إذا ثبت الولاية -وكانت عامّة-؛ استفاد بها النّظرٌ في أشياء: 
أت فض الخصرمات. 
۲- استيفاءٌ الحق ممِّن هو عليه» ودفعه إلى رَبّه. 
*- النّظر في أموال اليتامى والمجانين والسّفهاء. 


٤‏ - الحَجْرٌ على من يرى ا لحَجْرَ عليه لسفوٍ أو فلس. 


.)۷٤١ /۳۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


() الممتع (008/5). 


(۳) المبدع (۸/ :)١55‏ الإنصاف (۱۱/ ۱۹۰)ء شرح المنتهى (۳/ »)٤۸۸‏ كشاف القناع (5/ ۲۸۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


ه- التظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف. 

5- تفي الوضايا. 

۷- تزويج النّساء اللّاتي لا ولي لهنّ. 

- إقامة الحدود. 

حراقامة الح 

-٠‏ النظر في مصالح عمله بكفٌ الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم» 

-١‏ مخ مال شيورد و ا ا بين رقت ر 

وجه ثبوت هذه الأمور: 

إنما تثبت هذه الولايات له؛ لآن العادة من القضاة توليها؛ فعند إطلاق تولية 

القضاء تعر إن ركيت eS‏ 

وحيث ذكر الأصحاب أن مستند هذا هو العادة في زمنهمءفإن عادة كل زمن 
تختلف عن سابقه ومن ثم فإن مايستفيده القاضي من ولايته مخصوص في ينص عليه 
المولي » وقد عدمت الولاية العامة في زمننا » وأصبحت الولاية مخصوصة بأمور 
مخصوصة ءليس للقاضي تجاوزها . 

© مو 


»)٤۹۱/۳( شرح المنتهى‎ »)١57/1١( الإنصاف‎ »))١57/4( المبدع‎ »)1١17/1١( المغني‎ )١( 
KED /١( كشاف القناع‎ 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


الفصل الرابع 


في لزوم القضاء 


اعلمْ -رحمك الله- أن القضاء لما انطوى على إمام وقاض؛ فإن معرفة الأزوم من 
اك ل عر 7 1 

الجواز لا تتضح حتى نقسم الكلام عليهما. 
فأما الإمام فهو -في حقه- عقدٌ جائرٌ ابتداء» لازم انتهاءً. 


4 7 

جهة الشخص. لا من جهة الوظيفة 
ع ١‏ 3 3 5 ع 2 لك 

قال أبو عبدالله: «لا بذ للتاس مِنْ حاكم» أتذهبُ حقوق النَّاسِ؟!» » وقال 
الشيخ تق الدين: «قد أوجب النبئ بي تأميرٌ الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
١ 4‏ ع ١‏ لين 
السفر» وهو تنبية على أنواع الاجتماع» 

وأما كونه لازمًا انتهاءً؛ فلأن المذهب أنه ليس للإمام عزلٌ القاضي الصَّالح. 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص۲۷). 
)١(‏ المغني (۱۰/ ۳۲)» المبدع (۸/ ۱۳۹)) الإنصاف (5077/78). 
(۳) الفتاوى الكبرى (0/ .)٥٥١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


والمسألة عند الأصحاب على وجهين: 

الوجه الأوّل: أن للإمام عزله؛ لما روي عن عمر 5 أنه قال: «لأعزلن أبا 
مريم» وأوَلينَ رجلا إذا رة الفاجرٌقَرِفَا. فعزله عن قضاء البصرة وولّى كعب بن 
سوار مکانه. yy‏ 
جنيت؟ فقال: «إني رأيتك يعلو كلامكَ على الخصمين» لاما عول ات 
وولاته على البلدانء فكذلك قضاته وهذا الوجه إليه ميل الموفق» وابن ¿ منجا في 


* 


(r) ٠. 3 9‏ ۹ و 

الإمام يجب أن يكون مقواطا بالمضبلحة: والمصلحةٌ تقتضي ألا يُعَِلَ الصّالحُ. 

© والعمل في زماننا على ما اختاره ابن قدامة» وهو شخلافٌ المذهب -كما 
تقدّم-. وقد أشار ابن عبدالهادي -المعروف بابن المبرد المتوفى سنة(۹۰۹ه)- أن 

ی 

العمل على الانعزال بعزل الإمام 

© واعلمٌ أن منشأ الخلاف بين الأصحاب: أن القضاة هل هم تراب الإمام» أو 
تالا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(٠٠/٦۱۸)‏ في كتاب آداب القاضي» باب: القاضي إذا بان له من 
أحد الخصمين اللدد ناه عنه برقم )۲٠۲۹۹(‏ » وأخرجه وكيع في أخبار القضاة(۱/ ۲۷۹). 

(۲) الكافي (557/5). المغني »)4١/٠١(‏ الفروع (١١/١١١)»ء‏ الممتع (5/ 4.2215 الإنصاف 
.)۷۰/۱۱١(‏ 

() الإنصاف (۱۱/ ۱۷۰)» شرح المنتهى (۳/ ۹۱٤)ء‏ كشاف القناع (۱/ ۲۹۳). 

.)۲۸( إيضاح طرق الاستقامة ص‎ )٤( 


ww rS‏ ع الباب ب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


فيه وجهان: 
لدعا خر رات المسلميق: فيه لآ رارت بالعزل. فالتا هم واب 
)0 
الإمام. فينعزلون بالعزل 
0 وعلى القول الأول: هل بث يثبت العزل د صدوره -ولو لم يعلم 
القاضي-؟ 
على وجهين: بناءً على الوكيل: هل ينعزل ولو قَبْلَ علمه؟ والصّحيح من 
الل 00 
)0 
الهلا ب ن ف a eles‏ اله 0 
(r)‏ 
يه لذَهةُ) . ا وإن قيل: انه وكيل؛ 
المحضة. وأيضًا فإن وة القاضي ا ات ا لني بإبطالها قبل 
العلم» بخلاف الوكالة») . قال المرادويٌ: «وهذا الصّواب» 
ومما يذكر هنا أن القاضي الحنبلي محمد بن التقى الشيخ الإمام العالم العلامة 
الزاهد الورع الدين» شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الفقيه تقى الدين عبد الله ابن 


a î 
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.)۱۷١/١١( الإنصاف‎ )١( 
.)١16ا//1١١( الإنصاف‎ )۲( 
.)5 ٠٠ /6( الفتاوى الكبرى‎ )۳( 
.)5٠٠ /0( الفتاوى الكبرى‎ ):( 
.)١6ا//١1١( الإنصاف‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم Mm‏ 


شمس الدين محمد بن أحمد بن غراة بن ثائل بن التقى المراذوى الختلى ويعرف 
ب «ابن قاضى الحمارة» لأنه كان لا يركب إلا حمارة عزله السلطان فلم ينعزل وقال: 


إذا عزل المولى وهو صالح لم ينعزل 

وقد ذكرت نظائر هذه الواقعة في كتابي «أخبار قضاة الحنابلة» 

© وأما في حقٌّ القاضي؛ فهو جائرٌ -ابتداءً- في حقه؛ حيث وُجد غيره» وقد 

وأما «انتهاءً» فيبنى على مسألة جواز عزل القاضي لنفسه -وستأتي بحول الله-. 

ثر موت المولي على ولاية القاضي : 

إذا مات المولّي؛ لم تبطل ولايةٌ المولّى -وجهًا واحدًا-؛ لأن الخلفاء ف 
وَلَوْا حكَامًا زنتهم» فلم يتعراوا i‏ ولأن في عزله -بموت الإمام- ضررًا على 
المسلمين؛ فإ لدان شط من الحكام؛ وتقف أحكام النَّاس إلى أن يولي الإمامُ 


الثاني حاكمًا جديدًا؛ بن 
هل للحاكم أن يستنيب غيره من غير إذن له في ذلك؟: 
وفيه طريقان: 


90 
أحدهما: أنه كالوكيل ليس له ذلك 
والثاني: - أن له الاستخلافَ -قولًا واحدًا-» ونصّ عليه أحمد في رواية مهنا؛ 
)١1(‏ الجوهر المنضد .)١57 /١(‏ 


(۲) المغني »)591//1١(‏ الهداية ص .)017١(‏ 
(۳) شرح الزركشي )١57/5(‏ . 


E eS‏ ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ولأن ف ای تمي ا بنفسه؟ ويؤدّي ذلك لك إلى تسل 
مصالح التاس العامّة؛ فأشبه من وکل فيما لا يمكنه مباشرته -عادة-؛ لكثرته 
مسألة: أسباب انتهاء ولاية القاضي : 
اعلمْ أن القاضي تنتهي ولايته بأحد ستة أسباب: 
السّبب الأوّل: أن يعزل القاضي نفسه؛ فينعزل -في أصحٌ الوجهين-. 
r 00 :‏ ا 

و . -قاضيًا كان أو غيره- 
ا الوقن لزمه قو لقولية الا لبس عن ا 
وصوّبه المرداوي 2 وعزل نفسو يتخرّح على الرّوايتين في أنه وكيل للمساهين آم 
لا؟ فيه روايتان منصوصتان في خطأ الإمام 

قلت : وظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يُشترط علمٌ الإمام بعزل القاضي لنفسه. 


وممن عزل نفسه من أصحابنا القاضي يعقوب بر ابرا هيم بن أحمد بن سطور 
7 
العكبري البرزبيني» القاضى أبو على» قاضى باب الأزج 


.)١517 /5( شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) القواعد ص )١15(‏ بتصرف . 

.)۳٣۲ /٤( الإقناع‎ )( 

.)١۷۳/١۱١( الإنصاف‎ ):( 

)٥(‏ الإنصاف »)۱۷٤/۱۱(‏ كشاف القناع (7/ »)۲۹٤‏ شرح المنتهى (۳/ »)٤۹۲‏ مطالب أولي النهى 
1/0( 

(5) ذيل طبقات الحنابلة )٠١١ /١(‏ . 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


ومنهم القاضي محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح» 
الجيلي البغدادي» جلس في مجلس الحكم مجلسا واحدا وحكم., ثم عزل نفسه 
ونهض إلى مدرستهم بباب الأزج. ولم يعد إلى ذلك تنزها عن القضاء و ش 

وممن عزل نفسه ابن أبي عمر شارح المقتع . وغير ذلك جماعات آرت 
العافية. 


السّبب الثاني: الفسقء وينعزل به القاضي» ويتعيّن على الإمام عزله» والفسق لا 
ا 00 : 5 
يتقدح فيما حکم به» وإنما يبطل ما ثبت عنده لیحکم به » وظاهر كلام الأصحاب أنه 
9( 
ينعزل بنفس الفسق . 


قال فى الكاق: فان اخ أحد الشروطه بآن بشن انعر بذلك؛ لأ قات 
۳ لف MM‏ 
الشرطً؛ فانتفى المشروط» . 


00( 
وعبارة شارح الإقناع : «يمنعه» وعليه إقامة غيرو»» . وعبارة المنتهى بشرحه: 


. )57/5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة )۱۸١ /٤(‏ . 

(۳) المبدع(۸/ ۲۲۲). 

(:) المغني (4۱/۱۰)» الفروع (۱۲۲/۱۱)» الإنصاف (۱۸۲/۱۱)ء شرح المنتهى (۳/ »)٤۹۳‏ 
كشاف القناع (5/ ۲۹۷). 

(5) الكافي (5157/5). 

(5) كشاف القناع (191//5). 


هبر لح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 
و ع 5 4 00 
«فينعزل إذا طرأ عليه شيءَ من هذه ونحوها؛ لفقل شرط التولية» 

ال وض على هذا آنه ار ا ل عدو لے برد التويقة ق الول 

ا يعلى في «الروايتين»: «الأب إذا 0 بطلت ولايته» وكذلك 
الحاكم» » وذكر في المبدع أن ف السيالة وسيانة دن كلامه: «لو تاب الفاسق 
وحَسَنَ حاله» وقيل: ينعزل به» فهل يعود قاضيًا بلا تولية جديدة؟ فيه وجهان» 
والله أعلم. 

الكبب الثالقه اعسلال العف بالجترة؛ فغرل به وه ذا ظا 7 

32 5 5 7 5 

السبته ال انغ - دائم د 1 ٠‏ القضاء » قال ا فق: ر ۽ ل بذلك» 

1 و ثم يمنع من لموفق: «ينعزل ب 

ويتعين على الإمام عزله) 

(۷) 

السّبب الخامس: موث القاضى؛ فإن الموت من موجبات الانعزال » لكن لو 
أصدر الحكم ثم مات؛ لم يقدح في حكمه» كما لو قدَّر نفقة أو كسوةً أو نحوهما ثم 
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.)٤۹۳ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

(؟) المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (۲/ 5 ؟). 

.)١157 /8( المبدع‎ )۳( 

(5) الفروع (۱۲۲/۱۱)ء الإنصاف (۱۸۲/۱۱)» شرح المنتهى (7/ 2597 كشاف القناع 
ركلا ؟). 

(5) الفروع (۱۲۲/۱۱)ء الإنصاف (۱۸۲/۱۱)» شرح المنتهى »)٤۹۳/۳(‏ كشاف القناع 
ركلا ؟). 

.)۸٦/٠١( المغني‎ )5( 

(۷) الشرح الكبير .)۲٠۳/١(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ,يهم حك 


مات لم يبطل فَرْضّةُ في المستقبل بموته؛ ولا يجوز لأحل تغيررة ما لم يتغير يتغيّر السَّبب؟؛ 
ا أا اا ليذ السكم ثم 
١ (۲)‏ 
خروج الكتاب من يده» أو بعده 
السَّبِبٍ السّادسن: فقد السّمع والبصر والتُطق» قال القاضي علاء الدين: «كل ما 
لية القضاء ابتداءًٌ: يمنعها دوامًا. على الصَّحيح من المذهب. فينعزل إذا 
يمنع من تو 0 على الصحيح من : 
ط رأ ذلك عليه مطلقًا» 
0 فائدة: حيث قيل أن للإمام عزلٌ القاضي» فقد قال بعض الأصحاب : 
(O‏ 
«للإمام عزل القاضي ! اذا رَابَهُ أ ويكفي غلبة الظَّ) 
مسألة :إظهار عزل الحاكم: 
قال القاضى: «وإذا عَزل أو اعتزل؛ وجب إظهارٌ العزل» كما وجب إِظهارٌ 
التقليد؛ حتى لا يُقدم على إنفاذ حكم» ولا يغتر بالترافع إليه خصم. فإن حكمٌ بعدَ 
عزله -وقد عرف العزلّ- ال 


مسألة: حيث تقرّر أن المذهب انعزالُ القاضي بالفسق؛ فقد قرّر الأصحّاب أنه 


(١)كشاف‏ القناع (5/ ۲۹۳). 
(۲) المغني .)41١/١1١(‏ 
() الإنصاف (۱۱/ ۱۸۲). 

() القواعد والفوائد .)١١(‏ 

(5) الأحكام السلطانية ص(50). 


تدر 2ه يِل الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


يحرم عليه الحكم» ولزمه إعلام ولي الا 

وهذا الإعلام من المنعزل محتملٌ لأمرين -فيما أحسب-: 

الآوّل: أن يخبر إماءٌ أنه انعزل لفسقه» فيصرّح بالسّبب المقتضي للانعزال. 

الثَّاني: أن یکتم على نفسه» ويذكر أن أحكامه لا تنفذ -دون ذكر السّبب-. - 
وهذا أحسن إن شاء الله-. 

مسألة : هل ينعزل القاضي بالاغماء؟: 

لم أجد نصا صريحًا للأصحابء وقد جاء في الفروع: «إن تاب فاسق أو أفاق 
كي عليه» وقلنا: ينعزل بالإغماء؛ فولايته باقية. وفي «التّرغيب»: إن جره 
ثم أفاق؛ احتمل وجهين» وفي «المعتمد» : إنْ طرأ جنون» فقيل: إن لم يكن مطبقا؛ لم 
ينعزل -كالإغماء Ty‏ 

وقد قال ابن اللكّام: «وحكى بعض المتأخرين قولًا في «كتاب القضاء» أنه إذا 
أفاق المجنون أو مَن أُغمي عليهء وقلنا: ينعزل بالإغماء؛ فولايته باقية» فهذا يقتضى 
حكاية خلاف في انعزاله عن ولاية ا 

وقد قال القاضي أبو يعلى: «إذا كان الحادث على بدنه زوالُ العقل؛ نظرت 
فيه» فإن كان عارضًا مرجُرًا زوالُةُ -كالإغماء-؟؛ فهذا لا يمنعٌ عقدّهاء ولا استدامتها؛ 
مر ي قليل اللبقامولآة الى كله شى عه ق مضه وزة كان لازا ا ى 


.)٠١١/۸( المبدع‎ )١( 
.)187 /1١( الفروع (۱۱/ ۱۳۳)» وينظر: الإنصاف‎ )۲( 
.)0/8( القواعد لابن اللحام‎ )( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وا ہ_ كد 


زوالّةُ -كالجنون والحَبّل-. فيُنظر: فإن كان مُطَبقًا لا تتخلَلّةُ إفاقةٌ؛ فهذا يمنمٌ الابتداء 
والاستدامة» وإذا طرأ عليها؛ أبطلّها؛ لأنه يمن المقصود الذي هو إقامة الحدود. 
وابفةاة اق وا اي ناك كان ا و سنا 
السّلامة؛ نظرت» فإن كان أكثرٌ زمانه الحَبَلُ؛ فهو كما لو كان مُطبِقًاء وإن كان أكثرٌ 
زمانو الإفاقة» فقد قيل: يمنع من عقدهاء وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من 
استدامتهاء كما يمنع من ابتدائها؛ لأن في ذلك إخلالًا بالنّظر المستحقٌّ فيه» وقد قيل: 
لا يمنع من استدامتها ET eT‏ 
كاملةٌ؛ وفي الخروج منها نقصٌ كاملٌ» . انتهى کلام 

قال ابن عبدالهادي في «إيضاح طرق الاستقامة»: «لا فرق ف ذلك بين القاضي 
والإمام»7"). 

قول القاضي: لا أستطيع أن أحكم بالعدل: 


3 المروذي -فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل-: «يصير الحكمٌ إلى 


أعدلٌ 3_0 5 
مسألة : صيغة عزل القاضي : 
© الصيغة القوليّة: 


حيث تقرّر أن القاضي وكيل؛ فتكون ألفاظ العزل ما ذكروه في عزل الوكيل» 


.)75١ص( الأحكام السلطانية‎ )١( 
إيضاح طرق الاستقامة (ص55).‎ )۲( 
.)575 /5( الفروع‎ )۳( 


تدر 2ه ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


قال أبو محمّد: «وفسخ الوكالة أن يقول: فسخت الوكالةء أو أبطلتهاء أو نقضتهاء أو 
عزلتك» أو صرفتك عنهاء وأزلتك عنها. اماه وما ارو وسار ره بريه 
أثنية هذا من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية 26 
9 الصيغة الفعليّة: 
اعلمٌ أن القاضي المعزول إن كانت ولايته عامّة ثم عيِّن الإمامٌ قاضيًا آخر له ما 
للأوّل: فهل تكون تولية الثاني عزلًا للأوّل؟ 
لم أجد نضا صريحًا للأصحاب» ولعلّ المذهب أنه لا يكون عزلا؛ ليما تقر 
ا 
من أن توكيل الثاني ئيس عزلا لال »كما أنه يصح -على المذهب- تور قفاوت 
لفن العمل ف نفس المكان» وقد مض كم ا شتراك» ولله الحمد. 
مسألة :لوعزل الحاكم القاضي فهل لاتنفذ أحكامه إلا بعد علمه ؟أم بمجرد العزل ؟ 
المذهب أنه لا ينعزل قبل علمه »فلو حكم بعد العزل وقبل العلم صح الحكم 
ونفذ» قال المرداوي وهو الصواب الي بن غيره. فإن ولاية القاضي 
العقود والفسوخ» فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم. 
مسألة : تعليق العزل. 


الظّاهر من عبارات الأصحاب صح تعليق العزل؛ تخريجًا على صحَّة تعليق 


)١(‏ المغني (ه/ ؟؟). 
(۲) كشاف القناع (۳/ 4177). 


(۳) الإنصاف /١١(‏ 75١)»كشاف‏ القناع (5/ ۲۹۳). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


عزل الوكيل» وما يُعرف الركالة الور ١‏ وقد نامز الأمبخاب أن القسخ المعلق 
على شرط يصح 
مسائل تتعلق بالحاكم بعد انتهاء ولايته : 

© منها: أنه يُقبل قول القاضي -بعد عزله إذا كان ا ينهم -: «كنثٌ 
حکمت لفلان على فلان بكذاء حيث كان ممن يسوغ حكمه له به) 

وقال أكثر الفقهاء: «لامُقبل قوله؛ فهو من المفردات» ٠“‏ 

قال الناظم: 

يُقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقا في الماضي 1 

© لكن: قال القاضي مجد الدين: «ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم)؛ 
وحسّنه القاضي مجد الدين بن نصر الله. نقله القاضي محبٌ الدين -في حواشي 
الفروع-» وقال: «هذا تقييدٌ حسنٌ ينبغي اعتماذة» 

ونقل في الانصاف عن القاضي محبٌ الدين أنه قال : «ومقتضى إطلاق 
الا كول و كلى عاذت العادة يكين الحكامه را هرف ولو ا 


(۱) الفروع (۷/ ۳( الإنصاف /٥(‏ ۳۹۸)» كشاف القناع .(A/)‏ 

.)"945 /٤( الانصاف‎ )۲( 

(۳) الكافي (5/ 55 5)»: المغني (۱۰/ 84)» المبدع (۸/ ۱۷۹)) الإنصاف (۱۱/ ۲۳۳)ء شرح المنتهى 
»١ ۱/۳)‏ كشاف القناع (759/5). 

(:) الإنصاف (۱۱/ ۲۳۲). 

.)۷۷۳ /۲( المنح الشافيات‎ )٥( 


(5) حواشى ابن نصر الله (۲/ .)٥۷۰‏ 


تر ww‏ ع الباب ب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


بما إذا لم يكن عادةً: كان متّجهًا؛ لوقوع الرّيبة؛ لمخالفته للعادة). انتهى. 
)0 


قال العلاء : «ليس الآمر كذلك. بل يرجع إلى صفة الحاكم» 

© ومنها: أن أحكامه لا تبطل بالموت أو بالعزل» فلو أصدر الحكم ثم مات أو 
عَزل؛ لم يقدح في حکمه» كما لو قدّر نفقةً أو كسوة أو نحوهما ثم مات؛ لم ييطل 
e‏ ا لأن 

N ENE 
«وتقبل شهادة الحاكم على حكمه بعد العزل»‎ 

0 ومنها: إن استعدّى على الحاكم المعزول» يُعْدِِ حتى يعرف ما يذّعيه 
فيسأله عنه؛ صيانة للقاضي عن الامتهان. فان ذكر أنه يدعي عليه حقا من دَيْنِ أو 
غصب؛ أعداهٌ وحكم بينهما كغير القاضي. وكذلك إن ادَّعى أنه أخذ منه رشوةً على 

1 ع اه )<( 
الحكم؛ لآن أخذ الرّشوة عليه لا يجوزء فهي كالخصب 

وقد ذكر في شرح المنتهى أنه يُعتبر في ذوي المناصب -كالخايقة والعالم امير 
والشيخ المتبوع - ما يُعتبر في القاضي من وجوب التحرير؛ صيانة له عن الابتذال 


.)۲۳۲ /۱۱( الإنصاف‎ )١( 

(۲)کشاف القناع (5/ ۲۹۳). 

(۳) الهداية ص48 2, المبدع (۸/ ١‏ 77))» الإنصاف /١7(‏ 57)» كشاف القناع (57177/5). 

(4) المغني »2)25/1١(‏ الإنصاف (۲۳۰/۱۱)» كشاف القناع (7787/5)» مطالب أولي النهى 
(5/ ؟ةة). 

.)01٠١ /۳( شرح المنتهى‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26م كد 


© ومنها: إن اذّعِيَ عليه الجورٌ في الحكم» وكان للمدَّعِي بَيْنَهِ أحضرّة وحكم 
ِالبيْنق وإن لم يكن معه بَيَة ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يحضره؛ لأن في إحضاره وسؤاله امتهانًا له؛ وأعداءٌ القاضي كثيرٌ 
وإذا فعل هذا معه» لم يُؤْمَنْ ألا يدخلّ في القضاء أحدٌ؛ خوقًا من عاقبته. 

و 


د 


e EE E‏ من غير بينة؟ فيه وجهان: فان 
أحضره فاعترف؛ حكم عليه» وإِلّا فالقول قولّةُ 


ik‏ الك ع اع 5 2 و 
بونذ ادعی أنه أخرج عينا من يده بغير حق» فالقول قول الحاكم من غير 


مسألة : تخصيص ولاية القضاء: 


الولاية القضائيّة التي يمنحها الإمام للقاضي» إما أن تكون عامّة» أو تكون 


خاصة. 


© فآمًا النّوع الأوّل: وهي الولاية القضائيّة العامّة: فتشمل جميع القضايا في 


)١(‏ المغني »)25/٠١(‏ الإنصاف ,))7570/١١(‏ كشاف القناع (9"5/87/57)) مطالب أولي النهى 
(5/ "9 ). 

(0) المغني »)2)25/1١(‏ الإنصاف (۲۳۰/۱۱)» كشاف القناع (7787/5)» مطالب أولي النهى 
(5/ ؟ةة). 

(۳) المغني »)25/١1١(‏ الإنصاف »)770/١١(‏ كشاف القناع (778/5)» مطالب أولي النهى 
(5/ ؟ةة). 


تدر 2ه ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


مطلق الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فهي إذَا: : غير مفدة» وأشار لهذا في المقنع 
وشرحه المبدع؛ حيث قال: (إذا ثٍ E‏ مه لم تقيّد بنوع» بأن يولّيه 
القضاء ء في سائر الأحكام» es‏ 

O‏ والتوع الثاني : الولاية القضائيّة الخاصّة: والمراد مها تخصيص نظر القاضى» 
فهي تقابل الولاية العامّة» وقد ذكر جمعٌ أن أنواع الولاية القضائيّة الخاصّة لا تدخل 
ليحت الحصر: 

© ومن صور الولاية الخاصّة عند الأصحاب: 


© تخصيص الإمام ولاية القاضي بنوع معيّن من القضاياء كتوليته القضاء في 
مسائل الأموال أو الدّماء. 


© تخصيص الإمام ولاية القاضي بزمن معيّن: كيومي الأحد والاثنين -مثلا-. 

O‏ تخصيص الإمام ولاية القاضي بمكان معيّن: كأن ينظر قضايا المدينة 

وعلى كل حال: فإن صور التشتخصيص تتوالى دون حصرء ومردٌ ذلك إلى نص 
الولاية من الإمام» أو حسب العرف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما يستفيده 
المتولي, بالولاية 3 ى من الألفاظ والأحوال والثرف» ولس لالت حد فى 
لمع 


.)١6١ /۸( المبدع شرح المقنع‎ )١( 
كشاف‎ »)٤۹۰ /۳( شرح المننتهى‎ ,)١51//1١١( الإنصاف‎ .) 47 /٠١( المغني‎ »)٥٦٤( الهداية‎ )۲( 
.)۱ /57( القناع‎ 


(۳) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸/ 58). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ©قتض ہر mn‏ 


© والأصل في تولية القضاء في زماننا هو الخصوص. فليس هناك قاض ولايته 
عامّة؛ ذلك أن قضاء الدولة -أعزَّها الله- قام على تحديد وتخصيص القضاء بالمكان 
والحادثة والتوع. 

تنبيهويتعيّن على القاضي معرفة اختصاصه وعدم الخروج عم حدّده له ول 
الأمرء ولو فعلّ؛ فإ فعله لاغ ولا ينفذ قال شيخ الإسلام ابن قدامة: ولیس له أن 
يقضي ولا يولي ولا يسمع ال ولا يكاتب قاضيًا في حكم في غير عمله» ولا يعتة 
بذلك إن فعله؛ لأنه لا ولايةَ له في غير عمله» أشبه سائرٌ ر ال 


مسألة : في ترافع الخصمين في غير ولاية القاضي 

إن ترافعَ إليه خصمان في غير موضع ولايته؛ لم يكن له الحكمٌ بينهما بحكم 
ولایته» إلا أن يتراضيًا به؛ فيكون حكمه حُكمَ غير القاضي إذا تراضيًا به وسواء كان 
الخصمان من أهل عمله أو لم يكونا. 

ولو ترافع إليه خصمان» وهو في موضع ولايته» من ء غير أهل ولايته؛ كان له 
الحكم بينهما؛ لأن الاعتبار بموضعهماء إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل 
ولايته حيث كانواء ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثئما كان» فيكون الأمر 

و 4 
على ما أذنَ فيه ومنعَ منه؛ لأن الولاية بتوليته؛ فيكون الحكم على وفقها 


OR 


.)555 /٤( الکافي‎ )١( 
.)١١٤١ /5( وينظر : المبدع (۸/ ۲۲۰)ء كشاف القناع‎ »)857/١١( المغني‎ )۲( 


فير ww‏ ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


الفصل الخامس 
الحكم القضائي, حقيقته وأركانه وصيغته وأثره 


المسألة الأولى :تعريف الحكم القضائي 


تقدّم أن القضاء هو الإلزامٌ بالحكم الشَّرِعِيَ» وفصلٌ الخصومات» وعلى هذا 
فالحكمٌ القضائيٌ هو: إنشاءٌ لذلك الإلزام» يقول البهوتي اث عن الحكم القضائق: 
«الحكمٌ إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في 
الإباحة» كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحًا لبي النّآس. » 
المسالة القّائية: أركان القضاء خمسة "أ 


0 عليه» قال ل ابو اعباس: اش د کا كا 0 


.)57 0 /5( وينظر: مطالب أولي النهى‎ »)۲۸١ /7( كشاف القناع‎ )١( 
.)55 ؟‎ /٦( كشاف القناع (5/ 5 55)» مطالب أولي النهى‎ )۲( 

(۳) السياسة الشرعية (ص7١).‏ 

(؟) دليل الحكام (ص”57). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


الاك :من تضب فرعا لقصل التخصيرينات اف الخال من ا 
© وهل يجوز أن يتسمّى بقاضي القضاة ؟: 
قال ابن القيّم: «كراهية التّسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام؛ فإنَّ حاكم 
الحكّام -في الحقيقة- هو الله وقد كان جماعةٌ من أهل الدّين والفضل يتورّعون عن 
إطلاق لفظ «قاضي القضاة» و«حاكم الحكام)؛ ماعل طاخم ا ورسولَةُ من 


3 


التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس» . ونقله عنه الحجّاويٌ 


وذكر ابن الجوزيٌ أن الجواز هو القياس» لكنه رجح المنمَ -للنّصٌّ-. وقال 
ابن رجب: «وكان شيخنا أبو عمر عبدالعزيز بن محمّد بن إبراهيم بن جماعة الكناني 
الشَّافعِيَ -قاضي الدّيار المصريّة» وابن قاضيها- يمنع النّاس أن يخاطبوه بقاضي 
القضاة» أو يكتبوا له ذلكء. وأمّرهم أن يُبدلوا ذلك ب«قاضي المسلمين». وقال: إن 
هذا اللفظ مأثورٌ عن عل كَلَكَهُ. يوضٌح ذلك: أن التلقيب بملكِ الملوك إِنّما كان من 
شعائر ملوك الفرس من الأعاجم المجوس ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمُون 
تاضوم ارب موبذان» يعنون 6 «قاضي القضاة». فالكلمتان من شعائرهم» ولا 
ينبغي التسمية بهما. والله أعلم» 

© الفرق بين قاضي القضاةء وأقضى القضاة: 


اعلمُ أنه قد وقع الاصطلاح في الرّمن الشاحره أن قاضي کل بِلدٍ يقال له: 


)١(‏ شرح التائية (ص757”) 
(۲) تحفة المودود (ص50١١).‏ 
() الإقناع .)53١ /1١(‏ 

() ذيل الطبقات (۱۹۳/ .)١‏ 


E eS‏ يِل الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


م 0 
«قاضى القضاة». ويقال لنائبه: «أقضى القضاة» 
الرّكن الثاني: المقضيٌ به وهو المستند الذي بنى عليه القاضي حكمه -وسيأتي 
تفصيل القول فيه بعون الله-. 
الرّكن الثّالث: المقضيٌ فيه: والمراد به الخصومة أو الإثبات» واعلمٌ أن 
العبادات لا مدخلٌ لحكم القاضي فيهاء» قال المرداويٌ: لا مدخل لحكمه ف 


0( 
عبادة») 


قال الشّيخ تق الدين كذلته: ا والعبادات المشتركة بين المسلمين لا 
ا و ا —( کرد اران وص اد «الاجتهاد في 
العبادات ونحوهاء فإن يم فيها لیس لمصالح الدنا يا بمصالح الآخرة. فلا جرم؛ لد 
يدخلها حكمٌ الحاكم أصلا» 


وقال كذلك : «اعلمْ أن العبادات -كلّها على الإطلاق- لا يدخلها الحكمٌ 
الب بل الفتيا فقط فكل ما وُجد فيها من الإخبارات؛ فهي فيا فقط فليس لحاكم أن 
يحكم بأن هذه الصّلاة صحيحة أو باطلة» ولا أن هذا الماء دون القلتين؛ فيكون 
نجسّاءٍ فيحرم على المالكئ -بعد ذلك- استعماله» بل ما يقال في ذلك إِنَّما هو فتيا: 


)١(‏ إيضاح طرق الاستقامة ص(79). 

(۲) الإنصاف »)۳۱٤/۱۱(‏ وينظر: شرح المنتهى (7/ .)٠١١‏ كشاف القناع 709/5 مطالب أولي 
النهى /٦‏ 070. 

(۳) منهاج السنة /٥(‏ ۱۳۲)»ء وينظر: الإنصاف (۱۱/ »)۳۱٤١‏ شرح المنتهى (۳/ 075): كشاف القناع 
»)٠۹‏ مطالب أولي النهى (”/ (oo‏ 

(6) الإحكام للقرافي ص (7”5). 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ طا ہ_ > ١‏ ) 
, : 5 5 )0 
إن كانت مذهبَ السامع؛ عمل اء وإلا فله تركها والعمل بمذهبه) 

وقال الشَّيخ ابن تيمية: (إنّما ينفذ حكمٌ الحاكم في الأمور المعيّتة التي يختص 
ا ل ا 
مكل الاسر واللحديف رال وف ذلك رهلا فة ها النقت عليه الكقة وقيه ما 
تنازعت فيه. والأمّة إذا تنازعت في معنى آية أو حديثِ أو حكم خبريّ أو طلبيٌ: لم 
كو مك حو القر ايخ وشاد aE‏ وموك SLE‏ 
في الأمور المعيّنة دون العامّة. ولو جاز هذا؛ 215515151018 بأن قوله تعالى: 
:3 وَالْمُطلق تير بسانيو نك وو 4 [البقرة:۲۲۸] والحيض أو الأطهار» ويكون 
هذا حكما يَلزم ج جميع النَّاسِ قبولُك أو يحكم بأن اللّمس في قوله تعالى: مومسم 
نآك 4 [النّساء:4#] هو الوطء أو المباشرة فيما دونه. أو يحكم بأن اليد عْقَدَهُ 
لِتَكاحَ 4[البقرة:۲۳۷] هو الزَّوجٍ أو الأب أو السَيّده وهذا لا يقوله أحد.... لم يكن 
حكم الحاكم بصحَّة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة» فكلام ا 
ذكرنا -قبل الولاية وبعدها عدر اه ره يمار الك الى N‏ 

© دخول الحكم في العبادات بال 


قد يدخل الحكم في العبادات على وجه 0 قال الغزي: «طهارة الشيء 
ونجاسته لا يدخلها الحكم استقلالاء لكن يدخلها ته شتا کمن عاق عنما أو ظلاقا 
على طهارة شيء أو نجاسته» فإذا ثبت وقوع الطّلاق؛ لوجود الصّفة» وحكمَ بصحة 
الطلاق» أن مرجب ها صقر من المسلق» ورجرة ال كان منفيةة اجك 


.)58/5( الفروق‎ )١( 
.)۳۸۷ - ۳۷۳ و‎ ۳٦۰ - ۳٥۷ /90( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


0 
بذلك») 


0 7 000 

الركن الرابع: المقضيٌ له» وهو المدعى في الغالب 

0 5 5 

الركن الخامس:المقضيٌ عليهء وهو المدعى عليه في الغالب 

صيفة الحكم القضائي : 

اعلم -أرشدك الله- أنه ليس للحكم القضائن عند الأصحاب صيغة معيّنة» بل 
کل ما دل على إلزاء لجر جار فهو يکفي» قال أبو السّعادات يََلَنْهُ: «فإِنْ سأله قال 
الحاكم للمدَّعَى عليه: أخرج له من حقو؛ أو قضيثُ عليكٌ له أو ألزمتك يحق أو 

(٥) (<)‏ 
حکمت عليكٌ بالخروج منه» ونحوه) . وقال: «وكل ما أدّى هذا المعنى» 
مسألة : الحكم القضائي لا يتعدى طرفي الدعوى 

فإذا حكم حاكم في قضية فلا يتعدى حكمه طرفي الخصومة ولو تمائلت 
قضايهم فالقضاة يحكمون في المسائل المعينة لا الكلية »قال أبو 2 « حكام 
المسلمين يحكمون في الأمور المعينة» لا يحكمون في الأمور الكلية» ولايتعدى 


الموضع الأول: القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في 


(۱) نقله عنه في كشاف القناع (5/ ۹١)ء‏ ومطالب أولي النهى (”/ (oo‏ 
(۲) كشاف القناع (5/ ٠۲۸)»ء‏ مطالب أولي النهى (5/ 507). 

(۳) كشاف القناع (5/ 5 55)» مطالب أولي النهى (5/ :5 54). 

.)٥٠١/۳( شرح المنتهى‎ )٤( 

(ه اشر الک :0750 

(1) منهاج السنة (0/ 177). 


مفيد القضاةفي أصول الحاکمات ‏ ©قتض ہر كد 


فا ال 0 ا 
كان الشرط واحدا 

الموضع الثاني: حكمه بشيء حكمٌ بلازمه» ذكره الأصحاب فلو حكم بصحة 
بيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله؛ كان حكماً بإبطال العتق السابق؛ لأنه يلزم من 

5 
صحة البيع بطلان العتق 
مسالة : هل كل ما يصدرعن القاضي حكم؟؛ 

القضاء نوعان: 

9 إخبارٌ: هو إظهارٌ وإبداءً. وأمرّ: هو إنشاءٌ وابتداءً. 

فلأول الخبر: كقول القاضي ثبت عندي» ويدخل فيه كذلك خبرة عن حكموي. 
وعن عدالة الشهود وعن الإقرار والشّهادة. 

والثاني: هو حقيقة الحكم: وهو أمر وهي وإباحة» ويحصل بقوله: أعطهء ولا 
re‏ أو الف وبقوله: چک القت »وأمرت و نحو ذلك 00 

إذا تقرّر هذا؛ فاعلمُ أن ما يصدر عن القاضي على أوجه كالآتي:- 

© أولا: أمرٌ القاضي: وهو حكةٌ: كأن يثبت عند القاضي قصاص على قاتل 
بالبيتة المعتبرة شرعًاء فيأمر بقتله قصاصًاء أو يأمر باستيفاء الدّين من المدين» أو اسم 
فعل الأمر كقوله: «عليكَ كذا»» وقال في الرّعاية: «وإِنْ ثبت عليه قود لزيد؛ فأمر 


(۱) الفروع (707/11)» الانصاف (۱۱/ 7080)» شرح المنتهى (۳/ 017). 
(۲) الفروع (۱۱/ ١155‏ )» المبدع (8/ 177)» شرح المنتهى (/ 007). 
(۳) الفتاوى الكبرى (1557/6). 


Mw rS‏ ع الباب ب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


بقتله»» ولم يقل: «حكمتٌ بداء أو أُمْرْ رَبّ الدّين الثابت أن يأخذه من مال المديون. 
ولم يقل: اکم بدا احتمل وجهين؟. 

ثانيًا: الثبوت البسن حكن ی ا ا 
من صورة واحدة» أشار -إلي أنها تتا الخلو قفي حواشية. لوح اكيت 
المطالبة» كتقرير أجرة هثل وصورة ذلك: إذا طالبتٍ المفوّضةٌ بمهر واختلفث مع 
الرّوج؛ فيفرضه الحاكم و اازهيناة فلو قال مثالا : ليث لدي أن المهر كذا؛ فهذا 
ابوت سبت العظالية المرأة بالناى فرضه الاك لان فرع سيت المظالبعها:برلهةا 
قالوا أنه حكمٌ؛ وعليه فليس لحاكم آخر تغييرٌه مالم يتغيِّر السّبب في نحو نفقة مثلاء 
لكن اعترض ابو صبر اله علي هذ الاستثناء فقال : «وليس بحكم صريح لكنه 
متضمن للحكم» 

كيه البهرن ير أنه :لا اسا فيهاء بمااحاضلة التقريق بين كبوث الث 
كثبوت بیع» sS‏ سكي يخادت الل دور 
حكم» وظاهر صنيع الخلوتي تضعيف هذا التفريق 


.)۲۲۰/۱۱( الإنصاف‎ )١( 

() حواشي الخلوتي على المنتهى (5/ 577 )و (۷/ ۷۰). وانظر:كشاف القناع (5/ ۳۲۲) 

)۳( ينظر : كشاف القناع (9/ ۳۲۱۹ - ۳۲۲۰)» وينظر: الفروع (5/ ۳۹۸)ء المبدع /٠١(‏ 55)) 
التنقيح المشبع ص .)5٠5(‏ 

(4) حواشي ابن نصر الله على الفروع (۲/ .)٠١١‏ 

.)1٠١ /۷( شرح المنتهى (۳/ 475 )»حواشي الخلوتي على المنتهى‎ )٥( 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طا بيرم كد 


ا 

فالجواب أن يقال: إذا قيل أن الثبوت ليس بحكم؛ نی عليه أن رجوع الشهود 
واا ا ورك فيك رركن ار ا 

وني حال عودة شاهد الأصل لا يُعمل بشاهد الفرع» ولو كان حكمًا؛ فلا. 

اي اي المطعية a‏ : (ثبت عندي) ليس حکماء بل هو 
ا » وقال أبو العبّاس: «إخبار الحاكم أنه ثبت عنده بمنزلة إخباره أنه 


حکم بها 
وغل الواذاهب: فإن نقل الثبوت يصح في المسافة البعيدة دون القريبة؛ ا" 
0 
نقل شهادةٍ فاعثير فيه ما يُعتبر في الشّهادة على الشّهادة > وللحاكم الذي اتصل به 
داك برت اک وا اد ری مه 


© ثالنا: التتفيذ: os‏ 
258 انشا قال اين ت ا والظاهر أنه ليس بحكم بالمحكوم ب 


2 
2 


إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل الحاصل» 000 ا أن شمن 
من الخصم منازعة عند قاض آخرء ويرفع إليه حكم الأوّل فيُمضيه وينفذه ويلزمه 


.)91/5 /۲( حواشي ابن نصر الله‎ )١( 

(۲( الاختيارات الفقهية (ص”007). 

(۳) الإنصاف(١١/‏ ۳۲۳)ء شرح المنتهى (۳/ .)٥۳۸‏ 
دروي 
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العمل بمقتضاه» ومن معانيه إحاطة القاضي الثاني علمًا بحكم القاضي الأول على 
يع ا ف ا 

0 رابعًا: فعل القاضي :حکم؛ وذبك حيث كان الفعل مستفادًا من ولايته 
ا ای ا 
ا A‏ 

ومن الأفعال لو فسخ القاضي نكاحا أو بيعا فيتخرج عليه الخلاف هل فعله 
حكم أم لا ؟ قال أبو العباس: «الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى 
أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى 
جح ا 2 سد سر ا 
الخلاف المشهور» 

9 فائدة: قال أبو يعلى: «الحبس 0 - وستأتي المواضع التي ذكر 
الأصحاب أن الحاكم يَحبس فيها-. 

© خامسًا: إن القاضي: ومن أمثلة ذلك: إذنه في الرّجوع بالتفقة والبيع» 
ووضع خشبة» ونحو ذلك حك وهل يلزم القاضي -بعد الإذن- التَصريحٌ بالحكم؟ 
ذكر الشّيخ تي الدّين أنه لو أذنَ أو حكمَ لأحدٍ باستحقاقٍ عقدٍ أو فسخ فعقدء أو 


(۱) ينظر : الإنصاف (۱۱/ »)۳۱٠١‏ كشاف القناع (7/ ۳۲۳)» شرح المنتهى (۳/ 5 »)5٠‏ مطالب أولي 
النهى (5/ .)٤۸۷‏ 

(۲) المبدع »)١517/8(‏ الإنصاف (۱۱/ ۲۲۰)» كشاف القناع (5/ 757). 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية .)*057/1١(‏ 

(:) الأحكام السلطانية ص (3549)» وينظر: الفنون .)١187 /١(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم FM‏ 


00 3 : ١ : 


9 سادسًا: إجراء القاضي القرعة :وهي حكمٌ يرفمٌ الخلافٌ -إِنْ كان 
)0 1 ف ا 

خلاف . -وستأتي المسائل التي قيل فيها بالقرعة في آخر الكتاب-. 
© سابعًا: إطلاقٌ الحاكم المحبوسٌ من الحبس أو غيره: حكم 
© ومما يذكر هنا: مسألة ذكرها ابن عقيل رحمه الله فقال : «إذا كان الحاكم في 


a 


(020 


غير موضع ولايته فجاءه رجل له محبوس في موضع ولايته يحكمه فقال له: «أيها 
الحاكم قد استوفيت ديني أو أبرأته فأطلقه»» فقال لصاحبه: «امض معه وأطلق 
خصمه)» هل ينفذ أذنه ويجوز له ذلك الإطلاق؟ .قال ابن عقيل :فقلت أنا: لا 
يجوز. وقال غيري: يجوز. فقلت: الإطلاق للمحبوس حكم منه فلا يجوز في غير 
موضع ولايته؛ كالتحليف» وسماع الدعوى.فقيل له : أن الحاكم بتأخير الإطلاق 
الحكم باليمين وسماع الدعوى. ولأن المغلب في الحبس حق صاحب حق؛ فإذا 
طلب إطلاقه لم يجز للحاكم تأخير إطلاقه. 

فقال ابن عقيل: أما تسميته ظالمًا بعد الإطلاق» لا يجوز؛ لآنه لم يوجد شرط 
الإطلاق. وإنما يكون ظالمًا إذا وجد شرط الإطلاق ولم يطلق. ومن شرط الإطلاق 
أن يكون في موضع ينفذ منه الحكم بالحبس والحكم بسائر وجوه الأحكام. ومعلوم 
أنه متى آخر الحبس أو الاستدعاء لمن استدعى عليه خصم كان ظالمًا بشرط أن 


(۱) المبدع (1517//8)» الإنصاف (۱۱/ ۲۲۰)» كشاف القناع (5/ 7377). 
(۲) المبدع (1517//8)» الإنصاف (۱۱/ ۲۲۰)» كشاف القناع (5/ 7377). 
() الإنصاف (۱۱/ »)757١‏ كشاف القناع .)7371١/5(‏ 
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يكون في موضع ولايته» فأما في غيره فلا. وأما قولك «المغلب في الحبس حق صاحب 
حق» فليس كذلك. بدليل أنه لو كان كذلك» لملك أن يمضى ويطلقه إذا استوفى منه 
أ ابراه 

قال: إنما لم يملك أن يطلقه وحده» لأنه يكون افتياتا على الحاكم. 

قلت: وهنا متى أطلقه في غير موضع حكمه» كان مفتانًا على صاحب الولاية 
في الوضع الذي حكم بالإطلاق فيه؛ ولا يكون ظالمًا- ار حمر كدق 
نفوذ حکمه» »كم إذا المظظر يتؤت ككرت ركذا أذ بسر إلى دک ا 

الحكم بالصحة والحكم بالموجب: 

ذكر الأصحاب أن الحكم بالصّحَّة يراد به في البيع مثلا :البيع المشتمل على 
صحّة الصّيغْة» وهي الإيجاب والقبول» وأهليّة المتصرّفين اللذين هما البائع 
والمشتري» وكون تصرّفهما في محلّه بأن يكون تصرف البائع -مثلًا- فيما يملكه؛ ولا 
مانعَ منه. فحيث اجتمعت هذه الثلاثة؛ فالقاضي يحكم بالصّحَّة وحيث اجتمع 
الأوَّلان؛ فالقاضي يحكم بالموجب» فالحكم مرجب جب حكم على العاقد بمقتضى 
عقدى لا حكم بالعقد» بخلاف الحكم بال 

ومثال ذلك: أن من ادّعى أنه ابتاع من المدّعَى عليه عيئًا واعترف له المدّعَى 
Sa SS‏ 
ات ال الا ررر ا د 


(۱) الفنون (۱/ ۱۸۲)» وينظر: الأحكام السلطانية ص (۲۹۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ طلا ر کک 


واعلمٌ أن الحكم بالموجب يرفع الخلاف؛ لأنه حكمٌ على العاقد بمقتضى ما 
و ل ل ا ا 
سماعٌ دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وققًا على التفسء و د 
موجبٌ لعدم صحَّة الوقف» ككون الموقوف مرهونًا 321 


م -ني زماننا- الحكمٌ بصحَّة بيع أرض ليس عليها صكوك شرعية 
ولم يتثبّت القاضي من كيفية تملك المد عليه الأرن ؛ فيأتي المذّعي ويحكمٌ 
ای ا بمجرّد صحّة الصيغة» وأهليّة الطَّرِينِ دو سوفن أن 
اللَصِرّف في محلّه من جهة طلبهِ من البائع إحضار اة أنه مالك للأرض. والله أعلم. 

وقد رأيت في ترجمة قاضي القضاة أحمد بن نصر الله كلام بديعا عن الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب رأيت نقله بتمامه. قال ذَلتَهُ: «كثيرًا ما يقع في سجلات 
القضاة الحكم بالموجب تارة والحكم بالصحة أخرىء وقد اختلف كلام المتأخرين 
من الفقهاء في الفرق بينهما وعدمه » ولم أجد لأحد من أصحابنا كلاما منقولا في ذلك 
. والذي نقوله بعد الاستعصام بالله تعالى وسؤاله التوفيق: إن الحكم بالصحة لا شك 
أنه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعاء فإذا ادعى رجل أنه ابتاع من آخر عينا 
واعترف المدعى عليه بذلك» لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك» حتى 
يدعى المدعي أنه باعه العين المذكورء وهو مالك لهاء ويقيم البينة بذلك » فأما لو 
اعترف له البائع بذلك لم يكف في جواز الحكم بالصحة, لأن اعترافه يقتضي ادعاء 
ملك العين المبيعة وقت البيع» ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه فلا بد من بينة تشهد 
رار ا لين دسح بر الا ا اة 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وأما الحكم بالموجب - بفتح الجيم -فمعناه الحكم بموجب الدعوى الثابتة 
بالبينة أو غيرها هذا هو معنى الموجب» ولا معنى للموجب غير ذلك » فإذا قيل: في 
السجل [وحكم بموجب ذلكء] فإنما يقال ذلك بعد ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلاني 
بدعوى مدعى وقيام البينة على دعواه» أو بدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت» 
كعلم القاضى وغير ذلك» وحينئذ تكون الإشارة بذلك» في قوله حكم بموجب ذلك 
إلى الآمر المدعى به القابت» وحيقد فينظر في الدعوئ» فإن كائت مشثملة على ما 
يقتضى صحة العقد المدعى به» كان الحكم بموجبها حكما بالصحة» وإن لم تشتمل 
على ما يقتضى صحة العقد المدعى به لم يكن بموجبها حكم بصحة العقد» ونبين 
ذلك بمثالين: 

المثال الأول: أن يدعى أنه باعه هذه العين» وهى في ملكه وحيازته » ولا مانع 
من ببغها تشهد له البينة يذلك كله ذا تكن الاك ق ذلك يموجه ونان ذلك 
حك بصحة البيع» لأن موجب الدعوى في هذه الصورة :صحة انتقال الملك إليه 
لاستيفاء شروطه وصحة العقد» وقد حكم به »فيكون حكما بالصحة» وهذا ظاهر 
جلى إذ موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته فهى موجبة له» وهو وجب لها وللذي 
أوجبته في هذه الصورة صحة العقد كما ذكرناه - والله أعلم - فإن قبل الصحة لم تقع 
بها دعوى فكيف يصح الحكم بها ؟. 

قيل: إذ لم تقع في الدعوى صريحة فهى واقعة فيه ضمنا؛ لأن مقصود المشتري 
من الحكم ذلك. 

المثال الثاني: أن يدعي أنه باعه هذه العين» ولا يدعي أنها ملكه فيعترف له 
البائع بالبيع أو ينكر » فتقوم البينة فيحكم الحاكم بموجب ذلك » فموجب الدعوى في 
هذه الصورة هو حصول صورة بيع بينهماء ولم يشتمل الدعوى على ما يقتضي صحة 
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ذلك البيع» لأنه لم يذكر في دعواه أن العين كانت ملكا للبائع» ولم يقم بذلك بينة 
وصحة العقد متوقفة على ذلك . فلا يكون الحكم بالموجب هنا حكما بالصحة 
أصلا بخلاف التي قبلهاء وقد تبين بما ذكرناه أن الحكم بالموجب تارة يكون الحكم 
بالصحة. وتارة لا يكون كذلك. وهنا إشكال وهو أن يقال: أي فائدة يبقى للحكم 
بالموجب إذا لم يجعلوه حكما بالصحة إن قلتم فائدته ثبوت ذلك » قيل: الثبوت قد 
يستفاد مما قد سبق من الألفاظ. وأيضا الثبوت لا يقال فيحكم به» وإن قلتم فائدته 
الإلزام بتسليم العين قبل ذلك لم يقع في الدعوى فكيف يحكم بما لم يدع به؟ . 
وجوابه: أن فائدة الحكم بالموجب أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من 
العقد لا حكما بالعقد» وفائدته أنه لو أراد العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته 
ليبطله لم يجز ذلك له. ولا للحاكم حتى يتبين موجب لعدم صحة العقد. فلو وقف 
على نفسه ودفعه إلى حنبلى فحكم بموجبه لم يكن لحاكم شافعي بعد ذلك أن يسمع 
دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقفا على النفس . وحاصله أنه حكم 
حي ا ا صر ري ا وات ريك 
أعلم» 
هل يُتَفَدُالقاضي الحنبلي حك غيره المخالف لاعتقاده؟: 

لو رُفع إلى القاضي الحنبلي حكمٌ مختلّفٌ فيه: إما في الحكم نفسه كشفعة 
الجار من حاكم حنفيٌّ» أو في طريق الحكم كحكم الشَّافعِيَ بعلمه» وكان الحكم 
حية لأ ا ل ,مق اتا رحن لعلف الأصحاب: 
هل ينفذه القاضي الحنبليٌ أم لا ؟ على قولين: 


)۲۲۳ /5( ينظر: المنهج الأحمد‎ )١( 
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الأَول: يُلزمه تنفيدّةٌ -على الصحيح من المذهب- إذا ثبت عنده حكم الحاكم 
الأول بالبيئة(') . 

وقيل: لا يلزمه. وقيل: يحرم تنفيذه إن لم یره 

9 تنبيه: قال شارح المحرّر: اراح يم 
لات م لزمه إِنفادة؛ لأن الحكم المختلّف فيه صار 
محكومًا به؛ فلزم ڌ تنفيذه كغيره) 

مسالة: في آثارحكم القاضي 

الأثر الأول :لايجوز نقض الحكم 

قال أصحابنا: متى ما صدر الحكم على وجه صحيح من ذي صفة؛ فإنه لا 
يجوز أن يُنقض» لا من الحاكم نفسه ولا غيره؛ إلا أن يخالف نصًا أو إجماعًاء ويتعيّن 
على القاضي الذي يُرفع إلبه الحكم أن ينقد الحكم؛ وار ا 


ys‏ الاق كتيل 
5( 
ناد فيه» ؛فإذا رفع الحكم القضائيٌ لمن كفده فلل ل 


030 


3 


)۱۳۸/۷( حواشي الخلوتي‎ )١( 
.(۸ /۳( دقائق أولي النهى‎ )٥ /١١( الإنصاف‎ .)3١7 /١١( (؟) ينظر: الفروع‎ 
.)۲٠١ /۲( النكت‎ )۳( 
والبيهقي في كتاب الشهادات‎ »)۲٠١ /5( رواها الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام‎ )٤( 
وهي رسالة مشهورة جدَّاء قال البيهقي عنها‎ »)۷١ /١( ووكيع في أخبار القضاة‎ »)۲۹١ /٠١( 
«هي رسالة مشهورة جذا لا بد للقضاة من العمل بها»» ونحوه ابن‎ :)75٠ /١5( في معرفة السنن‎ 
والحافظ في‎ »)855 /١( وابن القيّم في إعلام الموقعين‎ »)7١ /5( تيمية في: منهاج السنة‎ 
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والقرّة هي ما جعلته مستحقا للتََّفيذ؛ لأن البحث في تفاصيل الحكم السّابق 
والتوجس منه والتّشكيك به -ولا سيّما وهو صادر من قاض عدلٍ- لو حدث؛ لكان 
فيه توهينٌ للقضاء: فبُحمل القضاء على الصحة ما لم ثبت الجوره وفي التعوْض 
لذلك ضرر تالاس ووه للقضات. وني منع نقض الأحكام ما لم رذ ما يدل على 
الخطأ في الحكم بشكل قاطعء فلا نق يتوجّه للحکم» ويبقى كما هوء قال في كشّاف 
القناع: «وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدٍء ثم ارتاب الحاكم في شهادته؛ لم جز له 
ا راواه سر 


فليس للقاضي الخَلَّفِ تي أقضية سلفه» قال ا قدامة: «ليس على الحاكم 
ل . وقيل: له التّظر في ذلك من 
غير وجوب -وهو المذهب- 

الآثر الثالث:ارتفاع الخلاف الفقهي 

وذكر الأصحاب أن الحكم القضائيٌ يرع لخادم ي ويقصد بهذا الرّفع: 
أنه لا يجوز للقاضي المخالف نقض الحكم القضائيٌ 


قال القاضي أبو يعلى الفراء: «إذا حكم الحاكم بشيء مما يختلف الناس فيه 


التلخيص /٤(‏ 386). 
)١(‏ كشاف القناع (5/ .)75٠‏ 
(۲) المغني .)٥١ /٠١(‏ 
() المغني (۱۱/ ۲۲۳). 
)٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٤۷٤‏ 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


إناكاد < سما يس الاجتياء تيه ركان ال كم من أخل الاستهاد نفذ حكمه ولم 
كو تمدن ا القن را نان 

وفي المطالب: «لو حكم الحاكم في مختدّفٍ فيه غاية ما هناك أن حكم الحاكم 
يرفع الخلاف من حيث لا يسوغ للمخالف نقضّةٌ؛ سدًا للتّراع» وقطعًا 
للخصومات» 

9 وفي جواب لابن نصر الله: «إذا حكمَ حنبليٌ بموجب التبايع؛ فمعناه لزومٌ 
البيع بالنسبة للبائع والمشتري والشريك وغيرهم» واستقرار ملك المشتري فيه على 
ا ل ل ل ل 
الاي اللي د ل سما 
ا ا 

© ولهذا قال الأصحاب تفريع على ماسبق: 

لو باع حنبايٌ -متروك التسمية-؛ فحكم بصحَّته شافعيٌ» نفذ عند أصحابنا - 
إلا أبا الطاب ا 


ومنها: إذا بيعت أرض» فحكم بصحة البيع حاكجٌ؛ صِحّ؛ لأنه مختلّف فيه 


.)٥۸١ /١( الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى (۱/ ۳۹۲). 

(۳) نقله ابن منقور في مجموعه (7/ ۱۹۷) وهو موجود ضمن ترجمته في المنهج الأحمد(5/ ۲۲۲) 
(:) الإنصاف .)717/1١١(‏ 
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فصحّ بحكم الحاکم» كسائر OTE‏ 

كسم ا و ا 
على الخطّء فان حكمٌ للخلاف في العمل بالخطً -كما هو المعتاد-؛ فلحاكم حنبليٌ 
يرى صحَّة الحكم أن ينفّذه في مسافة قريبة» فإن لم يحكم الما لحيل لالد ليت 
هكذا؛ فكذلك؛ لأن الثبوت عند المالكي حك ثم إن رأى الحنبليٌ الثبوت حكمًا 
لفو الات اقرب السات و الحنبليٌ الحكم بصحّة الوقف 
ارو ند المسنانة ودع ا د 


e 


OR 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۳/ 07”6)» كشاف القناع (/ وه ؟؟). 
(۲) الإنصاف (۱۱/ ۳۲۳)ء شرح منتهى الإرادات (*/ “587 )» كشاف القناع (1/ .)٠۳۲‏ 


الفصل السادس 
آداب القاضي 


© أدب القاضي: يراد به أخلاقه الى عبض ا وفي هذا الفصل 
بيان ما يجب على القاضي» أو يُسَنَّ له أن يأخذ بنفسه وأعوانه من الآداب والقوانين» 
ولاريب أن القاضي هو أحقٌ الاس بِالتَآَذْبِء وصون التَّمْس عمًّا يشينها والتَرفع عن 
خوارم المروءة» وما يبتذل الاس لأجله. وهذه الآداب ليست على وزانٍ واحيء بل 
منها الواجبُء ومنها المستحبٌ -على ما سيأتي تفصيله-» وقد ذكر الأصحاب خمسة 
عشر أديّاء إليك بيانها: 

الأدب الأوّل: يُسِتحَبٌ أن يكون القاضي قوبًا في ولايته من غير عنف. ليا من 
غير ضعف؛ فإن القّة والرّفق ممّا يحتاج إليها كل ذي سلطة؛ لغلا يطمع فيه الظالم؛ 
فينبسط عليه ولئلًّا يهابه صاحبٌ الحقٌ» فلا يتمكن من استيفاء حُجّته بين يديه 


د 


وقد قال عمر وليه : «لأعزلنَ فلانًا عن القضاء» ولاسجيان رجلا إذا رآه 


)١(‏ الهداية (ص0555). الإنصاف 20٠ /١١(‏ الممتع شرح المقنع 0 )٥‏ منتهى الإرادات 
(ه/ ۷۰). 

(۲) الهداية (ص6555). الإنصاف /١١(‏ 20 الممتع شرح المقنع (077/5) منتهى الإرادات 
(ه/ ۷۰). 
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الأدب الثاني: يُستحَبٌ أن يكون القاضي بصيرًا بأحكام الحكام قبله؛ إما بقراءة 

١‏ 0 ع نك ع 
لها إن كانت مدوّنة» أو بإخبار ثقة عارف ؛ وذلك لما روي عن علي د أنه قال: 
الا ئی للقاضي الايكون اف حي يكار فيه خم جال عفيف» حليٌ» عالمٌ 


0 
بما كان قبله» يستشيرٌ ذوي الألباب» ولا يخافٌ في الله لومة لائم) 


الأدب الّالث: يستحثٌ أن يكون القاضي حليمًا ذا أناةٍ وفطنة» فأما كونه 
حليمًا؛ امو لصيحين صر الكصر الوط كير السك و وأما 
كونه ذا أناة؛ فللا يُؤتى من عجلته. وأما كونه ذا فطنقة فلت يُخدع بغيره :وضرب 

(٥) 

المرداوي أنه ب يُشترط ألا يكون بليدًا 

الأدب الرّابع : معرفته بلغة البلد ولهجتهم كسيد ا 
أمكن في العدل بينهم؛ لا ا نعلي فنا من د ت 

ولا يجوز له أن يحكم في الأقارير والإيمان ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ إلا أن 
يكون من أهل بلد اللافظ بإقرار أو يمين أو غيرهما أو خبيرا به عارفا بتعارفهم في 


.)۲۰۲۹۹( برقم‎ )185 /١١( أخرجه البيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي‎ )١( 

(۲) المحرر(؟/ 2705» الإنصاف (۱۱/ ۲۰۰)ء شرح المنتهى (۳/ 597): كشاف القناع (5/ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (25817/0» والبيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي 
)188/١(‏ برقم (۲۰۳۰۸). 

.)٥١١ /٤( المبدع (۸/ ١١٠)ء الممتع‎ »)۲۲۳ /٤( الكافي‎ )٤( 

.)۲٠١/١۱١( الإنصاف‎ )٥( 

(5) المغني »)٤١ /٠١(‏ الإنصاف» شرح المنتهى (۳/ 547)» كشاف القناع (5/ ١٠)»ء‏ مطالب أولي 
النهى (5/ .)٤۷٤‏ 


E eS‏ ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ااا ا و ا ا ات ا ا 
وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود 

ل e el‏ 
وقول الخبير بعون الله. 


الآدي الاس ست أن بكرن عا ان إذا كان كذلك كان بحا 
: 7 


2 


الطمع» قريبًا من النزاهة لا يطمع أحدٌ في ميله معه بغير حق 

الأدب السّادس: يستحبٌ أن يَسأل عن حال البلد الذي قُلَّدَ الحكمَ فيه» وعن 
حال مَن فيه من الفقهاء والعدول والفضلاء عإذا لمكن ين اعلا ابعر هايم 
این کے لار هاف ف هو اهل ا 

الأدب السّابع: يستحبٌ أن يرسل من يُعْلِمُ أهلّ البلدٍ بيوم دخوله» وهل يأمرهم 
باجتماعهم لتلقّيه؟ قولان في المذهب: فمن أجاز ذلك من الأصحاب فالعلّة: أن في 
تلقيه تعظيمًا له» وذلك طريقٌ لقبولٍ قوله ونفوذ أمره. 

رال من المذهب: من غير أن يأمرهم يتلقيه. -وعليه 6 
الأصحاب-' 


)"٦ص( صفة الفتوى‎ )١( 

(۲) حواشي ابن قندس (۱۱/ ۱۸۹)ءالشرح الكبير(9/ ۸)» کشاف القناع /٥(‏ ۳۲۹). 

(۳) كشاف القناع (3/ .»"٠‏ مطالب أولي النهى (5/ .)٤۷٤‏ 

.)077 /5( الممتع‎ )٥ /٤( الكافي‎ »)٥ ٦٦ص‎ ( الهداية‎ )٤( 

.)١١١ /١( كشاف القناع‎ »)٤۹٩ /۳( الهداية (073)» الإنصاف (۱۱/ ۲۰۱)ء شرح المنتهى‎ )٥( 
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اه ا قرت من البلدة لك العم اه وا لل لآن الله 
00 
چیا اللعمال:17) ودف ان كن شرةادو ل ا ا 


اللاي لبا ريشب له أن يديه وري عل لعي ال اهكان مو دعاك" 
الله 1 احبر ولا ري رد ريه 
الاح وما دَرّسْء أسألكَ خيرٌ هذه البلدة وخيرٌ أهلها وخيرٌ ما فيها» » فإذا دخل 
البلد قال: «اللهمّ اجعلّهُ لنا قرارّاء واجعل لنا فيه رزقًا طيّبّاء اللهك إن أعودٌ بكَ من 
اوا ا رالو 2 ما اة ادوا و 
شد کل اح مدعو ا ا و ا ریو ر وا د 

من القول والحمل؛ وذلك مطلوبٌ مطلقاء > لا سيّما في أوقات الحاجة» والقاضي من 
اش الا جاج إلى هنا 0 


الأدب العاشر: مي له الدخول ضحوةً ف يوم الاين أو الخميس أو 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فيكتابه الصحيح /١(‏ 47)., كتاب الإيمان . باب تحريم الكبر وبيانه 
(9"), الحديث (۹۱/ )۱٤١‏ 
(۲) الهداية (20575» المغني /۱١(‏ 250. الإنصاف (۲۰۱/۱۱)ء شرح المنتهى (597/7): كشاف 
القناع .)١١/١(‏ 
() أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (557) (554 25» والطبراني في الكبير (27749» وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (5 257 والحاكم في المستدرك ( 555/١‏ و ”/ »23٠١‏ والبيهقي (5/ 
(oY‏ 
)٤(‏ أخرجه بلفظ مقارب الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۱۳۲ و۳/ »)۱۲١‏ برقم (5151) وأبو داود في 
سننه في كتاب الجهاد :باب مايقول الرجل إذا نزل منزلا (5/ 50 ١7)برقم‏ (5757). 
(5) الهداية ص(057). 
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E‏ ا ۽ لقوله يكل : «بُورك لأمّتي في سبتها 

(۲) 
aN a OE Ns وخميسها»)‎ 
او قبا‎ 

الأدب الحادي عشر: ألا يتخذ حاجبًا ولا بوَّابًا بلا عذر؛ لقول النبئ كَلَِِ: «ما 

ِن إمام أو وال يخلق باب دون ذوي الحاجة والخَلَةٍ والمسكنةٍ؛ إلا اغلىق الله له أبوات 
السّماء دون کات واج 0 ولا الحاجب ریما قد لاو 
المتقدء ال الست ا ا وغل الاسضتاء أنه يه مضرَّةً 
O Tey‏ 

چ و و 0 5 )7( 


ويجلس مستقبلا للقبلة» فإذا وصل إلى مجلسه سَلّمَّ على مَن فيه فإن كان مسجدًا 


(۱) الإنصاف »)730١/1١١(‏ شرح المنتهى (۳/ ٦۹٤)ء‏ كشاف القناع (57/ .)١١١‏ 

(۲) لم أقف عليه ذا اللفظ. وعن عائشة 6 مرفوعًا: «اللهم بارك لأمّتي في بكورها واجعله يوم 
الخميس» أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 42417 وروى الخرائطي من حديث أبي هريرة: 
«اللهم بارك لأمَّتي في بكورها يوم السبت»» وعند البخاري عن كعب بن مالك: قلما كان رسول 
الله َك يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس» وثبت أنه لاء هاجر من مكة يوم الاثنين». 

(') أخرجه البخاري» باب: هجرة النبي 4 وأصحابه إلى المدينة» كتاب المناقب برقم (99405) 
صحيح البخاري /٥(‏ 07). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ,)١1/51/75(‏ (0/ 00774 والترمذي في سننه» في كتاب 
الأحكام؛ باب: ما جاء في الرعية» برقم (۱۳۳۲) (۳/ 519). 

(5) الإنصاف (۱۱/ ۲۰۳)» شرح المنتهى (۳/ »)٤۹۸‏ مطالب أولي النهى (5/ .)٤١١‏ 

(5) الأحكام السلطانية ص (۷۳). 
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صلی ركعتين وجلس.ء وإن كان غيره فهو مخير 

اقب الال فر ع أن نجل متجلبيه وسط البلدة ويكوة فخا 

كالجامع أو الذّار الكبيرة والفضاء الواسع؛ بحيث لا يزدحم الخصوم ويصل إليه كل 
۲ 


أجل 


ىه 


مسألة ؛ القضاء في ا مسجد 


الا لما ان رتح راح روس 
بن دثار» ويحيى بنْ يعمرّء وابن أبي ليلى» وابنْ خلدة حلاص عع E‏ 
َء وروي عن عمر وعثمان وعليٌ؛ 3 نهم كانوا يقضون في المسجد .قال إسحاق 
عنصو ادل كر أن يُقضى في المسجد؟ قال: ما زال المسلمون يقضون في 
المساجدء ولكن لا تَقامُ الحدود ف المساج" 
مسألة: كراهة السلام على القاضي : 


ي اف ور ( یکره ٠‏ السلام على مشتغل بالقضاء ومَنْ لم في حالة لا 
يُستحبٌ فيها السلامُ؛ لم يستحو جوابًا). 


والعلّةُ في ذلك: قياسًا على حديث ابن عمر كع يلكا أنه سَلَّمَ على النيت اء وهو 


.)٤۹۸ /۳( شرح المنتهى‎ »)7١7/١١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) الهداية (/551)) الإنصاف (۱۱/ ۲۰۳)ء شرح المنتهى (۳/ /59). 
(۳) المغني(١٠١/١5)»‏ الإنصاف »)7١7 /١١(‏ شرح المنتهى (۳/ .)٤۹۷‏ 
)٤(‏ مسائل الکوسج (۷/ )۴۳۷۱٤‏ برقم (7”1/15) 

(۵) كشاف القناع (۲/ .)٠١۳‏ 


تدر 2ه ع الباب ب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


4 
يبولٌ؛ فلم يرد عليه. والجاممٌ بين الأمرين الانشغالٌ» 
ولم أجد نضا حيال مصافحة القاضي» والظّاهر أنها أبلغ من مجرّد السَّلام؛ 
لإنها تجمع بين القول والفعل » فتكره -إِذًا-. 
مسألة: في أخذ القاضي مالا على قضائه : 
اعلمٌ أنه سئل الإمام عن أخذ القاضي الرَّرْقٌ من بيت العا ل ما يعجبنى أن 
: 1 : 
يأخذ على قضائه أجرّاء وإن كان؛ فبقدر شغله -مثل والي البتيم- 
واعلم أن القاضي -حالٌ أخذه- لا يخلو من حالين: 
إما أن يكون محتاجًاء أو لا 
قلا رد لاد الرزق من بيت المال. 
والثاني : أما مع عدم فقد ذكر الأصحاب وجهين: : والصحيح من 
4 
المذهب: جوازٌ الأخذ عليه مطلقا ؛ لأن أبا بكر كه لما ولي الخلافة: فرضوا له 
رزقا كلسم درهمین» ولما ذكر أن عمر رزقٌ زيدًا وشريحًا وابنَ مسعود» وآمَرَ 
بفرض الرزق لمن ولي من ولان الاس جاحة إليه» ولو لم چ فرص 
الأزقةالعطل ؤضاعت الحقرق 


وقد كان قاضى القضاة عر الدين عبد العزيز الكنبلى البَعْدَادِيَ ولى قضاء 


(۱) كشاف القناع (۲/ .)٠١۳‏ 

.)75/١١( المغني‎ )۲( 

() الفروع (579/5). المحرر (507/5). المبدع /١١(‏ ١۱)ء‏ الإنصاف /١١(‏ 155-1565). 
(5) المغني (١١/5؟).‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ©26 ہ_ <| | 
0 00 
دمشق مدة» وكان فقيرًا لا يحكم إلا بأجرة 
مسألة: ا الوليمة وعيادة المريض ونحوذلك 

E 0078 

ويُستثنى من ذلك: أن يختصّ بعضها بعذر يمنعه دون بعض» مثل أن يكون في 
إحداهما مُنْكِرا أو تكون ني مكان بعيد. أو يشتغل بها زمتا طويلاء والأخرى بخلاف 
ذلك. فله الإجابة إليها د الادلى لأن 0 ظاهر في شحاف عن الأولى. ذا إن 
eT‏ 

وللقاضى عيادة المرضىء وشهودٌ الجنائز؛ لأن فيهما قربة وطاعة. وله أن 
يخص بذلك قومًا دون قوم؛ لأن هذه الأمور لحقٌّ نفسه؛ طلبًا لثواب الله تعالى؛ فكان 
له فعل ما أمكن منها دون ما لم يمكن 

وسقي الوليمة لح الذاعيء فإذا خص بعضّهم بها؛ حصلثٌ منه مراعاةٌ 

8 

لبعضهم دون بعض؛ فكان ذلك ميلا 


(© الجر هر اغى 

.)٠١ /۱١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الكافي /٤(‏ ۲۲۷)» المحرر (۲/١۲۰)ء‏ المبدع (۱۷۱/۸)ء الإنصاف ,)7١5/1١(‏ كشاف 
القناع (7318//5). 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


هل للقاضي أن يتضيف تضية يتضيف عند أحد الخصوم أو يستضيفهم؟ : 
ٍ 00 

او القاضي سند رجل ا عهول» لالد قي الميقع 

وليس للقاضي أن ضيف E as‏ يخم عابه» لما زري 
عن عل لك أنه تزل به جل فقال: الك خصم؛ قال: . قال: ا وي 
سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ تضيّفوا أحدّ الخصمين إلا ومعه حَضْمُةُ) »وي 
الكافي: eT‏ 

قبول القاضي الصدقة : 


0 5 المبدع دعن صاحب اود أن للقاضي أخد الصَدَقَة ولم 
١10‏ 
يتعقبه » وذكر شار اح الإقناع أن ا e‏ ابن ذهلان: اوجرا 
قبول الصّدّقة الواجبة» وصدقة لطع فيها تقل 

إبراء القاضي من الدين: 


الظّاهر جوارُةٌ ما لم طلبه القاضي» ووجه الجواز: أن الإبراء إسقاطٌ لا تمليك» 


.)۱۷١ /۸( المبدع‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي » باب: لا ينبغي للقاضي أن يضيّف 
الخصم»(١٠/‏ ۱۳۷). 

.)۲۳٣ /٤( الكافي‎ )۳( 

.)١۷١ /۸( المبدع‎ )٤( 

(5) كشاف القناع /٩(‏ ۳۱۷). 


(7) مجموع ابن منقور (۲/ ۲۱۲). 
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ولاريب أن الإبراء قد يقصد به استمالة قلب القاضي فيشبه الرشوة 
إذاءوالمسألة لم تتحرر لي. 

مسألة: الحال الذي لا يجوز للقاضي القضاء فيه : 

الضَّابط في هذا الباب أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا في أعدل أحواله» ويتعيّن عليه 
ألا يقضي وهو في حال انشغال فكره» ووجه ذلك أن هذه المشغلات تمنع حضور 
القلب» واستيفاء الفكرء الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحقٌ في الغالب؛ لخي ف 
حال الغضب» والمراد الغضب الكثير -كما نبّه على ذلك المرداويٌ- »والمنع- 
5 إجماع» قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمناه- في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبانء ولا يقضي في حال الجوع» والعطشء والحزن» 
والفرح المفرطء واللعاس الشديد» والمرض المقلق» ومدافعة الأخبثين» والحرٌ 
المزعج» والبرد المؤلم؛ لما روى و د قال: سمعت رسول 00 
«لا يحكم أحد بين ان رر خضيياة» .' e‏ . فثبت التص في الغضب» و 
عليه سائر المذكور لوس ولأن هذه الأمور تشغل قلبه» فلا يتوفّر على 
الاجتهاد في الحكم وتأمّل الحادثة» 


.)۲۱۲ /۲( المغني (۷/ 7057)» مجموع ابن منقور‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۲۰۹/۱۱). 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام » باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» 
برقم (115) (94/ 2204 وأخرجه ومسلم» في كتاب الأقضية » باب كراهية قضاء القاضي 
وهو غضبان» برقم (۱۷۱۷) (۳/ ).۱۳٤۳ - ۱۳٤۲‏ 

.)٤٤/٠١( المغني‎ )5( 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


© فإِنْ حكمّ ني هذه الأحوال» فأصاب الحقّ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: ينفذ حكمه» وهو 00 لما روي «أن النبيَّ عد اختصم إليه 
الزبير» ورجلٌ من الأنصار في شراج الحرّة» فقال انب يله للزبير: ات زرعَكَ ثم 
ازل الماءَ إلى جارك فقال الأنصاريٌ: أن كان ابن عَمَتِكَ؟ فغضب رسولٌ لله كله 
ثم قال للزبير: اشتق زرعَكَء ثم اخبس الماءَ حتى يبلعٌ الجُدرَا. متفق عليه . - 
فحكم في غضبه-. 

والثاني: لا ينفذ 5 لأنه منهيٌ عنه» والتهي يقتضي فساد المنهيّ عنه. 
وقيل: إِنّما يمنع الغضبُ الحكم قبل أن يتضح حكمٌ المسألة؛ لأنه يشغله عن 
استيضاح الحقٌ. أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم؛ لم يمنع حكمه فيهاء كقصّة الزبير 


وهر 


وة . 


۵ تنبيه: الاستدلال بحدیث الزبير فيه نظر حيث ذكر ابن نصر الله: أن النبى لاه 
كان له أن يقضى حالة غضبه. 


مسألة : هل النهي للكراهة أو التتحريم؟ 


كلام الأصحاب ذلك م للكراهة والتّحريم. وقد صرح بعض 
الأصحاب بالتّحريم. قال المصحّح: «والدَّليل في ذلك يقتضيه» وكلامُهم إليه 


.)۲٠۹ /۱۱( شرح الزركشي (۷/ 59 7)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۸۳۲)» رقم(۲۲۳۳) كتاب المساقاة» باب: شرب الأعلى إلى 
الكعبين» وأخرجه مسلم في صحيحه ( 5/ ۱۸۲۹)» رقم (7751) كتاب الفضائل» باب: 
وجوب اتباعه يَلْدٍ. 

(۳) شرح الزركشي (۷/ 59 7)» الإنصاف (۲۰۹/۱۱). 


مفيد القضاةفي أصول الحاکمات ‏ ©قتض ہر حك 
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اقرب»). وقال الزركشئ: «وظاهر كلام الخرقيٌ» وعامة الأصحاب: أن المنع من 
ذلك على سبيل التّحريم) 
مسألة : هل النّهِي مطلقًا أم مخصوص بما هو قبل ظهور الحكم؛ 
قال في الكافي: ا ور 
كقصّة اس 


فلو حدث عند القاضي شجار بين الخصمين أدى لغضبه أو علم خبراً عن أهل 
بيته اغتمٌ له وتشوش ذهنه وكان الحكم قد اتضح عنده قبل حدوث هذا المانع فلا 
حرج عليه أن يحكم » والأولى له أن يتأنى حتى يسكن غضبه فلا ينطق إلا في أعدل 
أحواله . 

© مسألة: هل المسألة السّابقة مخصوصة بالحكم أم يشمل ما قبله من سماع 
الدّعوى ثم تأجيل النّظر ليوم آخر؟ 
الام ريم : «إذا جلس فارغ البال» ثم حدث -أثناء نظره- ضحجرٌ أو 
ملل؛ ترك النظرّهك .قلت: ل 
الحال» وتشوش الذهن» يحول دون تمام الفهم» فكان الأولى له ترك النظر حتى 


يزول المانع. 


.)5١9/١١( الإنصاف‎ )١( 
.)۲٤۹/۷( شرح الزركشي‎ )۲( 
.)۲۲۸/٤( الکاني‎ )۳( 
.)۱۷۹۸ /٤( المستوعب‎ )( 


فهر ك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


قضاء القاضى وهو معتكف 

نقل في الانصاف عن المجد أنه قال : يتخرّج -على أصلنا في كراهة أن يقضي 
القافتى نين الاس وهر م ا كاذ يبي الترعياة نادعق الأقراء وتدريين 

0) ١ 
العلم؛ فإنه في معناه‎ 

2 فائدة: 
00 : 00 
كان للنبئ 4 أن يقضي في حال الغضب دون غيره »وتقدم التنبيه عليها . 
مهاداة القاضي 

لا يخفى عليك أن الهديّة يتقصد بها -ني الغالب- استمالة قلب القاضي؛ ليعتني 
به في الحكم» فتشبه الرّشُْوة؛ ولا يخلو الأمر من حالين : 

ويحرمٌ على القاضي قبولٌ الهديّة ممّن كان لا يُهاديه قبل ولايته؛ لأن حدوث 
الهديّة عند حدوث الولاية؛ يدل على أنها من أجلها؛ ليتوسّل بها إلى ميل الحاكم معه 

3 04 3 له 
على خصمه؛ فلم يجز قبولها منه -كالرّشوة-. 

© وأما إن كان يُهدي إليه قبل ولايته؛ جاز قبولها منه بعد الولاية؛ لأنها لم تكن 
من أجل الولاية؛ لوجود سببها قبل الولاية» بدليل وجودها قبلها. لكن بشرط ألا 
يكوة لحكومة كال القاضن: وشح له الثره غنيا, وان اخس آله دا بين 
يدي خصومه» أو فعلّها حال الحكومة؛ حَرْمَ أخذّها في هذه الحال؛ لأنبا كالرشوة. 

فإذا قبل القاضى الهدية فعلى قولين: 

.)۳۸٤ /۳( الإنصاف‎ )۱( 
.)۲٠١ /۱١( الإنصاف‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


القول الأوّل: أحذث منه لبيت المال. 
القول التَاني: أنها ترد لصاحبها -وهو الصَّحَبحٌ من المذهب- 
هل للقاضي أن يقبل الهدية ويكافئ؟ 
و و ا 5 020 
نقل المروذئ عنه: لا يقبل هديّةٌ؛ إلا أن يكافئ . 
إعارة القاضي 

وممًا يُلحق بالهديّة استعارة القاضي من غيرو» فيحرمٌ عليه ذلك -إلا على 

التفصيل الذي حكيناه في الهديّة-. وكذلك ما يُعْطّى لولدو؛ لأن القصد استمالة قلب 
e‏ 
الحاكم . 
فائدة: في أنواع الأموال التي ياخذها القضاة 


اعلم أن المال الذي ياخذه القاضي إما أن يكون رشوةء أوهديّةء أو أجرةء أو 


رزق. 
© ف«الرّشُوةٌ» حرامٌ» وهي ضربان: 
ET 0‏ 7 0 » * ع ٠.‏ 
الأول: رشوة؛ ليميل إلى احدهما بغير حق؛ فهده حرام عن فعل حرام على 
الآخذٍ والمعطي» وهما آثمان. 


فاه + 93 8 5 6 0 o‏ 
الثاني: ورسوه يُعطاها ليحكمٌ بالحق واستيفاء حق المعطي من دَينِ ونحوه؛ 


.)"11/5( الإنصاف (۱۱/ ۲۱۲)ء كشاف القناع‎ )١( 

.)۳٦۲ /۲۸( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المغني »)1۸/۱١(‏ شرح الزركشي (۲۷۰/۷)ء الإنصاف (۱۱/١٠۲)ء‏ كشاف القناع 
ددس" 


كر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


فهي حرامٌ على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ. 
6وأبا الد فعلى فنويي : 
الأول: هدي كانت قبل الولاية؛ فلا تحرم استدامتهاء 


الثاني:هديّةٌ لم تكن إلا بعد الولاية» وهي ضربان: مكروهة» وهي الهديَّة إليه 
ممّن لا حكومة له وهديّةٌ ممن قد اتجهت له حكومة؛ فهي حرامٌ على الحاكم 
والمَهْدِي. 

© وأما «الأجرةٌ» إن كان للحاكم رزقٌ من الإمام من بين المال؛ حرم عليه أخدٌ 
الأجرة -قولًا واحدًا-؛ لأنّه إنّما أجرى له الرّزْق لأجل الاشتغال بالحكم؛ فلا وجه 
لأخذ الأجرة من جهة الخصوم» وإن كان الحاكم لا رزقٌ له؛ فعلى وجهين: أحدهما: 
الإباحة(١‏ ؛ لأنه عمل مبامٌ؛ فهو كما لو حَكّماه ولأنه مع عدم الرّزق لا يتعيّن عليه 
الحكم؛ فلا يُمنع من أخذٍ الأجرة» كالوصيّ وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر 
الحاحة 20 , 


2 
040 


© وأا « انررق من حت ا كان E‏ لا حاجة له إلبده الحم أن 
يكْرَّه؛ لعلا يضيقٌ على أهل المصالح» ويحتمل أن يباح؛ لأنه بذلّ نفسَهُ لذلك؛ فصار 
0-5 2 رم 
كالعامل في الرّكاة والخَرّاجٍ 


)٤۹۸ المذهب .في هذه الحالة يجوز أخذ الجعل ٬لا أخذ الأجرة ينظر شرح المنتهى(7/‎ )١( 
)١١۸/١١ الفروع‎ ٠٠/٠١ لم يذكر الوجه الثاني » وهو المنع وهو المذهب كما سلف ( المغني‎ (۲) 
.)55 /۳( بدائع الفوائد‎ )( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


مسالة: في بيع القاضي وشرائه 
ف «مسائل حرب الكرماني»): «هل للقاضى والوالى أن يَتّجِرًا؟ قال: لاء إلا أنه 
شََدَّدَ في الوالى. 
وأما حكم ذلك: فيكره أن يباشر ابيع والشراءَ بنفسه؛ لما رُوي عن النبى كَل 
ع ان 2 5 0-1 - و و 5 1 6 1 
أنه قال: «ما عدل وال اتجَرّ في رعیته» . ولانه يعرف؛ فيحَابّى» فيكون كالهدية 


وقال شريحٌ: «شرط عَلَيَ عمرٌ حين ولاني القضاءً: أن لا أبيع» ا' ولا 
أرشيء ولا أقضى وأنا غضبان؛ ولأنه يُعرف؛ فيحابى؛ فيجري مجرى الهديّة) 
م4 ء و ٣‏ ع ع 2 0 ع 

ويستحبٌ أن يوكّل من لا يعرف أنه وكيله؛ لأن ذلك نفئ للتهمة »لاأنه وسيلة 

إلى عدم المحاباة » فإذا عرف وكيله استبدلٌ به؛ حتى لا يُحابى» فإن لم يمكنه 

الاستنابة» تولّاه بنفسه؛ لأن أبا بكر الصَّدَيقَ أخدّ الذَّراعَ وقصد السّوق؛ لينّجِرٌ فيه؛ 


ولأنه لا بد له منه. 


فإن كان لمن بايعه حكومة» استخلف من يحكم بينه وبين خصمه؛ كيلا يمي 


ل 


.)0718/5( كشاف القناع‎ »)7١5 /۱۱( الإنصاف‎ »)17٠١ /۸( المبدع‎ )١( 
(VY /۲( (؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ 

(۳) المبدع (۸/ »)17٠١‏ الإنصاف (۱۱/ »)7١5‏ كشاف القناع (0718/5). 
(5) ذكره في المغني /۱١(‏ ۷۰). 

(TIA ( كشاف القناع‎ »> 0١ ١( الإنصاف‎ »)۲۲۷ /٤( الكافي‎ )5( 
.07١ /٠١( المغني‎ )5( 


فهر ك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


مسألة: فيمن لا يجوز للقاضي أن يقضي له 
اد ا و ليحك ا ا 
لم يصخ . 
قال لوكو E Ne E‏ 
© هل له أن ينظر حكومة لوالدیه» أو ولدو أو من لا تقبل شهادته له؟: 
فيه وجهان: 


تقبل شهادته له؛ فلم ينف حكمه له كنفسه. وعليه جماهيرٌ الأصحاب. وحكاه 
القاضي عياض -إجماعا-. 


(20 


والثاني: بنذ حكمه؛ لأنه حكمٌ لغيره» أشبه الأجائب 
1 ِ ير )( 

وليس له الحكم على عدوه. -قولا واحدا- : 

وقيل: يجوز له الحكم بين والديه وولديه. قال المرداويٌ: ما هو ببعيد 


5 -- 3 )7( 
۵ وحيث تقرر أنه لا يصح أن يحكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له ۽ 


ر 


.)۲۱۹/۱۱( الکافي (3577/5). الإنصاف‎ ١ ٠( المغني‎ )١( 

.)5١157/1١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المغني (۱۰/ 45)» المحرر (۲/ »)7١5‏ الإنصاف (۲۱۹/۱۱)ء شرح المنتهى (8/ 07 0). 
(:) الإنصاف (۱۱/ ۲۱۷). 

.)515/1١( الإنصاف‎ )5( 

(5) الهداية (0717)» الفروع /١١1(‏ ١١٠)ء‏ المبدع (۸/ ١١٠)ء‏ كشاف القناع (5/ .)١١١‏ 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ :»م حك 


يتفرع على هذا حكم اقاي لأجيره الخاصٌ» ولشريكه في المشترك ونيا هر 
ا .فإن اتفق لأحدهم خصومة حكم فيها بعض خلفائه. 

0 فائدة: من خصائص الي أن له أن يحكمٌ لنفسه وولده» ويشهد لنفسه 
وولده» وتقبل شهادةٌ من يَشهد له أو لولده؛ لحديثٍ خزيمة؛ لأنه معصومٌ 


مسألة : في العدل بين الخصوم: 


يجب على القاضي أن يعدل , بيخ التخضحين ف لح رافظ وميعاسة والدخول 
عليه. 


e 


ع 


ووجه وجوب العدل بين الخصمين ما جاء عر عن أم سلمة د 6 أن النبى يا 
قال: ١«مَنِ‏ ابتلي بالقضاء , بين المسلمين؛ يدل بيهم في لفظه وإشارتو ومقعدوء ولا 
يرفعنَ صوتةُ على أحدٍ الخصمينء ولا يرفغة على لحرا 4 وفي رواية: ير 
بيهم في التظر والمجلس والإشارة». ولأنه إذا م اد الخصمين عن الآخر؛ خحُصِرَ 
وانكسرّء وربّما لم يْقَمْ 3 يت فأمّى ذلك إلى طل 0 

© فائدة: المذهبٌ: يُستثنى أن يكون أحدّهما كافرًا؛ فيْقدّمَ المسلم عليه في 
ال ويرفعَةُ في الجلوس؛ لحرمة الإسلام؛ فإن الله تعالى قال: (١‏ أن موسا 
01 قاسقا اتون 2 4 [السجدة:۱۸]؛ ولما روى حكيم بن حزام» عن 


.)515/١١( الكافي (۲۲۹/۲)» الإنصاف‎ »)4۳ /٠١( المغني‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى /٥(‏ ۳۸). 

(') أخرجه الدارقطني في سننه /٥(‏ 20750 والبيهقي في سننه (۱۰/ ۲۲۸). 

() الهداية (551). الفروع »)١154/١١(‏ المبدع (۸/ ١١٠)ء‏ الممتع (١/١١٥)ء‏ الإنصاف 
( 2ه کشاف القناع (5/ .)7١5‏ 


اہ لح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


الأعمش» عن إبراهيم التَيمِيٌ قال: وجدّ عليٌ دِرْعَهُ مع يهوديٌ» فقال: دعي سقطتُ 
وقتّ كذا. فقال اليهوديٌ: درعي في يدي» وبيني وبينك قاضي المسلمين. فارتفعًا إلى 
شريح؛ فلمًّا رآه شريح؛ قام من مجلسه» وأجلسه في موضعه» وجلس مع اليفوذى ين 
يديه» فقال عليٌ: ی لجلست معه بين يديك» ولكن سمعت النبيّ 
ي قال: «لا ا ا وإظهارًا لشرف الإسلام. وقيل: : يسوي بين 
المسلم والكافر؛ لأن العدل يقتضي ذلك. » قال ابن المنجًا: «والأًول آل ای 
عليعء وهو واب التّقَديم؛ لأنه خا والخاص يجب تقديمه»' . وفي المحرّر: 
«يُفضّل عليه دخولاء وأما جاركا ی و وعلى E‏ ثلاثة 
أقوال: التقديم مطلقًا في الذّخول والجلوس» ومتعة طا الا رل ا 
والتقديم في الذخول دود الرفع» المت هرم 6 ا لمن اا ا 


والرواية الثانية : أنه يسوي بينهما لآن العدل يقتضي ذلك .(*) 


0 فائدة: لا يناني العدلٌ لو سَلّمَ أحدٌُ الخصمين على القاضي؛ فيردٌ على 
السا لوجوب رد السّلام؛ وا 


.)١۲١ والشجري في ترتيب الأمالي(۲/‎ ء)٠١۹‎ /٤( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)٥١۷ /٤( الممتع‎ )( 
.)۲١٤/۲( المحرر‎ )۳( 


)۳۹۸/۱۱( الشرح الكبير‎ )٤( 


.)7315 /5( كشاف القناع‎ »)۲۰٦/۱۱( الإنصاف‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 7 


مسالة: هل للقاضي أن يقوم لاحد الخصمين 
يجوز له القيامٌ لأحدهما ابتداءً؛ إن كان القيام 017 لكن إن قام لأحدهما؛ 
لزمه القيامٌ للآخر؛ للعدل» وله ترك القيام مطلقا؛ لأنه أبلغ بالهيبة 
مسألة: هل للقاضي أن يلفن أحد الخصمين حجته! 
يحرمٌ على القاضي تلقينْ أحدٍ الخصوم الحْجَّة؛ لأن القاضي عليه العدلٌ بين 
الل قن ا ا 
مسألة: هل يجوز له تلقينه تحرير الدعوى؟ 
أما ما ترك ذكره في الدّعاوى كشرط عقر أو سبب ونحوه»مما يلزم ذكره ولم 
يذكره المدعى: فله أن يسال عنه؛ ليحتررٌ عنه عنه . وأما ما عدا ذلك؛مما لايلزم ذكره 
ففيه وجهان: 
المنع: لأن فيه إعانة له على خصمه. ب 
الجواز: لآن في ترك تعليمه سببًا إلى تأخير حقه» وعدم الفصل بينه وبين 
غريمه. 


.)071//5( الكافي (77/5). الممتع‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۲۰۹/۱۱)»ء كشاف القناع (5/ .0"1١5‏ 
(۳) الإنصاف »)35١77/1١1١(‏ المبدع (۸/ .)١٠١١‏ 
(:) الإنصاف »)7١7//1١(‏ كشاف القناع (5/ .)٠١‏ 


(0) الممتع »)٥۲۷ /٤(‏ شرح المنتهى (۳/ 44۲(. 


3 تدر 2-2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


(۱) 

ا 10 »جاء في حديث علي 
ذه عندما بعثه النبي إلى اليمن فقال له: «إذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضين 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء»("“ 

مسألة: للقاضي أن يؤدب من افتات عليه : 

للقاضي أن يودب خصمًا افتات عليه كما لو قال المُفتات: حكمت على بغير 
الحقٌء أو ارتشيت» أو ظلمتني؛ فللقاضي تأديبه بضرب لا يزيد على عشرةٍ أسواط , 
وله أن يحبسه. وله أن يعفو عنه» ولا يلزم أن يثبت 2 يشت افتياتة عليه ببيَ؛ لأن في توقفه على 
الإثبات حرجا وربما يكون ذريعة للافتيات» 


وهل هذا يختصٌ بمجلس الحكم؟ 
استظهر ابن مفلح أنه لا يختص بمجلس الحكم » لأ الحاجة داعية إلى ذلك؛ 
لكثرة ١‏ الاين على الا راداي تجار كةو ي 
مسألة : في حكم أخذ القاضي الرشوة: 
الرّشوة: بتثليث الرّاءءوهي ما يتوصل به إلى ممنوع» وأصلها من الرشاء الذي 
توصل ب إلى الما فال راشي معطي الرشوة والمرقي: الح الاش اسای 


(۱) الإنصاف (۲۲۹/۱۱). 

(۲) أخرحه أبو داود» في: باب كيف القضاءء من كتاب الأقضية. (؟/ ١07؟)‏ 
(۳) المغني ٠ /٠١(‏ 5))» الإنصاف »)275١١/١١(‏ كشاف القناع (7/ .)٤۷۷‏ 
(5) الفروع /۱١(‏ 177)» وينظر : المبدع (۸/ 2171)» الإنصاف .)۲١٠/٠١(‏ 


بينهما. ٠‏ وقد انق العلماء على تحریمها » جاء في تفسير قوله تعالى: لكاو 
لِلسّحَتِ #6 [المائدة:؟4] أنه الرْشوة ؛ فيحرمٌ على القاضي أخد الرّشُوة؛ لما 0 
عبدالله بن عمرو ياء أن النبئ عي قال: «لعنةٌ اله على الراشي والمرتشِي) 
وزاد: «والرًّايش»» يعني ی اا ما يرتشي؛ ؛ ليحكم 

كبن لماز ار الك عه وذلك من اعظم الل قال مسروق: «#سألت ابن 
مسعود عن السَّحْتٍء أهو الرّشُوة في الحكم؟ قال: لاء ووس لم يكم يمارلا 
أو کیک هُمْ فم اکرو & [المائدة:٤٤]‏ امون e‏ لكنَّ «السّحْتَ) أن 
بستعيتك الول على مظلمة. هدي لكء فلا تيء" . قال قتادة: قال كعب: الرشوة 
اة | م وتغوي عينَ الحكيم» . فأمّا الرّاشي فإن رشاه؛ بعكم و »أو 
يدفم عنه حقاء فهو ملعون. 

فان رشاه على واجبء أو ليدفعَ ظلمه» فقال عطاءء وجابر بن زيدء والتحبي: 
لا بأس أن يُصانع عن نفسه» ولأنه يستفيدٌ ماله كما يستفيد الرَجُل أسيرهُ 


MA 8 


0 


(۱) المطلع (ص59؟) 

.)64/١١( المغني‎ )۲( 

(۳) زاد المسير »)٥٥١ /١(‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (۷/ .)٤١‏ 

(:) أخرجه الترمذي (7/ 577) باب: ما جاء في الراشي والمرتشي» كتاب الأحكام برقم (۱۳۳۷)» 
وأبو داود (۳/ )7٠١‏ باب: في كراهية الرشوة» كتاب الأقضية برقم ,)708٠0(‏ وابن ماجه 
(؟/ )۷۷١‏ باب: التغليظ في الحيف والرشوة» كتاب الأحكام (برقم 7717). 

(5) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء )08٠١ /١(‏ برقم .)75١١5(‏ 

(5) المغني »)254/٠١(‏ المبدع (۹/۸٦۱)ء‏ الإنصاف (۲۱۲/۱۱)» شرح المنتهى (۳/ »)٥٠١‏ 
كشاف القناع .)7١5/5(‏ 


n eS‏ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


الفرق بين الرشوة والهدية : 
ذكر الأصحاب أن «الرّشوة»: ما يُعْطَى بعدَ طلبه» و«الهديّة): الدّفعُ إليه ابتداءً. 
هل ينافي العدل الواجب أن يحب في قلبه غلبة أحد الخصوم؛ 
قال في الكاني: (إِنْ أَحَبّ غلبة أحدهما ولم يظهر منه ذلك بقول» ولا فعل؛ فلا 
شيءَ ءَ عليه؛ أن التسوية 5 اليد والميل بالقلب لد يستطاع» فأشبه السوية بين 
)0 
النّساء) 
قلت : لم أرها لغيره فلل الاد تقتضنيه ق العقر عن ختواطر الفوس» لكر 
لاريب أن تعويد القاضى نفسه على الحياد أحسن؛ لأنه قد يصعب أن يحب ذلك في 
نفسه ثم لا يكون هذا طریقًا للتَّحيّرَ -ولو لم يشعرٌ-؛ فقد يُسَهُلُ له ما لا يُسَهلُ لغيره. 
من أدب القاضي المشاورة: 
. يستحبٌ أن يحضر مجلسه الفقهاءُ من آهل كلّ مذهب» يشاورهم فيما يشكلٌ 
١ 2‏ ؛ لقول الله تعالى: لكاو فا [آل عمران:169]. 
قال صالح: «قال أبي: وَلَِ سعد بن إبراهيم قضاءً المدينة» فكان يجلس بين 
القاسم وسالم يشاورهماء وولي ا الكوفة» فكان يجلس بين الحكم 
وحمّاد يشاورهما . قال: a eS‏ 
قال صالح: «حدَثني أبي قال: حدّثنا ابن إدريس» عن أبيه قال: ريت محاربَ 
(۱) الكافي (795/5). 


(۲) الكاني (5/ ۲۳۲)ء كشاف القناع (5/ .)١٠١‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ )٩٩‏ برقم (/15). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہر حك 


ا ا E‏ مَرْة. وإلى هذا 
مَرَة» ر يعني: يشاورهم في القضاء) 


ب ل a‏ 
جهل وتردَدِء ولعل الأحسن في زماننا أن تكون المشاورة خفية؛ لأن هذا أهيّبُ 

مرا ار لح ور لاض و لما ره 
المشروعة في القضاء؛ لأنه مقامٌ عظيمٌ يجبٌ فيه إظهارٌ الحرمة؛ تعظيمًا للشرع 

مسألة: للقاضي أن يشفع للمحكوم عليه 

للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعي لينظره بالدين أو يضع عنه ويكون ذلك 
بعد انقضاء ء الحكم لأن في ذلك نفعا لخصمه ولأن معادًا ك وليه أد تى النبي يي فكلمه 
ليكلم غرماءه» فلو تركوا لأحد لتركوا معاذًا لأجل رسول الله يلاء ونقل حنبل «أن 
كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا عليه وأشار النبي 4 إلى كعب أن ضع 
عا اع قد فعلت» قال النبي وَلكد. قم فأعطه)» قال أحمد: هذا حكم من 
ابي وا 


OR 


(۱) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ )۱٥١‏ برقم .)٠١٤۸(‏ 
(۲) شرح الزركشي (۷/ .)۲٥١۲‏ 


شرم المشهى (6۹۷/۳): 
)٤(‏ كشاف القناع (5/ .)۳٠١‏ 


2-2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


e gg‏ ك 
1 


الفصل السابيع 
مستند القاضي في أحكامه 


طُّ 
8 6ا اس 


وفيه مقدمتان: 

المقدمة الأولى : حكم التمذهب: 

5 -رحمك الله- أن هذه المسألة من أهمّ مسائل هذا الكتاب؛ ذلك أن 
التقليد قد | ستشری» وغ و د المجتهد؛ فكان لابدٌ من ضبط أحكام القضاة» 
واطروو اك Sc i SS‏ 
لما عُلم من أنه لا يُقبل قول أحدٍ بمجرّدوه قال أبو محمّد: ك 

(۱) 

قول أحدٍ المتداعيين؛ إذا غلب على ظلّه صِدْفَةُ بغير دليل؛ » وقد قال ابن القيم: 
«الحاكم e‏ إلى ثلاثة ة أشياء لا يصح له الحكمٌ إلا ہا: ت الأدلّق والأسباب» 
والبيّنات؛ فالأدلة عرف الحكم الشرعي ىّ الكليّ» والأسبابُ mm‏ 
لمعن أو انتفاءءُ عنه والبنات تعره طريقٌ الحكم عند النازع» ومتى أخطأ في واحد 

هذه الثلاثة؛ أخطأ فى الحكم» خها الخاج هد الخطأ فيها أ 
ار في الحكم» وجميع م مدارّة على فيها أو 
بعضها) . 


.)۱۹١ /١( المغني‎ )١( 
.)١7 /5( بدائع الفوائد‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طا ہ_ 2 


وفيما يلي بيان ذلك: 

قد علمت -ممًا مر بك- أن الأصحاب مهه يرون أن العصر لا يخلو من 
مجتهد» وقد ذكروا شروط الاجتهاد. والناظر فيها يجد أنها نادرة الوجود» وأن وجود 
النجتيذ اعد من الكبريت الاخ وقد قال اتن تححداة ن اغ الفدرى )د ارين 
زمن طويل عَلِمَ المجتهدٌ المطلق؛ مع أنه الآن أيسرٌ منه في الرّمن الأوّل؛ لأن الحديث 
اه او كلما يلق بالتجنياد هن الات والآثار راصو اف وال 
وغير ذلك» لك الهممَ قاصرةء والرّغباتٍ فاترةء ونار الجدّ والحذر خامدة؛ اكتفاءً 
بالتّقليد» واستعفاءً من التّعب الوكيد» وهربًا من الأثقال» وأربًا في تمشية الحال» 
وبلوغ 0 ولو بأقلّ الأعمال» وهو فرص كفاية قد أهملوه ومَلُوهء ولم يعقلوه 
ليفعلوه) . 

إذا تقرّر هذا؛ فلا مناص من التقليد» والتقليد هو قبول قول الغير من غير حُجّةٍ. 
ذكره أصسساف " 


عرو 


والتقليد إما لمجتهدٍ بعينه لا يخرج عن قوله؛ أو من غير تقيّدِء فا ول هو 
3 7 5 5 8 - 5 ۴ ۰ ۶ 5 87 
والرّجَل إما أن يكون بلغ الاجتهاد على القانون الذي وضعوه أو لاء فالأوّل هو 
7 5 
المجتهد. والثاني هو العاميٌ. 


إذا تقرّرَ هذا؛ فإن التمذهب في حقٌّ العامَّ قد اختلف فيه الأصحابُ هله على 


0 الفقرى لاص ن/11). 
(۲) كأبي يعلى في العدَّة ٠١١١ /٤(‏ )» وابن قدامة في الروضة (9/ .)1١11/‏ 


0 تدر 2-2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


(۱ 


04 0 03 و ) 
الأوّل: لزومٌ التّمذهبء وهو الذي قدّمه ابن عبدالهادي في «غاية السّول) › 
وهو الذي يدل عليه تطبيق الأصحاب -كما سيأتي شرحه-. 
الثانى: عدم لزوم التَّمذهب» وهو الذى صرح به الأصحاتٌ -وهو المذهتٌ 
ك3 7 5 1 
9 3 21 20 3 0( 7 5 
والظاهر أن الأول هو الاصح وهو الاشهر »> لا سيما بعد تدوين المذاهب 
وحفظها؛ لأن عدم لزوم التّمذهب يُفضي إلى أن يفعل الشَّيْءَ مره ويتركة مرَةً. 
فإ تمذهب القاضي بمذهب الإمام أحمد؛ لرْمَهُ أن يحكمَ به -ولو اعتقدٌ 


4 0 
فده - 


واعلم أن هذه المسألة مشكلة» ووجه الإشكال: أن الأصحاب نصوا على أن 
الإمام لو شرط على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح الشرط » ثم قالوا أنه 
يجب على الحاكم المقلد مراعاة قول إمامه وألا يخرج عنه ويحكم به ولو اعتقد 
خلافه »وهذا التقرير إنما يصح على الإلزام بالتمذهب وهو خلاف ما صرحوا به › 
ولهذا استشكل هذا التقرير العلامة ابن قندس يله ثم استظهر أن هذا التقرير من 


.)١5١هص( غاية السول‎ )١( 

(۲) التحبير (۸/ 017 5)» أصول الفقه لابن مفلح (٠١١١ /٤(‏ الإنصاف /۱١(‏ ٤۱۹)ء‏ كشاف القناع 
ا 

(۳) لوامع الأنوار البهية (؟/ .)٤٦١‏ 

.)59177 /۳( الإنصاف (۱۷۹/۱۱)» شرح المنتهى‎ »)١55 /۸( المبدع‎ »)2»3١5/1١( الفروع‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہر | ٠١‏ 
1 ااا ان 

ولثبوت التمذهب لا بد من شبئين: التزامة وظنهُ أنه حق» وهذا يشبه ما ذكره 
۰ 5 و #6 ۳ ت مك ع 78 1 
في الرّعاية الكبرى في أن العامّى يلرم بقول المفتي بالالتزام وظنه أنه حق . 

02 ۳ 5 له‎ ٠ 
وقال في الرّعاية: ١مَن التزمَ مذهبًا؛ أَنْكِرَ عليه مخالفتة بلا دليل» ولا تقليد سائغ»‎ 
۶ 0 

ولا عذر» 

فقد جعل الإنكار مرتبًا على الالتزام» والالتزامٌ لا يكون إلا عن ظنْ بأنه أرجح؛ 
ولذا قال الطوني -في سياق كلامه عن الترجيح بین المذاهب-: «مَنِ التزم مذهبا؛ 
فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهادٍ أو تقليد) 

فتقرّر من هذا أن النّمذهب يَتبتٌ بالالتزام» وأن كونه على حق هو مقدمة 
الالتزام ولازمٌ له. 

المقدمة الثانية :طبقات القضاة والواجب فى حق كل طبقة: 

اعلم -رعاك الله- أن هذا الفصل لا يمكن الكلام فيه حتى يتم الكلام على 
طبقات القضاة» إذ أن معرفة الطبقات مقدمة للكلام في هذا المقصد» ولاريب أن 
معرفة طبقات القضاة من المسائل المهمة التي يتعين معرفتها على ولاة الآمرء 
والقضاة» ذلك أن المُكنة العلمية ليست على وزانٍ واحد؛ لذا كان من المهم جذًا 

.)٠١5/١١( حواشي ابن قندس على الفروع‎ )١( 


(۲) الرعاية .)١7255(‏ وينظر : التحبير (4/ ٠945‏ 5). 
(۳) الرعاية .)١7١5(‏ 


.)585/7( شرح المختصر‎ )٤( 


اہ 2 الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


قاض» وتتحدد الأطر التي لا يسوغ لكل قاض الخروج عنهاء وفيما يلي بيان هذه 
الطبقات: 

الطبقة الأولى: القاضي المجتهد اجتهاداً مطلقاً باستقلال: وهو الذي القاضي 
الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد» أو تقيد بمذهب أحد وله شروطه 
التي سبق ذكرها وقد ذكر المرادوي كاه أن طائفة من أصحابنا المتأخرين ألحقوا 
الشيخ تقي الدين بهذه اور تة 7 

الطبقة الثانية: القاضي المجتهد اجتهادا مطلقا من غير استقلال: وهو القاضي 
الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل» ثم لم يبتكر 
لنفسه قواعد» بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد» فهذا مطلق منتسب 
لا مستقل ولا مقيد('2» وأصحاب هذه الطبقة أقضيتهم وفتاويهم كالمجتهد المطلق 
في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف (). 

ومن أصحابنا اللذين ألحقوا مبذه الطبقة القافي ايدان وابن أبن موهبى 
وابن عقيل والموفق والمجد صاحب المحرر وغيرهم 

الطبقة الثالثة: القاضي المجتهد اجتهاداً مقيداً في المذهب: وهو القاضي الذي 
يقدر على إقامة الآدلة» غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وهذا القاضي 


)١(‏ ينظر: صفة الفتوى ».)4١ ١5 /١(‏ الانصاف (۱۲/ 231١‏ التحبير (// ٤۳۸۸)ء‏ شرح المختصر 
)٤۷۰ /5(‏ المدخل لابن بدران .)۳۷٤(‏ 

(۲) ينظر: صفة الفتوى ٠١ /١(‏ 41)» شرح المختصر(/ )٤۷١‏ 

(۳) ينظر: صفة الفتوى (ص۱۸))» الإنصاف (۱۲/ 7554)» التحبير (۸/ ۳۸۸۲). 

() ينظر: الانصاف »)۲٠١ /١7(‏ المدخل لابن بدران (ص١١١).‏ 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ وا ہ_ ككل 


هو الذي من أهل النظر في النوازل؛ لأنه يحكم فيها على وفق قواعد إمامه بطريق 
التخريج» ويراعي فيها ما يراعيه المجتهد المطلق من قوانين الشرع(١).‏ ومع ذلك 
فإنه لا يعرى عن شائبة التقليد» لإخلاله ببعض العلوم والآدوات المعتبرة في 
المسقل» عن يكل ا ار ووس من ا 

الطبقة الرابعة: القاضي المجتهد اجتهاد الترجيح» وهو الذي لم يبلغ ما بلغه 
علماء الطبقة السابقة من حفظ المذهب» ولم يرتض في التخريج والاستنباط 
كارتياضهم» غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته» قائم بتقريره» 
ونصرته» يصور ويحررء ويمهد ويقرر» ويزيف ویرجح» لكنه قصر عن درجة أولئك 
إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم» وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه 
ونحوه» غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف 
من قواعد أصول الفقه ونحوه» وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي 
أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق» وقد عد ذلك صفة كثير من 
العا حي تن ار افا ا وى ا 

الطبقة الخامسة: القاضي الناقل وهو الذي يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه. 
ولابد أ يعرف مأخذ الفقهاء في النقل وإلا وقع في الغلط ولهذا قال أبو العباس : «نقل 
الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه فقد يقع فيه الغلط كثيركه " وعلى هذا فالقاضي 


(۱) ينظر: صفة الفتوى (ص۱۸)» الإنصاف (۱۲/ 3509)» التحبير (۸/ ۳۸۸۲). 

(1) ينظر: التحبير(8/ ۳۸۸۲)ء إعلام الموقعين (6/ .)١١۳‏ 

كيار ضغة النترى ga‏ اه E‏ 01057110 التصيير ETAT‏ لابن رات 
(186). 


(:) اقتضاء الصراط المستقيم(۲/ ۷) . 


اہ لح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


من هذه الطبقة لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصوير المسائل على وجههاء ونقل 
أحكامها وو ا ويكفى استحضار أكثر المذهب» مع قدرته 
على مطالعة بقيته قريبا 

أحكام كل طبقة من طبقات القضاة: 

فأما القاضي المجتهد اجتهادا مطلقا؛ فالأحكام في حقه على ضربين: 
منصوصٌ» ومدلولٌ. 

و ومن حكمّ بما يخالف 
اا قر وسواء كان النص من كتاب أو ستة أو إجماع. 

0 والمدلول على ضربين: 

ضرت متَمَقّ على تأويله؛ فهو كالمنصوص. لا يسوغ خلافة. 

وضرب اختلف في تأويله السَّلّفٌ -رضوان الله عليهم- على مذهبین» والنّاسٌ 
فيه إلى اليوم قائلين؛ فلا يسوغ له إحداث قول ثالثِ» نص عليه في رواية عبدالله وأبي 
الحارث: و يُخْرَجٌ من أقاويلهم إذا اختلفواء أن يُحْرّجَ من أقاويلهم إذا 
ا أ» وقال أيضًا في رواية الأثرء' : "إذا اختلات أصحابٌ رسول الله ؛ 
يختارٌ من آقاويلهم» ولا يخرحٌ عن قولهم إلى من بعدهم» 


)١(‏ ينظر: صفة الفتوى (ص۱۸))» الإنصاف ,.23509/1١7(‏ التحبير (۸/ »)۳۸۸١‏ المدخل لابن بدران 
(186). 

(؟) العدّة (5/ »)١١١١‏ التمهيد في أصول الفقه (/ .)٠١‏ 

(۳) العدَّة (5/ »)١١١١‏ التمهيد في أصول الفقه (/ .)71١‏ 

.)١١١۳ /۳( العدّة‎ ):( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ تم»م حك 


© وبالجملة: فيجب على الحاكم اعتبارٌ التوازل المتحاكم إليه فيهاء فما كان 
منها منصوصًا؛ فقد كفي مؤنة الاجتهاد فيه. وكذلك ما كان منها مدلولا فقا على 
وا وما کان منها مختلمًا في تأويله: لزم العمل فيه بماد الدّلالة على صت 
وادَانَ لو تعالى بن الح فيهء فلم يّسعه العدولُ عنه إلى غيره» ولا أن يحكم بخلافه 
-وإن كان مذهيًا لغيره-؛ لأنه یری أنه غير صحيح» ويعتقد أن الحقّ في سواه ومتى 
فعل ذلك كان عاصيًا عادلًا عن الحقٌء آثمًا مستحقا للوعيد 


تفير حكم القاضي المجتهد 
إذا حكم في نازلةٍ باجتهادٍ. ثم حدث مثلها ثانيةء فاجتهد فيها فأدّاه اجتهاده إلى 
عاقياما سك ذه تا مشي تي ا م 
سک الآزل كما رري ع عور يق الطاب كه في المشركةء أنه لم يشرك بين 


الإخوة للأبوين والإخوة للأمّ في عام؛ وشرك بينهم في عام ثانٍء فقيل له: 00 
تشرك بينهم في العام الماضي» فقال: ثلك على ما قضيناء وهذه على ما قشنا 


E 


4 


E,‏ يقتيه في را الى قيار ولج رذ 


َي د 


القضاءَ الأول 
قال في «التّحبير): «إذا اجتهد وحكم في واقعة» ثم تغيّر اجتهاده بعد ذلك: 
فالحكم بالاَوّل باق على ما كان 1 


.)587( الإرشاد للقاضي‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه (/55) )١١7 /1١(‏ في المقدمة» باب: الرجل يفتي بالشيء ثم غيره. 
(۳) الإرشاد (541)» الكافي (5/ ۲۳۳). 

(5) التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۸۰). 


لاہ ك الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ولو نَقّصَ الحكمٌ الأَوّلُ بالثاني -لتغيّر اجتهادٍ الحاكم-؛ لوجبَ أن يُنقض 
الحكمٌ الثاني بالتالث إذا تغيّر؛ فيتسلسل التَقَّضُ» وتضطربٌ أحكام النّاس لنقضها بعد 
ترتيبها على تلك الاجتهادات. وقد كان القياس أن يُنقض الحكم بما ينافيه من 
الاجتهاد بعده» كما يُنقض الاجتهادُ المجرَّدُ عن حكم بمثلهٍ كما في مسألة الخلع» 
كن هينا 2 ا ا ا الأقوره واا کن 
اتش 

مسألة: هل يمكن الاجتهاد الجزئي للقاضي؟ 

المراد بت و الاجتهاة هى التمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض» 
كالفرضيٌ إذا تمكن من استخراج الأحكام في الفرائض» ولم يتمكن من استخراج 
الأحكام في غير الفرائضا 

رهه مسالا ميكة تعر الاج ليا ذلك أن كا مو العلمام نكا قروا 
انقطاعٌ المجتهد» ومن ثم إغلاق باب الاجتهاد كانت هذه المسالة -أي: تجزئة 
الاجتهاد- التّافذة التي خففت غلواء إغلاقٍ باب الاجتهاد؛ نزولا تحت عامل 
الصَّرورةٍء أو الحاجة التي تصادف في كل زمن للإفتاء في حكم الحوادث المتجدّدة. 

ومن ثم؛ فإن انقطاع المجتهد المطلق -على قول الجمهور في مسألة خلوٌ 
ا ا و ل 


(۱) شرح المختصر (7/ .)٦٤۸‏ 
(۲) شرح مختصر الروضة (۳/ 0/85). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


قال ابن تيمية: «جمهور العلماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد 
والاستدلال مما ينقسم ويتبعٌض. فقد يكون الرّجل قادرًا على الاجتهاد والاستدلال 
5 مسألة» أو نوع من 0 دون الآخرء وهذه حال أكثن علماء المسلهيقة لكن 
يتفاوتون في القوّة والكثرة» 

وأما الطبقة الثانية فهولاء وإن كانوا منتسبين لإمام إلا أنهم يعاملون معاملة 
الاجتهاد المطلق ومن ثم فلهم الاستدلال والاستنباط ويعتبر موافقتهم لصحة 
الإجماع . 

وأما الطبقة الثالثة: فنظر هذه الطبقة ومن يليها محصور في نصوص الإمام؛ لإن 
نصوص الآئمة بالإضافة إلى مقلديهم؛ كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة فهذه 
الطبقة اجتهادها في استخراج العلل ومناطات الآحكام» وتحقيق ذلك المناط في 
المسائل التي يتحقق فيها وفق قواعد المذهب وقول الإمام .ولهم الاستدلال 
باستقلال شريطة ألا يخرجوا عن أصول الإمام وقواعده. 

والقاضي المجتهد من هولاء إذا خرّج مسألة فلا بد من تخريجها على أصل 
مشهور في المذهب وقد يخرج على الأصول أو الفروع ويقال لما خرجوه من غير 
نص الإمام وجهّاء والوجه: هو الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام 
سهدي امم را خمن بعدجم جاريا على قواعد الإمام أو إيمائه أو دليله» أو 
تعليله» أو سياق كلامه. وإن كان ما خرجوه مأخودًا من نصوص الإمام أحمد ي 
ومخرجا منها: فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من 


(۱) منهاج السنة (۲/ 55 7): مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٠٠٤‏ 
(۲) المسودة (ص۳۳٥)»‏ المطلع (ص١55))»‏ الإنصاف .)707/١17(‏ 


اہ 2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


١ (00) 


أوجه لمن خرجها وقاسها 
وهل يصح أن ينسب إلى الإمام ماخرجه الأصحاب بطريق القياس؟ 
اعلم أن الأصل المقيس عليه لايخلو من حالين : 


الحال الأولى : أن ينص على العلة فهنا يصح نسبته إليه» قال الحسن بن حامد 
كدلَنْهُ: «باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس: «ثم قال : اختلف 
أصحابنا في ذلك فقال عامة شيوخنا مثل الخلال وعبد العزيز وأبي علي وإبراهيم 
وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه من حيث القياس» وأنكروا على الخرقي ما 
رسمه في كتابه من حيث أنه قاس على قوله وذهب الأثرم والخرقي وغيرهما إلى 
الجواز لذلك. وقد نقل هذا عن الأثرم وأخبرناه أبو علي بن الصواف إجازة قال: ثنا 
ابوعيد الرحون اكات ابريكر كارع دافم إلى د عي الشنه وداب العبادي ون 
ولد عبادة و و العبادي یسال والأثرم وهو اختيار أبي الخطات" 
وابن حمدان وابن تيمية وهو المذهب» 

قال الطوفي: «إذا نص المجتهد على حكم في مسألة» وبين علة ذلك الحكم ما 
هي» ثم وجدت تلك العلة في مسائل أخر؛ فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في 


.)507/17( الإنصاف‎ )١( 

(۲) تهذيب الأجوبة (ص ۳۷ - ۳۸). 

.)۳۷۲ /٤( التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ صفة الفتوى (ص۸۸). 

(5) المسودة (ص055). 

.)٤۹۸ /٤( شرح الكوكب‎ »)367/١17( الإنصاف‎ )5( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ 


المسألة المنصوص E‏ هذا قد وجد في كلام صاحب الشرع» ففي كلام 
المجتهدين كذلك وأولى» 

الحالة الثانية : وأما إن لم ينص على العلة وكانت العلة مستنبطة فقد اختلف 
أصحابنا »فذكر الحسن ابن حامد عن عامة شيوخه مثل الخلال وعبد العزبز وأبي 

وإبراهيم وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه من حيث القياس» وأنكروا 
علي وإبراهيم وسائر من : 37 7 م 
على الخرني ا وهو اختيار الطوفى » 

٤ 3‏ هه 

واختار الجواز الخرقي والإثرم وإليه ميل ابن حامد 


وكذا لو نص الإمام في مسألة على حكم» ونص في غيرها من المسائل التي 
تشبهها على حكم آخرء يخالف حكمه في المسألة الآخرى» فهل يخرج له حكم آخر 
في كل مسألة بالقياس على المسألة المخالفة» فينقل جوابه في إحداهما إلى الأخرى؛ 
لكوك رمي ران لجع لصي ا القياس 


(4) 


(۱) شرح المختصر (۳/ .)٦۳۸‏ 
(۲) تهذيب الأجوبة (ص ۳۷ - ۳۸). 
(۳) شرح المختصر (۳/ .)٠٤١‏ 
(6) تهذيب الأجوبة (ص ۳۷ و ۳۸). 
(5) شرح المختصر (۳/ .)15٠‏ 
(5) تهذيب الأجوبة (ص .)3١‏ 

(۷) التمهيد (51//5"). 

() الروضة (ص*۸). 

.)550/١17( الإنصاف‎ )9( 


هبر 2-82 الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


ان 

وهل يجوز أن ينسب إلى الإمام المخرّج على لازم المذهب ؟ 

هذه المسألة مبنية على أن : هل لازم المذهب لازم آم لا ؟ 

قال بو العباس: «الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم 
لوازم قوله وقياسه: فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم» لا بنفي ولا إثبات» أو 
نص على نفيه. وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص. فإن 
كان قد نص على نفي ذلك اللازم - وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك 
المسألةء مثل أن ينص في مسألتين متشامبتين على قولين مختلفين» أو يعلل مسألة 
بعلة ينقضها في موضع آخرء كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء» وعنه في 
الاستثناء روايتان - فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات: هل 
يسمى ذلك مذهبا له» أو لا يسمى؟ولأصحابنا فيه خلاف مشهور. فالآثرم والخرقي 
وغيرهما: يجعلونه مذهبا له» والخلال وصاحبه وغيرهما: لا يجعلونه مذهبا 
له.والتحقيق: أنه قياس قوله: ولازم قوله » فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه. 
وااعر شا لاما لوس بلازم تراس ول غرستزلة يبن ا ماز سيك امون 
أن لا يلتزمه» 

وأما الطبقة الرابعة: فهولاء لهم الترجيح بين الروايات والأوجه وليس لهم 
الاستقلال بالاستدلال بل هم تبع لإدلة إمامهم أو أصحابهم أصحاب الأوجه 
والطرق ونظرهم محصور في نصوص الإمام ونصوص أصحابهم بحسب الحال 


.)14٠/9( شرح المختصر‎ )١1( 
.)۲۸۹ مجموع الفتاوى(0/‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


»ومسالك الترجيح عند الأصحاب مبسوطة في مظانها المشهورة» وقد يختلفون في 
الترجيح ولهذا قال أبو العباس: «اختلف الأصحاب فيما يصححونه؛ فمنهم من 
يصحح رواية ويصحح آخر رواية فمن عرف ذلك نقله» ومن ترجح عنده قول واحد 
على قول آخر اتبع القول الراجح» ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه 
من اختلاف الروايات والوجوه والطرق» كما ينقل أصحاب الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك مذاهب الأئمة؛ فإنه في كل مذهب من اختلاف الأقوال عن الآثمة» واختلاف 
امسحايم ل محرلة ملعيو" ودر الراجع شركا ما موسرو ا 
بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل») 

والترجيح في طبقة ا يكون بما في: الإقناع والمنتهى» وإن اختلفا 
فالمعول على مافي: غاية المنتهى .وهذافي الغالب »وربما اختلفت الكتب الثلاثة » 
فلاحرج على من عمل بأحد هذه الكتب الثلاثة » والأحسن التزام المنتهى لكونه 
اعتمد على ماقدمه صاحب التنقيح »وحسبك بالشيخ علاء الدين المرداوي منزلة في 
معرفة المذهب » كما أنه لاضير على من هو دون طبقة المرجحين أن يأخذ بترجيح 
أحد الأصحاب للعمل به في خاصة نفسه وأما الفتيا والقضاء فلا يتعدى القول 
المعتمد عند الأصحاب رحمهم الله . وقد قال علاء الدين المرداوي أن «الترجيح إذا 
اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين» وكل واحد ممن 
قال بتلك المقالة إمام يقتدى به» فيجوز تقليده والعمل بقوله» ويكون ذلك في الغالب 
مذهّبًا لإمامه؛ لآن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح» وإن كان بين الأصحابء 
فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا 

.)۹۸٩ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5١١ص2ينيرافسلا ثبت‎ )۲( 


5 فهر كلك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


وأما الطبقة الخامسة: فالقاضي منهم يعتمد على نقله وفتواه به» فيما يحكيه من 
مسطورات مذهبهم من منصوصات إمامه» أو تفريعات أصحابه المجتهدين فى 
مذهبه» وتخريجاتهم» وأما ما لا يجده منقولا فى مذهبه؛ فإن وجد فى المنقول ما هذا 
معناه» بحيث يدرك -من غير فضل فكر وتأمل- أنه لا فارق بينهماء كما فى الأمة 
بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه فى إعتاق الشريك» جاز له إلحاقه به والفتوى به 
والحكم به. وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط» ومنقول ممهد محرر فى المذهب» 
وما لم يكن كذلك» فعليه الإمساك عن الفتيا فيه»ومثل هذا يقع نادرًا فى حق مثل هذا 
المذكور؛ إذ يبعد أن تقع واقعة حادثة لم ينص على حكمها فى المذهب» ولاهى فى 
معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق» ولا مندرجة تحت شئ من قواعد و 
ضوابط المذهب المحرر فيه» وليحذر من الولوج في الأقيسة دون برهان فإن القياس 
ل عاتعت سين أجير الستيسر يه العاف لأكارع قرط اذيكون الماح كاما وثرة 


4. 


راسية 
والواجب على أصحاب هذه الطبقة اتباع الراجح في المذهب ولا يجوز لهم 
العدول عنه وتقدم كلام جمال الدين المرداوي وابن عطوة وغيرهم 
كما أنه لا يجوز للقضاة من هذه الطبقة بناء الأحكام على الآيات والأحاديث 
دون سلف من أئمة المذهب فإنه لا يجوز ولا يحل تفسير كتاب الله أو حديث رسوله 


.)18/1( الإنصاف‎ )١( 
المصباح المضئ ضمن مجموع مؤلفات ابن عطوة (ص49).‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


)0 
َنةٍ وبناء الأحكام عليها إلا لمجتهد كملت فيه الشروط قاله ابن عطوة 


وبالجملة : فيتعيّن على القاضي الحنبلي من أصحاب هذه الطبقة : ألا يخر 
في قضائه عن الراجح في مذهب الإمام أحمد ييه قال المرداوي الحنبلئ: «على 
المقلّد أن يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرَهاء ويقلّدَ كبار مذهبه في ذلك» ويحكمٌ به -ولو 
اعتقدَ خلاقة-؛ لأنه مقلّدٌ ومخالفةٌ المقلّدِ في فتواه نص إمامه؛ كمخالفة المفتي نص 
e‏ 

وني الإقناع وشرحه: «وليس له الحكمٌ بما يخالفُ اعتقادةُ -إلا المقلّدٌ-؛ فإنه 
يقل كبارٌ مذهبه» ويراعي نصوص إمامه ومتأخَرّها ويحكمٌ به -ولو اعتقد خلافة-. 
أفتى التق الفتوحيٌ بنقض حكم الحنبليَ بأن طلاق الثّلاث بكلمةٍ واحدةٍ طلقةٌ؛ 
لنكالفته نض مامه وذ لش يوسفث المرداوي في الردّ الجليٌ أنه مص حكم 
المقلّدِ بما يخالفُ مذهب إمامها 


ومن حاشية ابن قندس: «ظاهره وجوبٌ مراعاة ألفاظٍ إمامه» ووجوبٌ الحكم 
بمذهب إمامه» وعدمٌ الخروج عن الظّاهر عنه؛ وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمةٌ 
: $ (4) 
بغير ذلك؛ لمخالفته الواجبَ عليه» 


ومصطلح «الظّاهر من المذهب» -عند الأصحاب- يساوي معنى «المشهور). 


)2 المصباح المضئ ضمن مجموع مؤلفات ابن عطوة (ص49). 
)۲( الإنصاف للمرداوي ؟/ )ل 
(۳) كشاف القناع (57/ 1( 


(4) حاشية ابن قندس على الفروع .)٠١١ /١١(‏ 


وحم جك الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


لك 


قال المرداويٌ: «ظاهرٌ المذهب» هو المشهورٌ في المذهب» 


قال البعلنُ كَدَْث: «الظَاهِرٌ البائنُ الذي ليس يخقّى أنه المشهورٌ من 
كل 

وني فتاوى المرداوي صاحب الإنصاف يَْلنُْ: هل للحاكم الحنبليٌ أن يحكم 
في مسألة الخلاف فيها مطل بالصّحَّة تارة على إحدى الرٌّوايتين» وبالبطلان أخرى 
على الرّواية الثانية؟ أجاب ذَلك: «أما الحكمْ بِالتَّشَهّي؛ فلا نعل أحدًا من أصحاب 
الإمام أحمد. بل ولا من غيرهم قال به» فإن ذلك يُفضي إلى الإباحة والتحريم 
بالتّشهّي» وهذا لا يسوغٌ في دين الإسلام وإنما قال العلماءٌ في ذلك: إذا كان مجتهدًا 
وأذّاه اجتهاده إلى شيءِ ساع له العمل به ثم إذا تغيّر اجتهادة عمل بالثّاني. وأما 
الحكم پاليى فزندقة ولا يصح ج حكمة 0 توليتة ومن يع لاله لهثورا قماله: 
نر4 [النور: ]٤١‏ ويمثله أفتى الشبشينيٌ. وال أعل 

وقال ابن عطوة :الذي شرطه علينا مشايخنا وأمرونا به آلا نفتي بضعيف فضلا 
عن قياس الى 

وقال الشيخ أحمد المرداوي الحنبلي في شرح لامية ابن تيمية:يجب تقليد 
الائمة في الفروع لاسيما في زماننا هذا بل يحرم الاجتهاد لتعذر معرفة شروطه هذا في 
المقيد وأما في المطلق فلا ولا قائل به الآن ومن أدعاه في هذه الأزمنة كذب لإنه نادر 


.)٠١ /١( الإنصاف‎ )١( 

.)١7 /١( المطلع للبعلي‎ )( 

(۳( المنهج الأحمد (5/ ,». غذاء الألباب /١1(‏ 7576). 

() المصباح المضئ ضمن مجموع مؤلفات ابن عطوة (ص99). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ واخ ہ_ کک 


كن 

ومن متين كلام الشيخ أحمد المرداوي قاضى مردا في سؤال رفع إليه» وهو ني 
رجل طلق زوجته ثلاثة» وأشهد على نفسه بذلك » ثم إن المطلق حضر إلى شخص 
يزعم أنه حنبلى فردها له» وقال له: هذا مذهب أحمد. فهل يجوز ذلك؟ وهل يحل 
لأحد أن يفتى بهذا أو يجهر به على رؤوس الأشهاد أم لا؟ وإذا لم يجز فهل يجب 
على كل مسلم ردعه عن ذلك أم لا؟ 

فأجاب بما نصه: «هذا الرجل الزاعم أنه حنبلى كاذب في زعمه» والإمام 
أحمد د لو كان موجودا لتبرأ منه » بكونه قد نسب إليه قولا لم يقل به لا هو ولا 
أحد من أصحابه » فعلى هذا يضرب ضربة بالغة» بحيث لا يعود لمثلها » والطلاق 
الثلاث واقع عند الآئمة الأربعة» ولا رجوع للزوجة بعدهاء حتى تنكح زوجا غيره» 
ومن ردها بغير نكاح» وادعى أنه مذهب أحمد ي فدعواه دعوى باطلة» فالمفتى 
بذلك فاسق» لا يحل له أن يتكلم في مسألة العلم ألبتة» لأنه جاهل بالعلم الشريف لا 
يسمع منه» ولا يلتفت إلى قوله» وقوله زور و بهتان » وعلى ولى الأمر - أيده الله 
تعالى - ضربه . وتعزيره من أكبر مصالح المسلمين؛ لأنه يغر بالعامى فيوقعه في 
حرام» والعامى لا يعلم ذلك فهذا الرجل أذى على المسلمين دعائم الله تترى 
6 

فانظر حرصه يناه على تنزيه المذهب من نسبة الأقوال المغلوطة إليه وهكذا 
لو حكم قاض حنبلي ونسب الحكم لمذهب أحمد فيجب التصدي له والإنكار عليه 


)١(‏ شرح لامية ابن تيمية (ص۱۷۹). 
ID)‏ لمنهج الأحمد (775/5). 


اہ E‏ الباب الأو ل: صفة القضاء, وشروط القاضي 


ولیس .الشات فى سخالفة السواد الأعظي رحسي بل ف السية إلى المدهبة وقد ذكر 


وهل يُنقض حكمه بمجرّد المخالفة؟ 


يني على جواز تقليد غير الإمام» وقد أشار له ابن ل ا 
يصحّحه شرظ أن بكرن العادلءعن الماهب من أعل الاجهادة وليذ #الدي 
م كن التزمَ 0 نك عليه مخالفئهُ بلا بلا دليل ولا تقليد ع 
عذر) وعلق البهوق قائلا: «مراده بقوله: بلادابل) إذا كان من أهل الاجتهاد) 

وف حواشي شي ابن قندس: «أن ظاهر كلام ابن مفلح ترجيح المنع من تقليد غير 
0 . ثم عقب بن قندس قائلاً : وهذا هو اللائق بقضاة زماننا ضبط) للأحكام 

من الحكم بالتشهي فإن كثيرا من القضاة لا يخرجون عن مذهب إمامهم 
يل للرغبة في الدنيا ا إمامه كان أضبط 
وأسلم وإنما يحصل ذلك إذا نقض حكمه بغير مذهب | اا 


ويجوز لأصحاب هذه الطبقة ومن قبلها القياس ولا يلزم من جواز القياس 
جواز التخريج إذ القياس في المذهب هو: تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على 


.)١517 /5( أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۱۹۱/۱۱)ء كشاف القناع (5/ 07"07. 
(۳) الرعاية (1805). 

.)7037//5( كشاف القناع‎ )٤( 

(5) حواشي ابن قندس (۱۱/ ۱۰۷). 

(0) حواث شي ابن قندس (۱۱/ .)1١9‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


فرع منصوص عنه؛ لعلة جامعة. وهو بخلاف: «التخريج) فهو قياس فرع غير 
مسر حي اس انمد للإمام لا على فرع له»والمناط إذا ثبت بن 
الإمام و تحقيقه في إحدى صوره الجزئية لا يعتر من القياس؛ ge‏ 
اجتهادٍ اتف اي بين الأمّة حتى عند مُنكري القياس؛ وذلك لأنَّ المناط 
باج لبي[ حي ادل رحد توا بو مورك امريه رزلا 
بقيت الأحكام الشرعيّة مقررةً في الآذهان» ولا وجود لها في الخارج 
ويتعين على القضاة من أصحاب هذه الطبقة:- 
١‏ - التأكد من مطابقة نص المذهب على الواقعة المطروحة بين يديه 
۳- النظر في القيود فلا يسوغ تنزيل النص على الواقعة بأدنى نظر لإن هذا 
و اا الالال الح إد اي يعرقه الال ماك زتني 
فقد يقع فيه الغلط كثيراً 
وتدتذكر الشيع العندين عطره دعام التطبيق يق لضي ا يوجيه اد 
8 
يكون الحكم غلط] لإن المطابقة بين الدليل والمدلول شرط صحة فلو ادعى 
عنده رجلا أنه باع سلعة ثم إن المشتري أفلس وأراد البائع استعادة عينه وقد قال 
الأصحاب (من وجد عنده عينا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالم به أو عين 
قرض أو رأس مال سلم» أو غير ذلك حتى عينا مؤجرة ولو نفسه أو غيرها ولم يمض 
)١(‏ التحبير (۷/ 5 50 "). 


(۲( اقتضاء الصراط المستقيم(۲/ )١۷‏ . 
(۳) المصباح المضيء ص(۹١٠)‏ . 


اہ E‏ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


00) 1 

من المدة شيء - فهو أحق ا) فيبادر إلى إلزام المشتري بإعادة العين دون النظر 
في الشروط السبعة أو يظن أن ظاهر المسألة اختصاص هذا الحكم بالبيع» وليس 
ا المح كاعيا يس مو جيني ربط عداتها إن ا 

على أن الخطأ في الفهم والتكييف والتنزيل مع إصابة الحكم ليس من موجبات 
النقض فيما يظهر لي من كلام الأصحاب حيث نصوا أن القاضي المقلد لاتنقض 
أحكامه الموافقة للصواب لإن الحق وصل لمستحقه ولعدم الفائدة من النقض والله 

4 

واعلم رعاك الله أن هذه التنابيه يستغني عنها القاضي النبيه » نما دض لها 
موجب النصيحةالإيمانية » وحق الصحبة الحنبلية . 
والمستثنيات ويكثر اعتنائه بها ويداوم مطالعة الكتب المعتمدة ويتروى قبل الحكم 
فإنه إن أخطأ في التنزيل والحكم فهو آثم لكون الخطأ مع توافر الكتب وتنقيحها 
آمارة على التفريط والتفريط موجب للضمان . 

© مسألة : هل للقاضي الحنبلي من أصحاب الطبقة الخامسة الخروج عن 


(۱) الإقناع (۲۱۳/۲))» منتهى الارادات (۲/ 51/94). 
(۲) المبدع /٤(‏ ۲۸۹). 
(۳) المغني(۱۰/ »)٥۳‏ مطالب أولى النهى (559/5). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ ۱۲۷ 


يقال في جواب هذا أن الخروحٌ عن المعتمّد يحتملٌ أوجه: 

الوجه الأَوّل: أن ينتقل لمذهب غير الإمام. 

الوجه الثَّانِ: أن يرجح قول في المذهب ويعمل به 

الوجه الثالث : أن ينتقل عن راجح المذهب إلى مرجوحه. 

وفيما يلي تفصيل القول في هذا الباب: 

فأما الوجه الأوّل: وهو ترجيح القاضي الحنبليٌ لغير مذهب إمامه. والترجيح 
هو: تقوية أحد الطرفين على الآخر؛ فيعلم الأقوى؛ فيعمل به» م 

فهل يمكن للقاضي الحنبليٌ المقلّد أن يرجّح بين الأقوال» ومن لم يحكم 
بقولٍ؛ بناء على ترجيحه واجتهاده؟ 

يقال في جواب هذا: إن خروج القاضي لترجيح قول إمام غير الذي قلّده في 
القضية الأولى؛ ينبني على مسألة أخرى» وهي: هل يجوز للمقلّد وهو کل من لم يبلغ 


درجة الاجتهاد المطلق. »هل له أن يرجح , بين الأدلّة؟ أو أن نظره وتعامله مع نصوص 
الأئمَّة فقط؟. 


و 5 3 75 5 020 
وسبب التَّردّد في التّظر لحاله: أن العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ 


)١(‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي علي بن سليمان (۸/ »)4١14١‏ المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام» ص۸١٠‏ . 


(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول (۲/ .)٤۷۸‏ 


اہ جح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ry 5 1 ع‎ - ê: 

احتمالات الخطأ في حقه موجودة» غير أنها أقل من العامّي؛ فهذا وجه التردد 
© وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة» على قولين: 

القول 00 ا 
oy‏ ا اللي 

ا و ی سار رذ ريطا من ا اهل اف ی پان ا ای 
في حقٌ كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد: 

قال ابن رشد المالكيٌ: «ها هنا طائفة تشبه العوامٌ من جهة» والمجتهدين من 
جهة» وهم | لمسمّون في زماننا هذا أكثر ذلك بالفقهاء. فينبغي أن تنظ في أي الصتغية 
0 ا 10 ف ً N‏ ا و ء TT‏ 
أولى أن نلحقهم» وهو ظاهرٌ مِن أمرهم ان مرتبتهم مردبه العوام» وأنهم مقلدون» 
والفرق بين هؤلاء وبين العوامٌ أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها 
العو من غير أن تكون عندهم شروطً الاجتهادء فكأن مرتبتهم -في ذلك- مرتبة 
الناقلين عن المجتهدين» ولو وقفوا في هذا؛ لكان الأمر أشبه» لكن يتعدّون فيقيسون 

ون 

أشياء لم يقل فيها عن مقلَّدِيهِم حكمًٌ) 


وقال الآمدي: «حكمه -آي: من لم يبلغ درجة الاجتهاد- حكم العاقی ا 
(۱) ينظر: : شرح تنقيح الفصول (۲/ .)٤۷۸‏ 
(۲) ينظر: أصول الجصّاص (۲/ ۲؛) فواتح الرحموت (۲/ 559).؛ الردود والنقود (۲/ »)۷۳١‏ 
المجموع /١(‏ ۲ قواطع الأدلّة (؟/ 2( 
(7) الضروري في أصول الفقه» لابن رشد .)١57 /١(‏ 
() الإحكام للآمدي (5/ ۲۲۲). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم < 


8 2 7 ت 0 و 5 2 )۱( 
وقال الرملئٌ من الشافعية: «المقلد يشمل من هو من أهل الترجيح» . 


قال أبو الطيّب الطبريٌ: «ليس للعامّتَ استحسانٌ الأحكام فيما اختلف فيه 
WM 7‏ 
الفقهاء» ولا أن يقول: قول فلانٍ أقوى من قول فلانِ» 
قال ف «الأصل الجامع»: #المجهد الوقن هو الملتزم مراعاة مذهب معين» 
فصار نظره في نصوص إمامه كنظر المطلق في نصوص الشارع» فلا يتعدّاها إلى 
: 0 : 
نصوص غيره -على المشهور -» 
قال ابن عطوة الحنبليٌ: «المقلّد فرضة تلقّي الأحكام الشَّرعِيّةَ عن إمامه أو 
مشايخ مذهبه» ليس له تلقيها من الأدلّة؛ إذْ ذاكَ مفوّضُ إلى كل مجتهدٍ مطلق)». 
القول الثاني: أن المقلد الذي حصّل بعص العلوم؛ له الترجيح بين الأدلة 
واتباعٌ الأرجح دليلًا. 


7 )<( ل 
اختاره القَدُوريٌ الحنفٌ ٠‏ وبعض السَافعيّة 


MAN 


° 


س م 
¢ وبعض المالكية » وهو 


(۱) فتاوى الرملي /٤(‏ 177). 

.)01١8 /١( المسودة‎ )۲( 

() الأصل الجامع (۳/ 85)» وينظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص »)۲١(‏ المسودة ص(5 4 0)» 
شرح الكوكب المنير (5/ 518))» الإنصاف (۱۲/ »)۲٠۰‏ أسنى المطالب .)۲۸١ /٤(‏ 

.)507 /۲( ينظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البحر المحيط (۸/ ۳۷۸)»ء قواعد الإحكام (۲/ 22115)» الأحكام السلطانية للماوردي 
.)11١6 /۱(‏ 

() ينظر: مواهب الجليل (5/ 57)» تهذيب المسالك .)١7١ /١(‏ 


8 تير ww‏ يِل الباب ب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


0 1 0( 0( 
ظاهر مذهب الحا ورجّحه من الأصحاب: ابن تيمية › وابن 


يقول ابن القيّم ناث متعمبًا مَن قرّر أن نص الإمام كن الشارع: «أما قول أبي 
عمرو بن الصّلاحء وأبي عبدالله بن حمدان من أصحابنا -ونقلٌ نص كلام ابن 
اماد فين اذا لارام جو ا 
أصولٌ الشّريعة» ولو كان نص إمامو بمنزلة نص الشَّارع؛ لحرم عليه وعلى غيره 
مخالفته» وفسقٌّ بخلافه. ولم يوجب أحدٌ من الأئمّة َم تقض حكم الحاكم ولا إيطال 
فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيدٍ أو عمرو» ولا سح التقض بذلك من الأئمّة 
Ey‏ 


ب 


وقال الذَّهِيُ - متعقبًا مقولة من قال: إن الإمام لمن التزم بتقليده ا 
E E Na‏ «قلت: قوله: لا حل مخالفته! مجرّد دعوى واجتهاد 
بلا معرفة» بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخرء دليله في تلك المسألة أقوى. ب ولا 
ريب أن كل مَنْ أنس من نفسه فقا وسعة علم» وحسنَ قصدٍ؛ فلا يسعه الالتزام 
بمذهب واحدٍ في کل أقواله؛ لأنه قد تبرهنَ له مذهبُ الغير في مسائلء ولاح له 
الدّليلء وقامت عليه الحُجَّةُ فلا يقلّد فيها إمامه» بل يعمل بما تبرهن» ويقلّد الإمامَ 


م 
امته 


(۱) الإنصاف (۱۹۱/۱۱)» كشاف القناع (5/ 0707 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ .)١15/8‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين (5/ "54-57571؟5). 

(:) ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ -۹٩۰‏ 4۳). 

.)7175 -۲۲۳ /5( إعلام الموقعين‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


الآخر بالبرهان» لا بالتشهًي رض" 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نا#: «فإذا ترجّح عند المستفتي أحدٌ 
القه ل:.: اما ل ححان دلمله -سحسب تمييزه-» وإما لكون قائله أعلمَّ وأورعً؛ فله ذلك 
عر سالك ف المع ا 

0 أدلَّة الأقوال: 

ااب القرك ل 

الأثل الأدلة أن وجرد الأدله بالا إلى المشادين وعدمها موا ولذ كاتا 9 
يستفيدوق مدها شيا فلن النّظر ق الأدلة والا تباط من شا: نهم» ولا يجوز ذلك لهم 
ابن وقد قال تعالی: فكلو آهل الد إن شر اشامن © [النحل: .]٤۳‏ 

الدّليل الثاني: أن من ليس له أهليّة الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية فإما ال 


يكون انیا بشيء. وهو خللاف الإجماع من الفريقين» وكات متعبدًا بشيء» » فإما 
و 


ل ا أو بالتقليد. للع ؛ لأن المقلّد غيرٌ عالم؛ 
55 الثّالث: أن الترجيح فرع الاستدلال» و«أهليّة الاستدلال منتفية في 
المقلد؛ إذ لو لم تكن منتفية فيه؛ لَمَا كان مقلَنا؛ لأف اكد ا 


لے 


د الغا فلو کان علمه بالاستدلال -مع فرضنا له مقلدًَا-؛ لزم الجمع بين 


٤ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۱۹۸ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۲۸ /٤( ينظر: الإحكام‎ )۳( 
.)۳۳۷ /٥( ينظر: الموافقات‎ )٤( 


تير جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


و 0 
الضدين» 


الدّليل الرّابع: أن معرفة الدّليل إِنّما يكون للمجتهد؛ لتوقفها على معرفة 
سلامته من المعارضص؛ بناء على وجوب البحث عنه؛ وهي متوقّفة على استقراء الأدلة 
۲( 
كلهاء ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد 


دليل القول الثاني 

الدّليل الأوّل: أن الترجيح بالنّظر للأدلّة أيسرٌ من التّرجيح بحال المجتهد - 
جهة الأعلميّة أو الأورعيّة ونحو ذلك- ويبيّن الشيخ ابن تيمية ناله سبب ذلك 
فيقول: اعلمٌ التاس بترجبح قولٍ على قول أيسرٌ من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم 
وَأخيرةة لآن اا واا عو ليد 3 


ار r‏ ف 4 ك انم رادب فد وبي ضر 5 
وی بان ترجيح من ابسن لدي لاهلا تريح تاش عن وی قاذ اعتبان 


2 ع ع سر ع 31 31 

وأجيب: بأنه إن أريدَ أن الترجيح الناشئ من الوهم ترجيحٌ العامّيَ الصّرف؛ 
فنعم» وإن أريدّ من حصّل علومًا وكان لديه فهمٌ؛ فهذا غيرٌ مسلمء وكيف يقال: إن 
أصول الشزع مبنيّة على أن المفتي والقاضي يُؤمران باتباع الك حا ير لها 
وقد يظهر للقاضي أنَّ الحٌّ مع غير مقلّدة/ 


.)١65 /١( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١726 المستدرك (ه/‎ )۳( 


(5) ينظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (۷/ ۳۹۱). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہ_ mw‏ 


و 3 3 5 ا ¢ ل 175 )۱( 
ونوقش: بان الترجيح فرع عن النظر في الادلة» والنظرٌ في الأدلة واستثمارها 
يصح لغير المجتهد؛ لأنه فاقدٌ لهذه الآلة؛ بدليل أنه إذا عدم المجتهد سقط 

5 
التكليف 

الدّلیل الثانی؛ أن التّرجيح هنا هو ترجِيحٌ تبعي لا آصلی؛ بمعنى آنه سیر جح بين 
قولين لمجتهدين» وما دام أن كلا القولين سائغ؛ فلا إشكال ولا خوف عليه مِن شطط 
في الاستدلال. 

وق : بان هذا لو ساغ؛ فإن a‏ ولت فان وخرت إغلاقه؛ لفساد 
لمان وكونٍ الغالب لا يخرج لقصدٍ جميل" 


# 


ع 


والذي يظهر -والعلم عند الله- هو أن القول الأَوّل أقعد وأليق بالأصول؛ ذلك 
أن التّرجيح 20 يرادص من بوكر كر كير وضروراته» وهو مما 
يتوقّف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه وشرطه»” 

ولذا قال المرداوي: «ربّما تعارص منها دليلانٍ باقتضاء حكمين متضادّين» 
فاحتيج إلى معرفة الترتيب» والتعادل» والتعارض» والتّرجبح؛ وحكم كل. ا 
وذلك إِنَّما يقوم به من هو أهلٌ لذلك -وهو المجتهد-» 


.)” 57 /١( يعبر الغزالي عن المجتهد بالمستثمره ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر: الموافقات (0/ ۳۳۷). 

(۴) ينظر: الدر المختار (5/ ٠/8‏ 5)»؛ درر الحكام /٤(‏ 605). 

(5) نزهة الخاطر في شرح روضة الناظر لابن بدران (۲/ 457). 

.)6949 /٤( وينظر: شرح مختصر التحرير‎ »)5١١9 /۸( التحبير شرح التحرير‎ )٥( 


تير كلك الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


© مسألة: إذا كان القول الذي قوي عنده خارج المذهب وني المذهب قول 
يوافقه لكنه مرجوح فالعمل بالمرجوح أولى. 

تقدم لك أن الأصحاب يقررون أنه ليس على المتأهل حرج أن يختار غير 
مذهب إمامه إذا قوي دليل وهذا تصريح منهم َمُدْنَهُ بجواز النظر في الآدلة لأن 
الترجيح متفرع عنه وهذا مخصوص بالذي بلغ درجة الاجتهاد والظاهر أنه 
مخصوص بالطبقة الثالثة والرابعة دون الخامسة والتي يقصر عنها كثير من قضاة 
الزمان المنتسبين لمذهب الإمام » على أن الأولى للمنتسب أنه إذا كان القول الذي 
قوي عنده خارج المذهب وفي المذهب قول يوافقه أن يعمل بالقول الذي في 
المذهب لاحتمال أن يكون في مذهب الغير قيود وشروط وموانع غابت عن هذا 
المقلد » وقد نبه على هذا بعض متأخري أصحابنا كالعلامة الشطي في حاشية على 
شرح الغاية؟' وابن بدران في الأجوبة الكوينية"" 

حكم الوجه الثّاني: أن يرجح القاضي قولا في المذهب ويعمل به : 

ليس للقاضي من أصحاب الطبقة الخامسة الترجيح بين الروايات بل عليه أن 
يعتمد على ما رجحه أصحاب الترجيح وهذا ظاهر وهو مبني على المسألة التي قبل 
هذه وتقدم كلام الطوفي وغيره أن نصوص الإمام بالإضافة للمقلد كنصوص الشارع 
بالإضافة للمجتهد وحيث امتنع عليه الترجيح بين الأدلة الشرعية فكذا الترجيح بين 
الرويات المذهبية : 


.)669 /7( ينظر: تجريد زوائد الغاية والشرح‎ )١( 
)١57”ص( ينظر: العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات تتم :»م الل | r‏ 


حكم الوجه الثالث: عدول القاضي الحنبلي عن الرواية الراجحة إلى الرواية المرجوحة : 
ويتصوّر فيه قسمان: 
القسم الأوّل: عدول القاضي عن الحكم بالرّاجح من المذهب من دونِ 
القسم الثاني: عدول القاضي عن الحكم بالرّاجح لموجب معتبر. 
والمراد بالموجب: السّبب الباعث على الانتقال من الرّاجح إلى المرجوح» 
وفيما يلى يبان ذلك: 
9 فآمًا القسم الأوّل: وهر علو القاضي عن الرّاجح إلى المرجوح بدون 
/ ا : 
موجب» فهو ممنوع عند العلماء » ويؤكد ذلك أمران: 
الأول وجروب العمل e‏ وهِذا 6 إجماع» كما حكاه الرازيٌّ فقال: 
ا ا على أله لأ يجو العمل لاف درو داري فيكون E‏ 
0( 


( 


م 


وقال الآمديٌ -متحدّنًا عن الصّحابة د6 -: «ومَنْ فس عن أحوالهم» ونظرٌ 
في وقائع اجتهاداتهم؛ عد هلكا لارشريه ريت أنهم كانوا بوجبون العمل ن 
اطي وود ا 


)١(‏ ينظر: المحصول (5/ 2)1١9‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 1۹۷)» تشنيف المسامع 
(VT /)‏ 


(۲) المحصول (5/ ».25٠‏ وينظر: البرهان للجويني (۲/ ١۷٠١ء‏ المنخول .)0٥۳۸ /١(‏ 
(۳) الإحكام (5/ .)55١‏ 


تير لح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


وقال كذلك: «إذا كان أحدٌ الدّليلين راجح؛اء فالعقلاءً م يوجبون بعقولهم الا 
)00 
اجاج واال تحرل ا 
وقال القرافي: : لحك الابما هو مرجوحٌ؛ خلا لإجماع؟ ١‏ وبمثله قال 
0 0 بن عابدين من علماء الحنفية. 


وقال الطوني من أصحابنا « العمل بالراجح متعين شرعا °( 

الأمر الثني: أنهم نضّوا على أنه لا ينف إذا خالف الحكمٌ القولّ المشهوي أو 
الرَّاجِحَ في المذهب؛ وهذه دلالة على منعه» بل نه بعضُهم على أن هذا العدول هو 
فإنني سأورد من نصوص الفقهاء ما يعد هذا التقرير. 

9 أولا: نصوص فقهاء الحنفيّة: 

قال العامة قاسم -في فتاواه-: «وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالصَّعيف؛ 
او ا ا ا O‏ ويد 
ا لأن قضاءه قضاءٌ بغير الحقٌ؛ لأنَّ الحقّ هو الصّحبح) 


وقال ابن الغرس: «وآمًا المقلّدٌ المحضُ؛ فلا يقضي إلا بما عليه العمل 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) شرح المختصر(۳/ 27١4‏ » وينظر : الممتع لابن المنجأ (۳/ )١١۳‏ 
(۳) ينظر: البحر الرائق (5/ ۷۷). 

(؟) ينظر: الدر المختار (۳/ /00). 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» ص (45). 

(5) الدر المختار (0/ ٠8‏ 5)» وينظر: درر الحكام (5/ 605). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ تم»م حك 


)00 
والفتوى») .اه. 


رال صاحت «الدكر» ق بعضن رسال ١ا‏ القاضى المقلد فليس له الحكمٌ 


ا 
إلا بالصحيح المفتى به في مذهبهء ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف». اه 
0 ثانيًا: نصوص فقهاء المالكيّة: 


قال 2 شِيٌ: «القاضي لا يجوز له أن يحكم بغير المشهور من قول إمامه 
الذي قد" 


وفي موضع آخر: كانت ترلته إلعا هي على ها بجي ا 
الذاء ع اذ رر ا و حكن 
0 ثالئًا: نصوص فقهاء الشّافعيّة: 
نقل ابن الرّفعة عن الشّافعّة: «إن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف 
)°( 


نص مقلّده؛ * ه؟ نقض حكمه) 
)7( 


وقال البلقينيُ: إن: «الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه؛ ثقض» 


.)5 ٠0/8 /٥( الدر المختار‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) شرح الخرشي (۷/ .))١56٠‏ 

() المرجع السابق /١(‏ 57). 

(0) تحفة المحتاج »)١117 /٠١(‏ وفتح المعين /١(‏ 117). 
(5) فتح المعين .)٦۳۳ /١(‏ 


C3‏ اہ لح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


9 رابعًا: نصوص فقهاء الحنابلة: 

قال المرداويٌ: ي المقلد يراعي آلا مامه وقد بار مذهبه في ذلك» 
02000 

وفي الإقناع وشرحه: «وليس له الحكمٌ بما يخالف اعتقاده. إلا المقلّد؛ فإنه 
يقد کبار مذهبه» ويراعي نصوصٌ إمامه ومتأخحرَها ويحكم به -ولو اعتقد خلا 
اع الع الوح a‏ بكلمة واحدة طلقة؛ 


لمخالفته نص إمامو» وذكرٌ الشيخ يوسفٌ المرداوي ف «الرد الجلع» أنه يُنقضر حكم 
الله ا انت ملعت ا 


ومن حاشية ابن قندس: «ظاهرّه وجوبٌ مراعاة ألفاظ إمامه ووجوبٌ الحكم 

بمذهب إمامه» وعدمٌ الخروج عن الظّاهر عنه» وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمٌة 
020( 

بغير ذلك؛ لمخالفته الواجبَ عليه») 

© وأما نصوصهم الدَالّة أن العدولٌ -من دون موجب معتبرٍ - محل تهمةء فمن 
ذلك: 

-١‏ ما قاله ابن نجيم يده نقالا عن فتاوى ابن فُطْلُوْبَعا: «وليس للقاضي المقلّد 
e 71 ۶‏ ع 03 1 و 2 
أن يحكم بالضعيف؛ لانه ليس من آهل الترجيح» فلا يعدل عن الصحيح إلا إلى قصد 


)١(‏ الإنصاف (۲۸/ ”0707 المبدع (۸/ » ١١٠)ء‏ مطالب أولي النهى (7/ 551)» كشاف القناع 
(ك/ ). 

(۲) كشاف القناع (5/ .)75٠‏ 

(۳) مجموع المنقور (۲/ ۱۸۸). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات 26 ہ_ mw‏ 
0 

غير جميل») 

۲- وذكر الشَّيخَ المهديٌ: «أن القاضي إذا حكم بالشَّاذهِ فلا يُلتفت لحكمه 
ولاق هن وديا و سما القلظ اا لايتعل ذلك إلا من كان 

4 

ا وقال ابن ا (كثير من القضاة لا يخرجون من مذهب إمام يدلول 
شرعيئ» بل لرغبة في الدّنيا وكثرة الطّمع» فإذا ألزم بمذهب إمامه؛ كان أضبط وأسلم؛ 
وإنما يحصل ذلك إذا نُقض حكمه بغير مذهب | ا 

0 ذ فصحَّ مما تقدّم: عدم جواز انتقال القاضي | لمقلد في الحكم القضائيٌ من 
الرّاجح إلى المرجوح» بدون موجب معتبّرِ؛ مما يعني استقرار الأقضية في الوقائع 

القسم الثاني: العدول عن القول الرّاجح إلى المرجوح لموجب معتبر: 

المراد بالموجب: السّبب الذي دعا القاضي للحكم بالمرجوح دون الرَّاجِحء 
وهذا السّبب هو الصرورة أو الحاجة المنزّلة منزلة الصرورة. 

والمراد بالضّرورة: بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب 
الهلاك 


.)5 0/8 /5( الدر المختار‎ )١( 

(۲) حاشية الشيخ المهدي /١(‏ 58). 

(۳) مجموع المنقور (۲/ ۱۸۸). 

(؟) ينظر: غمز عيون البصائر (۱/ ۲۷۷))» المنثور (۲/ .)١١‏ 


تير جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


والمراد بالحاجة: ما دون الضّرورة» وهي بلوع الإنيبات ا إذا لم يجد ما 
يحتاجه لم يهلك» ولكن يكون في مشقّة شديدة وجهد 


ا 
م هه ا 


إذا ر ها ى القضاكة 5 ا ا ضور ار عا فان 
المرجوح هو اراج بالنسبة لهذه الواقعة: وتعبير الفقهاء بالمرجوح نما هو بالنظّر 
الفقهئ» لا بالتنزیل القضائيٌ ع» أي أنه في حال التتزيل القضائيٌ م يعد راجحاء لا 
مرجوحًا. 

حكم القضاء بالقول المرجوح: 

القضاء بالقول المرجوح -عند الصّرورة والحاجة- هو قول جمهور 
العلماء » فالحنفيّة عدلوا عن ظاهر الرّواية في مسائل كثيرة» والمالكيّة اشتهر عنهم 
العمليّات أو ما جرى عليه العمل وهو: العدول عن القول الرّاجِح أو المشهور في 
بي المسائل إلى القول الف رعا لمعت الا ول يلو متحت من 
اعتبار الضّرورة والحاجة في تنزيل الأحكام على الوقائع. 

قال اب عادو الحضة: «اذا اثفة, 2 حنيفة وصاحباه على جواب؛ لم يجزٍ 
العدول عنه إلا لضرورة» وكذا إذا وافقه أحدهما» 


3 


وقال العلويٌ المالكيٌ: «الصعيف يُذكر في كتب الفقه؛ لكونه قد تلجئ 


.)١١ /۲( المنثور‎ »))۲۷۷ /١( ينظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 
منح الجليل شرح مختصر خليل (۸/ ”2857 القواعد لابن‎ »)5١5 /5( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
.)١601/( رجب ص‎ 


(۳) مجموعة رسائل ابن عابدين .(٦ /١(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


3 )00 
الضرورة إلى العمل به» . 
وقال السّبكييٌ الشَافعيُ: «إذا قصد المفتي -بالأخذ بالقول المرجوح- مصلحة 
00 20 : . 1 


دين بان 


وقال ابن رجب الحنبليٌ: «وقد يُنزل عن القولُ الرَّاجحٌ المجتهدٌ فيه إلى غيره 
من الأقوال المرجوحة؛ إذا كان في الإفتاء بالقول الرّاجح مفسدة وذكر عن بعضهم 
أنه کان کے أن اه امات ا له ان اشا باون عل داك وسحدون 
الرهون» فأفتى -بعد ذلك- بأنه أبن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه الأمور -وإن كان أحدذها أرجحَ من 
الآخر-» فمّن فعلّ المرجوح؛ فقد فعلّ جائرّاء وقد يكون فعلّ المرجوح أرجح - 
للمصلحة الرّاجحة-» كما يكون ترك الرّاجح أرجحَ أحيانًا e‏ راجحة-. 
وهذا واقعٌ في عامّة الأعمال فإن العمل الذي هو في جنسه أفضلٌ قد يكون -في 
مَواطنَ غيرو- أفضلٌ منه) 

قال الرحيباق : فن وقف على هذه الأقوال» ويك عنده صك تسيعها لذلا 
الخال بح له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه» خصوصًا إذا دعته الصرورة 


إليه» وهو متجة) 


.)۷١ /۳( الأصل الجامع‎ »)۲۷١ /۲( نشر البنود‎ )١( 

(۲) الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية للكردي ص (77). 
() الاستخراج لأحكام الخراج ص (84). 

.)۱۹۸ /”5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مطالب أولي النهى (5/ 517 4). 


اہ جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 
)0 

وصححه الشيخ ابن بدران في العقود الياقوتية 

وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ككلثة: «إذا ت ثبتت الضّرورة؛ جاز العمل 
اقول المرجوح؛ نظ للمصلحة» ول شخ مذ انان كل ويل اا رو فر 
بقدرهاء والحكم يدور مع علتهِ وجودًا وعدمًا. ..ااه 

۵ شروط العمل بالقول المرجوح: 

الشرط الأوّل: أن يكون القاضي العادل عن الرّاجح للمرجوح لديه اها 
الترجیح » ومعرفة مراتب المسائلء فيُمايز بين الضَروريٌ» والحاجيّ» والتحسينيٌ؛ 
وأنّى للمقلّدٍ أن يدعي غلبة الظَّنّ أن هذه المصلحة فيها تحصيلٌ مقصود الشَّارع 
وأنها لم برذ في الشَّرْعَ ما يُعارضها ولا ما يشهد لها بالإلغاء» مع أنه لا بحت له في 
الأدلّةء ولا نظرٌ له فيهاء وهل هذا إلا الاجتراءٌ على الدّين» وإقدامٌ على حكم شرعيٌ 

وقد سئل المرداوي يَبَُ: هل للحاكم الحنبليَ أن يحكم في مسألةٍ الخلافٌ 
فيها مطلقٌ بالصّحَةٍ تارةً على إحدى الرّوايتينء وبالبطلان أخرى على الرّواية الثانية؟ 

أجاب 5: «أما الحكمٌ بالتشهّي؛ فلا نعلم أحدًا من أصحاب الإمام أحمد. 
بل ولا مِن غيرهم قال به» فإن ذلك يفضي إلى الإباحة والتحريم بالتشهّي» وهذا لا 
يسوغٌ في دين الإسلام» وإنما قال العلماء في ذلك: إذا كان مجتهدًا وأدّاه اجتهادُةٌ إلى 


.)١ العقود الياقوتية (ص”57‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن إبراهيم /١١(‏ ۲۷۲). 

(۳) ينظر: الفكر السامي (۲/ 557)» الأشباه والنظائر »23١ 5 /١(‏ الأصل الجامع (۳/ ١۸)ء‏ تبذيب 
الفروق /٤(‏ ۸۸). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ”اہ mm‏ 


شيءٍ ساع له العمل به ثم إذا 00 2 وأما الحكم بالتشهّي فزندقة 
ولا يصح حكمّةُ ولا توليثة القضاء + إوم ىأرم لةك وراكىا ينر [النور: ]٤١‏ وبمثله 
أفتى الشبشينئٌ. والله أعلم» . 

الشّرط الثَاني: أن يتحقّق القاضي من سبب العدول» وهو الضّرورة» أو الحاجة 
منزّلة منزلة الضّرورة» وتقدّمَ كلام شيخ الإسلام وابن رجب والرحيباني تَجَمرْالَة. 

الشّرط الثّالث: أن يكون العدول مقتصرًا على من قام به سببُ العدولء لا أن 
يكون قاعدة عامّة؛ لما تقرّرَ من وجوب العمل بالرّاجح» والمعتمّد. 

الشّرط الرّابع: أن يكون القول ثابنًا إلى قائله؛ خوفًا من أن يكون ممن لا يُقَتدَى 
به؛ لضعفه في الذّين» أو العلم و 
مسألة: هل يترك معتمد ا مذهب إذا جرى العمل على غيره؟: 


والمراد بما جرى به العمل: أن يشتهر قولٌ في المذهب» في قطر من الأقطارء 
ع ع 5 3 9 + 
ويتتابع أهل الفتيا أو القضاء على الأخذ به» من غير نكير بينهم» حتى يصير ذلك بينهم 
عرفا علميًا مستقرًا. وكتبٌ المذهب مليئة بعبارة من نحو: تقرير المذهب» ثم إتباعه 
بعبارة: «زالعما على خلافه)» وقد انتقد | لحجاويٌ في حواشي التنقيح قولّ | لمتقّح: 
فوعليه العم 4 فال الجتجاوئ :ماده بالل عاد الاس النوسردة لا الحمل ف 
الفتيا والحكم كما تومّمه بعص التاس؛ لأنه يأتي بعد تقديم المذهبء وليته ترك 
ذلك ولم نر من سلكٌ هذه الطريقة مبذا المعنى» » ويشير الحجاوي إلى كلام ابن 
النُجّار ب هره على المقهى- نرق ذكر أن المراد يما عليه العمل عمل الثامن 
)١(‏ مطالب أولي النهى (5/ 51 4). 
(۲) حاشية التنقيح ص (725). 


لاہ حك ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


اا عا ااا ر قاذ ااباجرى العمل ا عر 
کلام افك اا ت ولاريب أن هذا من خطل القول. ف«ما جرى به 
العمل؟ يقصد بها أن الفقهاء والحكام أفتوا بذلك» وق ابه واس زاغلية واا 
(العاذة ميت :8 ا ا م الاس تعارفوا على فعل أو لفظء من غير استنادٍ إلى 
ل ار ل ا 
حُجَيّنهُ: لا ريب أنَّ تواتر الفقهاء في بل ماء على اختيار قول من الأقوال؛ يَشِي 

ا 0 على مرجّح لذلك القول على غيره» وأنهم رأوه أنسبّ الأقوالك 
وأصلحها زمانًا ومكانًا وحالاء فلربما عدَلَّ الفقيةُ عن قول إلى غيره» لاعتباراتِ 
خارجة عن المرجحات الخاصّةء ولا بد أن بشت جرياة أهل العلم على ذلك 
الوه لأناهله قبح ع ل0رة لإثبانها م الانفاد إلى عل صحح. :ول فقن 
يزعم زاعم م أن العمل جرى بقولٍ من الأقوال» ولا يكون قولّه مطابقًا للواقع» يفعل 
ذلك إما غفلة وخطاأ أو شبهةٌ وهوّى. 


وذكرها ابن عطوة من متأخري أصحابنا في صفوة المنهل في بيان جهالة 
الأجهل قائلاً: «قول المتأخرين وعليه العمل هل يكون مرجحًا لذلك القول حتى 
يجوز العدول عن المشهور إليه؟ ثم قال: لم أظفر بالمستند فيما وقفت عليه من كتب 
الأصحابء وختم كلامه بقوله: والذي يظهر أن المقلد يلزمه المنصوص عن إمامه 
ولا يسعه العدول إلى اختيار أحد من أصحابه إلا أن يثبت عنده بطريق جلي شرعي 
عن مشايخ المذهب إلى غيره لقول مرجوح» وأن كونه عليه العمل مما يسوغ له ذلك 
وإلا لزمه فرضه وهو الوقوف على حد التقليد وعدم الإقدام على ما لا يعلم 


.)١59( معونة أولي النهى ص‎ )١( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وميم Mm‏ 


)00 
رجحانه» وجواز العمل به» وهذا مما لا مرية فيه» 
وقد وقع في كلام ابن فيروز من متأخري أصحابنا أن القاضي المندرج في طبقة 
النقلة -وهم الطبقة الخامسة- ليس له أن يترك المذهب؛ لكون العمل وقع على 
00 
خلافه 
وقبله قرر المرداوي في القول الجلي أن حكم بعض الأصحاب بخلاف 


0 
المذهب لايسوغ للمقلد ترك المذهب بدعوى أن حكم بعض الاصحاب بخلافه 


مسائل جرى العمل فيها على خلاف المذهب : 


منها: أن المذهب: اعد ا ما فح عنوة ولم يقسم. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع ب به کثیز منهم . وعنه: ر يصح والعمل عليه 

ومنها: أن المذهب عدمٌ صحَّة الوقف على التَّمْسء وعنه يصح الوقف على 
التس» اختارها جماعةء قال في الإنصاف: «عليها العمل في زمنناء وقبله عند حكامنا 
من أزمنة متطاولة» هر الطواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيبٌ في فعل الخير» وهو 
من محاسن المذهب» 


ومنها: في قدر المسافة في استفاضة خبر التّولية» المذهبُ: مسافة خمسة أيا» 


)١(‏ صفوة المنهل ضمن مجموع مؤلفات ابن عطوة المستل (ص727). 

(۲) أداء المجهود في جواب سؤال ابن داوود» وهي رسالة ملحقة بحاشية الشيخ ابن فيروز على 
الروض المربع . 

() القول الجلي )١175(‏ . 

.)785/5( الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ الإنصاف (۷/ ۱۸)ء شرح المنتهى (۲/ ٠7‏ 5)): كشاف القناع /٤(‏ 517 ؟). 


وتهرير جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


لكن قال المرداويٌ: «إنه يصح ولو مع البُعد والعمل ب 

ومنها: في اليمين على بقاء الحقٌّ في ذمّة غائب» أو على ميتِء أو مستتر 
المذهب؛ لا يلزمٌ المدَّعِي بالحلف لحديث: الله على المدّعِيء المت على 
المدَّعى عليه»؛ فحصر اليمين في جانب المدَّعَى عليه ولأمما بَيْنَةٌ عادلة؛ فلا يجب 
ا ا اكات ل مره عي را طابر قال المنقح: 
والعمل عليها عند قضاة الحنابلة ؛ لفساد أحوال غالب الناس؛ لاحتمال أن يكون 


وم رو( 


استوفى ما شهدت له به ايء أو ملّكه العين التي شهدت له بها اليه 

ومنها: أنه إن قال المدَّعى عليه بعد ثبوت الدَّعوى: «قضيتة» أو «أبرأني»» وذكر 
أن لهك الفا أو الأبرلةة روسان الإنطان اغ عد ای فون أرام د لان 
ما زاد عليها فيه طولٌ» بخلافها فإنها قريبة» وقد لا تتكامل البيَّةُ فيما دونهاء ولو 
الزمناء في الحال؛ لكان تضييقًا عليه» وللمدَّعِي ملازمتة زمنّ الإنظار؛ لتلا يهرت 
فيتأ حر عن 0 رها قال البهوتيٌ: «وظاهر كلامهم: لا پحبس» وغل 
القضاة الآن بخلافه» 

ومنها: أن المذهب: لا تصحٌ إجارةٌ في عين واحدة لعدد اثنين فأكثر» والعينُ 
ملك لواحد؛ بأن أجُر داره أو دابّته لاثنين فأكثر؟ لأنه يشبه إجارة المشاع» ا 
وهي رواية في إجارة المشاع» ووجه في إجارة العين لاثنين فأكثر. قال المنقح 


.)158/١1١( الإنصاف‎ )١( 


(۲) التنقيح .)٤۸٤(‏ 
() شرح | لمنتهي (01/۳(. 
)٤(‏ كشاف القناع (5/ .)۳٤١‏ 


2 التنقيح (ص 77260). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم Mm‏ 


۶ و و 4 
وعنه: بلى» وهو أظهر. وعليه عمل الحكام إلى زمننا 
ومنها: أن المذهب عدمٌ صحَّة أن يقضي القاضي بعلمه» لكن استثنى قضاة 
الخال سا وس آنا تول الاه الباق من شاهدون تخد موت رفك القفياء نة 
للعذر-؛ فيقضي بما شهد عليه» وقد عمل به كثيرٌ من حكام الحنابلة -وأعظمهم 
١‏ 0 
صاحب «الشرح الكبيرة- 
ومنها: قال اسبح تق الد ل ل ولم يزل يؤجّر 
من زمن الصّحابة إلى الآنء وما علمتٌ أحدًا من علماء الإسلام الأئمّة تَمّة الأريعة ولا 
غيرهم- قال: إجارة SS‏ فابتدع ال بعدم 
الجواز. فعلى ما قاله الشَّيْحُْ تقيٌ الدّين: 0 
«القواعد): ك إذا انتقل إلى بطن ثا وأن الصحيح: تنفسخ 
ومنها: أن المذهب لا يُصَحَحْ الجمعٌ بين الإجارة والمساقاة في عقدٍ واحد 
وصورتها: أن يؤجّر الأرض بأكثر من أجرتهاء ويُساقيه على الشجر بجزء من 
مائة جزء؛ فيحرم ذلك. ويصحٌ في الإجارة» ويبطل في المساقاة > وني الإقناع: يطل 


(۱) شرح | لمنتهي (۲/ .(0١‏ 


(۳) القواعد (۱/ »)١50‏ ينظر: الإنصاف (5/ ٠‏ 5)» الإقناع(۲۹۹/۲). 
)٤(‏ مطالب أولي النهی(۳/ .)٠۲١‏ 
(5) شرح المنتهى (۲/ .)۲٤١‏ 


تير لح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


00 
الجميع . 
وذكر القاضي: لالجا د قال في الإنصاف: 
0 
«قلت: وعليه العف -أي :عمل الحكام في بلاد الشَّام-» 


ومنها: أن ظاهر المذهب: لا يجوز عمارةٌ وقفب من ريع وقف آخرء ولو 
اتحدتا الجهة. وقد أفتى الشَّبِحَ عبادة -من أمّة أصحابنا- بجواز عمارة وق من 
وق ای ابن رجب -في «طبقاته»- في ترجمت . قال المرداوي: 
«وهو قويٌ» بل عمل الاس 0 1 


ومنها: أن المذهب يشترط أن يكون اليلق فر رت الأرض في المزارعة ( 
وعنه: الاتسترظ كون رمن رت الأرهن وغلە عن اناس 


ومنها: أن المذهب يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا لكن العمل على 

ضكة + صحّة تولية المقلّد. وغل غر الان من فة طويلة وإلا تعطّلت أحكام الناس» 
وكذا المفتى 

ومنها: أن للقاضى الخَلّف أن ينقض أحكام القاضى السَّلّف على المذهب؛ إن 


.)٥ ٤۳ /۳( كشاف القناع‎ )١( 

.)٤۸۲ /٥( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة /٥(‏ 49). 

.)٠٠١ /۷( الإنصاف‎ ):( 

(5) الإنصاف (0/ 587). 

(5) كشاف القناع (۳/ ٤۳‏ 0). 

(۷) الإنصاف (۱۷۸/۱۱)ء كشاف القناع (ك/ره؟؟). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ 


E TT 
لفقد شرط القضاء فيه.‎ RR الصَّوابَ‎ 
واخثار الموفق والشيخ وجمع: : لا ينق الصّواب منها؛ لأنَّ الحق وصل إلى‎ 
سا قلا يجوز ف لحنم القائدة فة رغال عمل الاي ما‎ 

وهنها: في تحرير الدّعوى: إن كانت العين المدّعى بباغاتبة عن البلده أو كانت 
تالف أو كانت في الذمّة -ولو غير مثليّة-» كالمبيع في الذَّمّة بالصّفة» وكواجب 
الكدبوع وسليا ل كبام a‏ والأرلى 1از تبيجيا 
مع وصفها؛ لأنه أضبَطٌ وقيل e a‏ 

ومن ذلك: أن أصول الدية على المذهب: الإبلء والبقر» والغنم» والذهية 
والفضَّة؛ فهذه هي أصول الدّيةء وهذه إحدى الرٌّوايات عن الإمام أحمد كيََانْهُ. 

والرّواية الثّانية: أن الأصل الإبل فقط» وما عداها فهو مقرّمٌ بها وليس أصلا.... 
وهذا هو ظاهر كلام الخرقيّ كلف واختاره شيخ الإسلام ارم ا وجا من 
الأصحابء وهذا هو الذي عليه العمل عندنا؛ فلا يزال الناس من قديم الرّمان 
يحكمون بأن الأصل في الدّية الإبل 

ومنها: أن المذهب هو أن الرّوجٍ لا يُجبّر على الخُلع لكن عمل بعض حكام 
المقادسة على الإلزام 


(۱) الإنصاف (۱۱/ :»)5١16‏ كشاف القناع (0"371//5. 

(۲) شرح المنتهى (۳/ ,)5١5‏ مطالب أولي النهى (5/ .)٠٠۳‏ 
(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (۱۱/ ۳۲۹). 

() الفروع (511//8). 


تير جح ك2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


ومنها: أن و التصريح بالاستفاضة وإلا كانت فرعاء وذكر 
4 
ابن ذهلان أن العمل على القبول 
متى يجتهد القاضي المقلد؟: 

لا يعني ما تقدّم من الكلام على قضاة الطبقة الخامسة نفي الاجتهاد عنهم» فإن 
لهم -بل يجب عليهم- الاجتهادُ» لكنه ليس اجتهادًا في الأدلّة» بل في الوقائع» وذلك 
راتس مسحي ا امه 
عو اسل اا مي ذلك إلا نظرواجتهاورةٌالعاوى إلى الا وه 
ل تحقيقٌ المناط بعينه» فالحاصلٌ أنه لا بد منه بالنّسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفتٍ)» 
رحد الامجنهاد كور ا «الاجتهاد في تحقيق يق مناط الحكم ليس فيه 
حلاف بين الأكة: ومثاله الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد مع قدرة الشَّارع في الإمام 
الأول على النص» وكذا تعيين الولاة» والقضاةء وكذلك في تقدير المقدّرات» وتقدير 
الكفايات في نفقة القرابات» وإيجاب المثل في قيم المتلّفات. وق الجنايات» 
وطلب المثل في جزاء الصّيد فإن مناط الحكم في : ا ار 

(0 

بِالئصّء أما أن الرّطل كفاية لهذا الشخص أم لا؛ فيُدرك بالاجتهاد» . وهذا النّظّر 
الاجتهاديٌ لا يسوغ فيه التقليد من القاضي؛ لأنه الا يمكن أن يُستغنى ها هنا 
بالتقليكة لآن القليد ] ما صر يعد تسق يق مناط الحكم المقلّد فيه» والمناط هنا لم 


(۱) مجموع ابن منقور (701/5). 
(؟) الموافقات (5/ .)١‏ 


(©) المستصفى للغزالي /١(‏ ۲۷۸). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ح«خ2 


يتحقّق بعد؛ لأن كلّ صورة من صوره التّازلة نازلةٌ مستأنفةٌ في نفسها لم يتقدَّم لها 
نظينٌ وإن تقدّم لها في نفس الأمر فلم يتقدّم لنا؛ فلا بدَّ من التَظّر فيها بالاجتهاد. 
وكذلك إِنْ فرضنا أنه تقدّم لنا مثلها؛ فلا بد من النّظَر في كونها مثلّها أو لاء وهو نظرٌ 
اجتهادي ایشا وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات» وقيم 
المتلفات» 

ومر ذلك إلى أن المقصود من تقرير الأحكام الشرعيّة تنزيها على الوقائع 
والأشخاص المعيّّة ذإ كل تمان ومكانه ولا يكن تعر را اا ن 
تحقيق مناطات الأحكام. 


وهذا التّمط من أنماط الاجتهاد 6ن 1 لأ الى ق ارتفاع هذا 
الاجتهاد؛ لم تنزل الأحكامُ الشَّرعيّةَ على أفعال المكلّفِين إلا في الذَّهن؛ لأنها 
مطلقات وعمومات» وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعالٍ مطلقاتٍ كذلك 
والأفعال لا تقع في الوجود مطلقةء وإنما تة معّة مشخّصةَ فلا يكون الحكم واقما 
ل ل ا ا . ولهذا عد 
أبو العبّاس الاجتهاد في تحقيق المناط من ضرورات الشّريعة» فقال: «إن الشّارع غاية 
ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامّة |الكليّةء ثم يُحتاج إلى معرفة دخول ما هو 


9 منها تحتها من الأنواع والأعيان» 


.)١5 /5( الموافقات‎ )١( 


(۲) شرح مختصر الروضة (۳/ .)۲٠١١‏ 
e (۳)‏ ۷ 


ww eS u‏ ع الباب ب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يُنقضُ حكم القاضي في مواضع» منها: 
النّقض لمخالفة الحكم القضائي الكتاب أو السنّة: 


إذا خالفَ الحكمٌ الكتاب أو خالف سنه -سواءٌ كانت متواترةً أو آحادًا- ؛ لأنه 
قضاءٌ لم يصادف شَّرْطَهُ فوجب نقضّةُ وبيان مخالفته للشّرط: أن شرط الحكم 
بالاجتهاد عدم النَص؛ پل چ معاذ؛ لاله إذا ترك الكتاب ا فقد فرّط؛ 
eT‏ 


ومثال ما الف الكتاب : أن يحكم حاكمٌ بجواز الرّبا في المنصوص عليهاء 
فإنه فسخ لآنه شالف 0 : ولايلزم لتحقق وصف النص عدم ورود 
الاحتمالات عليه فإن النص إن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: لا يخرجه عن كونه 
502 


ومنها: إذا قضى حاكمٌ بعدم صحَّة رجعة الزَّوجة الرّجعيَّة دون رضاها؛ لا ينفذ 


.)۳۹۷۱ /8( التحبير‎ )١( 
.)۳٠۹/۸(عدبملا‎ )١( 
.)٥١۸/١( روضة الناظر‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم mm‏ 


ذلك القضاء؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: مولن اى رهن )1 [القر۴۲۸3]. 

ومنها: إذا قضى حاكمٌ بحل المطلّقة ثلانًا بمجرّد عقد الزَّواجٍ الثاني -دونَ 
دخول-؛ فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة يخالفه؛ فيكون التحليل بدون 
الوطء تخالا له فلا بجو 

ور الوا ا لس ااا 
ماما شاد بتك ذا در دك لمر معنا ويه التو دوا عدل شك أ لمان وزع 
إن أن صَرَيمُ في الْأرْضٍ کک ُصِيبَة الوت يشو سُوتهما من بعد ألصَلَوْوَ يه 0 لَه إن 
از ل فك بو ث3 تاو كان 5 ن كام بده او نا ذا لين الشف 3 
[المائدة:7 ]٠١‏ فهل ينقض ؟ 
يقال في جواب هذا أنه قد عرف من مذهبنا أن حكم الحاكم يُنقض إذا خالف نص 

0 1 1 
كتاب أو سنْةٍ. فإذا حكم الحاكم بخلاف الآية فإن حكمه ينقض ولاعبرة بكون 
النص ترد عليه احتمالات تسلبه وصف النص لما تقدم من أن النّصَّ إذا تطرّق إليه 
ed‏ عنس ا كمعن كوت نذا ولد قال ايخ تقي الذي 
ايتوجّه أن يُنقض حكمٌ الحاكم؛ إذا حكمٌ بخلاف هذه الآية؛ فإنه خالفَ نص الكتاب 


)۲( 
بتأويلاتِ غير متّجهة). انتهى كلامه 


© ون البخالك 0 لو أن حاكمًا حكمّ أن من وجد عين ماله عند المفلس 
لايرجع بالعين وأنه أسوة الغرماء فإنه ينقض حكمه وقد قال الزركشيٌ: «بالعَ إمامّنا 
اة في اتباع السّنّهَ كما هو دأبه» فقال: لو أن حاكمًا حكمٌ أنه أسوة الغرماء» ثم رُفع 


.)١55 /٠١( المغني‎ )١( 
.)77/5 /۲( (؟) التكت على المحرر‎ 


اہ جح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


إلى رجل يرى العمل بالحديث؛ رد حكم الحاكم. يشي ی ا 
والرّجوع لا يفتقر إلى حكم حاكمء وهو كذلك؛ لثبوت ذلك بالنصء > فهو کخیار 
المعتقة؛ ل 


نقضة eT‏ 
اللَقَض لمخالفة الإجماع: 
اعم أن الإجماع إجماعان: إجماعٌ قطعنٌ» وإجماعٌ ظَنيٌ. فإذا خالف حكمه 
إجماعًا قطعيًا: ثقض حكمه قطكًا. وإن لم يكن قطعيًا: لم يُنتقض. على الصحيح من 


المذهب و ایو لمر ا کر اا 
© ومثال ما خالفَ الإجماعً: اجتماعٌ البيع والسَّلَّف فن حكمَ حاكمٌ بجوازه: 
فإنه يُنتقض حكمه؛ لأنه خالف الإجماع. 


© ومنه: إن حكم على آهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب: 


© ومنه: إن حكم بسقوط الصمان عن أهل البغي فيما أتلفوه قبل قيام الحرب: 


.)117//5( شرح الزركشي‎ )١( 
.)٥٠۸ /۳( شرح المنتهى‎ )۲( 
.)۲۲٤/۱۱( الإنصاف‎ )۳( 
.)۳۹۷ ٤ /۸( التحبير‎ )٤( 
.(0"A/۸) المغني‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ح+حك2 


)0 
لم ينفذ حكمه؛ لمخالفته الإجماع 
هل ينقض الحكم مخالفة القياس: 
القياس هو رد فرع إلى أصل لعلة جامعة بينهما وهو منقسم بحسب الظهور 
والخفاء إلى قياس جلي وقياس خفي فالجلي هو ما كانت العلّة الجامعة فيه بين 
يي ل ا 
0 
إذا علمت هذا فاعلم أن من مذهبنا أنه لا ينقد ينقض الحكم إذا خالف القياسّ» 
E Mg‏ ال ل رت 
رطا با و ی ا 
بيع يتضمن التفاضل في الأرزء فإنه يُنتقض قضاؤه؛ لأنه خالف القياس الجلى» إذ الرز 
مقيس على البر 
هل ينقض الحكم مخالفة المذهب: 
اعلمٌ أنه ليس للمقلّد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه» كما أن المجتهد ليس له 
أن يحكم بغير اجتهاده سواء وقد أفتى التق و بان 
طلاق الثلاث ر بكلمة واحدة طلقة؛ لمخالفته نص إمامه. وذكر الشيخ يوسف 


(0) شرح الزر کی 11/50 

(؟) العدة »)۱۷٤ /١(‏ روضة الناظر (۲/ ۷۷)» شرح مختصر الروضة (۳/ 778) 
(۳) الإنصاف (۱۱/ 775)» كشاف القناع (777/5). 

.)187 /۲( الفواكه العديده‎ )٤( 


قر جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


المرداوج ى ١ا5‏ الجلعة آنه ينض سكم المقلد ما يشالف مدهب إما " 
وقال المرداوي في نقضه حكم ابن قاضي الجبل «قول القائل أن حكم الحاكم 
لا ينقض إلا إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهذا ذكره الفقهاء في المجتهد المطلق 
المعروف في الزمن القديم أما مجتهد مقيد في مذهب إمامه 0 مقلد ولي ليحكم به 
فهذا إذا خالفه وقع حكمه باطلا ولو وافق حكمه اكثر العلماء» 
حابن كلس ساقي : « ظاهر كلام ابن مفلح ترجيح المنع من تقليد غير 
70 . ثم عقب بن قندس قائلاً : «وهذا هو اللائق بقضاة زماننا ضبطاً للأحكام 
من الحكم بالتشهي فإن كثيرا من القضاة لا يخرجون عن مذهب إمامهم 
e‏ للرغبة في الدنيا وكازة الطبع (إد [أزم ماهمب إمامه كان أضبط 
وأسلم وإنما يحصل ذلك إذا نقض حكمه بغير مذهب إمامه» 
فان حكم المقلّد بخلاف قول إمامه؛ انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره أم 
ل 


إن مَنعنا ثقض. وإِنْ جوّزنا فلاء قاله ابن مفلح ينقد كلام بن دين و 
توجيه قول ابن مفلح هال ونقل الأصحاب عن الغزاليٌ: أنه قال 0 ب ينبغى أن لا 
لا ال a els‏ 


.)75٠١ /5( كشاف القناع‎ )١( 
.)٠١١( القول الجلي‎ )۲( 

(۳) حواشي ابن قندس .)1١1//١١(‏ 
)٤(‏ حواشي ابن قندس .)1٠١5/١١(‏ 
(0) أصول الفقه لابن مفلح (4/ 61917. 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم Mw‏ ۱۵۷ 


قاله ابن حمدان: أن مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشّارع. مع أن 
ظاهره أنه غير المقلّد بل هو مفتٍ؛ فيكون المقلّد بطريق الأولى» 

ومنها: بيع الوقف الصّالح لمصلحة؛ فقد جوز السيخ تقيٌ الدّين يده ذلك؛ 
لمصلحة. واختاره صاحب الفائق» وحكم به نائبًا عن القاضي جمال الدين 
المسلاتي. فعارضه القاضي جمال المرداويٌ صاحب الانتصار وقال: حكمه باطل - 
على قواعد المذهب-وصتف في ذلك مصتَمًا رد فيه على الحاكم سمّاه «الواضح 
الجلى في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي»» ووافقه صاحب الفروع على ذلك. 
زفت ماح القائق متاق وان الساقلة صك سماد «المتاقلة بالأوقاف 
وما في ذلك من التّراع والخلاف»» ووافقه على جوازها الشّيْحُ برهان الدين بن القيّم؛ 
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والشّبخ عر الدين حمزة بن شيخ السّلاميّة. وصتف فيه مصنَقًا سمّاه «رفع المثاقلة في 
عند ووافقه أيضًا جماعة في عصره ه. وكلهم تبعٌ للشيخ تقيٌ الدّين كاله في 
ذلك. 

نقد نقض الحكم المبني على سبب باطل في نفسه أو لكونه لا يعتقد صحته : 


قال أبو العباس: «حيثما أضاف الحق إلى سبب باطل فهو باطل وإن أضافه إلى 
سبب يصلح أن يكون حقا لكن قد علم ارتفاعه» مثل أن يقول له علي ألف من ثمن 
هذه الدار» ويكون المشتري قد أبرأه قبل ذلك» أو لها علي صداقهاء وتكون قد أبرأته 
منه قبل ذلكء أو له علي حقه من إرث أبي» ويكونان قد اصطلحا قبل ذلك وتباراً؛ 
فهذا أيضا كذلك؛ لأن الإقرار إخبار» فإذا كان الخبر قد علم كذبه وبطلانه كان 


)١(‏ صفة الفتوى (ص۳۱). 
)۲( التحرير (۸/ .(A‏ 
(۳) الإنصاف .)٠١١/۷(‏ 


۱۵۸ اہ 2-2 الباب الأو ل : صفة القضاء, وشروط القاضي 


إذا تة تقرر هذا فمن الأوّل: e‏ بمال بشهادة شاهدين» ثم بان اا 
فاسقان» أو كافران: فإن الإمام ينقض حكمَّةٌ وهر د المالّ إن كان قائمّاء وعِوّضَهُ إن 
كان تالقًا. فان تعذّر ذلك الإصاره E‏ عات ثم يرجم غل 
المشهود له. وعن أحمد -رواية أخرى-: «لا يُنقض حكمه إذا كانا فاسقين» ويغرمٌ 
لتو الال" 


ذلك؛ فيثبت السّبب وينقضه. كعداوة البَينَة وعصبتهم» وكون المبيع منذورًا عتقه نذر 
®“ 


3 


تبرر ونحوه 
0 و الان نقض حكمه بما لم يعتقده؛ وفاقًا للأئمّة الأربعة-» وحكى 
0 1 1 
إجمافًا : 


وقال في «الإرشاد» : اوهل ين : يُنقض بمخالفة قول صاحب يتوبّه نقضه إن جُعل 
حُجَةَِ كالنّصٌء وإلا فلا. قال -في القاعدة الثامنة والستين- : لو حكم في مسألة 
مختلف فيها بما يرى أنَّ الحقٌّ في غيره؛ أثمّ وعصى بذلك» ولم يُنقض حكمه -إِلَّا أن 


.)١٠١ /۲( النكت السنية‎ )١( 

.)572١ /1١١( المغني‎ )۲( 

(۳) المحرر (۲/ (۱۱١‏ الفروع (۱۱/ ۲۱۳)» الإنصاف (۲۸/ ١٠۲)ء‏ كشاف القناع /٦(‏ ۳۲۷). 
(:) الإنصاف (۱۱/ .)۲۲٣‏ 

(6) الارشاد (585). 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ ےتہر حك 
ر 00 

يكون مخالفا لنص صریح-). 

وقال السَّامريٌ: ابل يُنقض حكمه؛ لأن شرط صِكَّة الحكم موافقة الاعتقاد؛ 
ولهذا لوحكم يجهل» لقص حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم بهء فإذا اعتقد 
بطلانه؛ فو 

وللأصحاب وجهان فيما نة ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق: 

(r) 


أحدهما: تنقض جميع أحكامه؛ لفقد أهليّته. وهو قول أبي الخطّاب وغيره 
لغ 
اا 


والثاني: ف : تنمض تقض كأهاء إلا ما اق الح المنصوص والمجمع عليه؛ ويُتقض ما 
وافق الاجتهاد؛ لآنه ليس من أهله NT‏ 


قال المرداوي : «وهو الصواب. وعليه عمل الناس من مدد. ولا يسع الناس 
غيره) 

© مسألة: إن قامت البيتة أنه حكم بشهادة والدين» أو ولدينء أو عدوين: اظ 
في الحاكم الذي حكم بشهادتهماء فإن كان ممّن يرى الحكم به؛ لم ينقض حكمه؛ 
لأنه حكم باجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد» ولم يخالف نضا ولا إجماعَاء وإن كان 


.)١77/1١(دعاوقلا‎ )١( 

.)١١۲ /۱( المستوعب‎ )۲( 

(۳) الهداية (ص059). 

() الانصاف ١(‏ ۱ كشاف القناع (7/ ۳۲۷). 

(5) المغني )٥١ /٠١(‏ وينظر : القواعد (قاعدة رقم )٦۸‏ ص(۲١١).‏ 
() الانصاف (۱۱/ ۲۲۵) وينظر: كشاف القناع (57/ ۳۲۷). 


۱ تير 2-2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 
41 5 5 5. 8 )۱( 
ممن لا يرى الحكم بشهادتهم؛ نقضه؛ لآن الحاكم به يعتقد بطلاته 
نقض الحكم إذا خالف الشروط الصحيحة 
فمن ذلك أن يحكم الحاكم بخلاف شرط الواقف .وقد ذكر الأصحاب أن 
نص الواقف كنص الشارع »لأن الوقف متلقى من جهته؛ فاتبع شرطه» ونصه كنص 
' 00 
الشارع وحيث أن مخالفة نص الشارع موجبة للنقض فكذا نص الواقف 
ومن ذلك لو حكم الحاكم بضد شرط العاقدين الصحيحة .كأن يترافع عنده 
اثنان ادعى احدهما أنه اشترى الناقة بشرط كونها كذا وبانت بخلافه وأقر البائع 
بالشرط ثم حكم الحاكم بعدم استحقاق المدعي لازم شرطه من فسخ أو خيار 
فالحكم باطل لإنه بخلاف السبب الصحيح وقد ذكر بعض الأصحاب أن شروط 
١‏ ان 
المتعاقدين هي من قبيل الاسباب 
نقض الحكم إذا حكم في قضية سبق الحكم فيها بحكم مخالف للأول 
نظرها قبله مع اتحاد الأسباب ٠‏ وقد ذكروا أن ثبوت سبب المطالبة؛ ج 
الحاكم أجرةً مثل» أو نفقة» ونحوه» حكدٌّء فلا يغيره حاكم آخرٌ ما لم يتغير السببٌ 3 
ا قل لر وا قە مدا يكرن؟ 


.)555( إيضاح الدلائل‎ )١( 
.)7١7 (؟) كشاف القناع(5/ ۹٠۲)ء مطالب أولى النهى(5/‎ 
.)۱١۹۸/۳(ریبحتلا‎ )۳( 

.)۲۲٤/۱۱(فاصنإلا‎ ):( 

.)۷١ حاشية الخلوتي(۷/‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات تم»م mm‏ 


فالجواب أنه يسمى تنفيذا واتصالاً لأن الحادثة الشخصية الواحدة يجوز 
شرعا توارد أحكام متعددة متفقة في الحكم الشرعي عليها والتنفيذ المستعمل غالبا 
معناه إحاطة القاض علما القاضم الأول جه اله أنه غر معت 
ا ص EE‏ لتسليم» وأنه غير معترض 
عنده» ويسمى اتصالا دول سب ايا باد يتخميل من الحم نازع عت دان 
: 5 4 
اخر ويرفع إليه حكم الأول فيمضيه وينفذه ويلزمه العمل بمقتضاه 
وفي المحرر: إن كان المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم 
0( 
به حاكم اخر قبله 
وظاهر كلام أبي العباس المنع من عرض القضية عند حاكم آخر ولو لطلب 


5( 
مضا وماقرره أبو الحباس هو فاغلية العمل عند قضاة العصر المتشسين لمذهت 


اق 


الإمام أحمد يََتَهُ. 

© مسألة: وهل يعني هذا أنه لا يصح نظر الدعوى مرة ثانية إذا فصل فيها ؟ 

يقال في جواب هذا إذا كان فصل الخصومة بتوجيه اليمين للمدعى عليه ثم 
حلف فالأصحاب على قولين : 

لديم إعادة الدعوى عند قاض غيره وطلب تحليف الخصم لكون اليمين لا 
ازيل ادق 


.)٤۸۸ مطالب أولى النهى(5/‎ »)65٠ 5 /۳( شرح المنتهى‎ )١( 
.)٤۸۸ كشاف القناع (777/5), مطالب أولى النهى(7/‎ )۲( 
.)3١١ المحرر(؟/‎ )۳( 

(:) مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ 007). 

.)١1855/5( المستوعب‎ )5( 


تير جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 
ار 
المدعى عليه بإذن الله» وإن كانت الدعوى لكون المدعى وجد بينة؛ فله إعادة 
الدعوى عند ذات القاضي ويحكم له بهاء ولا يكون هذا نقضًا للحكم الأول» وقد 
قال الأصحاب: إذا تغيرت صفة الواقعة الأولى فتغير القضاء بها لم يكن نقضاً 
5 
للقضاء الأول » وقد قال ابن قدامة: «فإن أحلفه» ثم حضرت بينته» حكم بهاء ولم 
تكن مزيلة للحق؛ لأن اليمين إنما يصار إليها عند عدم البينةء فإذا وجدت البينة بطلت 
4 
اليمين» وتبين كذءها» 
نقض الحكم إذا كان في غير ولاية القاضي : 
قال شيخ الإسلام ابن قدامة: «وليس له أن يقضي ولا يولي ولا يسم اليلد 
ولا يكاتب قاضيًا في حكم في غير عمله» ولا يعتدٌ بذلك إِنْ فعله؛ لأنه لا ولاية له ني 
غير غيلة» اک سا ر الت 


© مسألة: لا يُنقض الحكم في المسائل الاجتهاديّة: 
ان حك عاك ل سان زجهاب عند إلكائكه الاريد وام واي 
aT‏ 
© مسألة: ولا يُنقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة -خلاقا للإمام 


.)0954 /۲( الفروع (5/ 6١5)ءالتنقيح المشبع (٠5)»كشاف القناع(5/ ۳۳۷)ءغاية المنتهى‎ )١( 
.)١155/1١١(عورفلا‎ )۲( 
.)1557/١١(عورفلا‎ )۳( 
.)557 /5( الكافي‎ )4( 


(5) التحبير (۸/ ۳۹۷۱). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم mw‏ 


مالك- ا ال ل ا و ل -حيث وافق 

مقتضى الشرع- 

© مسألة: ولا ينقض حكمه لو حكم بعلمه ا 
بم مع الكو بالعلم لا امن المجروا الك ميا للق" 

مسألة: هل يُنقض الحكمٌ المستحق للتّقض بدون طلب؟: 

في المغني: أن حل الآدمي لا يتقضه إلا بمطالبته» بخلاف حن الله تعالى '"' 

وفي الإقناع: ا ر ليحن َقَضَفُ الف 
لمعيّن؛ لآ قسن او ى : ينقض الحاكم حكمه 0 

قال في «التّحرير): «حيث قلنا: ينقضء فإن كان في حق الله لئ كالطّلاق» 
والعتاق» ونحوهما: نقضه؛ لأن له الرٌ في حقوق الله» وإن كان يتعلّق بح آدميٌ؛ 
فالصّحيح أنه - أيضًا er‏ الوه رن مالعا وا 

مسألة: حكم القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله: 

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر قول الله: وس لم کم يمآ نراه مويك 
هُمْالْكَفْرُونَ 4 [المائدة:٤٤]‏ قال أبو داود: حدّثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان» 


(۱) كشاف القناع (7/ ۳۲۹)» مطالب أولي النهى (5/ 0795. 

(؟) الإنصاف .)3١6/١11١(‏ 

.)07 /1١١( المغني‎ )۳( 

() كشاف القناع (5/ ۳۲۷)»ء ينظر: المبدع (2175/7» الإنصاف .)۲۲٤/۱۱(‏ 
)٥(‏ التحرير (۸/ 91/60 7). 


وتم جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


و رن 
عن سعيد المكيّ» عن طاوس قال: «ليس بكفر يَنقل عن الولة) 
قال ابن هانى: وسألته عن: حديث طاوس عن قوله EYE‏ : المِلّد؟ 
قال أبو عبدالله: إِنّما هذا في هذه الآية: وم لم کم يِمَآأرَلَألَهُمََوَكيكَ هم 
)۲( 1 
الكفرونَ £ [المائدة:٤٤]‏ 
قال إسماعيل بن سعيد: ذكر له قول ابن عبّاس» وسأله: ما هذا الكفر؟ 
قال کن الب لب ا » فكذلك 
الكفر» حتى يجيء من ذلك أمرّ لا يُختلف فيه» 
فصل : حكم الحاكم لا يزيل الشيء, عن صفته في الباطن : 
e‏ ا ا د 
El‏ الباب: 
© قوله تعالى: و ولا تا کو انوك ښک رامعل ود لوا هال اڪ اي لکا ڪور يك 
ناملالا تاس ئر OI‏ [القرة:۱۸۸]؛ فدلّ على أن حكم الحاكم لا يحيل 
الشّيء عن صفته في الباطن؛ لأنه 3# سمّى الأموال مأكولة بالباطل» مع الإدلاء بها إلى 


(۱) مسائل أبي داود (/1781). 
(۲) مسائل ابن هانۍ (57 .)5١‏ 
(۳) فتح الباري لابن رجب (۱/ .)١51‏ 


.)055/5( الممتع‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


١ 


الحكام ٠‏ وقول النبئ ة: فإنّما أنا بشن وإنّكم تختصمون إلي» ولعلّ بعكم 
يكون أَلْحَنَ بحتو من بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسممٌ منه» فمّن قضيتٌ له 
کیو و ا ا ی بن لكا" 

إذا تقرّر هذا؛ فاعلمٌ -رعاك سد لا يزيل الشيء عن صفته في 
الباطن. -وهو المذهبٌ-. وعليه الأصحابٌ 

وقد سئل الإمام عن إباحة الفروج بشهادة الزُور؟ فقال: محرّمٌ ذلك» قال 
رسول الله 44 «مَن له مِنْ حق أخبه شيئًا؛ فإِنَّما أقطعٌ له قطعة من 006 


والأهل أكبر من المال 
0 4 1 5 )7( 1 
الالالال ذكرها ابن أن موسي أنه يزيل العقود والفسوخ . وذكرها أبو 
الخطاب 


.)٦۷۳ /۲( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )٦۷٤۸(‏ (5/ ۲۹۲۲) كتاب الأحكام» باب: موعظة الإمام 
للخصوم» وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۳) (۳/ ۱۳۳۷) كتاب الأقضية» باب: الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة. 

(۳) الشرح الكبير /١١(‏ 556).: الفروع »)٥۹/۱۰(‏ المبدع (۲۱۳/۸)ء الإنصاف ,)177/1١(‏ 
كشاف القناع /٥(‏ 5717). 

(5) أخرجه البخاري (70175)» كتاب الشهادات» باب: من أقام البَيْنَة بعد اليمين» ومسلم »)۱۷١۳(‏ 
كتاب الأقضية» باب: بيان أداء حكم الحاكم لا يغير الباطن. 

.)۲۷٤ /١( الطبقات‎ )5( 

() الإرشاد ص (57/5). 

(۷) الهداية ص .)٥۷٤(‏ 


هبر جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


فعلى هذه الرّاوية: يحل لمدّعي التكاح وط٤‏ المرأة المشهود . والتَصدّفٌ 
في العين المبيعة. A EO E‏ 


ع 


وذلك لما زُوي عن علي د أن رجلا اذّعى على امرأة نكاحًاء فرّفعا إلى 
علي » فشهد شاهدان بذلك» فقضى بينهما بالرّوجيّة فقالت: والله ما تزوّجنيء اعقد 
نيتنا عفدا حت ار له فقا «شاهداك و جاك فدل على أن آلنکاح فيث يحكمه: 
ولأن اللّعان يُفسخ به التكاح -وإن كان أحدّهما كاذبا؛ فالحكم أولى 


قال في المحرّر: «حكمٌ الحاكم لا يحيل الشَّيء عن وصفه في الباطن» إلا في أمر 
مختلف فيه قبل الحكم. فإنه على روايتين. فعلى هذه الرّواية: لو حكم حنفيٌ 
لحنبليّ» أو لشافعيّ» بشفعة جوار: 7 


وحيث تقرّر أن حكم الحاكم لا يغيّر طهر خم 0 برو 

مرأة: حَلَّتْ له -حُكْمًا- فن وطى مع العلم: فكزناء على الصّحيح من المذهب 

0 تنبيه : تقدم أن حكم الحاكم لايزيل الشيء عن صفته في الباطن لكن يندب 
لمن حكم عليه بخلاف حقيقة الأمر أن يجتنب مواضع الريبة حتى يزول الإشكال 
ومن ذلك لو حُكم حاكم بطلاق امرأة من زوجها ثلانًا بشهود زور؛ فهي زوجته 
باطتاء ولكن يُكره له اجتماعه بها ظاهرّاء خوفًا من مكروه يناله. ولا يصح نكاحها 


.)7١5/8( المبدع‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير /١١(‏ 515)» الممتع (051/5). 

(۳) المحرر (۲۱۰/۲) وينظر : المبدع (۸/٤۲۱)»ء‏ الإنصاف (١١/؟5١2)7‏ شرح المنتهى 
(9/ ع 07). 

.)5١5 /8( المبدع‎ )( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حال | 0 
)00 
غيره ممن يعلم الحال. -ذكره الأصحاب- 
ل 
مسألة :ليس لأحد أن يطلب من القاضي الحكم له بما لا يستحله 
صورة المسألة: أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث -وهو في حال طلبه 
يرى أن ذلك حرام عليه-: فليس له ذلك» قال أبو العبّاس: والتحقيق في هذا أنه ليس 
اليكل - ا الإطوما موحرار عليه اجيم ا 
تحريمه 
وقال ابن نصر الله في «حواشیه): (إذ كيف يحكم له بما لا يستحلّه. فإنه إن كان 
مهدا الومه العمل باجدياده..وإن كان ا لوه العمل قرول كن فليم تكرت 
يلزمه شيء ولا يلزمه؟! -فيجتمع اداو لاان اة ويلزمه الانقياد للحكم 
SS‏ 
ا e ad EY‏ 
9 فائدة: قال ابن تيمية: ان الرجل أذ ا الإمام ی 
ومن فعل هذا؛ فقد فعل ما يعتقد تحريمه» وهذا لا يجوز) 
2 © مو 


.)5١15/4( المبدع‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى (0/ 057). 
(۳) حواشي ابن نصر الله (۲/ .)٥۷۲‏ 
ee‏ 01۲( 


س0 


و بير 2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


۸ 


الفصل التاسع 
القضاء بين غير المسلمين 


لأعبل إل عا باكرا تعلى بك 0 داري O‏ 
كك يشوك ميت وخ كنت اع يتك بال 5 الج الى 4[ 
قال المفشرون من أصحابناء كابن الجوزيٌ في «زاد المسير»» وابن عادل الحنبليٌ في 
«الأباب»: اختلف علماء ال لتفُسير في هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أنها منسوخة؛ وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبت كلا 
لممحا السك يوري ا ا عر او عدوي لم لست ا 
وان اکم ينتجم بال الله 4% [المائدة:۹٤]‏ فلزمه الحكم» وزال السّخيير. -وهذا مروت عن 
1 بن غباس: وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» وا ا 

والثَّاني: أنها مُحكمةٌ وأن الإمام ونوّابه في الحكم مخيّرون إذا ترافعوا إليهم» إن 
والشَّعبيَء والنّخعيَ» والزهريٌ» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو الصَّحيح؛ لأنه لا تنافي 
بين الآيتين؛ لأن إحداهما: خيّرت بين الحكم وتركه. والثّانية: يت كيفيّة الحكم إذا 
كان 


قال الخلال: «أخبرني عصمة بن عصام» وموسى بن حمدون» وعبيدالله بن 


(۱) زاد المسير (۱/ )56٠‏ اللباب في علوم الكتاب (۷/ 57 "). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


جل ل بون لجسو ون دات کی اون فو مكل واد ت خرن 
بعض- قال: سمعت أبا عبدالله قال: إذا تحاكم اليهودُ والتّصارى إلينا؛ أقمنا عليهم 
الحدود وعلى ما يجبٌّء فإن لم يحتكموا؛ فليس للحاكم أن يتبعَ شيئًا من آمورهم» 
ولا يدعون إلى حكمنا حتى يُحكم عليهم. قال الله تعالى: قان اء وکاک بی أو 
عرض عَم 4 [المائدة:47]. 

فإن لم يحكم؛ فلا بأس» والنبيٌ 4 قد حكم؛ لما احتكموا إليه» ولو عرض 
عنهم؛ لكان له ذلك» إلا أن نبي يك أراد أن يقي عليهم الحدّه لتلا ليوا على 
المسلمين» وأراد إحياء الرَجُم؛ لأهم قالوا: إِنْ ِن مركم با للد مَخْذُوا عنه» وإِنْ أَمَرَكُمْ 
بالرَّجُم فلا تأخذواء َحَالمَهُم ال كلا فَرَجَمَ رم جم + فصار شن ورَجَم م الخلفاء بعده: 
اف بع رع رون رق 4 اليل * 

ی ال فإذا جاء ييرككاة أ:تصراكاة أو ران کان 
إلينا؟ قال: إن شاء الحاكم حكمّ» وإن شاء لم يحكم. 

قلتُ: يسعه ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: فإِنْ حكم عليهما -فلم يرضٌ أحدهما-؟ قال: يُجبره الحاكم. قال 
تعالی: ‏ قان اموک احم بی أ و لق عم وان ر عه فان ر د 
كنك عم بكم بألقِسَدإِنَأسَمحْثُ الْمُفَسِطِينَ ©4 [المائدة:٠٤]‏ هو العدل. قال الله 
تعالى: 3# ونع الموزي الفط لوم اليم 6 [الأنبیاء:۷٤].‏ 


(۱) أخرجه البخاري (1774)» ومسلم )١749(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) البخاري (1۸۳۰)» ومسلم )١191(‏ من حديث عمر کک مطوّلاء وفيه: اورجمَ رسولٌ الله کیا 


ورجمنا بعذه). 


eS‏ جك الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


قال أبو عبدالله: إذا كانوا من أهل الذمة ة فارتفعوا إلينا؛ أقمنا عليهم الح ولا 
يُبحث عن أمرهم ولايُسأل عن أمرهم إلا أن يأتوا ُن على فعل الي يكل" 

إذا تقرّر هذا؛ فاعلمٌ أنه إذا تحاكمَ غيرٌ المسلمين إلى الحاكم؛ فلا يخلو الحال 
من أمرين: 

الأوّل: أن تكون الخصومة مع مسلم؛ فيلزمه الحكمٌ بينهم؛ لما فيه من إنصاف 
الحا بو اكبيد او ا ا 


85 


أ 


n‏ ر ي ءِ و 
الثاني: إن تحاكم بعضهم مع بعض» او استعدى بعضهم على بعض -وهما 


ميان ؛ ففيه روايات: 


1 ل ١‏ 1 0 
الأولى: يخير بين الحكم بينهم وبين تركهم -في الأشهر عن الإمام- ؛ لقوله 
تعالى: إن اء و اکم بم ا مَس عَم 4 [المائدة:٠٤]ء‏ ولأنهما کافران؛ فلم يجب 
الحكم هما كالستاميين؟ وغليه جار له أن يُعدي» ويحكم بطلب أحدهماء على 
0( 1 


الثانية: يلزمه الحكمٌ والإعداء. ؛ لقوله تعالى: 2ل دان اک یم يمَآآرَ1َامَهُ 4 


)١(‏ أحكام آهل الملل للخلال 4070٠06 -۳٤۸( ۲۰۵-۲۰۳ /١‏ الفروع »)۳٤۹/۱١(‏ المبدع 
(7 ۸ كشاف القناع (۳/ .)١5٠‏ 

(۲) الكافي /٤(‏ ۱۸۱)» المبدع (۳/ ١۳۸)ء‏ كشاف القناع (۳/ »)٠٤٠١‏ مطالب أولي النهى (۲/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) المبدع (۳/ ٦۳۸)ء‏ الإنصاف /٤(‏ ۸٤۲)ءكشاف‏ القناع (۳/ .)٠٤١‏ 

.)٠٤١ /۳( الإنصاف (٤/۸٤۲)ءكشاف القناع‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وا ہر vı | mw‏ 


)۱( 
[المائدة:9 5]. ورفع الظلم عنهم واجب» وطريقه الحكم 
الثّالئة: e‏ ا 
الرّابعة: ر يخر إلا أن يتظالما في حقوق e‏ قال في المحرر : اوهو الأصح 
عندي؛ لأن عليه رفع الظّلم عنهم كالمسلمين». 


0 تنبيه: ا جاز أن يعدي 2 ولو لم يرض 


لايحكم بينهم إلا بشرع الله: 


وفي جميع ما سبق: لا يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: 
حَكَمْتَ فاحکم بهم َس مل 4 [المائدة: 47] فإذا حكم» لزمهم حكمُّناء لا شريعتنا 


قال الشيخ في رده على الرّافضيت: « من المعلوم بالكتاب والسّنّه والإجماع أن 
الحاكم بين اليهود والتصاری لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد 
بر دراك مانا لني أن له" 


لا يحضر اليهودي في يوم السبت: 


حيث اختار الحاكم الحكم» فلا يُحضر يهوديًا يوم سبتء. قال المصحّح: «إذا 


وَإِنَ 
5( 


.)5١ 5 /۲( المبدع (۳/ ١۳۸)ء كشاف القناع (۳/ ١٤٠)ء مطالب أولي النهى‎ »)۱۸۱ /٤( الكافي‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( المحرر‎ )۲( 

.)۲٤۸/٤( الإنصاف‎ )۳( 

(4) تصحيح الفروع .)۳٤۸/۱١(‏ 

.)785 /۳( المبدع‎ )٥( 

(5) منهاج السنة (۵/ )٥٠۹‏ 


هبر 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


قلنا: لا يُحضر اليهوديّ يوم السّبت» فهل ذلك لأجل بقاء تحريمه عليهم أو مطلقٌ 
اخووو اا اي ذلك إن عدم إعصاره أيه بسلن: » سواء قلنا ببقاء 
رو ا ل" 
الحكم بين المستامنين: 

تحاكم إلينا ماما 2 فى ا عدمه. ول" إلا 

لو تحاكم 7 في الحكم وعدمه» ولا يحكم بينهما 
برضاهما؛ لأنهما لم يلتزما أحكامنا 

© مسألة: إذا استعدّت المرأةٌ غير المسلمة على زوجها في طلاق أو ظهار أو 
إيلاء» فإن شاء أعداهاء وإن شاء تركها. فإن أحضر زوجها؛ حك عليه بما يحكم على 
المسلم في مثل ذلك. فإن كان قد ظاهرٌ منها؛ منعه وطأها حتى يكمّرء وتكفيره 
العم جد لأنه لا يملك رقبة مسلمء ولا يملك شراءهاء ولا يصح منه 

الل 
الصيام 


لايتعرض لهم إذا لم يتحاكموا إلينا: 


دک الأصحاب أنهم ااا ا ا 
ولا يُدعون إلى حكمناء نص على الكل 


(۱) الفروع وتصحيحه .)759/١١(‏ 

(؟) الإنصاف (5/ »)۲٤۲۸‏ كشاف القناع (۳/ .)١5٠‏ 

(۳) المغني (4/ 717). 

(5) الفروع 0١ ٠(‏ المبدع ۳/ ٦‏ ,) كشاف القناع (۳/ 4). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


الخصومة في أعيان المحرمات: 
إن اختصموا إلينا في أعيان المحرّمات» كالميتة والدَّمِ ولحم الخنزير والخمرء 
وما في معنى ذلك؛ قال الإمام: (لم يسني أن أحكم بينهم في ذلك). قيل له: فإن 
اختصموا في أثمانها؟ قال: يُحكم بينهم فيها 
الحكم في بيوعاتهم الفاسدة: 


إذا تبايعوا بيوعًا فاسدةً وتقابضوا: لم ينقض فعلهم؛ لأنه قد تمَّ بالتقابض» 
ولأن فيه مشقة وتنفيرًا عن الإسلام» بتقدير إرادته» وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم 
00 
إذا تقابضوها 


© وأما إذا لم يتقابضوا بيوعهم» وكانت فاسدة: فالصَّحيحٌ من المذهب: أنه 
يفسخها -ولو كان قد ألزمهم حاكمّهم بذلك-؛ لأنه لم يتمٌ؛ فنقضٌ لعدم صحّته 
موسا و ق صر عسوي ار نتن قري 
وهو الإسلام 
وقيل: إذا ترافعوا إليناء بعد أن ألزمهم حاكمُهم بالقبض: نفد حكمّة؛ وهذا 
4 ان (5 
حكمه؛ لآنه لغو) ؛ لعدم وجود الشرط -وهو الإسلام- 


(۱) زاد المسافر ((۳/ 000 ) الإرشاد ص (597). 
)۲( الإنصاف (7558/5)» كشاف القناع (۳/ ٠١‏ 16). 

.)٠١١ /۳( الممتع (777/7): كشاف القناع‎ »)۲٤۲۸ /٤( الإنصاف‎ )۳( 
.)701/1١( الفروع‎ )٤( 

.)۲٤۹ /٤( الإنصاف‎ )٥( 


تير جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها: يدفعه المشتري إلى البائع أو وارثه» 

بخلاف خنزير؛ لحرمة عينه فلو أسلمَ الوارثُ؛ فله مء . 
إذاكان القرض خمرا: 

مسألة: وإن أقرض ذمّيٌ ميا خمراء ثم أسلمًا أو أحذهما: بطل القرض. ولم 
يجب على المقترض شيء» سواء كان هو المسلم أو الآخر؛ لأنه إذا أسلم: لم يجز أن 
يجب عليه خمرٌ؛ لعدم ماليّتهاء ولا يجب بدلّها؛ لأنها لا قيمة لها؛ ولذلك لا يضمنها 

. م 4 
إذا أتلفها. وإن كان المسلم الآخر: لم يجب له شي لذلك 
هل للبائع قبض الثّمن إذا أسلم وكان المباع خمرا؟: 

إن ابتاع دمي من ذم خمرًا إلى أجل وقبضّ الخمرٌ وبقي الثمن» ثم أسلم 
البائع» فهل له أن يأخذ من المشتري ثمن الخمر أم لا؟ 

على روايتين: قال في إحداهما: الخمر لا قيمة لهاء ولا يحل ثمنهاء فلا يأخذ 
منه شيعًا . وقال في الرّواية الأخرى: قد وجب التّمنُ له يوم باعهاء وله أله مته . فقد 
قال أبو بكر الخلال: أخبرني زكريا بن يحب التّاقد أن أبا طالب حدّثهم أنه سأل أبا 
عبدالله عن يهوديٌّ اشترى من رجل مرا بألف درهم إلى أجلء : ثم أسلم بعدما 
اشتراها؟ ١‏ 


2 وو )<( 
قال: قد وجب الحق عليه؛ يرد إليه ماله . ونقل عنه أبو داود في ذميين ن تبایعا 


)١(‏ الهداية (۲۲۷)ء الإنصاف (5/ 58 ؟). 

(۲) المغني (5/ 45 7)» المبدع (5/ »)7١7‏ كشاف القناع (۳/ .)37١‏ 
(۳) الإرشاد (5 650)» الإنصاف .)٤۸١ /٤(‏ 

(5) أحكام آهل الملل /١‏ ۱۹۲ (۳۹۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ 


را وباك أحدهماء فهل للوارث إذا أسلم قب الثّمن؟ قال: وإن أسلم 
الوارث؛ فله الثّمن ال 

وسئل الموفق بن قدامة عما إذا تعين ثمن خمر أو خنزير من الكافر: ما الحكم 
في أخذه منهم» يعني بعقد ونحوه؟ فأجاب الشيخ موفق الدين: e‏ . ويجوز 


أخذه إذا كان جائزا في دينهم؟ ینا yT‏ 


2 : نقل عنه ابن منصور في مجوسيٌ باع مجوسيًا خمرًا ثم أسلما: بأخذه 


ا 

قلت: سئل سفيان: فإن أسلم الآ قال ترد الدّراهم. قال أحمد: كلاهما 
يَرْدٌ الدّراهم. 

وذكر رواية أخرى عن ابن منصور: أنه قال لأبي عبدالله: قال الثوري في نصراني 
أسلفَ نصرانيًا في الخمرء ثم أسلم أحدهما؟ قال: له رأسٌ ماله» قال أحمد: له رأس 
فنالة. 


وفي رواية ثالثة عنه: أنه قال ابي عبداللّه: قلت له -يعني: سفيان-: مجو سيٌّ 


.)584 /١5( الفروع‎ )١( 
. )700 /۳( ذيل الطبقات‎ )۲( 
.)١١۸( الهداية‎ )5 91/ /٠ ( زاد المسافر‎ )۳( 


اہ جح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


باع مجوسيًا خمراء ثم أسلمًا؟ قال: يأخذ الثّمنَ قيل له: فإن كان خنزيرًا ووجد به 
عيبًا؟ قال: لا يأخذ منه شينًا ولا يأخذ الثّمن؟ قال أحمد: قد وجب امن عليه يوم 
باعه يأخد التَمْنّ» وآما الخدوير فكما قال قال: وكذنك ما قال فق الخمر. وف رواية 
لي كالب مسال اباعمدانة عرو ورد تار مر ريل لخر بلع دزفم إلى أجل 
اسل دما افر اراهاة ل فوج الج فلتي البدمالة. 
5 ع 2 ليه 5000 00 5 5 5 ع م و 

والمذهب أنه إن أسلف دمي إلى دمي قي اسلم احدهما: رجع 
المُسْلِمُ برأس ماله» أو عوضه؛ لتعذر الاستيفاء أو الإيفاء 

مسألة: لو تبايع كافران بخمرء وأخذ الشفيع بذلك: لم ينقض ما فعلوه. وإن 
جرى التقابض بين المتبايعين دون الشفيع» وترافعوا إلينا: فلا شفعة له على الصحيح 
من المذهب كما لو تبايعا بخنزير. وعليه أكثر الأصحاب 

الواجب في غصب الخمر: 

إن غصب خمر ذْمّيٌ: لزمه رَدّها إليه؛ لأنه يقر على اقتنائها وشربها. 

وإِنْ غصبّها من س وجبثٌ إراقتها؛ لأن النبى كيا أمر بإراقة خمر الأيتام. 

وإن أتلفها لمسلم أو ذِمَيّ: م لما روى ابن عباس 5 أن 
ل قال: إل الله إذا حرم شيئاة حرم شمف ' aly‏ تفاع يهال اقلم تشم 
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Oa) 

.)۳۱۳/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۰۲٤۷‏ ۳۲۲) عن ابن عباس کشه؛ وأبو داود في سننه )۲١۱/۲(‏ في 
كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة .)۳٤۸۸(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ ۱۷۷ 


الحكم في أنكحة غير المسلمين: 

أ القثار مخ ون غاا ةا أسلدرا أو فاقوا اناد اذا كاك 
المرأة ممّن يجوز -ابتداءً- نكاحُها في الحال» ولا يُنظر إلى صفة عقدهم وكيفيته» ولا 
لفو له شروط ا و تن ا ه والنهوف وضيفة ااب وار 
وأشباه ذلك» -بلا خلاف بين المسلمين-. 

جاء في المغني : قال ابن عبدالب: «أجمع العلماء على أن الزَّوجِين إذا أسلما 
معاء في حال واحدة: أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم يكن بينهما نسبٌ ولا 
رضاعً وقد أسلم خلقٌ في عهد رسول الله 4 وأسلم نساؤهم» وأَقدُوا على أنكحتهم, 
ولم يسألهم رسول الله ية عن شروط النكاح» ولا كيفيّته» وهذا أمرٌ علم بالتواتر 
والصضّرورة» فكان يقيئّاء ولكن يُنظر في الحالء فإذا كانت المرأة على صفة يجوز له 
ابتداءً نكاحهاء أ وإن كانت ممن لا يجوز ابتداءً نكاخهاء كإحدى المحرّمات 
بالسب أو اليب أو البعمدة» رال دة والوثيّة, والح بالط 00 
ENN ENGNG‏ 

رانک الكمّار يتعلّق بها أحكامٌ التكاح الصّحيح: : من وقوع الظّهارء والإيلاء» 
ووجوب المهرء والقسمء والإباحة للرّوج الأوّل» والإحصان» وكذا وقوع 
الطّلاق ؛فعلى هذا : لو طاق الكافرٌ ثلانًا ثم تزوّجها قبل زوج وأصابها ثم أسلما؛ لم 


.)۷۷ /٤( الكافي (۲/ ۲۲۹)ء كشاف القناع‎ )١( 


(۲) المغني (۷/ )١51١‏ وكلام ابن عبدالبر ول اه ذكره في التمهید(۱۲/ ۲۳). 
)۳( المبدع ١75 /١(‏ ). 


وتهرير 2 الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


يمرا عليه» ولو طلّقها أقلّ من ثلاثء ثم أسلمّا؛ فهي عنده على ما بقي من طلاقهاء 
ويحرمٌ عليهم ما يحرم على المسلمين كما هو معلوم. 

فإن أسلموا وأتونا أو ترافعوا إلينا قبل إسلامهم في ابتداء العقد؛ لنعقده لهم: لم 
نُمضْهٍ إلا على الوجه الصحيح» كأنكحة المسلمين» من الإيجاب والقبول والوليٌ 
والشهود؛ لآنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك. وإذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء 
العقيدة والمرأة ممّن لا يجوز ابتداءً نكاحها: رق بينهما مطلقًا. -على الصحيح من 
المذهب-» -وعليه الأصحاتٌ- 

واعلمُ أن شرط إقرارهم على أنكحتهم ما اعتقدوا جلها ولم يرتفعوا كد 

مواريث الكفّار: 


الكمّار يتوارثون» إذا كان دينهم واحدًاء قال الموقق:لا نعلم بين أهل العلم فيه 
خلاقًاء وقول النيع يك «لا يرث المسلم الكافرً) اليل على أن بهم برت با 


3 
6 


وقوله: «لا يتوارثٌ آهل مِلتين شئَّىه. دليل على أن أهل الملّة الواحدة يرث بعضهم 
6 ا 
فإن اختلفت أديانهم؛ فعلى قولين في المذهب: 


القول الأَوّل: أن الكفر كله مله واحدةٌ يرث بعضهم بعضًا. رواه عنه حرب» 
واختاره الخلال. 


.)5١57/8( الإنصاف‎ )١( 
.)۲۰۹/۸( الإنصاف‎ )۲( 
.)۳۹۸ /١( المغني‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


القول الثَّاني: أن الكفر ملل مختلفة, لا يرث بعضهم بعضًا. 
وهو قول كثير من أهل العلم؛ لأن قول الي :لا يتوارث أهل مين شتّى 
توارثهماء ويخصٌ عموم م الكتاب ' 

واعلمٌ أن الخلاف هنا مبنيٌ على الخلاف في اليلل. 0 الملل مختلفة: 
لم يتوارثوا مع اختلافهم. وان قا الك كليل واتمرة 00 

وللإمام أحمد يله في المسألة روايتان: 

إحداهما: أن الكفر ملل مختلفة» لا يرث بعضهم بعضا. 


5 20( 
والثانية: أن الكفر كله ملة واحدة» يرث بعضهم بعضا 
كيف يورث المجوس؟: 
لما كان المجوس ممن ينكح لمحارم والعياذ بالله اقتضى الحال افرادهم 
بالقول » فيقال المجوس» -ومّن جرى مجراهم ممّن ينكح ذوات ا إذا 
أسلموا وتحاكموا إلينا وكان النكاح ب بين ذوات المحارم فلا يرثون به e‏ 
«لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بتكاح ذوات المحارم»' 


«قيل: يا أبا عبدالله» فعلى المواريث كيف يرثون؟ قال: من جهة الحلال يسقط 


.)71/8/5( المغني‎ )١( 
.)761١/ا/( الإنصاف‎ )۲( 
.).7"6٠ /۷( الإنصاف‎ )۳( 
.)71/5/5( المغني‎ )5( 


تير جح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


مكل امار ا ل اريك ا 
الإسلام ويُورّئون مواريث الإسلام» 

© فأما غيره من الأنكحة» 1 نكاح اعتقدوا صحَّته ونوا عليه رخذ 
إسلامهم: توارثوا به» سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين» أو لم يوجد. 
وها له ق Es‏ لا يتوارثون به. والمجوس وغيرهم -في هذا- 
سوا قل للق «الكاقر امرأته ثلاثاء ثم نكحهاء ثم أسلماء ومات أحدهماء لم يقرا 
عليه» ولم يتوارثا به. وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما: لم يتوارثا -في قول 
الجميع-. وإن تزوّجها بغير شهود» ثم مات أحدهما: ورثه الآخر. 

© تفريع: إن أسلم المجوس أو تحاكموا إليناء فللإمام أحمد كاله -في كيفيّة 
توريث المجوس بسبب القرابة- روايتان: 

اا أنه إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا: ورثوا بجميع قراباتهم 
هذا المذهب . فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين؛ 
كالشخصين ولأنبما قرابتان ا ل ل 
الأخرى ولا ترجيح فيهما لوحن اذتركييها مجتمعين؛ كالزوج إذا كان ابن عم. 
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0760-7 5/( )۲۰٣١ -۲۰۳ /١( أحكام أهل الملل للخلال‎ )١( 
.)٤۷۹ /5( الإنصاف (۷/ 0307» الفروع (5/ 5 "7), كشاف القناع‎ )١( 
.)75 /5( الفروع‎ »)٥٥۷ /۲( الإنصاف (۷/ ۳ وراجع: الكافي‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


منع المجوسي من الرّواج بالكتابية : 
نقل مهنا في مجوسئ تزوج كتابية: قال الإمام أحمد 0 «يحال ينها وبينه» 
١‏ كه 
قوله في تزويج النصراني المجوسيّة؛ فيَخْرَّجٍ من هذا: أنهم لا يقيمون على نكاح 
5 3 3 عه ںو 2 
محرّمء وأن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم» فإن عمرّ كتب أن «فرّقوا بين كل ذي 
١ 4‏ 
رحم من المجوس» 
وصية التصراني: 
ل کل سات ا عاف عن ھن ار قير أرضى کاک مالة 
للمساكين؟ فقال: «إن تحاكموا إلينا؛ حكمنا فيهم بحكم الإسلام) 
لا يمنع الكفار مما يعتقدون حله : 
كل ما اعتقدوا حِلَّهُ في دينهم» -ممًا لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب 
الخمر واا ونكاح ذوات المحارم-: له يجوز لنا التَعوّض لهم فيه -إذا لم 
يُظهروه-؛ لأننا التزمنا إقرارهم عليه في دارناء فلا نعرض لهم فيما التزمنا تركه» وما 
أظهروه من ذلك: تعن إنكاره عليهم» فإن كان خمرًا: جازت إراقته» وإن أظهروا 
ع 2 55 ع س 
صليبًا أو طنبورًا: جاز كسره» وإن أظهروا كفرهم: أَدَّبُوا على ذلك» ويُمنعون من 


.)079/( الهداية ص‎ )١( 


() الشرح الكبير (۷/ //0). 
(۳) أحكام آهل الملل للخلال )3١6 -۲۰۳ /١(‏ (300-744). 


] قهرم جك الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


E 
قاعدة نافعة: في ما فعله الكفّارقبل إسلامهم:‎ 
قال أبو العبّاس: ما فعله الكافر من المحرّمات في دين الإسلام -التي يستحلها‎ 

في دينه-: كالعقود والقبوض الفاسدة» كعقد الرّباء والميسرء وبيع الخمر والخنزير» 
والتكاح بلا ول ولا شهودٍ. وقبض مال المسلمين بالقهرء والاستيلاء» ونحو ذلك: 
فإن ذلك المحرّم يسقط حكمُّةُ بالإسلام» ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم فإن 
الإسلام يغفرٌ له به تحريمَ ذلك العقد والقبض؛ فيصير الفعل في حقه عفوًا بمنزلة من 
علهد اقش ناعير م e as I‏ 
اللا ولي انها قاق تو ا وا على ملك ]ذا الهو ار 
تحاكموا إليناء وكذلك عقود النكاح التي انقضى سببٌ فسادها قبل الحكمء 
والإسلام. بخلاف ما لم يتقابضوه: فإنه لا يجوز لهم -بعد الإسلام- أن يقبضوا 
قبضًا محرّمًا أو يعقدوا عقدًا محرَّمًا. وهذا مقرِّرٌ في موضعه. لقوله تعالى: # ييه 
لسك امن ناتھ وروا نلأ کشر مؤميي © ) [البقرة:۲۷۸] فأمرّهم بتر ما 
بقي في الذمم من الرباء ولم يأمرهم برد المقبوض وقال النبيئ :م ا على 
لفيا وقال: اوكا نض E‏ 
أدركَة الإسلامٌ؛ فهو على قشم الإسلام) > وأقرّ أهلّ الجاهليّة على مناكحهم التي 


(۱) المغني (0/ ۲۲۳). 

(۲) أخرجه سعيد في سننه» في كتاب ولاية العصبة باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسمءبرقم 
١/947 /۳ )189(‏ - 4۷ مرسلاء وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب السيرء باب من 
أسلم على شيء فهو له (9/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» في كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث»(717/7١)‏ برقم (759115) وابن 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات تم :»م الل | ١ن‏ 
7 1 )00( 
كانت في الجاهليّة مع أن كثيرًا منها كان غير مباح في الإسلام 
إذا فعل الكافر ما هو محرم عليه في دينه : 


إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذَّمَّةَ من فعلّ محرّمّاء يوجبُ عقوبةً» مما هو 
محرَّمٌ عليهم في دينهم» كالرناء والسّرقة» والقذفء والقتل: فعليه إقامة حَدَّهِ عليه؛ فإن 
كان زنى جُلد إن كان بكرًا وغُرّبَ عاماء وإن كان محصّنًا زُج لما روى ابن عمر 
وه : أن النبي ل أي بيهوديّينِء فجرًا بعد إحصانهما؛ فأمَرَ مهما فُرّجِمَاءء وعن ابن 
عمر ك : «أنَّ اليهود جاءُوا إلى النبيّ يا فقالوا له إنَّ رجلا منهم وامرأةً ريا فقال 
رسول الله يلِِ: ما تجدونً في التَّوراةٍ في شأن الرَّجُم؟. فقالوا: نفضحُهم ويُجلدون. 
ب ممم كذبثُم؛ إن فيها الرّجْم. اا بارا روما قوع أده 
يده على آية الدّ < ج فقراً ما قبلّها وما بعدّهاء فقال عبدالله بن سلام: ارفع يَدَك. 3 
يده فإذا فیا آي ارجم فقالوا: صد يا مح فيه آي جم قار هما رسو اله 
يك فرّجِمًا). متفق عليه. 1 


وروی أذ 20 : «أن يهوديًا ق | جار أوضا 0 
نس 2 
اللي N E E‏ 
aT‏ وإن تظاهرَ به: : عَزّرَ؛ لأنه أظهرَ 
00( 
منكرًا في دار الإسلام؛ فَعْزّرَ عليه» كالمسلم . 


ماجه في كتاب الأحكام باب قسمة الماء» (۲/ )۸۳١‏ برقم (75546)» والبيهقي» في السنن الكبرى 
في كتاب السير» باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليهاء (9/ .)١١١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/۲۲). 
(۲) المغني (9/ .(AY‏ 


اہ جح 2 ييخ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


0 فائدة: حيث وجبت الكافر كفارة كال أو ظهار: فلا يصوم» بل 
مسائل متعلقة بغبر المسلم يحتاج إليها القضاة: 


جمعها بعض أصحابنا فاستحسنت ذكرها هنا مع بيان المذهب عند متاخري 
الأصحاب » ويحسن بالقاضي معرفتها لاحتمال ورودها عنده فمن ذلك : 
هل الكافر العدل في دينه يلي مال ولده ؟ 
00 
على وجهين ٠‏ الصحيح منهما أنه يلي مال ولد 
ومنها: هل تصح وصية الكافر؟ چان 
ا ا ا الكافر مطلقا كما في الانصاف .وي تصحيح 
3 
الفروع قيده بالعدل 
)۷( 
ومنها: هل يلي نكاح موليته المسلمة على وجهين 
)۸( 


(3) 


(1) المغني ۳۹۳/۹). 

.)۳٤۷ /۱( المحرر‎ )۲( 

() تصحيح الفروع (۷/ »)١ ١‏ وينظر : شرح المختصر للطوفي (۲/ 1086 
(5) الشرح الكبير (8/ 097). 

(0) الإنصاف (۷/ 185) . 

(5) تصحيح الفروع (۷/ )٤۸۸‏ . 

(۷) المقنع (ص45) . 

() الإنصاف (۸/ ۷۹) » شرح المنتهى (۲/ .)55٠‏ 

. )6١ /۸( الإنصاف‎ )9( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وميم ححك 


يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه » لكن علق البهوتي على كلام المرداوي هذا بقوله: 
(قلت: يشكل على قوله: «ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم وتباينه» قولهم: «ويشترط فيه 
١‏ )00 
شروط المسلم»» لآن من شروط المسلم: اتحاد الدين) 
1 4 
ومنها: أنه لا يقتل مسلم بكافر 
١‏ 0( 
ومنها: أن الكافر كالمسلم في اللقطة . 
ومنها: أن الكافر كالمسلم في استلحاق مجهول النسب لكن لايتبعه في دينه إلا 
)4( 1 ع ١‏ ع 
ببينة قال فى الهداية: فإن ادعى نسبه مسلم الحق به نسبا وديناء فإن ادعاه كافر ألحق 
e‏ 5 6 
به نسبا لآ ديناء فإن أقام البينة أنه ولد على فراشه تبعه في الدين أيضا 
ومنها: أن الكافر كالمسلم في باب البيع والشراء إلا مافيه ضرر على المسلمين 
ومنها: هل يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر ؟ 
روايتان عن أحمد: 


الأولى: لا بأس أن يؤاجر المسلم نفسه من الذمي» نقلها أحمد بن سعيد. 


. )875 /۲( حواشي الاقناع‎ )١( 

. )5١ 5 /9( المبدع‎ »)۳۷١ /9( الفروع‎ )۲( 

. 271 /٤( كشاف القناع‎ ) ٤ /5( الانصاف‎ )۳( 
.)٤٥١ /5( الانصاف‎ 2٠١7 /۲( المحرر‎ )٤( 

(0) الهداية (ص۳۳۲) . 


۱۸٦‏ اہ E‏ الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 
' 1 00 

الثانية: إذا أجر نفسه في خدمته» لم يجز وإن كان في عمل شيء جاز. وفي 

الإنصاف :روايتان في جواز إجارة المسلم للذمي ليعمل له عملا غير الخدمة: 
00 
الاولى: يجوز وهو المذهب» والثانية: لا يجوز ولا يصح. 
أما إجارته لخدمته فلا ڌ على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية 
0 3 . 

الاثرم 

(<) 

ومنها: أنه لا شفعة لكافر على مسلم . 

ع ع ) 
ومنها: أنه كالمسلم في تملك الآرض بالإحياء 
ومنها: أنه لا حضانة لكافر على مسلم لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام 

0 
بتعليمه الكفر وتربيته عليه» وفي ذلك كله ضرر 


o 


(۸) 


(۷) 


0 


. )۲٠٤/۷( المبدع‎ »)5٠١ /0( المغني‎ )١( 

(؟) الانصاف (755/5)» المبدع (9/ 2315 . 

(۳) الانصاف (7/ 2355 » وينظر : كشاف القناع (۳/ 05) . 

(:) الكافي (۲/ ۲٤۲)ء‏ الإنصاف (75/ )۳٠۲‏ »كشاف القناع (5/ )١754‏ . 
(5) الإنصاف (5/ 07701 شرح المنتهى (۲/ ۳۹۹). 

(5) كشاف القناع /٥(‏ /59)» وينظر : المحرر (۲/ .)١٠١‏ 

(۷) المغني (771377/5). 

(۸) الإنصاف (۷/ 185). 

() الشرح الكبير (517/5). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم ۷ 


0 
ومنها: يرث أهل الذمة بعضهم على النحو الذي حكيته فيما سبق. 
ومنها: لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين على E‏ وهو المنصوص عن 
الإمام أحمد ين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية 


o © 3 ١‏ هم 
ومنها: أنه يصح طلاقه وخلعه وإيلاؤه وظهاره ولعانه . 


ومنها: أنه لا تجب النفقة عند اختلاف الدين » فلا يجب على الإنسان الإنفاق 

على من ليس على دينه؛ لأنه لا ولاية بينهماء ولا يرث أحدهما صاحبه؛ لأنها تجب 
)۷( 

على سبيل المواساة. والصلة» فلمن تجب له مع اختلاف الدين» كالزكاة 

ومنها: دية الكتابي في قتل الخطأ على النصف من دية المسلم وني العمد 

١ 0 (۸) 

مغله 

ومنها: يقطع المسلم بسرقة مال الذمي بغير خلاف؛ لأن ماله صار معصومًا 


بأداء الجزية» فوجب القطع بسرقته كمال المسلم» ويقطع المسلم بسرقة مال 


.)719 /۲( الإنصاف (701//5), شرح المنتهى‎ ١0 

(۲) الإنصاف (۸/ 5 »)٠١‏ كشاف القناع .)١١/١(‏ 

زهرة المبدع /١(‏ 23) الإنصاف (۸/ 7/0) » كشاف القناع (0/ ١۳‏ )0 

.)١٠١ /۳( شرح المنتهى‎ »)١87 /۹( المبدع (۷/ ۷)ء الإنصاف‎ )٤( 

(5) المبدع (۷/ ۷)» الإنصاف (1917/9). 

() الهداية »)٤۷۸(‏ المبدع (0/ 9 5». الانصاف (557/9). 

(۷) الكافي (۳/ 5١‏ 5), المبدع (۷/ 13727 ). الإنصاف (۹/ ۰۳ »)٤‏ كشاف القناع (5/ (EAE‏ 
(۸) مطالب أولى النهي (5/ 4۷) . 


اہ 2 الباب الأول: صفة القضاء, وشروط القاضي 


(۱) 


المستأمن؛ لأن ماله مال الذمى» بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه 
0 , 
ذوات محارمهم 
7 
ومنها: الذمية تحصن المسلم في مسائل الزنا . 


e 


القذف 


0 


ضرورة وجوبه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 


(1)ا 
0 
(9) ا 
:)ا 
(6)ا 


OR 


لمبدع (۷/ »)٤٤۷‏ الإنصاف .)۲۸١ /۱١(‏ 
لشرح الكبير »)۳۳٤/۱۰(‏ الإنصاف (579/57). 

لمغني (9/ ٠‏ 5) المبدع (۷/ ۳۸۳)» الإنصاف .)١77/1١(‏ 
لروايتين والوجهين (۲/ ۳۲۸) » الإنصاف )٠١7/١١(‏ 


لممتع 0۷/0( . 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ ۱۸۹ 


المسألة الأولى : أسباب الخطأ في حكم القاضي : 


اعلمْ أن القاضي عُرضة لأن يقع في الخطإ في أحكامه؛ وقد يترتب على حَطَِه 
إتلافٌ مال أو نفس» وقد بيّن ابن عقيل أوجه الخطإ فقال: 

«اعلمْ أن الخطأ يدخل على الثّاظر من وجهين: 

أحدهما: أن ينظر في شبهة ليست دليلاء فلا يصل إلى العلم. 

والآخر: أن ينظر نظرًا فاسدًا. 

وفساد التظّر يكون بوجوه» منها: 

الا يستوفيه ولا يمنضيف ولا يسكمله ر( ن كان راق دیل = 

أو أن يعدل عن التّرتيب الصحيح في نظره؛ فيُّقدّم ما حقّه أن يؤْخَرء ويؤخر ما 
من حقه أن يقدَّم. 


أو أن يجهل بعض صفات الدّليل التي لا يتم كونه دليلًا على الحكم إلا 
بحصولهاء وحصوله عليهاء وحصول علم المستدل بها. 


تير لح 2 ع الباب الأول : صفة القضاء, وشروط القاضي 


أو أن يضم إلى وصف الدّليل وصمًا يُفسده. نحو أن يقول: إِنّما يدل خبر 
لا 5 ٠‏ ب 2م 8 9 
النبيّ 757 على تحريم الخمر؛ لأنه خبر عن تحريم) 
e‏ القيم كانه أوجه الخطإ فقال: «الحاكم محتاج إلى ثلاثة ته أشياء 
له يصح له الحكم إل مها: : معرفة الأدلة. والأسباب» والبيّنات؟؛ فالادلة ا 
الحكم الشرعي لكي والأسبابُ ا المحل الین أو انتفاءة 
عنه» والبيّناث 3 ه طريقٌ ا ومتى أخطاً في واحدِ من هذه 
الثلاثة؛ أخطاً ف الحكم» وجميع ۾ خطا إ الحكام مدان ٥‏ على الخطا فيها أو 
بعضها) 
المسألة الثانية : خطأ القاضي مضمون : 
القاضي المقلد غير المتأهل للنظر لو حكم بحكم بغير مذهب أحمد فقد 
تقرر أنه ينقض وعليه فيتوجه تضمين القاضي إذا حصل موجب للضمان . 
إذا تقرّر هذا: فاعلم أن خطأ القاضي مضمون» وفيمن يتحمّل الضّمان روايتان: 


إحداهما: ل ا ا 


1 


1 e 
والثانية نية: في بيت المال؛ وهي المذهب ؛ لان خطاه يكثر في أحكامه واجتهاده»‎ 


.)01 /١( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي‎ )١( 

.)٠١ /٤( بدائع الفوائد‎ )( 

(۳) أخرجه عبدالرزاق» في باب: من أفزعه السلطان» من كتاب العقول - المصنف (94/ /559:55). 
() الإنصاف »)١15١/1١١(‏ كشاف القناع (5/ .)1١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ا ححك 


فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم فأمًا الكقّارة ففي ماله على کل حال؛ 
دجا تسل في موضع» ويحتمل أن تجب في بيت المال؛ لأنها تكثر فأشبهت 
الدية . 
المسألة الثالثة: الخطا الناتج من تفريط الحاكم: 
إن بان خطأ الحاكم- في حكمه في إتلافِ؛ بمخالفة دليل قاطع لا يحتمل 
التأويل» كقتل في شيء ظته ده أو قطع في سرقةٍ لا قطمّ فيهاء أو جلدٍ بشرب حيث لم 
یجب جلدٌ -كشارب مُكَرَهِ عليه حَدَّهُ فمات-: ضَمِنَ الحاكمٌ ما تلف بسببه كما لو 
باشره. ولو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد: لا ضمان 
والظاهر أن قول الأصحابٌ (مما يقبل الاجتهاد) منزل على المتأهل القادر على 
الاجتهاد لا المقلد . 
المسألة الرابعة : خطأ الحاكم في غير الحكم : 
خطا الحاكم في غير الحكم والاجتهاد؛ على عاقلته -بغير خلافي- 
المسألة الخامسة : إذا أخطا القاضي بلا تأويل أعاد النظر 
نقل أبو 3-0 عن إمامنا : إذا أخطأ بلا تأويل» فليرده. ويطلب صاحبه حتى 


(2 


يرده فيقضي بحق 
SOR‏ 


(۱) الكافي (٤/۳۹)ء‏ المغني (۳۸۸/۸)» الروايتين والوجهين (۲/۲٤۳)ء‏ المحرّر »)۱٤۹/۲(‏ 
الفروع (5/ .)٤١‏ 

(۲) شرح المنتهى (۳/ 077 5)» كشاف القناع (5/ .)١١١‏ 

(۳) المغني (۳/ ۳۸۷). 

.)٠١٤/١١( وينظر : الفروع‎ )٤۸۳ /۳( زاد المسافر‎ )٤( 


الباب الثاني 
الدعوى القضائية وأحكامها 


الفصل الأَوّل: تعريف الدّعوى وأنواعها. 

الفصل الثاني: في شروط الدّعوى. 

الفصل الثالث: تحرير الدّعوى. 

الفصل الرابع: في الخصم في الدعاوى. 

الفصل الخامس: مسائل منثورة تتعلّق بالصّفة في الدّعوى. 


الفصل السادس: أحكام الاستعداء 

الفصل السابع: في جواب المدَّعَى عليه. 

الفصل الثامن: في نة المدّعِي وهل له الجمع بين لبي واليمين؟ 
الفصل التاسع: في تحويل الخصومة 

الفصل العاشر: أحوال المدَّعَى عليهم 

الفصل الحادي عشر: القضاء للغائب. 


الفصل الثاني عشر: القضاء على الغائب. 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم 4 


© اعلم أن الدّعوى هي: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره 
WV,‏ 1 د 
أو في ذمّته 
ع 5 3 0( 56 م 3 ر 2 
© والأصلٌ في الدّعوى : قول النبيّ يَكِِْ: «لو يُطى الناس بدّعواهم؛ لاذْعَى 
1 00 - 1 3 00 
رجال دماءَ قوم وأموالهم» ولكن اليمينَ على المدعى عليه». -متفق عليه-. 


وتعريف الدَّعوى السَّابقَ مخصوصٌ بالدّعاوى الماليّة» والدّعوى أعمٌ من أن 
توق ما إذ إن الدظاوق عند الأ صاب لها فسان 


9 القسم الأوّل: دعوى المال: وتنقسم إلى: دعوى عَيْن ودعوى دَيْن. 


قال ابن رجب: «الواجبات الماليّة منقسمة إلى ديْن» وعيّن)0). 


.)۳۸٤ /5( الإنصاف (۱۱/ ۳۹۹)ء شرح المنتهى (۳/ 555): كشاف القناع‎ »)57/١1١( المغني‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي (۷/ ۳۹۸). 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير » باب: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا...» برقم )٤٥٥۲(‏ (71/5 )» ومسلم في كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه 
برقم (۱۷۱۱) (۳/ 1775). 

.)57( قاعدة رقم‎ )07 /١( القواعد‎ )٤( 


۱۹1 اہ ك الباب ب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


فدعوى العين: كأنْ يدّعى شيئًا في يد خصمه. 
ودعوى الدين: كالقرضء أو ثمن مُتلفء أو ثمن مبيع» ونحوه. 
2 3 21 مه ف 
وهناك فرق بين دعوى الدين ودعوى العين» فمن عليه دَيْنَ: فله قضاؤه من 
ماله شاء» فالدَين يمكن وفاؤه بدفع مثله -وإن لم يدفع عینه-» بخلاف العين فإِن 
الح يتعلّق بذاتهاء لا بأمثالها. 


0 القسم الثاني: 

دعوى الحقوق(): وة يقصد بها الدّعاوى التي يُطلب فيها الحقوق الأخرى 
التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة الديون» ومنها ما يقبل المعاوضةء ومنها ما لا 
يقبل » قال شيخ الإسلام: ان الآدمتين قبل من المعاوضة والبدل :ها لأ يدها 
حقوقٌ الله تعالى» ولا تمنع المعاوضة في حن الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلمٌ لغيره؛ 
أريكية فق ذلك حل لله أويكرن من رق ا 


4R عا‎ 
00 


ومنها ما يقبل الإسقاط» ومنها ما لا يقبل» -وسيأتي تفصيل هذا في خاتمة 
الكتاب في «فصل الفوائد»)-. 


© فمن دعاوى الحقوق: دعوى حق القصاص والتعزير في الأقوال» كالقذف 
مثلا. ويدخل في ذلك حق التسب» والنكاح» والحضانة» وغير ذلك. 


فا فعاو الشفعة وأا ها ذلك 'لآن"الأضحاب أشعرها بذلك: 


.)54٠ مغني ذوي الأفهام (ص‎ )١( 
.)۲۳۲ /۳۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


فقالوا: نحق السب( وحن القضاض ا وس الغا ف وحن ال0 
وحقوق النکاے( “» وحق الولاية). وأشار ابن عقيل يله في كفاية المفتي إلى 
دعوى العقود ر 

وقد سمى أبو العباس وتابعه تلميذه ابن القيم دعوى الأفعال المحرمة مثل 
دعوى القتل» وقطع الطريق» والسرقة» والعدوان على الخلق بالضرب» وغيره 
دعاوى الجناية ) 

© وبالجملة: فالقصد هو تمييز دعوى المال عن غيرهاء ولا مشاحّ في 
الاصطلاح. 

الثمرة من تقسيم الدعاوى 
ثمرة تقسيم الدّعاوى -على النّحو المتقدّم-: معرفة الخصم الذي توجّه إليه 

الدّعوى» فقد وضع الأصحاب قواعد لتعيين المدَّعَى عليه في كل صنف من تلك 
الأصناف» وجعلوا لكل نوع قاعدةً خاصّة؛ لمعرفة من هو الخصم في الدّعوى. 

ويستفاد كذلك معرفة الطريقة ة التي بعلم بها المدَّى به في كل نوع» وهو 
المسمَّى ب(تحرير الدعوى»» وفي کل مره يريد القاضي تحديد ايء المدَّعَى ف 
الدّعوى؛ ينبغي عليه أن يعرف من أي صنفِ هي . 


.)009 /۲( الكافي (۳/ ١٠۲)ء شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

.)1١/8( المغني‎ )۲( 

(") المغني »)١1377/5(‏ كشاف القناع (0/ .)٤١١‏ 

() المغني (0/ 64 ) كشاف القناع (57/ (1Y‏ 

(5) المغني /١١(‏ 75515)» شرح المنتهى (7/ 175). 

(5) المبدع (5/ »)١١‏ الممتع (055/5). 

(۷) كفاية المفتي (۳/ )٩۲‏ . 

)۸( مجموع الفتاوى /١(‏ 73755).؛ الطرق الحكمية /١(‏ ۸۸). 


] قهرم جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


بان لك -ممًا سبق- حقيقة الدّعوى» وعرفت أنواعهاء ويتعيّن عليك الآن 
معرفة شروطهاء وقد ذكر الأصحاب شروطً للدّعوى» وفيما يلي بيان ذلك: 

31 2 5 مس و )۱( 

الشرط الأوّل: يُشترط في طرفي الخصومة أن يكونا جائزي التصرّف » والمراد 
به -في عُرف الفقهاء-: البالغ العاقل؛ لأن قول غيرهما غيرٌ معتبر. 

0 ويستششنى من هذا: 

ك الأعوى على السّفِيه مما يؤخذ به في حال عجزه -لسفه و 

(7 

SE حجره.‎ 

۲- وتستئنى الدَّعوى على الصّغير؛ فإنها تسمع بشرط البَيّة. والأصل أن الب 
لات الاعى فتك لكن انس الأضخات الذغوى على الاب والستر 

2 2 0 5 اسه 

والصَّغيره فصحّحوا الدعوى بشرط البينّة» ويكون المحكوم عليه على حجته 


)١(‏ الهداية »)08١(‏ المغني »)55١/1١(‏ المحرر (2507» الإنصاف /١١(‏ ١٠۲)ء‏ كشاف القناع 
(A‏ 

(۲) الإنصاف (۱۱/ ۳۷۱)» شرح المنتهى (۳/ .)٥١١‏ 

() الهداية .»)٥۷۳(‏ الإنصاف ,)59//1١1١(‏ كشاف القناع «(Tor /١(‏ شرح المنتهى .(o1/۳(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا يم Mm‏ 


الشرط الثاني: أن يكون للمدعي والمدعى عليه صفة توجب أن يكون له أو عليه حق » 
قال ابن عقيل : "الدعوى لا تسمع إلا من خصه "(1) 

الشّرط الثالث: أن تكون الدّعوى محرّرة تحريرًا يُعْلَمُ به المدَّعَى به؛ لأن 
الحاكم يسأل المدَّعَى عليه عمًا ادّعاه المدّعِيء فإن اعترف به؛ ألزمه» ولا يمكنه أن 
يُلزمه مجهولًا. -هذا هو المذهب-» -وعليه الأصحاتٌ- ١‏ » إلا ما استئني. 


واختار الشيخ تق الدّين يَدَْنُْ: أن مسألة تحرير الدَّعوى وفروعها ضعيفة؛ 
لحديث الحضرميّ. وقال: إذا قيل: لا تسمع إلا محرّرةً؛ فالواجب أن من اذعى 
مجمَّلًا: استفصله الحاكمٌ. وقال: المدَّعَى عليه قد يكون مبهمّاء كدعوى الأنصار قتلّ 

5 ا 7 
صاحريم) ودعرق امسر دري على بلي لبرت ات المجوو ا 
١ :‏ 7 
ينحصر في قوم» كقولها: «نكحني أحذهما»» وقوله: «زوّجني إحداهما». 
الذعاوى المجهولة التي تُسمع: 
منها: الدعوى بالوصيّة بشيء من ماله ويحكم له بما يقع عليه الاسم 


2 )09 
ومنها: الدعوى بعبدٍ من عبيده جعله مهرّاء ونحوه كعوض خلع 1 


ومنها: الدّعوى بما يقف على تقدير الحاكم» كالتفقة» ومتعة المفوّضة» وقيمة 
المتلّف. ونحو ذلك. قال في الإقناع وشرحه: «وإن لم يتراضيا على شيء؛ فرص مهرٌ 


(<) 


)٩ /۳( كفاية المفتي‎ )١( 

(؟) المغني /١١(‏ 75)؛ الإنصاف (۲۷۱/۱۱)» كشاف القناع (5/ .)١٤٤‏ 
(۳) الفتاوى الكبرى (0/ .)05١‏ 

(:) الإنصاف (۱۱/ ۲۷۳). 

(4) المحرر »)7١07/1(‏ كشاف القناع (5/ »)۳٤٤‏ الروض المربع .)۷١١(‏ 


فهر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
Ps ê 0 7‏ 

المثل حاكم بقدر مهر المثل» ٠‏ وفي شرح المنتهى: «كقيمة متقوم اتلف» 

۵ تنبيه: قولي: «بما يقف على تقدير الحاكم» يحتاج الل کت 

لأنه قال في المغني:«وإن ادَّعى جراحة لها أرش معلومٌ» كالمُوضحة من الخرّ؛ 
جاز أن يدّعي الجراحةء ولا يذكر أرشها؛ ا وإن كانت من عبد» أو كانت 
EE o E‏ ؟ فقد اشترط ذكر الأرش في غير 
المقدّر.فليحررء والله أعلم بالصّواب. 

الشّرط الرابع: التصريح بالمطالبق فلا يكفي أن يقول: «لي عنده كذا»» حتى 
يقول: واكم بكذا وكذا» » واستظهر الشيخ علاء الدين أنه لا يَلزم التصريح 
بالمطالبة 

قلتٌ: والظّاهِرٌ -ني زماننا- أن ظاهر الحال يكفي» ولا يُشترط التّصريح بطلب 
الحلٌّء لأن مجرّد وروده للقضاء ورفع الدّعوى؛ دليلٌ على طلب الحقٌّ؛ إذ ما نُصبت 
المحاكم إلا لذلك. 

الشرط الخامس: أن تكون الدَّعوى بشيء مجزوم به؛ فلا يُقبل التَّرذّد في 
الدّعوىء إلا لضرورة» كما لو قال: «غصب ثوبي» فإن كان باقيا هلرد وإِلّا فقيمئة»: 


صح م -اصطلاحًا-. وقيل: ا فان خفى: اذّععى قيمته. 


.)۲١ /۳( وينظر : شرح المنتهى‎ »)۱١۷ /٥( كشاف القناع‎ )١( 
.)۲۹/۳( شرح المنتهى‎ )۲( 

.)٥۷ /٠١( المغني‎ )۳( 

(4) شرح المنتهى (۳/ »)٥۱٤‏ كشاف القناع (5/ .)١٤ ٤‏ 

.)۲۷۲ /۱۱( الإنصاف‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ 2 


وکا لی أغظن ولالا را تیت عفر سه بعشدوين: فجحده. فقال: دعي 
وباء إن كان باعه فلي عشرون» وإن كان باقيا فلي عپنه» وإن كان تالا فلي عشرة. قال 
ف الفروع: «فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدّعوى المرددة للحاجة»! 


الشرط السادسن؛ من شرط صحّة الدّعوى: ا i‏ بالحال. -على 
الصَّحيح من المذهب وك اد مي . وقيل: تسمع بِدَينٍ مؤجّلٍ 
لإثباته. وقيّد ذلك صاحب الرّعاية بقيدٍ حسنِ فقال: : السمع العو بِدَينِ مؤجَّلٍ 
لإثباته؛ إذا عاف ب الدوورد أن المتيوة مد بغير أجل؛ 

وسئل الشيخ القاضي أحمد بن علي الشيشيني عن الذَّين المؤجل إذا رُفع 
للحاكم الحنبلي» وطلب منه ثبوته والحكم به الأجل لزومه في المستقبل . هل 
الحاكم الحباي يماع الادغرى بالدين الموج ل والحكي بعر يه قال عقب أخل ام 
لجاب + لع قمع الدعرى أجل لوت والنعاكم يدن . وأفتى قاضي القضاة 
عق الدين الكان الآق.ذكرره كل ذلك ل وللحاكم الحنبلي سماع الدعوى 
والحكم بموجب العقد بعد العقد وقبل الأجل 


الشّرط السَّابع: يُشترط في الدّعوى انفكاكها عمًا يُكذَّمِا؛ فلو ادَّعى أن الخليفة 


)١(‏ الفروع (١١/٤١١)»ء‏ وينظر : الإنصاف »2117/١١(‏ المبدع (۸/ ۱۹۹)ء مطالب أولي النهى 
(/00۳). 

(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٥۱٤‏ كشاف القناع (5/ ٤‏ 5 07. 

(۴) نقله في الإنصاف /١١(‏ 737/5)» المبدع (۸/ .)١95‏ 

(:) المنهج الأحمد(ه/ .)٠١١‏ 

(5) المنهج الأحمد(ه/ .)٠١١‏ 


اھ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


7 و )۱( 
اشترى منه حزمة بقل» وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه -بغير خلافٍ-. 

الشّرط الثامن: ألا تكون دعوى مقلوبة؛ لأن الأصحاب عرّفوا المدَّعِي بأنه 
الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقًا عليه» ولا ينطبق هذا التعريف على من ادَّعى 
دعوى مقلوبة نحو: «أدّعي على هذا أنه يذّعي علي دينارًا - مثلا- فاستحلفني له) . إنه 
يطلب آن باع ة وى الى عليه فالقلي وا ا ا 


3 


واا أن الدّعوى المقلوبة تُسمع -إن كان ثمّة مصلحة » فقد قال 
الأصحاتينانة: 


-١‏ لو جاءه بالسَّلَم قبل محله» ولا ضرر في قبضه: لزمه ذلك. فإن امتنع من 
اف قبل لد إما ان قم سدق ار را مسقن ای رفع الأمر إلى الحاكم؛ وكذا 
) 
في الكتابة. فيُستنبط من ذلك كلّه: صحَّةٌ الدّعوى المقلوبة 
۲- ومن الدّعاوى التي يمكن أن تدخل في المقلوبة وصرّحوا بجوازها: أنه - 
على المذهب- للبائع مخاصمة المشتري الذي وجد السلعة معيبةء وله أن يجبر 
ْ س عا اع و 8 (j‏ 
المشتري على رده أو أرشه؛ i‏ رر البائع بالتاخير 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده أن من ثبت له أحد أمرين فإن اختار 
أحدهما سقط الآخرء وإن أسقط أحدهما أثبت الآخرء وإن امتنع منهما فإن كان في 


(۱) الفروع »2177/1١1(‏ الإنصاف (۱۱/ ۲۷۵)» المبدع (۸/ .)٠۹١‏ 

(۲) شرح المنتهى (۳/ »)٥۱۲‏ كشاف القناع (7/ ۳۳۱)»ء مطالب أولي النهى (5/ .)٤۹٩‏ 
(۳) الفروع (۱۹۹/۱۱)» المبدع (۸/ .)۲٤۹‏ 

.)55٠/١١( الإنصاف‎ ):( 

(5) الفروع »)75١/57(‏ الإنصاف (577/5). 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات ,يهم 32-8 


امتناعه ضررا على غيره استوف له الحق الأصلي الثابت له إذا كان مالياء وإن لم يكن 
حقا ثابتا سقط وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار وإن كان حقا واجبا له وعليه 
فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه» وإن كان مستحقا معينا فهل 
يحب ريسترلر يه لح لاي ا 
منه استوني» وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل 


وقد سوّغ العلاء الدعوى بذلك فقال: إذا ادعى الشفيع على شخص أنه 
اشترى الشقص» وقال «بل اتهبته» أو «ورثته» فإن القول قوله مع يمينه. فلو نكل عن 
اليمين» أو قامت للشفيع بينة بالشراء: فله أخذه ودفع ثمنه. فإن قال «لا أستحقه» قيل 
مسإب ان نت وإ إن لله على حل الوجوب وتطام وه المو يهال ذلى دعي 
الشفيع عليه ذلك: ساغ 

الشَرط التاسع: برط في الدّخوئ أن تنضكن مصلحة تود للم دعي ويتردت 
عليه آلا تسمع الدّعوى التي لا فائدة فيها. كما قال الأصحاب أنه ليس للشفيع ولا 
للبائع محاكمة المشتري؛ ليثبت البيع في حقه» وتكون العهدة عليه؛ لأن مقصود البائع 
التمن» وقد حصل من الشَّفيع» ومقصودٌ الشّفيع أخد السَقَّص وضمانٌ العهدة» وقد 
حصل من البائع» فلا فائدة في المحاكمة("). 


24 
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ومثلوا له كذلك بما إن ادَّعت المرأة التكاح فقط ولم تَدّعَ معه مهرًا ولا نفقة 


.)577/5( وينظر: الإنصاف‎ »)١١١( 50؟) قاعدة رقم‎ /١( القواعد‎ )١( 
.)۲۳۹/۱۱( (؟) الإنصاف‎ 
.)177/5( الإنصاف (5/ ١٠۳)ء كشاف القناع‎ )۲٤١ المغني(0/‎ )۳( 


اھ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ولا غيرها: لم تمع الأنه حل علبهاء قدعواعالة إقرار لالسمع مع إنكار المقة له0©. 

الشّرط العاشر: يُشترط في الدّعوى أن تتضمّن إلزامًاء فلو ادّعى بِدَيْنِ مؤجَّل أو 
١ 0 3 2 7 -َ 3‏ 
ااعي إلراقا ,عماوص لو ايع اسعينة ل( زلزم الرقاء بالره. -على الصَّحيح من 
المذهب-. نص عليه . وكذا هبة وبيع زمن خيار. 

ونقل في الإنصاف: «لا تُسمع إلا دعوى مستلزمة» لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو 
ااعی ًا أو هبةً: لم تسمع» إلا أن يقول: «ويلزمه التَّسلِيمٌ إلي»؛ لاحتمال كونه قبل 
اللزوم» 

الشّرط الحادي عشر: يُعتبر بالدّعوى أن تكون بما يجوز شرعًا؛ فلا يجوز أن 
تكون بمحرّم» كثمن خمر ومهر بغي . 

ولهذا قال أبو محمّد -في سياق كلام عن الحكم على الغائب-: «قيل له: حَرّرْ 
ا اک جا لی عو ا التعارة ا 
أو خمر الذَّمّيّ فلا يُكلّفه الحضور لما لا يُقَضَى عليه به»(. 

ووجه الاستشهاد بكلامه يَدْلَْهُ: آنه جعل ما لايجوز المطالبة به سببا لعدم 
تكليف المدعى عليه بالحضور مع كون حضوره واجب ابتداءً لكن لما كان المحرم 
شرعا لا يصح المطالبة به ءلم يكلف المعى عليه بالحضور. 


.("V/» المبدع (۸/ »© كشاف القناع‎ .)7557 /٤( الكاني‎ )١( 

(۲) الفروع (۱۱/ 47)» المبدع (۸/ ۱۳۸)» الإنصاف (۱۱/ »)١157‏ كشاف القناع (5/ .)۲۸٤‏ 
() الإنصاف (۲۸/ 515).» ينظر : الفروع .)١١١/١١(‏ 

(4) كشاف القناع (5717/5)» مطالب أولي النهى (5/ .)٦۷١‏ 

.)٥٦/٠١( المغني‎ )5( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وميم لل | .., 


وقال الشيخ تقيٌ الدّين: تإذاكان الكبب لا يفيت به ذلك الحلّ؛ فحينها أضاف 
الحقّ إلى سبب باطل؛ فهو باطلٌ)(2. 

ولهذا قالوا -في الخمر-: «ويحرمٌ ردّها إلى المسلم غير الخلال؛ لأنه إعانة 
لاا ع يذل على ی ا ی و 
هذا يختلف عن العقد المختلّف فيه؛ فللقاضي إِلزامُهما وله رَد وأما المحرّمات فلا 
تسمع. ويرى الشَّيخ ابن تيمية أن المحرّمات التي قبض ثمنها؛ أنها لا تعاد للمشتري؛ 
فلا يُجمع له بين العوض والمعوّضء بل يؤخذ هذا المال فيُصرف في مصالح 
المسلمين» كما قيل في مهر البغيّ وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن 
ين أو منفعة محرّمةِ إذا كان العاصي قد استوفى العوص. وهذا بخلاف ما لو باع 


دمي 


E إل‎ 


لذميّ خمرًا سرًا: فإنه لا يُمنع من ذلك200). 

وقال -في موضع-: «وأما إن كانت العين أو المنفعة محرّمة: كمهر البغيٌ وثمن 

الخمر؛ فهنا لا يُقضى له به قبل القبض. ولو أعطاه إياه لم يحكم بردّو؛ فإن هذا معونة 

لهم على المعاصي -إذ جمعَ لهم بين العوض والمعوّض-. ولا يحل هذا المال 

للبغيٌ والخمّار ونحوهما؛ لكن يُصرف في مصالح المسلمين. فإن تابت هذه البغيٌ 

وهذا الخمّار -وكانوا فقراء-؛ جاز أن يُصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم» 
ع 41 ع 24 0 3 


- 
8 


وإن اقترضوا منه شيئًا ليكتسبوا به ولم يردُوا عوضّ القرض؛ كان أحسن. وأما إذا 


.)۳٠٦١ /۲( النكت‎ )١( 
.)۷۸ /٤( كشاف القناع‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٦٦۷‏ 


اھ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ان فاده أله لا ی عليه أن وی فهذا ياب على ذلك. وأما إن 
تصدّق به كما يتصِدّق المالك بملكه؛ فهذا لا يقبله الله -إن الله لا يقبل إلا الطيّبت-؛ 
فهذا خبيثٌ» كما قال النبئٌ بياة: «مهرٌ البغ خبيثٌ». -هكذا قرّر شي الإسلام-(. 

لكن قال البهوق 802 «مقنضى قواعد المذهب بقاء الخرض على ملك ياذله؛ 
ابطلان القند فل يارت عليه أثرة من تقال اللاك 

الوط نار هر عر ا "العو عن ا 
لالس لي ل سن 

وقال بعض الأصحاب: يحتمل أن تُسمع -للحاجة-؛ فإنَّ مثله يقع كثيرّاء 
2 كُّ واحلِ منهم. قال: وإنما هذا يجري في دعوى ال والإتللاف 
والسّرقة» ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال: اانسيت»؛ لأنه مقصّة 00 

قلث: وظاهر كلام أبي العبّاس صحة ؛ الدّعوى على المبهم» كدعوى الأنصار 
قت صاحبهم» ودعوى ى المسروق منه على ب: بني ابيرق وغيرهم» ثم المبهم قد يكون 
مطلقاه وقد ينحصر في قوم" 

مسألة: تعيين المدعى عليه يكون بالإشارة إليه إن كان حاضرا لأن الإشارة 
تكفي في التعيين وإن سماه بغير اسمه صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارةءوإن 


.)۳۰۹/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (۳/ ١5‏ 7). 

( الكاني /٤(‏ ۳٤)ء‏ كشاف القناع (517//57)» شرح المنتهى (۳/ .)١۳۲‏ 
(:) الإنصاف (۱۱/ ۲۷۵)ء المبدع (۸/ .)١198‏ 

(6) المستدرك (ه/ .)١0726‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم vy | mw‏ 


كان غائبا لم يصح حتى یسمیه» أو يصفه بما يتميز به؛ لأن التعيين لا يحصل بدونه 
تتمّات: 
أولا: لو رفع إليه خصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط» دون غيره» بأن كان صحيحًا 
علد كير تكاج ياد ولي »> وأة تو 0 ضكر فله إلزامهما ذلك؛ 
لأنه حقٌ أقرّا به فلزمهماء كما لو أقرًّا بغيره» وله رَد والحكم بمذهبه من فساد العقد؛ 
0( 
لآن الحكم به لا يث يثبت بقولهما بلا بَيَْةِ؛ فلا يلزمه العمل به؛ لعدم ثبوته عنده 
ثانيًا: د ام لم يملك به. لاد ع ند - 
د د ر )5( 
al E‏ 
فى اميه حكمه حكم المغصوب ف الضمان. -على الصحيح من 
المذهب- 
٤‏ : | م 
قال ي القاعدة السّادسة والاربعين-: «هذا المعروف من المذهب» 


WM, 5‏ 
ثالثا: يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد؛ لتعاطيهما عقدًا فاسدًا 


.)١7/ /۳( الكافي‎ )١( 

(۲) المحرر (۲/ 27١١‏ الفروع (۲۱۸/۱۱)ء شرح المنتھی(۳/ 077). 

() الإنصاف /٤(‏ ۷۳٤)»ء‏ كشاف القناع (5/ 917)» مطالب أولي النهى (5/ .)١١۸‏ 
(:) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۹۲). 

(5) الإنصاف (4/ »)٤۷۳‏ كشاف القناع (5/ 417)» مطالب أولي النهى .)١78/5(‏ 
() القواعد (19 ص) قاعدة رقم ٤١‏ . 

.)٩۹۷ /٥( كشاف القناع‎ )۷( 


rS‏ حك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


رابعا: هل القبض في العقد الفاسد مؤثر؟ 

لالخ ي ان E‏ العو ريد أو 
فيه عند من يعتقد صحّته. ومثل: بيوع العَرّر المنهيّ عنها عند من يجوّز بعضها؛ فإن 
هذه العقود إذا حصل فيها التّقابض مع اعتقاد الصّحَّة؛ لم تنقض بعد ذلك؛ لا بحكم 
ولابرعى عن ذلك اللجهاد, وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى ان بعلم بيطا نبا قي 
التقابض أو استفتياء ه إذا تبيّن لهما الخطأ فرجع عن الرّأي الأوّل: فما كان قد بض 
بالاعتقاد الأوّل أمضي. وإذا كان قد بقي في الذَّمّة رأس المال وزيادة ربويّة: ااا 
الزيادة ورجع إلى راس المال. ولم يجب على القابض ف د ما 20 قبل ذلك 
بالاعتقاد الأول -كأهل الذَّمّة- وأولى؛ لأن ذلك الاعتقاد باطلٌ قطعًا) 

هكذا قال أبو العبّاس. وهي مسألة عظيمة القدر؛ لكثرة ما يرد المحاكم من 
مثيلاتهاء ؛ لكتي لم أجد من ذكرها من فقهاء الأصحابء ففي نسبته للمذهب ردق 
على أن ابن الق تاه يعد اختيارات الشّخ وجهًا في المذهب ويقول: «أقل درجات 
اختياراته أن يكون وجهًا في المذهب» ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي 
الو دا ا اغتبارات شبك الاسلام لآ تا | 

ووالع اي وجوها يفتى بهاء واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى 
هذه المرتبة») 

والظاهر من صنيع الشيخ تقي أنه خرجها من مسألة عقود الكفار التي اتصل 
بها القبض » فإنها ذكره هذه المسألة بعد الكلام على عقود الكفار التي اتصل بها 
القبض فإن صح هذا فلايخفى أن هذا التخريج غير مسلم وقد ذكر الأصحاب أن 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۹/ 17 5)., وانظر :جامع المسائل »المجموعة الخامسة (ص 0717-1٠85‏ 
(؟) الصواعق المرسلة (۲/ 5 57). 


مفيد القضاةفي أصول الحاکمات ‏ :»م كد 


العلة في امضاء عقود الكفار عدم تنفيرهم عن الإسلام لكونهم حدثاء عهد به وهذا 
غير متصور في المسلم والغالب أن عقده عقدا فاسدا مع اعتقاده الصحة يكون 
لتفريطه والله اعلم . 

اما الد ي هو من إذا سكت تركء والمدّعَى عليه من إذا سكت لم يُترك. 
يي . وقال المرجّح: المدّعِي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه 

عله E‏ : المُطالّب. . بدليل قوله وكي: : "اليه على المدّعِي» وإنما تكون 
الى ت TWIT‏ لوي ل 
عليه. -فتنبّه لهذا-. 


ا قال آبى یکل فان فق :دعاراء» وآزاة أن حاف فى كل مجلس متها 

بعضها قصدًا لإعناته وبذلته؛ فإنه يُمنع من ذلك» ويُؤمر بجمع دعاواه عند ظهور 

على لس فت ظهو 
الإعنات منه. وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة» 
مسألة: هل تتبعض الدعوى؟: 


الفذاهر هن عبارات اللأضحات أن الدُعوع #بكفن+ قل لصوت على أكثر من 
واقعة؛ فيسوغ تبعيض الحكم بحسب الوقائع. ومن نصوص الأصحاب الدَالّة على 
هذا التقرير ما قاله ابن قدامة في المغني ونصّه: «إذا اختلفا في الخلع, فادّعاه الرَوْجُ 
وأنكرته المرأةٌ؛ بانث بإقراروه ولم يستحقٌ عليها عوضًاء لأنها مُنكرة» وعليها 


.)۳۸٤ /5( المبدع (۸/ ٤۲۸)ء كشاف القناع‎ »2085١( الهداية‎ )١( 
.)۲۷۰ /۱۱( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الإنصاف (۱۱/ ۲۷۰). 

(:) الأحكام السلطانية ص (85). 


قر حك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


1 
اليمين» 

ومنها: كذلك: قول أبي محمد في الكاني: «وإن أقرّ السَيّد أنه باع عبد نفسو 
فكذّبه العبدة غتق» ولم يازمه شية سوى اليمين على الثمن؛ الا 
وادعن الثمث ان أنه باعه م فأعتقه فأنكره؛ ء عق الك على سيدةة 8 

)0 
المنكرٌ على الثمن» 
مسألة : يقبل تصحيح الخطأ في الدعوى 

لو أخطأ المدعى ني دعواه فله تصحيحهاء ومن ذلك: إن ادعى أن المدعى 
عليه اا ا ع 0 شر عم لاخر اول ا 
i‏ ۳( 
أخطا في وصف القتل بالعمدية 


OR 


(۱) المغني (۷/ .)٠۵۹‏ 
(؟) الكافي .)٠١/5‏ 


.)0١١ /۸( المغني‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ ا" 


الفصل الثالث 
تحرير الدعوى 


د 
اا 


أهمية تحرير الدعوى: 
5 0 
اا ا لم 0 ااا 
Ty‏ 
كيفية تحرير الدعوى: 
تقدّم لك أن «تحرير الدّعوى» شرطٌ لسماعهاء وليس للتحرير ضابطٌ منصوصٌش 
عليه» لكن اجتهد فقهاء المذهب لضبط الدّعاوى وبيان ما تكون به محرّرة» وكلامٌ 
الأصحاب نه منثورٌ في باب الدّعوى والشّهادات والسَّلّم فيما يخصٌ ضبط 
52 2 3 
الصفات» كما أشار لذلك ابن مفلح > وما تركوا التمثيل له في «تحرير الدعوى)؛ 
فطلب من أبواب الشّهادات» ويدل لهذا لتَّير ما قاله في المغني: وإ شه بمالي؛ 
احتاج إلى تحريره بمثل ما ذكرنا في الدّعوى» » وفي الإقناع: «إن التحديد شرطٌ في 


.)7575/5( الفواكه العديدة‎ )١( 
.)0۱/۸( المغني‎ )۲( 

.)۱۷١ /۱١( الفروع‎ )۳( 
المغني‌۲۱۹/۱۰.‎ )٤( 


هررم جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
3 3 )0 2 3 3 3 
الدعوى والشهادة» . وقال في الإنصاف: «كل ما صحت الدعوى به؛ صحت 
)۲( ل 0 
السشّهادة به ل فلا). واشار لذلك ابن قندس 5 حواشى ي الفروع ومثله 
وإليك ما قالوه مله في بیان ما تحرّر به الدّعوى: 
تحرير دعوى العين 
إن كان المدّعَى به عيئًا؛ فلا يخلو من حالين: 
الأوّل: إن كانت في مجلس الحكم؛ اكتفت بالإشارة إليه؛ لينتفي اللّبسء الثاني: 
إن لم تحضر مجلس الحكم؛لكنها في البلد اعثبر إحضارها؛ للتّعيين وإزالة 
م (ه5) ١ ١‏ 
اللبس 
ويجب على المذّعَى عليه إحضارٌ العين المدَّعَى بهاء فيوكّل بها حتى يحضرهاء 
فمن اذّععى عليه بغخصب نحو: : «دابة صفتها کلا)؛ وأقرّ أن بيده دابة كذلك» 00 
الغصب وقال: «الدابة ملكي)؛ أمره الحاكمٌ بإحضارها؛ لتكون يد 


ولو ثبت أن العين المدَّعى بنظيرها بيد المدَّعى عليه بِيَبَةٍ أو نكولٍ عن يمين 


.)” 405 /5( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۱۲/ ۱۷). 

(۳) حواشي ابن قندس (۱۱/ ۳۲۰). 

.)١۹۰ /۲( الرعاية الصغرى‎ )٤( 

.)١٤١ /5( الإنصاف (۹/۱۱٦۲۷)ء كشاف القناع‎ ))۱۷١ /۱١( الهداية (۸۱٥)ء الفروع‎ )٥( 
.)4١٤/۳( شرح المعهى‎ )9( 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ وا ہ_ الل | + 


ی ابعل يها ر ی ا ا ی رو ؛ لأنه لا 
ا 
هل يلزم ذكر سبب ملك العين؟: 
a‏ واحدًا-؛ لكثرة سببه» ويكفيه أن يقول: 
| بعل ا ".وقد كرف السترعب أن دعاوق الملاك 
رم 0" 
© فائدة: إن أقرّ المدّعَى عليه أن العين المدَّعَى با كانت ملكا للمدَّعِي أمس. 
أو فيما مضى؛والآن باتت ملكا له مع إقراره» وحكم به حل الصخيم ا 
يحتاج إلى بيان سبب انتقالها إليه» فيصير هو المدَّعِي؛ فيحتاج إلى 05 
تحرير دعوى العين الغائبة : 
إن كان المدّعَى به عينًا غائبة في خارج مجلس الحكم» وليست بالبلد» أو تالفة 
انت فضيط بالشفانف» الجر ب والثباب والهيوان: 2 أن يذكر الصفات التي 
تُشترط في السَّلّم ون ذكر القيمة كان آكَدَ إلا أن الصّفة تغني فيه كما تغني في العقد. 


وإن كانت جواهر ونحوها ما لا ينضبط بالصّفة فلا بد من ذكر قيمتها؛ لأنها 


(t0 /١( المبدع (/ 140(« كشاف القناع‎ )١( 
.)015 /۳( شرح المنتهى‎ )۲( 

(۳) المبدع (197/4). 

.)١١7/5( المستوعب‎ )٤( 

(5) المغني (۱۰/ ۲۷۰). 


]ا Aa‏ _ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


a |‏ 
على ما لم يدّعه فنا إن أن هله این كفت ال لمع راش ي 


0 
ملكها في الحال؛ لأن الخلاف في ملكه لها في الحال 


هذا في دعوى اليلك المطلق» أما اليلك المضاف إلى سبب؛ فتصح الدّعوى - 
وإن كان متقدّمًا-. 

قال في المقنع وشرحه: الولو أقام EN‏ هذه الدّار لأبي خلّفها تركة 
وأقامت امرأته د 177 ينه أن أباه افا إيّاها؛ فهي للمرأة؛ لآن ا شهدت الست 
مضي قل اليلك. 017 لابن | إن باه تركها ا وإن نافيها في 

0 

يكن لھا ف اق الا إن حلنت» 

وف أجوية أبابطين أنه سئل إذا دعي إنسان شيع أنه يملكه الآنء وشهدت اليينة 
أنه كان له أمسء أو لأبيه قبل موته إلى أن مات» هل تسمع أو لا؟ 

فأجاب: الى تنيع ا لعدم تطابق البَيّنّة والدّعوى. قال في الإنصاف: في 
أصحٌ الوجهين» حتى يتبيّن سببُ يد الثاني نحو غصبه» بخلاف ما لو شهدت أنها ملكه 


(١1)ا‏ لمغني /١(‏ 2 الإنصاف 1١ ١(‏ المبدع »)١95/4(‏ كشاف القناع (5/ 50 7). 


(؟) المغني .)۲۷١ /1١(‏ 
(۳) الكافي (5/ »)١57‏ كشاف القناع (5/ ۳۹۳). 


#3 اشح الكبير(148/19. 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات تم»م mm‏ 


اشتراه من رب اليد فإنها تقبل» وأما إذا شهدت البيَه: أن هذه العين لهذا المدَّعِي - 
بهذه الصيغة-؛ كفى ذلك» وسلمث إلى المدَّعِيء ولو لم تقل: «وهي في ملكه الآن». 
وما إذا ادّعى: أن هذه العين كانت ملكا لأبيه 8 أو أخيه. ومات وهي في ملكه. 
فصارت لي بالميراث» فإن شهدت البَينَهُ بأن هذه العين كانت ملكا لأبيه» ومات وهي 


بسلا 


في ملكه؛ سمعت البَيّة بذلك. وإن قالت البينة: كانت ملكا لأبيه ونحوه» ولم تشهد 
SS‏ 


فادّعى لخر شوات عند الحاكم أنه کان لجده إلى موته» ثم لورثته» ولم يثبت 
EY‏ «لا ينتزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضًاء N‏ 


من الإرث. وام اجر العاد» سكرايم المدّة الطّويلة؛ ولو فتح هذا الباب؛ لانترح كنيد 
من عقار الاس ذا لا 
يشترط في دعوى الدين حلوله 

إذا ادَّعى أن زيدًا أقرَّ له بألف؛ لح سبع حتى يقول: دعي عليه ا واا 
بما فيها منه. واي قوله «لي عليك»» أو «لي في ذمّتك كذا». حتى يقول: وهو 
حال وأنا أطلبك به. 

هل يلزم ذكر التسليم في دعوى استرداد الوديعة والعارية والمفصوب؟: 

في الوديعة: يقول: «وأنا أطلبٌ أن تمكنني من أخذها». ولا يقول: «أطلبُ 

تسليمّها)؛ فإنه لا يلرم تسليمُها إليه» بل التّمكينُ منهاء ولا يجب ذكرٌ قيمتها.وني 


(۲) المبدع(۸/ ۱۹۸). 


اہ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


)00 
العاريّة والغصب: يقول: «وهما في يده)؛ «يلزمه تسليمها إِلى». 

0 فائدة: من ادّعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق» ووصف ما اذّعاه بصفة 
تميّّه؛ فهو له ولا يُكلّف بَيْنَةَ تشهد بملکه له؛ لأنه بيد من لم يَدّعَ ملكه 000 
سو لک اا من ا ع ودد أووضاركة أو وها ءاقل كني العمل لأ يدهن 
ا ان ess‏ 1 

تحرير دعوى الأثمان: 

إن كان المدَّعى أثماناء فلا بدّ من ذكر ثلاثة أشياء: الجنس» والتوع» والقذرء 
فيقول: e‏ -وإن حافت الماح والمكشرة؟ فال صحاح. أو قال: 
مكسّرة ٠‏ وإن كان التالف شيئًا محلى بفضَّةٍ أو بذهب؛ قوّمه بغير جنس حليته؛ لكلا 
يؤدّي الى الرّياء وإن کان محلٰي بذهب وفضة» فو فة بها شاء منهما؛ لأنه موضع 
جاج ]التي متخ 0 

وكذا لو ادعى مصوعًا من أحدهما صياغة مباحة تزید ہا قيمته عن وزنهء أو 


(٥) 
ترا تخالف قيمته وزنه‎ 


الدعوى في العقار: 


إن كان المدَّعَى به عقارًا؛ فلا بذ من بيان موضعه وحقوقه» فيدَّعي أن هذه الدّار 


.)۱۹۸ المبدع(۸/‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى .)۳۸٣/۲(‏ 

.)۷١ /٠١( المغني‎ )۳( 

() المغني (۱۰/ ٥۵‏ کشاف القناع (5/ .)۳٤۷‏ 

.)٠٠٠١ /5( شرح المنتهى (۳/ 217). مطالب أولي النهى‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


بحدودها وحقوقها لې» و آنا في يده ظلمّاء ونا أطالبه بردّها عليّ. 


وإن ادع عليه أن هذه الذّار لي» وأنه يمنعني منها؛ صحّت الذعوى -وإن لم 
يقل إنها في يده-؛ لأنه يجوز أن ينازعه ويمنعه Te‏ 


معكنً 


ولو كان 6 التزاع موضعًا معيّنًا من الأرض؛ لزم المدَّعِي تحديدٌ المكانٍ 
محل التراع وقدره؛ ولذا قال الأصحاب: وإن ادَّعى الشفيع أنك أيُها الواضعٌ يدك 
على الشقص اشتريته بألف فلى الشفعة؛ عه إلى تحرير الذعوئ» فَيحِدّد المكان 

9 ك 
الدعوى في الجراح: 

إن ادّعى جراحة لها أرش معلومٌ كالمُوضحة من الحُرّ؛ جاز أن يدعي 
الجراحة ولا يذكر أرشها؛ لأنه معلوم. وإن كانت من عبدء أو كانت من حر لا مقدّر 
فيها؛ فلا بد من ذكر أرشها(». وتقدم الكلام فيما يقف على تقدير الحاكم. 

الدعوى في دين على الأب الميت: 


إن ادّعى على أببه دینا؛ فتحريرها بذكر موت أبيه . وتحرير الدين والتركة, - 
على الصّحيح من المذهب- : وقال الموقق: «ايذكر ثلاثة أشياء: تحرير دينه» 
وموت أبيه» وأنه وصل إليه من تركة أبيه ما فيه وفاءٌ لدّينه. وإن قال: ما فيه وفاءٌ لبعض 


.)57( شرح المنتهى (۳/ 1 5)؛ كشاف القناع (5/ 5 075 العدّة‎ »)۷١ /۱۰( المغني‎ )١( 
.)٠١١ /5( كشاف القناع‎ )۲( 


(۳) المغني /١ ٠(‏ ةما). 
(:) الإنصاف (۱۱/ ۲۸۰). 


ZS EN‏ كيك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


0 


دينه؛ احتاج أن يذكر ذلك القدر» 
الدعوى في السرقة : 
إن ادَّعى بالسّرقة؛ فلا بد من ذكر سرقة صاب من الِحرْزء وذكر المسروق منه» 
و السّرقة("2» مثل أن يقول: خلع الباب ليا وأخذ الفرس» أو زال رأسه عن 
ردائه وهو نائم في المسجدء أو نحو ذلك( ؛ لأن الأخذ تارة يكون على وجه السرقة» 
وتارةً على وجه الخلسةء وتارةً على وجه النّهبة؛ فلم يكن بد من ذكر صفة الأخذ؛ 
Ol 500 52000‏ 
لتتميز السّرقة الموجبة للقطع من غيرها0*). 
الدعوى بالقذف: 
إن ادّعى بالقذف؛ فلا بد من ذكر المقذوف» والقاذف» وصفة القذف» بأن 
يقول: قال له: يا زاني» أو يا لوطيٌ» أو نحو ذلك؛ لبُعلم كونه يوجب الحدَّ أو له 
وليعلم أنه صريح لا يفتقر إلى شيء. أو كناية تفتقر إلى نيّة» أو ما يقوم مقامها(). 
الدعوى بالقتل: 


إن ادعى قتلّ موروثه؛ ذكر المذَّعِي القاتل» وأنه انفرد به» أو شارك غيره فيه 
وأنه قتله عمدًا أو ا أو شبة عمد ويذكر صفة العمد؛ لأن الحال يختلف 


.)۲۸۰ /۱۱( الإنصاف‎ ١ ٠( المغني‎ )١( 

(۲) المغني »)3١9/1١(‏ الإنصاف (۲۹/ ۲۸۰)ء المبدع (۸/ ۲۹۱)ء كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 

(۳) كشاف القناع .)5١١/5(‏ 

.)١۳۳/٤( الممتع‎ )( 

)٥(‏ المغني (۲۱۹/۱۰)» الإنصاف (۲۹/ ۲۸۰)ء المبدع (۲۹۱/۸)»ء الممتع »)٦۳۳ /٤(‏ كشاف 
القناع .)٤١١/7(‏ 
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باختلاف ذلك؛ فلم يكن ب من ذكره؛ لترتب حكم الحاكم ماپ ولا ير أن يقول: 
«حيًا ‏ حين قتله» -اكتفاء بالظّاهر-» وخلاقًا لظاهر المنتهى . قاله البهوق 


دعوى الذكاح: 

إن ادّعى عقد نكاح؛ لزم ذكر شروطه؛ لأن الاس اختلفوا في شروطهء وقد لا 
يكون صحيحًا عند القاضي؛ فلا يتأتى له الحكم بصِحَّته مع جهله بها؛ فلم يكن بد من 
ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه؛ ليعرف كيف يحكم» فيقول: «تزوّجتها 
بول مرشل» وشاهدّي عدلء وإذنها» -إن كان إذنا معتبراً-؛ لأنه مبلق على 
الاحتياط» ويُشترط ذكر المرأة بعينها بعد بعينها -إن كانت حاضرة ٤‏ المجلس -؛ أن اللي 
يني بذلاك» وا لا دك ا سهاو نها لاما لام إلا بدلك. 

وقيل: لا يُعتبر ذكر شروطه؛ لأنه نوعٌ مِلْكِء كما لو ادَّعى بيعًا أو عقدًا غيره. 
والأوّل أصحٌ. 

والفرق: أن الفروج يحتاط لهاء بخلاف غيرهاء ولأنه مبنيٌ على الاحتياط 
ون ى النقرية دسم فاخضرط شروطة: كالقكل جو لجيه هو ال ررس 


© وإن ادّعى استدامة النكاح» ققيه ودياق: 
أحدهما: لا يلزمه ذكرٌ الشروط؛ لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يُعلم معها 


.)37 817 /5( كشاف القناع‎ »)01١ /۳( الإنصاف (۱۱/ ۲۸۰)» شرح المنتهى‎ »2)258١( الهداية‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ 515). 

(۳) كشاف القناع (7/ 57 7). 

)٤(‏ الكافي (2557/4. الفروع (١١/۱۷۱)»ء‏ الإنصاف (۲۷۷/۱۱)» المبدع »)۱۹١/۸(‏ شرح 
المنتهى (۳/ 015)» كشاف القناع (5/ 57 7). 


قر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


اجتماعٌ الشروط. 
والثاني: يلزم؛ لأا دعوى في التُكاح» أشبهت العقد. 
ا المذهثا ١‏ 
هل تُسمع دعوى المرأة بالنكاح؟: 


اذا ادّعت المرأة التكاح على رجل؛ فلها حالتان: 

الأولى: أن تذكر معه حقا من حقوق التكاح؛ سُمعت دعواها؛ لآن حاصل 
دعواها دعوى الحقٌّ من المهرء والتّفقة» ونحوهماء وذكر التكاح لبيان السّبب. فإن 
أنكر الزوج؛ فالقولٌ وله باد يمين؛ لأنه E‏ حواله هيدا _ 
فلعلا يستحلف مَنِ الحقّ له ا #لكن لو أقامت E‏ ية -وهو منک 
لا يكن منها. وكيف من منها وهو يعلمٌ من نفسو ويتحفق: أنا يست له بزو جت 
حتى ولو حكمٌ له به حاكدٌ؛ لأن حكمه لا يحل حرامًا 

الأايقة أن ل لكر س : E‏ الصحيح-؛ لأسن علا 
فدعواها له إقرار» ولا يُسمع مع إنكار المقرٌ له 


E 


0 


0س لر اع کا امرأة وأقاش له صم يفرظ أن يكون المدعن 
7 8 ضح : 
واحدا 


.)755/5( كشاف القناع‎ »25 ١5 /۳( شرح المنتهى‎ »2١95//( الإنصاف (۱۱/ ۲۷۷)ء المبدع‎ )١( 
.)۳٤۷ /5( كشاف القناع‎ )۲( 

.)58٠١ /١١( الإنصاف‎ )9( 

(؟) الكاني /٤(‏ 757)» شرح المنتهى (۳/ ١5‏ 25» كشاف القناع (5/ .)۳٤۷‏ 

(5) الإنصاف (۳۷۸/۱۱)» كشاف القناع (075477/57). 
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4 


دعوى الإرت: 
7 00 )۲( 2 
إن ادعى الإإرث؛ دز سببه وقدره ¢ لاختلاف أسباب الإرث» ولجواز ان 
7( 5 7 
يعتقد أنه وارث بسبب لا يرث به ؛ وعليه: فيقال له: اذكر السبب» لآي سبب ترث» 


بنسبء أو بنکاح» أو بولاءٍ؟. 
دعوى العقود: 
من ادّعى عقدَاء يستحق به المال كبيع وإجارة؛ ذكر شروطه؛ لزومًا للاختلاف 
في الشروط» وقد لا يكون صحيحًا عند القاضي» فلا يناله الحكم بصحَّته مع جهله 
اء فيقول في بيع: ‏ اشتريثٌ منه هذه العينَ بكذا»» أو «هو جائز التَّصرّفِء وتفرّقنا عن 
21 
راص 
3 ۰ ۰ 5 ع 2 و9( 
وقيل: لا يُشترطء قدمه في الكافي» وذكر في الشرح: أنه أولى وأصح 1 


OR 


.)۲۸١ /۱١( الفروع (۱۱/ ۱۷۲)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) قاله صاحب الرّعاية» ولم يتعقبه الأصحاب. ينظر: الإنصاف (١١/٠۲۸)ء‏ كشاف القناع 
رلا ). 

.)571 /٤( الكافي‎ )۳( 

(4) الإنصاف (۳۷۸/۱۱)ء شرح المنتهى (7/ 15 0): كشاف القناع 577/50 7). 

(5) الکاني (4/ »)۲٠۲‏ الشرح الكبير .)٤۳۸/۱۱١(‏ 


Î rrr‏ كام كل الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الفصل الرابع 
في الخصم في الدعاوى 


| عد 


اعلمْ أن هذا الفصل مهم للقاضي؛ إذ ليس كل من اذعِي عليه يتتصبُ خصمّاء 
انها اا قي اک على من الى مت اه ای و 
الفقوا 0ق مواطاي 1 فاون لك سق او و و 
قالوه: 

أولا: دعاوى العين: والخصم فيها مَن بيده العينْ» وقد جاء في كتب الأصحاب 
ما يدعم هذه القاعدة؛ فقد قال أبو محمّد: «الإنسان إذا ادَّعى دارًا في يد غيره» فقال 
الذي هي في يده: ليست لي. إِنَّما هي لفلان. وكان المُمَرٌ له بها حاضرًا؛ سئل عن 
ذلك. فإن صدّقه؛ صار الخصم فيهاء وكان صاحب اليد؛ لأن من هي في يده اعترف 
أن يده نائبةٌ عن يده» وإقرارٌ الإنسان بما في يده إقرارٌ صحيح؛ فيصير خصمًا للمدّعِي. 


فن كانت للمدّعِي بين حكم له بهاء وإن لم تكن له بيتة؛ فالقول قول المدَّعَى عليه - 
ا ان 


مع يديك 


9 تنبيه: صحح الأصحاب الدعوى في العين على من ليست بيده لكنه يُنازع 


.)٩ /۳( كفاية المفتي لابن عقيل‎ )١( 
.)/۱1 ٠ ( المغني‎ )۲( 
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صاحب العين أو يمنعه منها » قال أبو محمد : «إن ادعى عليه أن هذه الدار لى» وأنه 
يمنعني منهاء ود كرك وإن لم يقل إنها في يده؛ لآنه يجوز أن ينازعه ويمنعه 
ب ١‏ 
. ( 
في الذمة. قال ا 
الش: دعوى الفعل: والخصم فيها هو الفاعل» فمن ادَّعى قتلًا؛ فخصمه 
القاتل» ومن ادعى سرقة؛ فخصمه السّارق» وغصبًا؛ فالغاصب» وهكذا. 
قال في المغني: E‏ غيرو» ل أن تیا EE‏ 
5 
فالضّمان على مَن فعل ذلك» » وقال في المبدع: «فرقة الأجنبيئ -كالرّضاع ونحوه- 
؛ فإنه يجب نصف المهر؛ لأنه لا جناية منهاء يسقط مهرهاء ويرجع الزّوج بما لزمه 
٤(‏ 
على الفاعل؛ لأنه قرّره عليه) 
رابع :دعوى القول: والخصم فيها القائل» فمن اذَّعى قذفا أو سباء فخصمه 
ااا ا ا «ألحقّ أكثرٌ أصحابنا 
القذف بالأفعال»! 


خامسا :دعوى العقد: الخصم هو المباشر له» أو من قام مقامه» كالوكيل 


.)۳٤١ /5( وینظر :كشاف القناع‎ ۷/۱ ٠( المغني‎ )١( 
.)١57/5( الفروع‎ )۲( 

() المغني (9/ ۱۹۰)ء ينظر: الإنصاف (778/5). 

.)5١1//5( المبدع‎ )( 


.)۹۷/۸( المبدع‎ )٥( 


تم جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


والوصيئٌ والوارث. ولو دفع العاقد أن العقد ليس له حقيقة فلا يقبل إلا ببينة لإن 
مباشرته العقد تصيره خصماً فيه 
)0 


قال أبن ف الام مان ا ال أده لد 


سادسا: دعوى الحقوق: كحقٌّ الحضانة مثلآ» فالخصم هو الذي ينازع 
المذّعى في حقه ويمنعه منه. 


OR 


(۱) المغني /٥(‏ ۸۷)ء وينظر: الكاني (۲/ »)١515‏ شرح المنتهى (۲/ ۱۹۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہ_ wo jm‏ 


الفصل الخامس 
1 مسائل منثورة تتعلق بالصفة في الدعوى 


© من مسائل الصّفة: أن مَّن ملك إنشاءَ شيء؛ ملك الإقرارٌ به والخصومة فيه» 
وقد تتابع الأصحابٌ على تقرير هذا: ففي المغني: «وإن اذَّعى على العبد دعوى» 
نظارت؟ فان كانت سا يقبل قول 2 فيها على .نفسه -كالقصاض» والطلاق: 
والقذف ey‏ 


ا «وما صح إقرارٌ قِنَّ به» كحدٌ وقَوّدٍ وطلاق؛ فهو الخصم 
فيه دون بل (وإلا) يصح ا یو جب ما سيد الخصم فيه» 
ا الس ههالعديماة ينه" 


وني الإقناع وشرحه: «وإن اذعى على العبد دعوى» وكانت مما يُقبل قول العبد 
فا اقاس والطلوق واا الخ عه دوت م و إن كان م 
ووو 


تقل قول E‏ -كإتلاف مال أو جناية توجبه -؛ فالخصم سيده» واليمين عليه. 
EE ET‏ 


.)٠٠١/٠١( المغني‎ )١( 
.)5777/5( شرح المنتهى (۳/ 2577» وينظر: مطالب أولي النهى‎ )۲( 
.)٤٥۲ /5( كشاف القناع‎ )۳( 


7 | ° جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


-وسيأتي التنبيه على الاستدراك على القاعدة المقرّرة هنا في أوّل الإقرار -. 

© ومن مسائل الصّفة هل يكون الأب خصمًا في صداق ابنه الصغير: 

صورة المسألة: إذا زوج ابنه الصّغيرء ولم يكن للصّبِيَ مال» فهل يكون 
الخصم الأب ومن ثم يلزمه الصّداق؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يجب في ذمّة الصّبيَ إلى أن يكبر ويكتسب ويدفعه» ولا يلزم الأب 
+ ن 3 ٠.‏ 5 3 ع - عو 
أن يؤدي من ماله: نص عليه في رواية مهنا وصالح وأبى الحارث: «الصداق على 
الابن» إلا أن يضمن الأتُ). 

وقال أيضًا -في رواية المروذيٌ في الصَّبِيَ يزوّجه أبوه» وليس له مال» فطالبوه 
بالنفقة-» فقال: «ليس على الأب أن ينفق عليها قدرَ رضوه حين زوّجوه). 

والثانية: يجب على أبيه أن يؤدّيه من ماله. نص عليه في رواية إسحاق بن هانى: 
«إذا زوج ابنه الصّغير من غير رضاه؛ فالمهر على الأب وإن زوّجه وهو راض به؛ 
فالمهر على الغلام إذا كان له مال؛ فقد نص على أن المهر على الأب. ومعنى قوله: 
إن زوّجه بغير رضاه؛ فالمهر عليه؛ يعني أن يكون الابن قد بلغ حدا يصبح أن يلي 
عقد التكاح لنفسه» وهو إذا كان له عشرٌ سنين فصاعدًا. وقلنا: إنه يصح أن يلي عقد 
التكاح بينه» فإذا زوّجه في هذه الحال بغير اختياره؛ فالمهر على الأبء وإن كان 

ع ع ا 001 ع 00 

باختياره -وهو أن أذن لأبيه في ذلك-؛ فالمهر في مال الابن؛ لأجل إذنه فيه» 


5 )۲( 
-والرواية الأولى هي المذهبٌّ- . 


(١)كتاب‏ الروايتين والوجهین(۲/ .)۸٩‏ 
شرع المع 1/13 


ومكًا قاله ابن قدامة: «إذا زوَّج ابنه؛ تعلق الصَّدَاقٌ بذمّة الابن -موسرًا كان أو 
معسرًا-؛ لأنه عق للابن» فكان عليه بِذْلّكُ كثمن المبيع. وهل يضمنه الأب؟ فيه 
روايتان: 

إحداهما: يضمنه. نص عليه» فقال: تزويج الأب لابنه الطّفل جائزء ويضمن 
الأب المهر؛ لأنه التزم العوض عنه؛ فضمنه» كما لو نطق بالصّمان. 

اد لا يضمنه؛ لأنه عقدٌ معاوضةء ناب فيه عن غيره؛ فلم يضمن 

ضه» كثمن مبيعه» أو كالوكيل. قال القاضي: هذا أصحٌّ. وقال: إِنَّما الررايتان فيما 
0 كاذ رضمو الأ هق درواي واد ك0 

ومنها: إذا قال الأب: طَلَّقِ ابنتي» وأنتَ بريءٌ من صداقها. فطلّقها؛ وقع 
الطَّلاقُ رجعيّاء ولم يبرا من شيءء ولم يرجع على الأب ولم يضمن له؛ لأنه أبرأه 
مما ليس له الإبراءً منه؛ فأشبه الأجنبيّ. قال القاضي: وقد قال أحمد: «إنه يرجع على 
الأب». قال: «وهذا محمولٌ على أن الرّوج كان جاهلا بأن إبراء الأب لا يصحٌ؛ فكان 
له الرّجوعٌ عليه؛ لأنه عَرّ فرجع عليه» كما لو غرّه فزوّجه معيبة. وإن علم أن إبراء 
الأب لا يصحٌ؛ لم يرجع بشيء» ویقع الطلاق رجا لأنه خا عن العوض. وني 
الموضيع اللاي برجم علي رق ا باق لاله را 

© ومن مسائل الصفة :هل للأب صفة في تطليق زوجة ابنه الصغير ؟ 

توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير» وخلعه إياهاء وسأله أبو الصقر 
عن ذلك» فقال: «قد اختلف فيه). وكأنه رآه» قال أبو بكر : «لم يبلغني في هذه المسألة 


.)07 /۷( المغني‎ )١( 
.)07 /۷( المغني‎ )۲( 


كم جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


إلا ما رواه أبو الصقر» فيخرج على قولين؛ أحدهما: يملك ذلك. وهو قول عطاء. 
وقتادة؛ لأن ابن عمر طلق على ابن له معتوه. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن 
واس عدم ا 
هما كالحاكم يفسخ للإعساره ويزوج الصفير. TS‏ . وهو 
المذهب عند المتأخرين» 

© مسألة: هل للمودع والمضاربء والمرتهنء والمستأجر صفة في المخاصمة 
والمطالبة: 

إن عُصبت الوديعة» فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين: 

e 

یار ا ا ا و ا E‏ 
r‏ قال أبو الخطّاب: لما كان له حن المنفعة؛ حاص في العين» والمرتهن لما 
كان لسن ال ا > 

والثاني: سن جام لأنه لم يُؤمر به» ولا ضمان على المودع» سواء اغات 
من يده قهرًا أو أكره على تسليمها فسلّمها بنفسه؛ لأن الإكراه عذرٌ له يبيخٌ دفعها؛ فلم 
يضمنها E‏ نيفد فيا . والله ل 

واعلمُ أن حكمَ المضاربء والمرتهن» والمستأجر في المطالبة» إذا غصب منهم 


00 المغني (۷/ 06 73). الإنصاف (۸/ 75 كشاف القناع (5/ €( 
(۲) الإنصاف »)۳٤۹ /٩(‏ المبدع /١(‏ ۷٩)ء‏ كشاف القناع .(A€ /٤(‏ 
(۳) الهداية .)۳١۸(‏ 

.)١٦۸/١١( الشرح الكبير‎ »)4۷ /١( المبدع‎ ء»)۳٤۹‎ /٦( الإنصاف‎ )٤( 


5 )۱( 
ما بأيديهم؛ حكم المودع. -قاله أكثر الأصحاب- 


وفى المغنى: أن مطالبة المضارب ومخاصمته تكون فى حال غياب رب 
د للك ١‏ 
المال 
ومنها: أن الذي يملك المخاصمة وينتصب خصمًاء هو الموكلء لا الوكيل؛ 
أن و تماق جه من ا و ان ال وضمان غد 
4 
المبيع 
ومنها: أن مَن دفع شيئًا بإذن الحاكم» ا لم يكن ا المال 
يطالية لاف كاتا رد تراك . 


0 مسألة: لناظر الوقف صفة في المخاصمة: 
ذكر الأصحاب أن من وظائف ناظر الوقف المخاصمة فيه وتنعقد له الصفة 
0( 
حيث ادعى على الوقف 


0 مسألة: التسبب بإتلاف ا مال سبب للضمان: 


من أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله على الإنسان أو ماله ضمنه المغري 
لتسببه » أفتى به ابن الزريراني وقال بعض الأصحاب يكتفى بالإغراء أو الدلالة وهذا 
يعني أن المغري ينتتصب خصماً لمن تلف ماله قلت ومثله ومثله من شكا إنسانا 


.)4۷ /٥( المبدع‎ »)۳٤۹ /5( الإنصاف‎ )١( 
.)4١/5( المغني‎ )۲( 

.)۲۸١( الهداية‎ )۳( 

(:) المغني (877/50). 

(5) مطالب أولي النهى /٤(‏ 5 0377. 


2202-0 ك الباب ب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ظلما فأغرمه شيئا لحاكم سياسي كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب ابن النجار ولم 
١‏ ٌ 00 
بولعلات لمحب راون بد ول لو قرم شيا عاض NOE‏ عليه 
مسائل مند منثورة فيمن له حق المطالبة في الدعاوى: 


ع 
ا 


منها: إن 0 لأجنيق: «لستّ بولد فلان»؛ فقد قذف أنه وله المطالبة -إن 
)۲( 2 


2 


كانت كه ميتة - 


ومنها: إذا قُذفت المرأةٌ؛ لم يكن لولدها المطالبة -إذا كانت الأ في 
60 1 


ومنها: ولاه رار o‏ الصتيرة وماد ركام المطالبة بالتعزيز من 
أجلهن؛ لأنه حق ثبت للتٌشفي؛ فلا يقوم غير المستحبٌّ مقامة فيه كالقصاص” 


وا إن جُنَّ من له الحد؛ لم يكن لوليّه المطالبة به؛ لأنه يجب لشفي 
ودرك الغيظ؛ ENS‏ كالقصاص " 


ومنها: أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى 
والقبض» وإن قلنا: ليست ملكا لهم» فليس لهم الاستقلال بذلك. وقال المجد: 


.)١١5/5( كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الهداية »)٤۸۷(‏ الكافي (5/ 7577). 
(۳) المغني (95/9/57). 

(:) الكافي (۳/ 10/9). 

.)٠٠١ /5( الكافي‎ )5( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ لحلل | ٠١‏ 


عندي أن النص على ظاهره؛ لأن الرراة والخرماء غات محتوقهم بالاراكة كالرقرج 
والجاني. فلا يجوز الدفع إلى بعضهم 

ومنها: لو قامت بينة للمفلس بمال معين» فأنكر المفلس ولم يقر بالمال 
لحد أو قال المفلس هو لزيد فكذبه زيد قضي منه دينه ولا يث يفيت الملك للمدين لأثة 
لا يدعيه ولافره ١‏ اد ليث ا لها يقدم دعوت من المالك» بل قد تحتاج 
إلى دعوى الغريم 

ومنها: إن ببنى أحد حائطا كان ميل الحائط إلى مِلْكِ آدمِيٌ معيّنء إما واحدٌ: 
فالمطالبة للمالكِ» أو ساكن الملك الذي مال إليه دون غيره. ولا 1 الاخ 
خصمًا؛ لإنه ليس بمالك وكذا المرتهن والمستودع . وإن كان لجماعة: فأيّهم طالبَ؛ 
وجب النّقضُ بمطالبته» كما لو طالب واحدٌّ بنقض المائل إلى الطّريق» إلا أنه متى 
طالب» ثم أجّله صاحبٌ الملكء أو أبرأه منه» أو فعل ذلك ساكنٌ الدَّار التي مال إليها: 
جاز؛ لان الحقّ له وهو يملك إسقاطه. وإِنْ مال إلى درب غير نافذ: فالحق لأهل 
الدّربِء والمطالبة لهم؛ لأن اليلك لهم» ويلزم لم ولايرأ 
بإبرائه وتأجيلهء إلا أن يرضى بذلك جميعهم؛ لأن الحق لجميعهم 

فا ذا قث الجماعة كل واحده قحد واج إذا طالبواء أو واحدٌ منهم» 
وإن أسقطه أحدهم؛ فلغيره المطالبة به واستيفاؤه؛ لأن المعرّة عنه لم تزل بعفو 


.)5١07/١( القواعد لابن رجب‎ )١( 
.(A* /۱( الإنصاف (5/ ۱ حواشی ي ابن نصر الله‎ »)٤٦٤ /5( الفروع‎ )۲( 
.)579/48( المغني‎ )۳( 


وبر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
: 00 مي (0) 
صاحبه» وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه منه 


ع 


ومنها: في الإيلاء إذا كانت الزوجة صغيرة» 3 و مجنونة؛ فليس لها المطالبة؛ 
23 

لأن قولها غير معتبّرء ولا لوليّها؛ لأن هذا طريقه الشّهوة 

ومنها: إِنْ قذفهاء وهي طفلة» لا يجامّع مثلّها؛ فلا حدَّ لتيقننا كذبه» لكنه يُعزّر 
للسّبّء ولا يُحتاج في التعزير إلى مطالبة. فإن كانت يجامّع مثلها -كابنة تسع-؛ حد حد. 
ولس جاه وا ارده E‏ اذا الت وطائيف؟ شن وله اسقاطه 

49 

باللّعانَء وليس له لعانها قبل البلوغ؛ لأنه يراد لإسقاط الحدّ أو نفي الولد 

ومنها: إذا قذف امرأته المجنونة بزتا؛ أضافه إلى حال إفاقتهاء أو قذفها وهي 
عاقلة» ثم جُنّت؛ لم يكن لها المطالبةء ولا لوليّها قبل إفاقتها؛ لأن هذا طريقة الي 
فإذا أفاقت؛ فلها المطالبة» وله اللّعان. فإن أراد لعانها في حال جنونهاء ولا ولد ينفيه؛ 
لم يكن له ذلك. وإن كان نَم ولد يريد نفيه؛ فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يُلاعن 

ع 0 0 

ل لاس ا ا 


ومنها: إذا وجب الح بقذف من لم يبلغ؛ لم به يقم عليه حتى يبلغ ويطالب؛ 
لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ» وليس لوليّه المطالبة؛ حذارًا من فوات لي 


.)418/4( المغني‎ )١( 

.)٤٥١ /5( المبدع‎ )۲( 

.)۲٤٠١ /۱١( الإنصاف‎ »)2١ /۸( المغني‎ )۳( 
.)١١ /۷( المبدع‎ )٤( 


(5) المبدع (10/ ”07 5). 


© الصفة في التخليص من الضمان: 

إذا ضمن » فطولب بالدين» فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه؛ لأنه لزمه 
ا مسد لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة» فلا 
يملك المطالبة قبل أن يطالب 
تنبيه: اعلم أن دعوى التخليص من الضمان مسموعة» واعلم أنه وإن حُكم للضامن 
على من ضمنه بوجوب تخليصه .فلا يمنع هذاء المضمون له من مُطالبة أيهما شاء » 
ففائدتها حض المضمون على الوفاء لا نفي مطالبة الضامن كما توهمه بعض قضاة 
عصرنا. 

© مطالبة الوكيل بمال الموكل الغائب 

نقل الآثرم عن أحمدء في رجل كان له على آخر دراهم» فقال له: إذا أمكنك 
قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق» ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في 
القبض» لكن جعله وكيلاء وتمكن من عليه الدين من القضاءء فخاف إن دفعها إلى 
الوكيل أن يكون الموكل قد مات» ويخاف التبعة من الورثة. فقال: لا يعجبني أن 
يدفع إليه لعله قد مات» لكن يجمع بين الوكيل والورثة» ويبرأ إليهما من ذلكءقال 
الموفق ذَلَتَهُ: «هذا ذكره أحمد على طريق النظر للغريم» خوفا من التبعة من الورثة 
إن كان مورثهم قد مات» فانعزل وكيله وصار الحق لهم» في رجعون على الدافع إلى 
الوكيل. فأما من طريق الحكم» فللوكيل المطالبة» وللآخر الدفع إليه» فإن أحمد قد 
نص في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب» استوفاه الوكيل. وهو أبلغ من هذا؛ 


.)١۳۲ /۲( الكافي‎ )۱( 


اہ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


لكونه يدرأ بالشبهات» لكن هذا احتياط حسن» وتبرئة للغريم ظاهرا وباطناء وإزالة 
)0 

للتبعة عنه) 

© مسألة : متى يقوم الورثة مقام المورث في المطالبة والصّفة؟: 

اعلم أن حق المورّث نوعان: حق له» وحق عليه: 
النَمَس؛ فلا ريب في أن لهم صفة بالمطالبة باستيفاءه» وسواء قلنا إنه ثابثٌ لهم ابتداءً 
اوقل ,| بهم عن موروثهم ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شينًا على المعروف من 
المذهب» ومال الشيخ تقيٌ الدّين إلى أن مطالبته بالقصاص؛ توجب تحتمه؛ فلا 
تكنو دعا من الى 

وما كان واجبًا له في حياته -إن كان قد طالب به أو هو في يده-؛ ثبت لهم إرثه. 

فيه الشف إذا طالكه ومو كد القلاف.: وحم خا الط 

ومنه: الدَّم» والمراد به ما دون التفس إذا وجب له في حياته» ثم مات من غير 
سرايته بعد طلبه. ومنه: خيارٌ الرّجوع في الهبة إذا طالب به. وكذلك الموات 
المتحجُّرُ وحقوقٌ الاختصاصات التي تحت يده كلّها. 

فا Es‏ لا تملّكَ بالظّهور؛ فإن ا AES‏ 
في العقد مع عمله في المال لأجلها؛ أبلغ من المطالبة باللفظ. 


وأما إن لم يكن يطالب به؛ فهو ضربان: 


.)٩۲ /٥( المغني‎ )١( 
.)١٠١ /١( )١55( القواعد لابن رجب ءالقاعدة رقم‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات تم»م Mm‏ 


أحدهما: حقوق التملكات» والحقوق التى ليست بماليّة: كالقصاص» وحدٌ 
القذف؛ ففيه قولان في المذهب: أشهرهما: أنه لايورّث. ويندرج في ذلك صور: 
١‏ 


00 

ها لنت قلة رات مطاليع على المذحب ول اغنان أعنان البهما 
اجهل 

أحدهما: أله حل لبها قاذ بع بشت بدون مظالبته به» ولو علمت وغبته من غير 
مطالبته؛ لكفى في الإرث.. 

والثاني: أن حقّه فيها سقط بتركه وإعراضه. لا سيّما على قولنا إنبا على الفور؛ 
فعلى هذا: لو كان غائبًا؛ فلهم المطالبة» وليس لهم ذلك على الأَوّل. 

ومنها: : حن الفسخ بخيار الشّرطء فلا تورث بغير مطالبة. ت غلية اسا 
وخرّج أبو الخطاب وغيره وجهًا آخر بإرثه مطلقا 

فق 

ومنها: الفسخ الثابت بِالوّجوع في الهبة؛ فلا ينبت يثبت بدون المطالبة أيضًا 

ومنها: : حا القذف؛ فلا يورّث بدون المطالبة أيضًا. نص عليه. وخرّج أبو 
الاب فة وجا الارت بالا 

ومنها: القصاص فيما دون التفس» وظاهر كلام أحمد أ طبرن الب 
وظاهر كلام القاضي والأكثرين أنه يستوفي» وعدّلوا بأنه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار 


.)5917//5( الإنصاف‎ )١( 
.)۲٠١ /۳( كشاف القناع‎ )۲( 


اشرو از رک479 
)٤(‏ كشاف القناع (۱/۳). 


ZS 0‏ كيك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الرّدّ بالعيب 

3 0 5 د عي 5 

الضَّرب الثاني : حقوقٌ أملاك ثابتة متعلّقةٌ بالأملاك الموروثة؛ فينتقل إلى 
الووثة اال الأموال العا ها يدوق المظالة لاف الشون ال له فة 
الحقوق فيه من حقوق المالكين» لا من حقوق الأملاك؛ ولهذا لا تجب الشفعة عندنا 
لكافر على مسلم ؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. 

ومن صور ذلك: الرّهنء فإذا مات وله دَيْنٌ برهن؛ انتقل برهنه إلى الورثة. 

وها الا هر كاه لاه كلدل فين كال مات رداك القاضى ,أنه 
يستوفي منه المال كالرّهن» والصابط عنده أن ما فيه مالٌ؛ يتتقل إلى الورثة» وما لا؛ 
فلا. 

ومنها: الَّمانء فإذا مات وله دَيْنٌ له به ضامر؛ انتقل إلى الورثة مضموئاء 
بخلاف ما إذا أحال به رب الدّين في حياته؛ فإنه ينفسخ الصمان بالحوالة. -نصٌ 
أحمد عليه في رواية مهنا-؛ لأن الأجنبي ليس بخليفةٍ لربٌ الدَّين؛ فلا ينتقل إليه 
ت قن لاف الواوك. 

ومنها: الأجلٌء فلا يحل الدَّيُْ المؤجّل؛ إذا أوثقه الورثة برهن أو كفيل -في 
أشهر الروايتين-. 

ومنها: الكذ با لعيب» وقد تردّد القاضي ف خلافه: هل هو انت -ابتداءً- أو 
بظريق ات والمكدون أنه ر ا الما ت لمن كان اعد له واا 


.)711//1( )۱٤٤( القواعد لابن رجب ءالقاعدة رقم‎ )١( 


ك 

ال 5 و أنه + يستحق فيه الأرش TS‏ 
ا کی الراريك ا على بتك يلاك ا د 
على بائعها بالعيب؛ فصار الشراء منه كالشّراء من المورّث. وهذا 2-0 وهو يشبه 

ee 
الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول المورّث في الرَكاة‎ 
النوع الثاني : صفة الورثة في الحقوق التي على الموروث:‎ 
فإذا كانت لازمة: قام الوارث مقامهء فيقام الوارث مقامه في إيفائها. وإن كانت‎ 
تزة: فان بطلت بالموت؛ فلا كلام. وإن لم تبطل بالموت؛ فالوارث قائجٌ مقامه في‎ 

إمضائها وردّها. ويتخرّج على ذلك مسائل: 


منها: إذا مات وعليه ديون» أو أوصى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها -إذا لم يعينْ 


3 


و 


3 


ومنها: إذا مات الرّاهن قبل إقباض الرّهن الذي لا يلزمه بدون قبض؛ فوارثه 
قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع. -ذكره الأصحابٌ-. 


ومنها: إذا مات الواهبٌ قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرّهن. قاله أبو الخطّاب. 


والثاني: يبطل» وهو المنصوص في رواية ابن منصور» واختيار ابن أبي ونون 
وقاله القاضى وابن عقيل -في الهبة في الصّحَّة-» وأما العطيّة في المرض إذا مات قبل 


(1) القواعد لابن رجب بالقاعدة رقم .)۳١۷ /۱( )١55(‏ 


تير جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
O‏ 
إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار؛ لشبهها بالوصية 
الشراكة سبب الصفة : 
قال أبو العبّاس: «ما قبضه أحدٌ الشّريكين من دَيْنِ مشتركٍ بعقيء أو ميراثء أو 
إتالافي» أو ضريبة» وسبب 2 واحد؛ فلشريكه الأخلٌ من الغريم» اده 


فيما قبضه -وهو مذهب الإمامسها 


وني الإقناع: اوا ایق آل الشريكين من مال مشترك بينههاة بإرث» أو 
إتلافي» أو عقدء من ثمن مبيع» أو قرضيء أو غيره» قال الشيخ تقي الدّين: «أو ضريبة 
بي ایا واس ولو كان ی يعد كانه قتريكة و و الخد من 
الغريم مثل ما قبضه شريكه» وله الأخذ من القابض؛ لأنهما سواء في الملك» حتى ولو 
أخرجه القابض عن يده برهن أو قضاء دَيْن؛ فيأخذه الشّريك من يده -أي: ممِّن هو 
بيده- «كمقبوض بعقدٍ فاسل وإن كان القبض بإِذنٍ شريكه» أو تلفَ» المقبوض, في 
EA en e a AE‏ 

انعقاد الصفة للأولياء إذا لحقتهم معرة: 

الأولياء في النكاح لهم صفة في المخاصمة» فلو زوج الاب بغير كفء برضاها 
ا حا جنا لأنه ولي في حال يلحقه العار بعدم الكفاءة فملك 
الفسخ كالمتساويين »> وعنهه. لا يملك إلا بعد الفسخ» مع رضا المرأة 


.)911//1( )۱٤٤( القواعد لابن رجبء القاعدة رقم‎ )١( 
.)0"95 /0( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 

(۳) كشاف القناع (/ 20507» الإنصاف .)٤١١ /٥(‏ 

(؛) المغني (۷/ )۱۹١‏ المبدع (5/ 10/5). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وميم vq | Mm‏ 
W0‏ 
والاقرب 
۱ 0 
على مسألة أشي 4 اللا ؟ aa‏ 
لاوج صفة في مخاصمة من زنى بزوجته : 

کون ا -والعياذ بالله - لها صفة؛ فظاهرٌءلإن الضرر وقع عليها لكن 
هل للرَّوج حق حی؟ لم أجد هذا مصرح) به في كتب المذهب »لکن قال ابن تيمية: أن 
الزّانيِ بامرأة غيره ظالمٌ للرّوج؛ وللزوج حق عنده 

مالك العين مطالبة المستعير أو المعير؛ إن بان مستحقًا : 

من استعار شيئاء فانتفع به» ثم ظهر مستحقًاء فلمالكه أجرٌُ مثله» يطالبُ به من شاء 
منهماء فإن ضمنّ المستعير؛ رجع على المعير بما غرم؛ لأنه غرَّه بذلك وغرَّمه؛ لأنه 
دخل على أن لا أجرٌ عليه. وإن رجع على المعير؛ لم يرجع على أحد» فإن الصَّمان 
اس غاية. e‏ إل غير ساس قبت لمان عل 
e‏ وإن كلق تالت : نش على السعي؟ لأنه دخل على العين 


e 


.)۲٥۹۸/۲۰( الانصاف‎ )۱( 

(۲) كشاف القناع (0/ .)٥۳۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۱۲۲). 

.)۳۳۷ /۲( المغني (5/ ۱۷۳) »الاقناع‎ )٤( 


اھ _حكلك الباب الثاني : الدعوى القضانية وأحكامها 


الك العين مطالبة المرتهن إن بان الرهن مغصوبًا : 

فان رهنه مغصوبًاء لم يعلم به المرتبنٌ» فهل للمالك تضمينٌ المرتهن؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه؛ لأنه دخل على أنه أمين. 

والثَّاني: يضمنه؛ لأنه قبضه من يد ضامنه» فإذا ضمنه؛ رجع على الرّاهن في أحد 
الوجهين؛ لأنه غرّه. والثاني: لا يرجع؛ لأن التلف حصل في يده؛ فاستقرّ الضّمان 
عليه» وإن ضمنَ الرَّاهن فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين: إن قلنا: يرجع 
المرتهن؛ لم يرجع الرّاهن. وإن قلنا: لا يرجع ثم رجع -هاهنا-» وإن انفك الرّهن 
بقضاء أو إبراء؛ بقي خرن أمانة؛ لأن قبضه حصل بإذن مالكه» لا لتخصيص القابض 
بنفعه؛ فأشبه الوديعة 

هل لمالك الأرض مطالبة الأجيرإن حفر في أرضه بدون إذنه؟: 

صورتها: إن استأجر أجيرّاء فحفر في ملك غيره بغير إذنه» وعلمَ الأجيرٌ ذلك؛ 
اة عليه رحد لاه معد ال رل له قد دلت اور و 
فتعلّق الضَّمان به» كما لو أمره غيرُةُ بالقتل؛ فقتل. وإن لم يعلم؛ فالصمان على 

ع 5 5 3 )۲( 
المستاجر؛ لانه غره؛ فتعلق الضمان به كالوثمء وكذلك الحكم ف البناء 

للورثة مطالبة سارق كفن مورثهم : 


ومنها: الخصم في الكفن» إن سرق» ونحوه الورثة؛ لأنهم يقومون مقام الميت 


. )۷۸/۲( الكافي‎ )١( 
.)54٠ /9( المغني (577/8)» الشرح الكبير‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وا ہ_ mw‏ 


في المطالبة» فإن عُدموا -أي: الورثة-؛ فنائبُ الإمام كسائر حقوقه» ولو كمّنه أجنيك؛ 
فهو الخصم فيه إذا شرق الورثة؛ لقيامهم مقام كن 
ليس للمؤجر مطالبة المستاجر الثاني بالأجرة : 

ليس للمؤجّر الأَوّل مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة؛ لأن غريم الغريم؛ ليس 
بغريم. لکن إن غاب المستأجر الأول أو امتنع؛ فللمؤجُر رفع الأمر للحاكم؛ فياخ 
لالم الثاق وريه لخرفه أو مع مال ا إن كان. وان مل 

شيء؛ حفظه للمستأجرء وإن بقي له شيء؛ فمتى وجد له مالّ؛ واه منه 

9 إن ات الحافر ان العين معه بأجرة» أو عاريّة» وأقام بَينَةِ لم يق 
لعيباة لك خوث التجارةاو العاركة ور E‏ فرت الملكبياة كلك 

60 

فرعها 

قال في الإقناع وشرحه: «إن ادَّعى إنسانٌ على آخر بع بين انا له» فادَّعى -من هي 
و اا مھ عارك أو إغارة من فاون الاب وأقام بي ب بالملك للغائب؛ لم 


س 


فض 7 ا دعواه وسؤاله الحكم» لكن تسمع البينة؛ لتسقط اليمين 
واا ال 
ه © مو 


.) ١ كشاف القناع (5/م؟‎ )١( 
.) ١ كشاف القناع (5/م؟‎ )۲( 
.)518/١١( الكافي (35557/5). المغني‎ )۳( 
.)0 5 /۳( كشاف القناع‎ )4( 


| ؤم جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


أحكام الاستعداء 


يلزم المدعى عليه الحضور لمجلس الحكم 

إذا كان بين اثنين خصومة؛ فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم» لزمته 

اجات لقول: ا e‏ معأ ِلَ أله ا ليه بج ينمز أن 
يفوا سَمعَتا وَأطقتا وَأوْليكَ هم الْمُنْيمٌرت ©4 [سورة النور:١٠].‏ 


فإن لم يحضر فاستعدي عليه» لزم الحاكم أن يعديه؛ لأن تركه يفضي إلى 
تضييع الحقوق. فإن استدعاه الحاكم» لزمته الإجابة» فإن أبى تقدم إلى صاحب 
الشرط لحفيرة. 
مسألة: هل يطلب القاضي حضور المدّعّى عليه إذا كان حاضرًا في البلد( " ) بمجرد الدعوى؟: 

اختلف أصحابنا في ذلك» على قولين: 

الأول : وهو الذي عليه الجمهور منهم -وهو المذهبٌ-. ونص على هذا في 
رواية الآثرم في الرّجل يَستعدي على الحاكم أنه يحضره ويستحلفه» وهذا اختيار أبي 
بكر أنه إن استعداه أحدٌ على خصم له حاضر بما تتبعه الهمَّة؛ أحضره لزومًا؛ لأن 


(۱) الإنصاف (۲۲۹/۱۱). 
(؟) الکافي .)۲۳٣/٤(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


ضرر فوات الحق أعظم من حضور مم ال فإن أبى تقدّم إلى صاحب 
العرظة» قر ه. ومتى حضر؟ TT‏ وللمستعدى غليه أن يوكل مق 
يقوم مقامه -إِنْ كره الحضور-» ولو طلبه خصمه أو حاكم؛ ليحضر مجلس الحكم - 
حيث يلزم الحاكم إحضاره بطلب منه-؛ لزمه الحضور. 
الثاني: لا يحضره» حتى يعلم آن لما ادّعاه أصلا. ؛ لما فيه من تبذيل آهل 
١‏ 00( - 1 
المروءات» وإهانة ذوي الهيئات 
المسألة الثانية : هل تُكلّف المرأة بالحضور عند القاضي بمجرد الدعوى؟: 
المرأة المدّعى عليها لا تخلو من حالين: 
الأَوّل: أن تكون امرأةً بَرْرَةَ -فهي كالرّجل-؛ لأنها مثله في الخروج إلى 
الحاجات. 
6 0 0 فإِنْ 
o yy‏ الدع ةا ا 


(۱) الإنصاف (۲۲۹/۱۱). 

(۲) ينظر: الهداية (ص٤۷٥)ء‏ الكافي /٤(‏ ۲۳۷)ء الشرح الكبير »)٤٠١/١١(‏ المبدع (۸/ »)١۷۷‏ 
الإنصاف (۱۱/ ۲۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب الاعتراف بالزنى» برقم (1۸۲۷ - 
4 (۸/ ۱۳۰)» ومسلم» في كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى» برقم 
(Yo - YE ۳) (۱1۹4-۱11۷)‏ . 

() الهداية (519).» الكافي /٤(‏ ۲۳۷)ء الشرح الكبير /١١(‏ ١٠٤)ء‏ المبدع (۸/ ۱۷۷)ء الإنصاف 
(۱۱/"(. 


]ا قهر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


مشروع» واليمينٌ لا بد منهاء وهذا طريقه. فيبعث أميئًا معه شاهدان» فيستحلفها 

وذكر القاضي: أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين غريمها في دارها؛ لقوله 

قفن تواغذيا آم 4 الكن N‏ و ركها ها التحياة من النطق 

ا سيّما مع جهلها بالحُجّة. وأطلق انرا هات وف اعارا الس 

SE O‏ وحكم 
المسألة الثالثة : الدعوى على القاضي المعزول: 


إن استعداه على القاضي المعزول؛ سأل المدَّعِي عن «تحرير ٤ e‏ 
حقه. فإن قال: «لي عليه دين من معاملةٍ أو رشوة)؛ راسله؛ لأن ذلك طريق إلى 
استخلاص الحقٌ؛ لما في إحضاره من الامتهان وتسليط أعوانه عليه ولا يمن معه 
امتناعٌ وصول الصّالح للقضاء من الول تيه > ولا يخلو حال القاضي المعزول 


من أمرين: 

إن اعترف بذلك: أمره بالخروج منه؛ لأن الح توجّه عليه؛ باعترافه. 

وإن انکر وقال: «إنّما يريد تبذیلی». فان عرف أن لما اذّعاه أصا؛ أحضره؛ 
لأن ذلك تعيّن طريقا إلى استخلاص حق المستعدي. 


.)57267/١١( الإنصاف‎ )٠ /۸( المبدع‎ )١( 
كشاف القناع (5758/5)) شرح‎ »> ١ ١( المبدع (/232» الإنصاف‎ «(0۷/۱ ١(عورفلا‎ (۲( 
.)٥٠۹ /۳( المنتهى‎ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


قال الشيخ تقيٌ الدّين يَدنهِ: «تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدّعوى في 
حقه ٠‏ له معنى أه؛ فإن الخليفة ونحوه ف معتاه. وكذلك العالم الكبير والشيخ 
)00 4 00 3 
المتبوع). قال العلاء : وهذا عين الصواب. وكلامهم لا يخالف ذلك. والتعليل 
8 )¥( 
يدل على ذلك. » 
المسألة الرابعة : المراد بالدعوى المسموعة: 


يکر و السنة الفقهاء والقضاة قولهم: «(دعوى مسموعة»؛ أو لم تسمع دعواه 
ولم أجد للأصحاب تببيئًا لهذاء والظّاهر أن مرادهم أن الدّعوى الت لا و 
الدّعوى التي لا يسار في نظرها؛أي أن السماع لايعتد به » فلا يُعدى المدَّعَى عليه ولا 
تعرض عليه ولا يطلب جوابه عليها؛ فعدم السّماع يعني: عدم الاستجابة. -والإجابة 
من معاني السّماع كما يقول المُصلي: «سمع الله لمن حمده»-؛ فالحاصل أن التفي 
هنا متعلّق بالاستجابة لما بعد الدّعوى من سؤال المدَّعَى عليه» لا نفي أصل السّماع 
الذي وقع. -فتنبّة لهذا-. 

وریت في «نتكت» ابن مفلح على المحرّر أنه نقل عن القاضي أن الدّعوى لا 
و ر ء م 5 5 5 1 ع 
تسمع في حق الله» ولا يُسأل المدعى عليه الجوابَ عنها ؛ فقد جعل عدم أخذ 
الجواب متفرَّعَا عن عدم السّماع. 

© أمثلة على الدّعاوى التي لا تُسمع: 

ذكر الأصحاب جملة من الدّعاوى التي لا تسمع» فمنها: 

.)١7١ /0( المستدرك‎ )١( 


(؟) الإنصاف .)7831/١11١(‏ 
(۳) التكت على المحرر (۲/ 775). 


ب جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


آ= لا تسمع دعوى الوكيل لموكله قبل بوت وکال. 

؟- المرأة إن لم تدع سوى النكاح» فهل تسمع دعواها؟ المذهب: لا 
تسمع()؛ لأنه حق عليهاء فدخواها له إقراك لا يمع تمع إنكار المقدٌ له-: 

۴- لا تسمع الدّعوى المقلوبة" -وتقدّم الكلام فيها-. 

-٤‏ قال في «التَّرغيب»: «لا تسمع في مثل ما لا تتبعه الهمّة» ولا ُعدى حاكمٌ 
في مثل ذلك» (*). 


ه- لا تُسمع دعوى الولد على أبيه بغير التّفقة الواجبة؛ وعدم السماع يعني 
أمرين: - 
الأول : لا يلزم الأب الحضور لمجلس الحكو7” 2 
الثاني: لاتعرض الاي على الاين بل يكتفي القاضي بالدعوى » دون توجيهها 
وطلب الجواب عليها من الأب .بإقرار أو إنكار » بل يصرف القاضي النظر عنها. 
لإن الأب لا يلزمه الحضور لمجلس الحكم» مع ثبوته -أي الحق غير النفقة- في 
ذمة الأب » ولايلزم من ثبوته في الذمة سماع الدعوى » وقد غلط بتصحيح السماع 
بعض من كتب في تحرير المذهب في دعوى الولد على والده » واحتج بإن ثبوته في 


.)١ ٠۷ /0( المغني‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۱۱/ ۲۷۹). 

(۳) الإنصاف (۲۳۹/۱۱). 

(5) الإنصاف (۱۱/ »)25٠‏ وينظر: الفروع (5/ "507 - ٠5‏ 5).: كشاف القناع (9/ ۳۲۲۷). 
(4) كشاف القناع ١‏ لا . 

(5) كشاف القناع (۳/ ۳۸۷). 
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الذمة يعني تصحيح المخاصمة » وإنما الممنوع التنفيذ عليه هكذا قرر. 

قلت : هذا وإن كان محتملاً » إلا أنه احتمال ضعيف » إذ لا تلازم بين الثبوت في 
الذمة » وبين تصحيح المخاصمة ء فتنبه لهذاء وقد صرح بهذا شارح الغاية وبين أنه لا 
تلازم فقال :" ولا يعارضه ما تقدم من أن الولد لا يملك إحضار أبيه لمجلس حكم 
بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية» ولا غير ذلك مما للابن عليه؛ إذ لا يلزم من عدم 
ملكه المطالبة بشيء مما ذكر سقوط حقه عنه ما دام حياء وتظهر الفائدة فيما لو وفاه 
والده في مرض موته لا يحسب من الثلث» بل يكون من رأس المال " 2١(‏ قلت وهذا 
جلي بحمدالله > وقد ذكر الأصحاب أن الدين يثبت في ذمة الأب لابنه» وأنه يؤخذ 
من تركته عند موته(22 » وقد صرح بهذا القاضي العلاء فقال في شرحه على المقنع : 
ظاهر كلام المصنف» أن ذلك يثبت في ذمته» ولكن يمنع من المطالبة به. وهو أحد 
الوجهين» والمذهب منهما. قدمه في «المغني». وهو ظاهر كلامه قال الحارثي: ومن 
الأصحاب من يقول بثبوت الدين» وانتفاء المطالبة؛ منهم القاضي» وأبو الخطاب» 
وابن عقيل» والمصنف. انتهى. واختاره المجد في «شرحه». وقدم في «الفروع». إذا 
أولد أمة ابنه» أنه تثبت قيمتها في ذمته. ذكره في باب أمهات الأولاد. والوجه الثاني؛ لا 
يثبت في ذمة الأب شيء لولده. قال الحارثي: وهو الأصح. وبه جزم أبو بكر وابن 
البناء وهو من المفردات. ... قال الحارثي: محل هذا في غير المتلف» أما المتلف؛ 
فإنه لا يثبت في ذمته. وهو المذهب بلا إشكال () 


.)5١5 /٤( مطالب أولي النهى‎ )١( 
)"”٠/85( كشاف القناع‎ )۲( 
.)١١5 /١9( الإنصاف‎ )۳( 
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تنبيه : المراد فيما سبق هو في دعوى الدين أما دعوى العين فقد صحح الأصحاب 
المطالبة بها »فإذا كانت العين موجودة فله أن يطالب أباه بهذه العين» و لم أقف على 
دليل أو تعليل في التفريق بين العين والدين7") 

5- لا تسمع الدعوى بالدّين المؤجّل؛ لأنه لا يجوز الطلب به قبل حلوله. 

۷- لا تسمع الدّعوى التي تتضمّن ما يكدّمِها؛ كأن يدعي على الخليفة» أنه 
اشترى منه حزمة بقل. قال في «القواعد»: اللا تُسمع -بغير خلاف-). 

۸- لا تسمع الدّعوى على غير المعيّن؛ فلو كانت الدَّعوى على أهل مدينة أو 
ميحلة اراس قر ممتي أو جاعم يقير اعا لى لسع اع 

-٩‏ ما كان لله خالصًا؛ لا تسمع فيه الدّعوى» كحدٌّ الزَّنَا والخمر؛ لأن 
العرى ن ااي المت له وال اة عو الم لذلك؛ فلا تسمع فيه 
دعوى ابن آدم( ". 

-٠‏ إن حضر رجل يدَّعي على رجل غائب عن البلد -ولا بَينَةَ معه-: لم 
تسمع دعواه؛ لأن سماعها لا يفيد9؟). 

-١‏ إن ادَّعى أن هذه العين كانت ملكه؛ لم تسمع دعواه حتى يدَّعي ملكها 
في الحال؛ لأن الخلاف في ملكه لها في الحال(. 


.)١١١/١۷( الإنصاف‎ )١( 
.)۷١ /5( المغني (519/8)» كشاف القناع‎ )۲( 
.)119/1( العدَّة‎ )۳( 
.)5 5١ /4( الكافي‎ )5( 
.)5557/5( الكافي‎ )5( 
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-١١‏ لوقال: اكان لي عليكٌ ألفنٌ»؛ لم تسمع دعواه. ذكره أبو يعلى الصَّغير» 
قال في «الترغيب» : لا عدن" 


1- ومنها إن صالح المنكر بشيء» ثم أقام مدع بيه أن المنكر قَبلَ الصّلح 

با لك؛ لم 5 (۲ 
المسألة الخامسة : من يقيم البينّة لغيره: 

الأصل أن البية تقام من المدَّعِي؛ لتُصدّق دعواه» لكن قد يقيم أحد يَينَدَ لغيره؛ 
لإسقاط الدّعوى. 

سد ساي ماه المي د 
آنا معه إجارة أو إعارة من فلانٍ الغائب» وأقام ية يد نة بالملك للغائب؟؛ لم تقض 

0( 
؛ لعدم دعواه وسؤاله الحكم» SS‏ 
المقدّ . 


OR 


.)٤٦۸ /7( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۲/ 45 :)١‏ كشاف القناع (۳/ ۲۹۹). 
(۳) الكافي (35557/5). المغني .)518/١١(‏ 

(4) كشاف القناع (5/ 87 07. 


e 7‏ ين الباب ب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


يتعيّن على القاضي الاد من شروط الدّعوى؛ وكون المدَّعِي له حى المطالبة 
والمخاصمة» وكون المدَّعَى عليه خصمًا صحيحًا. فإذا تحقق القاضي من شروط 
العوى» وصفة المدعي» وكون المدّعَى عليه خصمًا؛ E‏ 
ولاتسمع البيّنة قبل الدّعوى ؛ لأن المدّعى عليه قد يقد ره فلا يُصار لطلب الب لأن 
الحكم بالإقرار أقوى من الحكم بالبيتة. -قاله الشيخ موق الدوفت, 0 
«فإن لامي طم 0 وإنما تسمع إذا أنكر 

إذا تقرّر هذا؛ فإن القاضى سال 0000 حيال دعوى المدّعى؛ 
وقد يبادر المذّعى عليه ويحلف متكرًا دعوى المدّعِي؛ فعلى القاضي أن يقطعها 
عليه» ولا يمكنه من اليمين ويُفهمه أن الب على خصمه. فان عاد نهر فإِنْ عاد؛ 


عزّره إن 1 


)١٠١ /0( منتهى الإرادات‎ »)7557/1١( الإنصاف‎ »)55٠ /۷( المبدع‎ »)2١١18/٠١( الفروع‎ )١( 
.)401 /5( وينظر: المبدع (۸/ ١١۳)ء كشاف القناع‎ »)٠٠۹ /٥( المغني‎ )۲( 

(۳) الإنصاف (۲۲۹/۱۱). 

.)۳۷۷ /٤( الإقناع‎ »)5 ٠ /٠١( المغني‎ )( 
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إن جاب المکی عاب فلابدٌ أنايكونة جوابة صحيكاء لأنه لين کل جرا 
صحيحًا. والجوابٌ الصَّحيحٌ يكون أحد أمرين: إقرار» أو إنكار . ويترتب على عدم 
صحَّة الجواب تصبيرٌ المذّعَى عليه ناكلا لأنه ناكل لما توجّه عليه الجوابُ فيه؛ 
فبحكم عليه بالتُكول عنه» كاليمين» والجامٌ بينهما أن كل واحدٍ من القولين طريقٌ 
إلى ظهور الح ويّسَنَّ تكرارُهُ من الحاكم ثلانًا. 

أحوال ا مدّعى عليه بالنّظر لما يجيب به : 

لا لوان المع عله م أحوال: 

الآزل أن بيب على الدعرى جرا ملاتا > وهذا الجوات إما أن يكون 
بالاقرار» أو الإنكارء 

الثانية: أن يطلب مهلة للجواب» 

الثالث: أن يسكت فلا يجيب بشيء 

الرابعة: أن يحول الخصومة عن نفسه 


.)١٤١ /5( شرح المنتهى (۳/ ۲۸٥)ء كشاف القناع‎ »)577/١١( الشرح الكبير‎ )١( 
.)75٠١ /5( كشاف القناع‎ )۲( 


| كم جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الحال ا ا ن حي جرا ملاتا بالإرار آو الإتكار 
[الجواب الأول :الإقرار] وله صورتان 

[الصورة الأولى ]: أن يقر المدعى عليه اقرارا مجرداً خاليا من دعوى براءة 
الدكة بالكراء أو الوقاء: 

فيحكم القاضي على المدَّعَى عليه -حيتل- بموجب إقراره» ويكون حكم 
الحاكم هو إخبارٌ لا إنشاء؛ أن الحق ابت بالإقرارء وفي «(مجموع» ابن منقور: 
اق ار ليس ت الل بال E‏ 

[الصورة الثانية]: إقرار المدَّعَى عليه بأصل الدّعوى مع الدّفع ببراءة الذمَة أو 
بالأحقية. 

فال ذلقه أن عى عل بعال فقول قد فخ أو راا وت ذلك 
مها هو تسليجٌ بأصل الحقٌّ وادّعاء ببراءة الذَمَة» فيسأل عن ذلك المدَّعِيء فإِنْ أقرّ؛ 
افيض ال وان انكر كانت الماك كله ار ا ونل ا 
م - 3 3 ء۶ ع 2 0 
امهل ثلاثاء وللمدعي ملازمته؛ لان جنبته أقوى؛ لاد روصي ودعوى 
NE‏ و الحق عن المدّة التي أنظر 
فبهاء فان عجز؛ ا ري صر بيدا لاله بير مك 
e as‏ : 


.)755٠ /۲( مجموع ابن منقور‎ )١( 
۲۳۹)ء المبدع (۸/ ۱۹۲ الإنصاف (۹/۱۱٦۲۹)ء شرح المنتهى (۳/ ۲۸٥)ء كشاف‎ /٤( الكافي‎ )۲( 
.)١٤١ /5( القناع‎ 
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© مسألة: لو ادَّعى على آخر ا المدّعى عليه بيت أنك أبرأتني من 
)0 
الدّعاوى كلها في سنة كذا؛ صح هذا الدَّفع . ووجة ذلك: أنه إذا تعارص المسقط 
والموجب؛ جُعل المسقط آخراء كما لو ادعى على رجل مالا أو عيئاء فقال المدّعى 
عليه: إنك أقررتٌ أن لا دعوى ولا خصومة لك عليٌ» وقامت بذلك بينة؛ شمعتك 
واندفعت الدّعوى. ولو احتمل أنه ادعی عليه بسبب بعد الإقرار؛ لآن المسقط 
العو اراس مال امسق 0 اذ اقرط ل بكرن الأ يعد الرجرب 
0 
سواء اتصل القضاءٌ بالأوّل أو لم يتصل 
الوقت المعتبر لسماع الدفع: 

اعلمٌ أن المدَّعى عليه في دفعه دعوى المدّعى بأنه قضى ديئه أو أبرأه ونحو 
ذلك له -من حيث الزَّمن- ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ألا ينكر سبب الحقٌّ ابتداءً» ثم بعد ثبوت الحقٌّ يدفع؛ فهذا على 
ما تقدم من الإمهال. 

الحالة الثّانية: لو أنكر سبب الحقٌ» وبعد إقامة البَيّنّة عليه دفع بالإبراء أو القضاء 
قبل زمن إنكاره. ومثاله: لو ادَّعى عليه ألما منه -قرضًا أو ثمن مبيع-. فقال: ما 
اقترضت منه» وما اشتريتٌ منه» فثبت أنه اقترض أو اشترى منه َة أو إقرار» فقال: 
«قضيتة) أو «أبرأني قبل هذا الوقت)؛ فهنا لا يُقبل منه ذلك» ولا تسمع بيّنته؛ لأن إنكار 
الحنٌّ يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه؛ لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق؛ فيكون 


(۱) کشاف القناع 4/0“. 
(۲) كشاف القناع (4/0). 


کہ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


(۱) 5 

الحالة امالك أن يدفع ببراءة الذّكة بعل إنكاره؛ قبل م د أن قضاءه ديعل 
إنكاره- كالإقرار به؛ فيكون قاضيًا لما هو مقر به مم دعواه به كغير المت 

۲( 
وإبراء المدعى ديعل إنكاره- إقرارٌ بعدم استحقاقه؛ فل" تنافي 
أحوال صحة جواب المدعي عليه من جهة الإقراربالسبب والنتيجة 

الحال الأولى: نفي التتيجةء لا السّبب: 

يصح نفع التتيجة أن يكون جوايًا؛ فلو ادَّعى: ا ابتعث منك الذّار التي في 
يدك فأجاب بأنك لا تستحقها؛ e‏ ا و 
يبتاعها منه ثم يردها عليه» ويكون الحلف على نفي التتيجة . نص عليه في المغني 

ومنها: إن قال: قتلت دابّتي» ولي عليك قيمتها ألفٌء وقال المدعى عليه لا 
يلزمنيء أو لا تستحقه علي» ولا شيء منه؛ فقد أجاب؛ لأنه رما قتلها بإذن مالكهاء 
أو اا فلا يلزمه ي الشبب؛ لأنه کته ریک ثفن لھ ال ھی 

3 يي يي 

الضمان وهى حقيقة المطالبة 


+4 ماع 


4 


ومنها: قوله في الكاني: «وإذا ادّعى مالا مضافا إلى سببه» فقال: أقرضتة ألمّاء أو 
أتلف علي ألما فقال: ما أقرضني» وما أتلفث عليه؛ صح الجواب؛ لأنه نفى ما عى 
عليه. وإن قال: لا ر يستحقّ علي شيئًاء ولم يتعرّض لما ذكر المدَّعِي؛ صح الجواب 


(۱) الإنصاف »)3557/١١(‏ شرح المنتهى (۳/ »)٥۲۸‏ كشاف القناع .)754١/5(‏ 
(۲) المحرر (۲/ ١۲۱)ء‏ شرح المنتهى (۳/ .)٥۲۹‏ كشاف القناع (57/ 51١‏ 7). 


(۳) المغني (۱۰/ ۲۱۰)» الشرح الکبیر(۳۰/ 178). 
(4) كشاف القناع (5/ ١٤۳)ء‏ مطالب أولي النهى (5/ .)٠٥٠١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم ™ 


(۱) 7 5 yT 
أيضا؛ لانه إذا لم يستحق عليه شيئا؛ برئ منه)‎ 


الحال الثانية: الإقراربالنتيجة والاختلاف بالسبب: 
ال ووس يه ا 
حکمه» lk‏ يك اك موقت ال . فقال ا" 


الحال الثالثة : دعوى غبر مضافة لسبب: 
إذا عى عليه ألَاء فقال المدَّعَى عليه: إن كنت تدَّعي هذه الألف من ثمن 
الفلاني الذي بعتني إيّاه ولم تقبضني فنعم» وإن اذَّعيتَ ألقًا من قرض» فلا 
ذلك» أو قال: إن اعت آلنا على رهن ولان لي ف ديك أحيت: وإن 
ادعيت ألما مطلة] قاذ + فم عاك كر نافد که 


الحال الرابعة: الإقراربالسبب ونفي النتيجة: 


18 3 


E 


لا يصح جوابه» قال في شرح المنتهى: فلو ادّعت امرأةٌ مهرها على معترفٍ 
بووجكهاء فال لا سه على شيكاة لم بصت الجرات» ولرمه المهر إن ل ف ب 
سفانت IRS‏ انيت علي طقة أو كيرف SEE AIRE‏ 
رال لاسن صلق فعا لبرت سب السرٌىوالاصل : ا 


.)557 /5( الكافي‎ )١( 
.)۲۲۰ /0( المغني‎ )۲( 
.)58/1( الهداية‎ 0 
,1501/50 شرح المع 29117/9)؛ وينظر: كشاف القتاع‎ )8( 


5 0270-6 ك الباب ب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


[ الجواب الثاني]: الإنكار: 
وذلك أف يتك المد غليه التُفرق سملة و قفصي 
ومثال ذلك: أن ينكر دعوى البيع أو فغور الطّلاق أو دعوى الإتلاف ES‏ 


e, 


0 


موقف المدعي إذا أنكر الماعى عليه دعواه: 
فهنا للمدَّعِي أن يقول: لي بء وللقاضي أن يسأله ولا حرج في ذلك؛ لِما رُوي 
"أن رجلين اختصمًا إلى النبت َك حَضْرَّمٌِ» وكِنْدِيٌ» فقال الحَضْرّمِنٌ: يا رسول الله 
إن هذا غلبّتي على أرض لي» فقال الكِنْدِيٌ: : هي أرضي وني يديم فليس له فيها حي 


سل رانس له 


فقال النبئ ياء للحَضْرَّمِت: لَك بَيَّه؟ فقال: لاء قال: فَلَّكَ يمينة» 

فإنْ أحضرٌ المدّعِي بينته؛ لم يَسألها الحاكمُ عمًا عندها -حتى يسأله المدّعِي 
ذلك-؛ لأنَّ الحقّ له؛ فلا يتصرّف فيه بلا إذنه» وليس للحاكم أن يقول لهما: 
«اشَهَدًا»» بل إذا سأله المدّعِي سؤاله البية قال: من كان عنده شهادة؛ فليّذكزها إن 

شاء. وليس له أن بُلقتهما. -على الصّحيح من المذهب-. فإذا سمعهاء وكانت 
موصّلةٌ للمدّعى به؛ قال الحاكم للمدّعى عليه -على سبيل ا 5 قد 
شهدا عليك» فإن كان لك قادح ينه لي. إن لم لكر قاو ن يساله 
المدّعِي الحكم . قال المردوايٌ: اا ع ي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۹) ۱۲۳:۱ كتاب الأيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار. 

(۲) شرح المنتهى )٥۱۸/۳(‏ . 

.)7555/١١( الإنصاف‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ تيم ك2 


وإن لم يحضر المدّعِي البيتة؛ فالقول قول المدَّعَى عليه وهذه قاعدة الشريعة 
ا ؛ لأ اليمين إِنّما كانت في جانب المدّعِي عليه؛ حيث لم يترجّح المدّعِي 
بشيء غير الدّعوى؛ فيكون جانب المدَّعى عليه أولى باليمين؛ لقوّته بأصل براءة 
3 ؛ فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصلء فكانت اليمين من جهته». 
ويُفهم الحاكمٌ المذّعِي أن له يمين خصمه. فإن سأله إحلافه؛ حلّفه على صفة 
دعوى المدَّعِي. -وسيأتي بيان ذلك بحول الله-. فإِنْ حلف خلّى سبيله؛ لانقطاع 
الخصومة بذلك؛ لقوله ياء للحضرمي: اليس لكَ إلا ذلكَ» ولا يحلفه ثانا بدعوى 
أخرى. -وهو المذهبُ مطلقًا-. فيحرمٌ تحليفه. وإِنْ نكل؛ e‏ 
الإمساك عن التحليف لا يسقطه : 
ولي أمسك المدّعِى عن تحليفه» ثم أراد؛ فله ذلك؛ لأا حقٌّ له؛ لا تسقط 
بالتأخير 
الإبراء من اليمين: 
إن أبرأ المدعي المدعى عليه من اليمين؛ بأن قال له مُدَّع: أَبرأتَكَ من اليمين؛ 
برىّ منها في هذه الدّعوى فقط؛ فليس له تحليفه عليها لإسقاطه. فلو جدَّدها وطلب 
اليمين؛ فله ذلك؛ لأن حقه لم يسقط بالإبراء من اليمين» وهذه الدّعوى غير التي برأ 
Ty‏ 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص57). 

.)۲٤٤/۱۱( الإنصاف‎ (۱۸٤-7 المبدع‎ ءء١‎ ٠( المغني‎ )۲( 

() الكاني /٤(‏ ۲۳۷)ء الشرح الكبير (۱۱/ ۲۲۷)ء المبدع (۸/ ۱۸۷)ء كشاف القناع (5/ ۳۳۸). 
() المغني »)۷۸/۱١(‏ المبدع (۸/ ۱۸۷)» الإنصاف (۱۱/ 567)» كشاف القناع (7/ ۳۳۸). 


اہ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


هل للمدعي أن يُحلّف الماعى عليه مرثانية؟: 
من ادّعى دعوى واستحلف منكرها؛ لم يسمعها الحاكم الذي حلّفه مره ثانية 
لا ف يدل حصيو عند ساك را اا سكيد يذ ل 
وإنجا قم النخصضومة نى الاجر عي تن تين عد للق لهذا تو يذل احالف ال 
بعد حلفه؛ وسع صاحبه أخذه. ولو أقام المذّعِي عي بَينَةَ على دعواه؛ كان له الحكم على 
خصمه. فن ثبت أن الحقّ بات على حاله؛ كان للخصم التحليف ومواصلة دعواه علّه 
يظفر بحقّه مهما أمكنه؛ وإِنَّما قلنا: ليس له تحليفه عند الحاكم الأَوّل؛ لأنه قد ثبت 
ا قلو قلنا: يسمعها ثانية؛ لقلناء يسمعها ثالث 
وهكذا؛ فيفضى إلى أن لا | غ أبدّاة وال قد قطعه با في الحال 
0 فيفضي إلى أن لا ينقطع التزاع 2 باليمين 
ظاهرًا ا و الصا دري ارم أل امس شق ادرت وا ع 
الحاكم الأول وأما المذهب فقد ذكرت أنهم يرون اليمين تقطع الخصومة مطلقا 
e‏ 
فيحرم تحليف المدعى عليه ثانيا ولو عند حاكم اخر 
مسألة : افتداء اليمين: 


اعلمُ أنه حيث توجّهت اليمين للمدّعَى عليه» فقد قال أصحابنا: الأفضل افتداء 
يمينه؛ فإن عثمان افتدى يمينه» وقال: خفت أن تصادف قدراء فيقال: حلف فعُوقب» 
أو هذا شؤمٌ يمينه. وروى الخال -بإسناده- أن حذيفة عرف جملا شرق له» فخاصم 
فيه إلى قاضي المسلمين» فصارت اليمين على حذيفة فقال: لك عشرة دراهم. فأبى» 
فقال: لك عشرون. فأبى» فقال: لك ثلاثون» فأبى» فقال: لك أربعون. فأبى» فقال 


.)1855/5( المستوعب‎ )١( 
.)) /۲( الفروع (5/ ١٠٤)ءالتنقيح المشبع (٠5)»كشاف القناع(5/ 737037)»غاية المنتهى‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ حك 


حذيفة: أتراني أترك جملي؟ فحلف بالله أنه له» ما باع ولا وهب؛ ولأن في اليمين عند 
الحاكم تبذلاء ولا يأمن أن يصادف قدرًا؛ فيسب إلى الكذب» وأنه عوقب بحلفه 
ناكول كيائيو ماله لاجر ولي هذا ی ا ی ياقع بهي 
الدنيا ويغرمه له في الآخرة. وأمًا عمر» فإنه خاف الاستنان به ورك الاس الحلفَ 
على حقوفهم؛ دل على أنه لولا ذلك؛ ل حلف» -وهذا اوت والله تعالى 
ل 
[ الحال الثانية ]: أن يطلب المدّعّى عليه مهلة, فلا يقر ولا ينكر: 
وال ذلك أن يقول المذعن عل الى عسات أريذ أن أنظر فيه». فهل 
يُمهَل؟ 
الأصحاب على وجهين: المنع» والقبول لد 2والمذهث الان ورج ذلك أن 
تكلينه الأقراراق التحال إلزاء له بها لا فة لأنه يجوز أن يكون له عق لا بع 
قدره» أو يخاف أن يحلف عليه كاذبًاء وأن لأ کون علية س ف يما لأ بل 
فوجب إنظاره عا صر على لماعي ا 
ال ميا كآنه كثير 
[ الحال الثالثة ]: أن يسكت المدعى عليه ويمتنع عن الجواب: 


فإن سكت عن جواب الدّعوى» فإن كان للمدّعِي بة؛ حكم بها له -وجهًا 


(۱) المغني (۲۰۸/۱۰)» الإنصاف (۲۹/۱۱)ء كشاف القناع (57/ ١6ة).‏ 


(۲( الكافي (5:/ .)55١‏ ينظر: المحرر (۲/ ,))5١9‏ الشرح الكبير »)٤۳۲ /١١(‏ شرح المنتهى 
امهم كشاف القناع (5/ .)١٤١‏ 


قر حك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ان 
واحدا|- 

أما إن لم يكن للمدّعي بين ولم د يقر المدّعَى عليه ولم يُنْكِرْ؛ِ فهل يُحَدذّ هذا 
الشّكوث نكولًا؟ اختلف الأصحاب في ذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: أن هذا السّكوتٌ تكول بحل ذاثه عل له الحاكم إن 
العيك وا لاجدلئك نايل -ويكرٌرُها ثلاثا- ل 


الوجه الثّني: أن السّكوتٌ ليس نكولاء ويحبسه الحاكم حتى يجيبء ولا 
تجعله ذلك ناكد 


و لوو 5 ورم 

9 فائدة: مثل السکوت عدم البيان» كقوله: لا أعلم قدر حقه 

9 تنبيه: يجب أن يفرق القاضي بين المسائل التي يحكم فيها بالتكول وبين 
غيرهاء فلو سكت المدعى عليه في دعوى لا يحكم فيها بالنكول لو نكل عن اليمين 
“فلا يحكم بالنكول لو نكل عن الجواب »فكل ما يحكم فيه بالنكول عن اليمين 
يحكم فيه بالنكول عن الجواب وما لا فلا .ووجه ذلك ظاهر فإنه في المسائل التي لا 
يحكم فيها بالنکول لو أنكر واستحلف فلم يحلف لم يحكم عليه بنكوله مع 
تصريحه بالإنكار فكذا سكته عن الجواب وأشار لهذا ابن رجب في قواعده فقال: لو 
نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول 


(۱) المحرر (۲۰۹/۲)ء الفروع »)۲١٠/۱۱(‏ الإنصاف /١1١(‏ 75504). 

.)۱۹۱/۸( المبدع‎ »)23575/1١( الفروع (۲۰۱/۱۱)» الإنصاف‎ »)۲٤۱ /٤( الکاني‎ )١( 
.)٥۲۷ /۳( كشاف القناع (5/ ٤۳۸)ء شرح المنتهى‎ )۳( 

.)٠۹۱/۸( المبدع‎ »)۲۹٤ /۱۱( الإنصاف‎ »)57١ /۱۱( الشرح الكبير‎ )٤( 

.)۲٠٤ /۱۱( الإنصاف‎ )5( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم Mm‏ 


فهل يقضي عليه به هاهنا آم يحبس حتى يجيب على وجهین» وإن كانت مما لا 
يقضى فيها بالتكول كالقتل والحد فهل يحبس حتى يقر أو يخلى سبيله على 
وجهين 

[الحال الرابعة]: أن يدفع المدعى عليه الدعوى عن نفسه وأنه ليس خصما : 

-وسيأتي بيان ذلك في «فصل تحويل الخصومة»-. 

© ليس للمدعى عليه أن يطلب من المدعي أن يدعي بصيغة معينة. 

صورتها: أن يقول المدعى عليه للمدعي إن ادعيت علي كذا من جهة فلان» 
وإلافلا حق لك علي. فليس هذا بجواب» بل يلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو انكارء 
اا ا اذ ردي عرق د لان 
الدعوى حق له» لأنه إذا كانت دعواه معلومة؛ استحق الجواب 


OR 


.)555 /١( )١١١( القواعد» رقم القاعدة‎ )١( 
.)596 /۲( الفواكه العديدة‎ )۲( 


نتمم جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


الفصل الثامن 2< 
في بين الدعي هل تُسمع مطلقا! 
وهل له الجمع بين البِينَة واليمين؟ 


اا 


اعلم أنه في حال إنكار المدَّعَى عليه» وكان القول قوله بيمنيه؛ فإن المدّعِي 
يُفهم بإحضار بيننه؛ شربطة ألا يكون صدر منه قول يتضمّن تكذيب ناته مثل: إذا 
قال : كل بي أقيمها فهي زوڙ أو لاحن لي فيها ثم أقام َي فإنها لا تسمع -بحال- 


00 
»لکن لا تبطل دعواه؛ لما وي ؛ لأنه قد يكون الح لا نة به. 


وكذا لو قال: ليس عندي يَيْنَهه ثم أحضرها؛ فلا تسمع» بخلاف قوله: لا أعلمٌ 
يبه -وهو من المفردات-. 

قال التاظم: 
من ادَّعَى حَقاوقال: مالي بَيْنَةَتظهِرّسَرْحَ خحالي 


فُعَأقَامَب: عد ذَا؛ لات تمع لَيْسَ كَتَقَيٍ ي الم إِذْقَدْ أَجْمَعُوا 


قال الشارح: لو اذعى حقا وقال: ما لي بيه أو لا بَبََة ليء ثم أقام بيه بعد ذلك؛ 


3 
0 
۹3 
3 
3 
EN 


(۱) المبدع (۸/ ۱۸۹). 
(۲) كشاف القناع (4/0"(. 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم FM‏ 


لا تسمع بينته» وقال الأكثر: تسمع ؛ لأنه يجوز أن ينسىء أو يكون الشاهدان سمعًا منه 
وصاحبُ الحقٌ لا يعلم؛ فلا يثبت يقبت بلك أله كدب شه 
ولا أله كذ هه لان أف أنه ا هد له اح فإذا شيد له إنساة» كان 


تكذيبًا له» بخلاف قوله: لا أعلمُ لي ب فإنه إذا جاء بن تقبل؛ لأنه يجوز أن تكون 
بين لم يَعلمها ثُمَ عَلِمَهاء وهذا معنى قوله: ليس كتفي العلم؛ و أ اليس قل ر 
«لا أعلمُ لي بيده في عدم القبول؛ لأنهم أجمعوا على القبول في قوله: 


الا أعلٌ؛" 


الجمع بين البيدَّة واليمين: 
له ست أحوال: 
الحال الأوّل: أن يكون للمدعى بَيْنَهٌ حاضرة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتهاء 
1 7 
أو يمين خصمه 


همك فل الخصومة ا وحدّها؛ فلم یشرع معها غيرهاء كما لو 

ر ۴ 
أقامها . وني الحديث: «(شاهد هدَاك أو يَمينة)» و«أو» للتخيير؛ فلا يُجمع بينهما 
الحال الثاني: أن تكون بک غات عن مجلس مجلس الحكم» قريبة أو بعيدة؛ فله 
ا کی وله إقامة ال لرل عمر: ا الصَّادقةٌ اكب إل ا 
الفاجرة»» ويلزم من صدق اة فجورٌ اليمين المتقدّمة؛ فتكون أولى؛ ولأن كل حال 


.)57١ /5( المنح الشافيات (۲/ /728)» كشاف القناع (7/ ۳۳۹)» مطالب أولي النهى‎ )١( 
.)١١۹/۱۱( (؟) المحرر (۲/ ۲۰۹)» الكاني (5/ ۲۳۹)» المغني (۱۰۷۹)» الشرح الكبير‎ 
.)٥۲۷ /۳( شرح المنتهى‎ )۳( 


تير جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
رر )0 
بحت نيا ان ار وجبت عليه البسة -كما قبل اليمين- 
الحال التّالئة: إذا حلف المنكر» » وأقام المدّعِي شاهداء وحلف معه؛ استحق 


على الصحيح-» -بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي-. 

الال 000 ا 0 م لساك 0 

I 

اقل مهو ولو الى e‏ ا 

الحال الخامسة: أن يكون الشَّاهد في المجلس» ولم يشهد؛ فالظّاهر أن له 
إقامته والحلفتٌ معه بعد حلف المنك لقولهم: فأقامه وإقامته بالشهادة» لا حضوره 
في المجلس -مع سكوته- 

الحال السّادسة: ظاهر كلام الشيخ منصور أن للحاكم الحكمَ بشاهدٍ المدّعِي 
و بعد إقامتو راما المذعي من الاي وجا المذعى علو قال ابن وون 
«وفي التفس منه شى 

0 فائدة: الال سس ا SG I‏ 
اکن اه من فاا dg e‏ يمين المدّعِي: واليمين اتسا 


.)57١ /5( شرح المنتهى (/ 20717 كشاف القناع (57/ ۳۳۹)ء مطالب أولي النهى‎ )١( 
.)07 7/70 شرح المنتهى‎ 275٠ /5( كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) مجموع ابن منقور (۲/ .)۲۸٤‏ 

.)۲۸۰ /۲( مجموع ابن منقور‎ )٤( 

(5) مطالب أولي النهى (5/ 077). 
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2 2 2 0 
تتعين عند تعذر شاهد آخرء ولم يحصل -للتعذر- 


© فائدة: لو أتى المدَّعَى عليه بالحقٌء وامتنع المدَّعي من قبضه وأبى قبوله 
¥( 0 1 02 
أن أه: حك الحاكجٌ عليه قشضه .> فان امتنع؛ قََضَهُ له الحاكم ودر غربمة > 
وأبرأه: حك الحاكم لمي ا كم وبرئ غري 
وأما لو لم يكن ثم حاكم فقد ذكر ابن ذهلان ما نصه : 
«إذا كان لشخص على آخر دينار مثلاء فأراد دفعه له» فامتنع من قبضه له ولا 
حاكم يجبر أو يقبض» وعلى المدين ضررء كطلاق أو خيار» أشهد عدلين على عدها 
ووذ والتحابالم وضع ذلك يججر .وكا نهدا جنك ا ت 
(ه 
كان» 


OR 


(۱) كشاف الإقناع (5/ .)۴٥۲‏ 
(۲) الإنصاف /۱١(‏ ۲۷۷). 
(۳) القواعد (۱/ ۳۳). 

(:) القواعد (۱/ ۳۳). 

.)١۹ /۱( الفواكه العديدة‎ )٥( 


۳1 اہ ك الباب ب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الفصل التاسع 


1 في تحويل الخصومة | 


اعلم ان المدَّعَى عليه قد يجيب جوابًا يحوّل به الخصومة عن نفسه لغيره» كأن 
يدعي أن يده على العين ليست يد مِلَّكِء بل نائبةً عن المالك. فإن ص تحويله ولاقى 
ميخلا سافكاة قر لت الخصومة عن قال ابن قدامة: «الالسانة إذا اذى دازا فى يد 
غيره» فقال الذي هي في يده: ليست لي» إِنّما هي لفلان. وكان المُمَرٌّ له بها حاضرًا؛ 
سئل عن ذلك» فإن صدّقه؛ صار الخصم فيهاء وكان صاحب اليدِ؛ لأن من هي في يده 
اعترف أن يده نائبةً عن يده وإقرارٌ الإنسان بما في يده إقرارٌ صحيح؛ فيصير خصمًا 
للمدعي» فإن كانت للمدّعِي عي بيه حكم له بهاء وان لم تكن له بيَه؛ فالقول قول 
5577 


لقا وشرحه: (إن ادَّعى عليه عيئًا في يده فأقىّ المدّعَى عليه بها 
لحاضر مكلَّفٍ؛ سئل المقَرٌ له عن ذلك فإن صدّقه المقَرٌ له؛ صار المقَرٌ له الخص 
فيها وصار صاحب اليد؛ وتحوّلت إليه الخصومة؛ لأن من هي في يده اعترف أن يده 
اة عن يده وإقراز الإنسان بما بيده إقرلا صحيع» سواه قال الم إن مستا جر 
ee‏ 


() المغني ٠(‏ ۷/۱( 
(۲) كشاف القناع (5/ 757). 
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© ومن صور تحويل الخصومة: 

إن أجاب المدّعِي عليه بمال» وقال: ليس لي» بل هو لفلان» وأنا وكيله أو 
مُضاربه. وكان المقرٌ له حاضرًَا؛ سأله الحاكم» فإن صدَقه؛ فهو له» ويستحلفه 
الحاكم؛ لجواز أن يكونا تواطآ على ذلك؛ ليدفعًا المطالبة عن المفلس. وإن قال: «ما 
هو لي)؛ عرفنا كذبّ المفلس؛ فيصير كأنه قال: «المال لي)؛ فيُعاد الحَجْرٌ عليه إن 
طلب الغرماءٌ ذلك. وإن اق لغائب؛ أقرّ في يديه حتى يحضر الغائب» ثم يُسأل -كما 
حكمنا في الحاضر- 

ومنها: دعوى الشفعة إن قال المدعى عليه بالشفعة : «اشتريته لفلان» -وكان 
حاضرًا-؛ استدعاه الحاكي SAE E us‏ 
قال: «هذا مِلکي» ولم أشتروا؛ الت الخصيهة اليه وان كاه حکم بالشّراء لمن 
ارا غ و ع الحاكم؛ ودفعه إلى الشّفيع» 
ك لأننا لو وقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له؛ 
لكان في ذلك إسقاطٌ الشفعة؛ لأن كل مشتر يدّعي أنه لخائب وإن قال: «اشتريته لابني 
الطفل» أو لهذا الطفل»» -وله عليه ولاية قله ويا 

أحدهما: لا ته ليت الشقعة؛ لأ المنك قت للطفل وله فنعب الششعة بإقرار 
الول عليه؛ لأنه بد حق في مال صغيرء بإقرارٍ وليّه. 


والثاني: : تثبت؛ لأنه يملك الشّراء له؛ فصحّ إقراره فيه» كما يصح إقراره بعيب في 


مسعه 


0 


.)۳۳۸ /٤( المغني‎ )١( 
.)557/4( المغني‎ )( 


اہ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


0 فائدة: إن اق الحاضر بها لمجهول؛ لم تسمع. وقيل: «إن a‏ 
لمعروف» وإلا جعلناك ناكلاء وقضينا عليك له» . فإن أصدّ؛ فضي عليه بتكوله 


ووجه ذلك: أن إقراره بها لمجهول عدولٌ عن الجواب؛ لأنه يجعل الخصم 
غير معيّن» فيقال له: «إما أن تعيّته لتنتقل الخصومة إليه» ل 
ا و تقر بها للمدعي لدفع الخصومة عنك) : فإن عر المجهول؛ وإ 
قضى عليه بها 

© مسألة مهمة : لو أجاب المدعى عليه أن الدعوى قد فصل فيها قاض قبل 
ناظرها الآن ويطلب عدم إعادة النظر فيها مرة ثانية فهل هذا الجواب مؤثراً؟ 

ذكر بعض الأصحاب أن المدعى عليه إذا حكم القاضي بيراءته لكونه حلف 
اليمين؛ فإن هذا لا يمنع المدعي من إعادة الدعوى عليه مرة ثانية» لكن عند قاض 
آخر ويستحلفه عليها مرة ثانية؛ لإن اليمين الأولة ليست مزيلة للحق -بدليل أن 
المدعى عليه لو رجع وأعطى المدعي ما يطلبه وسعه أخذه وكذا لو أقام المدعي بينة 
حكم لها بها لإن البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة - وإنما تقطع الخصومة عند 
ناظرها الأول» فلو قلنا: يسمعها ثانيّاء لقلنا: ويسمعها ثالثا ورابعًا فيفضي إلى أنه لا 
ينقطع النزاع بحال والشرع قطعه باليمين لهذا لم يجز الدعوى عنده مرة ثانية لكون 
اللا ا الا 


هذا ماقرره العلامة السامري يل أ وهو أن اليمين تقطع الخصومة فقط عند 


.)۲۷١ /١١( الإنصاف‎ »)7557 /٤( الكافي‎ )١( 


(۲) شرح المنتهى (۳/ .)07”١‏ 
(۳) المستوعب (5/ ٤‏ ۱۸۷). 
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الحاكم الأول وأما المذهب فقد ذكرت أنهم يرون ا تقطع الخصومة مطلقا 
فيحرم تحليف المدعى عليه ثانيا ولو عند حاكم آخر. 

© مسألة: لو أجاب المدعى عليه أن المدعي أبرأه من الدعوى ويطلب عدم 
سماعها فهل يصح؟ 

قال في الفروع: «لو 3 أب رأني من الدعوى ففي الترغيب انبنى على الصلح على 


الإنكار والمذهب صحته» 


OR 


(۱) الفروع (5/ ١٠٤)ءالتنقیح‏ المشبع (8٠5)»كشاف‏ القناع(5/ ۳۳۷)ء غاية المنتهى (۲/ .)٥۹٤‏ 
(۲) الفروع (۲۰۲/۱۱). 


I e‏ ع الباب ب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الفصل العاشر 
أحوال المداعى عليهم 


| عد 


00 أن القاعدة -التي لا خلاف فيها- أن «البيتة على المدّعِي: واليمين على 

من انی" لكع كد تت أن المدَّعَى عليهم ليسوا على وزانٍ واحدٍء ولما كان 
المدّعى عليه قد ينقلب مذّعيًا فيما إذا تضمّن جوابه دعوى؛ ولا يُعترض على هذا 
بعموم قوله 4 ل اسن »» لأنه قد دخله التخصيص 
بدعاوى الأمناء المقبولة» وبالقسامة بِالنْصضٌ 


لهذا كلّه؛ فإن أجوبتهم ليست على درجة واحدة. 
© وجملة ذلك: أن يقال: إن المدَّعَى عليه -في جوابه على دعوى المدّعِى- لا 
يخلو من أربعة أحوال: 


.)475 /7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شرح الزركشي ( ۳٠١/۷‏ )» وقد اشتهر عن صاحب المحرر أن دعاوى الأمناء مستثناة» لكن 
اعترض ذلك الشيخ تقي الدين وقال: «دعاوى الأمناء المقبولة: فغير مستثناة» فيحلفون. وذلك: 
لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان. فإذا ادعى عليهم ذلك» فأنكروه: فهم مدعى 
عليهم. واليمين على المدّعَى عليهم؟. انتهى. 
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الحال الأوّلى: أن يُقبل جوابه 

ال أن ل جرا لابين 

الحال الثالثة: أن يُقبل جوابه بشرط البيّّة. 

الخال اا ألا شل جرا الك 

وقبل الشروع في بيان الأحوال» فإنه من شريف العلم أن تعرف أن من 
حاتف و «أنه لو ادع عليه؛ كان القول قول -مِنْ غير يمين» وإن اذَعَى هو 

بحقٌ؛ كان القولٌ قولكة -مِن غير يمين). 

وفيما يلي الكلام على هذه الحالات -وبالله التوفيق-: 

© الحال الأولى: في قبول جواب المدَّعَى عليه بيمينه: 

وهذا هو الأصل والقاعدة 0ن وضابطه: أن يكون المنكر نافيا 
الدهوى دون تكن جوابه دعوى منه ؛ فيكون القول قوله. قال الموقق: «الأصل في 
المدَّعَى عليه براءة ذمّته...» فكان القول ترك كسان امار" 

وقال كذلك: ا جنس اليمين في جنبة المدْعَى عاو كما جعل جنس الي 
في جنبة المدَّعِي) » ولآن الأصل براءته مما يُذعى عليه > ولأن اليمين يشرع في 


.)٤١ /۸( الإنصاف‎ )١( 
(؟) الطرق الحكمية (ص57).‎ 
.)549 /٤( المغني‎ )۳( 
.)5١١/١١( المغني‎ )( 
.)۲۳ /۳( شرح المنتهى‎ )٥( 


تير جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


حق من ظهر صدقه» وتوي خانبا قري ا جعل القول اقول 
كلك فيجب أن شرع البمين في سق فكل من قلا : القول قوله. فعليه لخصمه 
اليمين ؛ لقول النبي 2-7 E‏ لادعی قوم م دماءً ار 
وأموالّهم» للك البعية غل المدعى عله "+ ولو عضر € رل قن ا 
تغني عن اليمين . 

و لا بد أن تعلم أن هذه الحالة هي فيما إذا كان القول قول المدَّعَى عليه» وبعد 
الت في كلام اللأصحاب؛ فقد بان لي -والعلم عند الله- أن المدّعَى عليه يكون القول 
قوله في ثلاث صور: 


ما 


الور الأولى: أن ك المد عى عليه بالأضط , 

الصورة الثّانية: أن ك ال عليه بالظاهر القوي. ولا e‏ لأن 
المسائل التي يُقدّم فيها الظَّاهِرٌ القوي عل العا د الي اد 

الصورة اال آن بكرن المدعى عليه من الأمثاء. 

واعلغ أن هذا المبحث من أجل مباحث الكتاب؛ إذ به يعرف القاضي لمن 
ا وغل شرن ق 


إذا تقرّر هذا؛ فقد ذكر الفقهاء جملة من الأصول التي من تمسّك بها؛ كان 


(1) المغني (195/0). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) المغني »)707/1١(‏ جامع العلوم والحكم (۳/ .)45٠‏ 
(4) إعلام الموقعین (؟/ ۲۷۳). 
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ف ow‏ 
القول قوله. قال في الكافي: «القول قول مدعى الأاصل» ٠‏ كما ذكروا في بعض 


المسائل أن القول قول من الظَاهِرٌ معه. وقد يرد تعارض أصلانء وقد يتعارض أصلٌ 
وظاهر. وتحرير هذا المقام وعلم القاضى به؛ من اهم المهمّات» وفيما يلي شرح 
ذلك: 

الور الأولية أن رتمك المذّعى عليه بالأضل. 

و 4 ع ع ت ع - 

فيكون القول قول من يدعي الأصل دون مزاحمة أصل آخر أو ظاهر مؤثر 
واعلم أن الأصل إنما يكون حجة يعتمد عليه الحاكم في معرفة من يكون القول قوله 
إذا انتفى الناقل له عن حكمه ظنا أو علماً سواء كان الناقل أصلاً أرجح أو ظاهر 
أقوى في الاعتبار» وأما مع ثبوت خلافه فإنه يبطل وينتقل الحاكم إلى مبطل الأصل. 

فمن ادعى على زيد مالا فأنكر زيد فالقول قوله لإن الأصل براءة الذمة » 
ويكلف المدعى البينة لإبطال الأصل وإثبات اشتغال ذمة زيد . 

وعكسه لو أقر زيد أنه اقترض من عمرو ثم ادعى براءة ذمته وينكر زيد فيقدم 
قوله لإن الذمة إذا شغلت بيقين بقيت مشغولة فالأصل انشغالها . 

© ذكر جملة من الأصول التى ذكرها الأصحاب: 

وقد ذكر الأصحاب يمره جملة من الأصول التي تعين في معرفة من يكون 


ع 3 7 0( ع ع 
أن الاصل في دعوى قبض المال: عدم القبض ٠.‏ وأن الآصل في دعوى 


(۱) الكافي (۲/ »)۱٠۹‏ وينظر: شرح الزركشي (0/ »)۳٠١‏ المبدع (۸/ ۲۷۷)» الممتع .)١۷ /٤(‏ 
(۲) الكافي (۳/ ۲۳۸). 


نتمم جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


الملاءة والغنى : عدم ان وأن دعوى الإسقاط الأصل 0 وأنه إن جي 
على عينء فأذهبَ ضوءهاء ثم مات المجنيّ عليهء فقال الجاني: عاد بصره قبل موته. 
e‏ فالقول قوله؛ لأن الأصل معه > وأن الأصل: بو المسروق 
لتُصاب وآنة الاضل lg e‏ 2 
الجنون ا سا اس لحري ؛ فالقول قول من يُنكره؛ لأن 
الأصل عدمه ٠.‏ وأنه إذا وقع الشك في وجود الرّضاعء أو في عدد الرّضاع المحرّم؛ 
هل 0 أو لا؟؛ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمهء فلا نزول عن اليقين 
بالسَّكُ 


٤ 3‏ 2 5 )3( 
ومنها: ان الاصل عدم الشرط» وعدم الأجل. وعدم العقد 
)0 


( ع 4 

ومنها: أن الأصل عدم الحادث ٠.‏ وأن الأصل في كل حادث عدمه حتى 
م )۱( )۱( 

ف > وأن الأصل السّلامة وعدم العيب > ون من يدعي استحقاقٌ شيءِ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المبدع (۸/ ۱۹۲). 

.)٤۹ /٤( الكافي‎ )۳( 

.)۷١ /٤( الكافي‎ )( 

(5) المغني »)۱٤۸ /٤(‏ شرح المنتهى (۲/ ١٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤٥ ٤‏ 
(5) المغني .)١58/5(‏ 

(۷) المغني (۷/ ۱۸۹). 

(۸) المغني (۸/ ۱۷۲). 

.)١١7 /5( المبدع‎ )9( 

.)507//١١( الفروع (۱۱/ ۲۹۲)» المبدع (۸/ ١۲۷)ء الإنصاف‎ )٠١( 
.)٤٤١ /5( شرح الكوكب المنير‎ )۱۱( 
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5 و TT‏ 00 
أوجبه العقد» وهو يدعي سقوطه؛ لم يقبل قوله؛ لآن الاصل عدمه 


ومنها: لو أن المرأة كانت -مثلا- بدار أبيها وادّعت أخبا خرجت بإذنه؛ فالقول 
قو ا د 

ومنها: إن اختلف الزَّوجان -ولا بَيْنَهَ لأحدهما بما ادعاه في بذل تسليم زوجة 
لزوج-؛ حل الرّوج؛ لأنه منكرٌء والأصل عدم التسليم» وكذا لو اختلفا في وقتِ 
تسليم بأن قال: : سمت نفسها منل شهرء وقالت: جل بنك سك رل ا ؛ لأن 
الأصل براءته مما تذّعيه زائدًا ما يقر به 


ومنها: إن اعت و ضرہا؛ فألقت جنينهاء فأنكر الصرب؛ 
فقوله بيمينه؟ لأن الأصل عدم 


ومنها: أن من ادَّعى جنونًا حال إقراره أو بيعه أو طلاقه ونحوه؛ لإبطال ما وقع 
ل »( 
منه؛ لم يقبل منه ذلك؛ إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمه 


ومنها: إن نا دفع مال فادعى أحدهما أن التي الوا كرب 
النافي ؛ أي أنه لم ينو التبرّع؛ و لد 


.)158/5(عدبملا)١(‎ _ 

1 (؟) المرجع السابق (5/ .)١18٠١‏ 
(۳) شرح المنتهى (۳/ 715). 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق ). 
() المرجع السابق .)5١19/7(‏ 
(۷) كشاف القناع (5/ 51/8). 


هبر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ومنها: إن ادّعت إحدى الزَّوجات أنه طلّقها طلاقًا تين به» فأنكرها؛ فقوله؛ 
لأن الأصل عدمه. فإن بعد دعواها المذكورة؛ لم ترثه -مؤاخذة لها بمقتضى 
افر اقيات: وضليها العذة 

ومنها: إن ادَّعى زوج إذها في الترويج للولي؛ وأنكرت الإذنَ له؛ 0 
اد لأن الأصل عدمه. ولا 0 بعله 2 بعد الول ؛ لآن تمكينها من 

ا إا ف قبل دعواها عدم الإذنٍ بعدٌ؛ لمخالفتها الاه" . [وهذا من 
تغليب الظاهر على الأصل] 

ومنها: إن 0 أصل الجعل أي: التسمية بأن أنكرها أحذهما؛ فقول من 
ينفيه؛ لأن الأصل عدمه 


وبالجملة» فهذه الأصول يراد بها التمثيل لا الحصر . 

0 مسألة: قد تتضمن الدعوى أكثر من أصل فيرجح القاضي الأقوى منهما: 

اعلم أنه قد لضن الدّعوى أكقز من أصل» فيقع التعارض في أي الأصول 
يقدّم؛ ومن ثم من يكون القول قول مدّعيه؟» وقد قال ابن رجب كاه: «إذا تعارض 
معنا أصلان؛ عمل ارج منهما؛ لاعتضاده بما يرجّحهء فإن تساويا؛ خرّج في 
العسالة وجيان غا 

فمنها: إذا ظهر بالمبيع عيب واختلفا هل حدث عند المشتري أو عند البائع؟ 


.)۳۳١/١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (0/ .)٤۷‏ 
(۳) المرجع السابق .)5١5/5(‏ 
() القواعد لابن رجب (7370). 
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ففيه روايتان: 


إحداهما: القول قول البائع ؛ لأن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتَفرّق. 
ونه الكوانة عي لس الو اياف عر اا سارها انی را 
والثّانية: القول قول المشتري؟ ا 
لف أضلاذه» واطلن أك الاضصحاب هذا الخلاف' الاه ال شرل 
)۳( 
المشتري وترجيح الأصل الذي يتمسّك به 


وهي من المفردات؛ ولذا قال التاظم: 
والخُلْفٌني العَيِب مع احتمالو مل كارَّعندبائعفي ماله 
أو حادثٌ بعد الشراني انسر فالقول باليمين قول المشتري 


قال شارح المفردات: «إذا اختلف البائع والمشتري في العيب» فقال المشتري 
كان قبل البيع؛ فلي الخيارء وقال البائع: بل حدث بعده؛ فلا خيار» وكان العيب مما 
يحتمل قول كل واحدٍ منهماء كالخرق في الوب والرّفو؛ فالقول قول المشتري 
ته فيحلف باق آنه اشتزاء وة هذا الب أو آله ها حلت عندة ويكوت له 
الخيار؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» واستحقاق ما يقابله من اللّمن؛ 
كان قر ل اران كما ل E‏ 


.)7 5٠ /١( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
.)77١/5( الإنصاف‎ »)٠٠١ /4( الهداية (١٠۲ص)» المغني‎ )۲( 
.)777/5( كشاف القناع‎ )۳( 

.)٤١١ /١( المنح الشافيات‎ )5( 


نتمم جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


ومنها: من لزمه ضمان قيمة عين» فوصفها بعيب ينقص القيمة» وأنكر 
المستحق» فهل يُقبل قوله في دعوى العيب -لأنه غارم-» والأصل إبراءٌ ذنه» أو قول 
خصمه في إنكار العيب -لأن الأصل عدمه-؟ على وجهين. 

والمذهبٌ: ترجيح أصل الغارم حیث لم يُكذبه لاا جل 
جرځ طري» وادَّعى قدمه؛ فلا يُقبل ب 

ومنها: إذا ضرب للعئين الأجل» واختلفا في الإصابة والمرأة ثيِّبِء فهل القول 
قول الرّوجة -لأن عدم الوطء-» أو قول الروج -لآن الأصل عدم ثبوت 
الفسخ-؟ على روايتين i‏ تقديم قول الرّوجة؛ وسبب ترجيح أصلها أنه 
انضمٌ إليه وجوذ ما يقتضي الفسخ رر 

ومنها: إذا قال: «أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك»» وقالت: «بل أسلمت قبلكَ؛ 
فلي ا ففيه اا وسحماة: 

أحدهناة القرل قرلها لآن الأصل وجوب التفقة: TT‏ 

والثاني: القول قوله؛ لأنَّ التفقة إِنّما تجب بالتّمكين من الاستمتاع؛ واالصل 
عدم وجوده» وقيل: لأنّ الأصل أنَّالتّقة تجب يومًا فيوماء فالأصل عدم وجوييا 


(۱) شرح المنتهى »)٥٦/۲(‏ الروض المربع .)٤۲۸-۳۳٤(‏ 

(۲) مطالب أولي النهى (۳/ 175). 

(۳) المغني (۷/ 505). الكافي (۳/ 55). 

(:) كشاف القناع (65/ ٠۸‏ ۱ شرح المنتهى (۲/ 51/1 ). 

.)185 شرح المنتهى (؟5/‎ )٥( 

(1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۲۳۹)» المغني (۷/ »)٠١١‏ الكاني (۳/ .)٥١‏ 
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ومنها: إذا عَلَقَ الطَّلاقّ على عدم شيء؛ وشََكّ في وجوده» فهل يقع الطَّلاق؟ 
على وجهين: 

أحدهما: لا يقعء 07 المذهب عند صاحب المحرّر-؛ لأن الأصل بقاء 
التكاح وعدم وقوع الّلاق/ 

والنَّني: يقع؛ ونقل مهنا عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف لَيأكلن تمر 3 
فاختلطت في تمر كثير إن لم يأكله كلّه حنث؛ لأن الأصل وجود شرط الطّلاق 

ومنها: لو قتل من لا يعرفء ثم ادّعى رَه أو كُفْرَه وأنكر الول ذلك فهل 
يُقبل قوله -لأن الأصل عصمة دمه-, أو قول الول -لأن الأصل في القتل إيجاب 
القصاص إلا أن يمنع مانع» ولم يتحقّق وجود المانع-؟ على وجهين» أشهرهما 


2 


ثاني. 
ومثلها الخلاف فيما إذا جنى على عضوء ثم اعى شلله» فأنكر المجنيٌ عليه. 
ومثلها فيما إذا قَدَّ ملفوقًا نصفين ثم ادّعى أنه كان مينَّاء فأنكر الولك؟ لأن 
الأصل عصمة الذّم» والأصل حياة المقدود. 
وكذاللييوو ان ار وى على يدي يطول لالض ولد ارد يوا Ee‏ 
واختلفا في حياته عند الود ضع؛ لتعارض أصل الحياة وبراءة الدمّة . وكذا الوجهان 
لو زاد في القصاص من الجرح ٠‏ وقال: إِنَّما حصلت الزّيادة باضطراب المقتض 


.)١5١/9( الإنصاف‎ »)381١ المحرر(7/‎ )١( 
.)١5١/9( الإنصاف‎ ») 381١ المحرر(7/‎ )۲( 
.)۳۰٦/۳( شرح المنتهى‎ )۳( 

(5) المغني (8/ 4 57). 


اھ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


منه» وأنكر ذلك؟ لن مضل عدم الاضطراب» ووجوب الشمان» والأصل براءة 
e‏ 

ومنها: إذا جاء بعض العسكر بمشركٍء فادّعى المشرك أن المسلم أمّنه» وأنكر؛ 
ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان؛ لأن الأصل عدم الأمان. -وهو 

١ 00) 

والثاقية: القول قول المشرك؟ لن الأصل ف الما الحظي إلا يقن الا 
وقد وقع السك هنا فيها. 

وقبهروابة اة أن القول قول هع يدل الخال على صد مهاد جا لاحن 
الأصلين بالظاهر الموافق له» وقريب من هذه المسألة إذا دخل الحربيٌ دار الإسلام 
وادّعى أن بعض المسلمين عقدَ له أماناء فهل يُقبل قوله؟ على وجهين ذكرهما 
صاحب المغني» ونص أحمد أنه إذا الى جاء مستأمتاء فإن كان معه سلاځ؛ لم 
قبل منه» وإلا قبل؛ فيُخرّجٍ -هاهنا- - مثله 

© الصُورة الثانية» القول قول من شيد له الظاهو. 


اعلم أنه قد يتعارض في الدّعوى أصل وظاهرٌ ويراد بالظاهر كما بُفهم من 


)١(‏ الشرح الكبير (۳۷۹/۹)ء المحرر »2١77(‏ الفروع مع التصخیح (۹/٦۳۷)ء‏ الإنصاف 
(9/؟7ه؟). 

(۲) كشاف القناع .)٠١١/۳(‏ 

(؟) المغني (9/ "57 7)» الكاني (5/ »)١١١‏ الشرح الكبير »223١57٠(‏ الإنصاف .)٠٠٠ /٤(‏ 
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)0 
ا ال اال قله وا قرع ا ظا الحا و قد 
0( 
على الصدق » وني هذه الحالة قد يقدَّم الأصلء وقد يقدَّم الظّاهرء ولم أجد -بعد 
البحث والتّشيب- قاعدة يمكن المصير إليها والاعتماد عليهاء وغالب كلام 
الأصحاب لا يتعدَّى ذكر الأمثلة» وقد ذكر ابن رجب كاله -في «قواعده»- أحوالٌ 
تقابل الأصل والظّاهرء وفيما يلى ذكر ذلك مهذَّيًا: 
الحال الأولى: تقديم الظاهر على الأصل: 
إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة 
١‏ م 
الحال الثانية: ما عمل بالأصل ولم يُلتفت إلى القرائن الظّاهرة: 
وله صور: 
منها: إذا اعت الرّوجة -بعد طول مقامها مع الرّوج- أنه لم تصلها النفقة 
ا فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل معهاء مع 
أن العادة تبعل ذلك عد واختار | خخ ق الد ال إلى العادة» وخر جه 
0 لشيخ تق الدّين الرُجِوعَ 
وجها . 
ومنها: إذا زنى من له زوجة وولد» فأنكر أن يكون وطئ زوجته» قال أصحابنا: 
لا يُرجم؟ لآن الأصل عدم الوطء» ولحوق السب كدت بيده الإمكان ووجود 


.)٠١١ /۳( القواعد‎ )١( 
.)9" 05 /۳( (؟) المبدع‎ 
.)۳۳۸ /۱( القواعد‎ )۳( 
.)١۸١ /۳( الفتاوى الكبرى‎ »)١57 /٥( المبدع (۸/ ۱۸۰)» الإنصاف (9/ ۳۸۳)ء كشاف القناع‎ )٤( 


51م جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


)0 
القرائن 
الحال الثالثة: ما عمل فيه بالظاهر ولم يُلتفت إلى الأصل: 
8 0 ان 
فيعمل بالظاهر» ويكون القول قول مدعيه ولا يزول حتى يُعلم ما يخالفه 
وفيه مسائل: 
منها: إذا اختلف المتعاقدان -بعد العقد- في بعض شرائط صحَّة العقد. كما إذا 
ادعى البائع أنه كان صا أو غير ذلك.وأنكر المشتري؛ فالقول قول المشري -على 
المذهب e o yy‏ 
الظّاهر وفع العقود على وجه الصَّحَة دون الفساد» وإن كان الأصل عدم البلوغ 
3 
والإذن 
وذكر الأصحاب وجهًا آخر في دعوى الصّغير أنه يُقبل؛ لأنه لم يثبت تكليفه. 
ل بخلاف دعوى عدم ام فإن التكلّف لا يتعاطى فى 
5 


ومنها: امرأة المفقود عرد د انتظار أربع سئين» ويقسّم ماله حينئل؟ لأن 
الظّاهر موته» وإن كان الأصل بقاؤءا 


.)431 /5( كشاف القناع‎ »)5١ /9( المغني‎ )١( 

.)۲۸۷ /٤( المبدع‎ )۲( 

(۳) مسائل الکوسج (5/ ۲۸۳۰) برقم .)۲۰٤٤(‏ 

(5) الشرح الكبير (5/ ۱۱۲( الفروع ٠7 /١١(‏ 5)؛ كشاف القناع (۳/ ۲۳۸). 

.)٠١ /۲( الكافي‎ )6( 

(5) مسائل أحمد - رواية ابنه عبدالله /١(‏ 46 7) برقم (17171)» ومسائل أحمد - برواية ابنه صالح 
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ومنها: إذا را مَنْ نشأ في دار الإسلام بين المسلمين؛ وادّعى الجهل بتحريم 
لر؛ لم ُقبل قوله؟ لأن الظّاهر يكذّبه» وإن كان الأصل عدم علمه بذلك” 

ومنها: إذا زوَّج الوليٌ امرأةً؛ يُعتبر إذنها لصحَّة العقد. ثم أنكرت الإذن» فإن 
کان بعد الدّخول؛ لم يُقبل قولها؛ لأن تمكينها يكذَّيباء وإن كان قبله» فإن کان إذنها 
السكوت» وادَّعت أن سكوتها كان حياءً لا رضًاء لم يُقبل قولها. نص عليه أحمد في 
رواية الأثرم؛ لأن الشُكوت في حكم الشارع إقرار به ورضًا؛ فلا ُسمع دعوى خلافه. 
وإن ادَّعت أنها ردّتء أو كان إذنها النطي فأنكرته؛ فقال القاضي: القول قولها؛ لأن 
الأصل معها -ولم يوجد ظاهرٌ يخالفه- 3 


ومنها: لو ادّعت امرأة على رجل أنه تزوّجها في يوم معيّنٍ بمهر مسمّى» وشهد 
به شاهدان» ثم ادّعت عليه أنه تزوّجها في يوم آخَرَ معيّنِ بمهر مسمّى» وشهد به 
شاهدان» ثم اختلفاء فقالت المرأة: هما نكاحان» ولي النهران» وقال الرّوج: بل 
نكاحٌ واحدٌ تكرّر عقده؛ فالقول قول الرَّوجة؛ لأنّ الظّاهر معها 


سک کم E‏ 


وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الوب في يوم كذا بثمن كذاء وشهدت 
آخری أنه باعه منه في يوم آخر بثمن» فقال المشتري: هو غفل واحد كر رتاه 5 
البائع : بل هو عقدان؛ فالقول قول البائع؟ لأن الخلاشرمعة: 


وقال الشيخ تق الدّين: ااينبغي أن يكون القول قوله؛ لأن الأصل عدم الفرقة 


(۲۰۱/۱) برقم (٤۱۲)ء‏ الكافي (۳/ ۲۰۳۲)ء الشرح الكبير (۹/ ١١١)ء‏ المحرر(۲/١١٠).‏ 
(1) الكافي (4/ ۸۷)ء الشرح الكبير ١‏ )»؛ مطالب أولي النهى (5/ .)۱۸١‏ 
(۲) المغني (۷/ ۷ شرح المنتهى (۲/ .)٦٤۸‏ كشاف القناع .)٤۷ /٥(‏ 
() المغني(١١/‏ ۲۸۰)» المحرر(؟/ ۳۳)ء المبدع .)571١/5(‏ 


قر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 

0 : 

بینهما» والاصل براءته من المهر الثاني» 
الحال الرابعة : ما خُرّحَ فيه خلافٌ في ترجبح الظاهر على الأصلء وبالعكس: 
ويكون هذا في قوة الأصل والظاهر فيقع التردد ايهما يقدم ويكون القول قول 

مدعيه وفيه مسائل: 
منها: إذا اختلف الزَّوجان في قدر المهر -ولا بينة-؛ ففيه روايتان: 
إحداهما: القول قول الرّوجٍ؛ 0 يار : والأصل براءة ذمّته من القدر 

الرّائد على ما ب يقزر به. -وهذا هو المذهب- 
والثّانية: القول قول مدعى مهر المغل؛ لأن الظاهر معه 
ومنها: إذا أسلم الزَّوجان قبل الدخول» وقال الرّوج أسلمنا معّاء فنحن على 

نكاحناء وقالت الزَّوجة: بل على التّعاقبء فلا نكاح؛ فوجهان: 
أحدهما: القول قول ازوج ؛ لأن الأصل معه. 
والثاني: : القول قول الوجة؛ لأن الظذاهر معها؛ إذ وقوع الإسلام مما في آنِ واحد 

نادر» والظّاهر خلافه . -وهذاهو المذهب- 
ومنها: لو زوج رجل وليّته» ثم ظهرت معيبة» وادّعى الوليٌ أنه لم يَعلم عيبها؛ 

ففيه وجهان: 
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.)001( الاختيارات‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۸/ ۲۸۹). 

(۳) الهداية ( ص٦ ٠‏ 5)» الكافي (۳/ ١۷)ء‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)١77(‏ 
)٤(‏ الكافي (۳/ ١٥)ء‏ المحرر (۲۸/۲). 

(5) الإنصاف (۸/ ۲۱۲). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وميم mm‏ 


أحدهما: القول قول الوليٌ مع يمينه. e‏ لآن الأصل معه» إلا 
أن يكون العيب جنوئاء ويكون الوليُ ذا اطّلاع عليها؛ فلا يُقبل قوله» وهو اختيار 
ا 

والثاني: ا ا لم يُقبل قوله مطلقًا؛ لأن 
ا وإن كان بعيدًا؛ قبل قوله 


oT 

من الصور التي يكون فيها القول قول المدَّعَى عليه: ما إذا كان المدَّعَى عليه 
أميناء والأمناء جمع أمين» والأمين كل مال حُصّلَ بإذنٍ من المالك» أو إذن من 
الشارع فهو بيد صاحبه أمانة» كالوكيل فهو يقبض المال بإذن صاحبه» فهو إذَا أمينٌ 
ولي طبر » فإنه يقبض مال اليتيم» ويتصرّف فيه بالتي هي أحسن بإذن من الشّارع 
وضدٌ ذلك: الغاصب؛ فإن المال بيده ليس أمانة؛ ا ةا 

هل الأمين مدع أم مدعى عليه؟: 

الأمين إذا ادّعى التلف» كالمودع يدعي تلف الوديعة» فقد قيل: إنه مدع ؛ لأن 
الأصل يخالف ما ادَّعاهء وإنما لم يُحتخ إلى بَيْنَدهِ لأن المودع اتتمنه» والاتتمان 
يقنضي قبول قوله. وقيل: إن المدّعِي الذي يحتاج إلى بينة 2 ؛ هو المدّعِي ليُعطى 
بدعواه فال قوم أو دماءَهم» كما ذكر ذلك في الحديث» فأما الأمين» فلا يدّعى ليعطى 
شيئًاء وقيل: بل هو مُذَّعَى عليه؛ لأنه إذا سكت؛ لم يُترك» بل لابدٌ له من رد الجواب» 


.)۲۰۳ /۸( الإنصاف‎ )١( 


(۲) المغني (۷/ .)١195‏ 
(۳) مسائل الكوسج (6/ -)٠١٠٤‏ رقم المسألة (885). 


تير جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


والمودِعٌ مدع لأنه إذا سكت ترك؛ ولو اغى الأمين رد الأمائة إلى مخ اتثمته؛ 
فالأكثرون على أن قوله مقبول ایشا كدعوى الف 
هل يقبل قول الأمناء في التّلف؟: 

للف قبل فيه قول كل امین ؛ إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان» ومن 
لوازمه قبول قوله في التلف؛ وإلا لَلَرِمَ الصمان باحتمال التلف» وهو لا يلزمه الصّمان 
بع ت هذا إذا لم چ فى لكر سيت ااا إن قد هن لذكر سينا الل ر 
القاضي: فإن أبدى سببًا خفيًا من سرقة» أو ضياع» ونحوه؛ قبل أيضًا. -ذكره 
الأصحاب-. وإِنْ أبدى سببًا ظاهرًا من حريق منزل أو غرقه» أو هجوم غارة» ونحو 
ذلك؛ فالصّحيح من المذهب: أنه لا قل قوله إلا ب بوجود ذلك السّبب في تلك 
الح ا ا 


ويُستشنى من ذلك الوديعة إذا هلكَ مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف 
فيها في قبول قول المودع في التّلف. لا في أصل ضمانه. وكذلك العين المستأجرة 
والمستأجر على عمل فيها حكي فيها رواية بالصضّمانء فمن الأصحاب مَن جعلها 
رواية بثبوت الصَّمان فيها؛ فلا تكون أمانة رح سحي لخادت تروك دعوى 
للف بأمر خف + فلا نخرج بذاك عن الأمانة 


.)4۳١/۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)09578/5( الإنصاف‎ )۲( 

() الإنصاف (077/8/5). 

.)5 57 /5( )01/0( المغني‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم لل | ١‏ 


هل يقبل قول الأمين في الرد؟ : 

وأا لر فالأمناء ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: مَن قبضّ المال لمنفعة مالكه وحده. كالمودع» والوكيل شين 
جعل» والحاكم» وأمين الحاكم» والوصيٌ إذا ادّعى إنفاقه على اليتيم ؛ فالمذهبٌ: 
أن قولهم في الرَّدّ مقبول 

القسم الثاني: ن قبض المال لمنفعة نفسه» كالمرتبن؛ فالمشهور أن قوله في 
الرَدٌ غير مقبول لشبهه بالمستعير . 

القسم الاليهة كن :تين لجال اللوفينة ماركلا بوه ريية فالكده EN‏ 
والشريك والوكيل بجعل والوصيّ كذلك؛ ففي قبول قولهم في الرّدّ وجهان معروفان؛ 
لوجود الشَّائبتين في حقّهم: 

١‏ عدم القبول. ونصٌ عليه أحمد في المضارب في رواية ابن 
منصور أن عليه البية بدفع رأس المال» ا ابن حامد» وابن أبي موسی» 
والقاضي في «المجرّداء وابن عقيل» وغيرهم. 


(والثاني): قبول قولهم وهو منصوصٌ عن أحمد في رواية ابن منصور في 


.)١59( التذكرة لابن عقيل‎ )١( 
.)٠۷١۹ /٤( الشرح الكبير (5/ 59 75)» الإنصاف (75/ 757)» كشاف القناع‎ )۲( 
.)٤١ /٤( الممتع (۲/ 1۹۰)» المبدع (5/ ۳۸۳)ء كشاف القناع‎ )۳( 

.)559/5 ( مسائل الكوسج‎ )٤( 

(5) الانصاف (؟575607). 


فهر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
لات را واو طن اود قدو هلا أله الك ق 
في مضارب دفع إلى رب المال کل يوم شينًا ثم قال: كان من رأس المال؛ أن القول 
قوله مع يمينه» وحكم الأجير المشترك حكم هؤلاء» وكذلك من يعمل في عينٍ بجزء 
من نمائها؛ لأنه إما أجيرٌ أو شريك والفرق بينهم وبين المستأجر أن المستأجر قب 
مال المؤجّر ليستوفي منه حق نفسه؛ فصار حفظه لنفسه» وصار المال في أيديهم أمانة 
لاحل لوم ف راا يم فما قن مه أرق د المالاك» انا من يعمل ف الما 
بجزء من عينه؛ فهو كالوصيّ الذي يأكل من مال اليتيم؛ القول قوله في الود أيضًاه - 
صرّح به القاضي-؛ لأن المال لم يقبضه لحل نفسه» بل للحفظ على المالك وح 
فيه متعلق بعمله» بخلاف المرتهن والمستأجر. 
ثم -هاهنا- أربعة أقسام: 


(القسم الأول ): أن يدعي الأمين أنه رد الأمانة إلى من ائتمنهء وهذا هو الذي 


تقدَّم الكلام عليه 

(القسم الثاني): أن يدعي الرّدّ إلى غير من اتتمنه بإذنه» فهل يقبل قوله؟ على 
وجهين: 

اا الأول) -وهو المنصوص-: أنه يُقبل قوله» وذكر في الإنصاف أنه 
المذهب 


( الوجه الثاني): لا يُقبل؛ لتفريطه؛ بترك الإشهاد على المدفوع إليه» فلو صدّقه 
الأمين على الدّفع؛ لم يسقط الضَّمانء وقيل: بل المأخذ أنه ليس أمينًا للمأمور بالدّفع 


(۱) مسائل الكوسج .)50١١(‏ 
(؟) الإنصاف (299/60). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ولا ہ_ حك 


(0) 


دافا ا . -وهذا هو المذهب- . وتاب صاحبٌ 
«الغاية») قول المصحح . فالله أعلم بالصّواب. 

وإن ادّعاه مع عدم إذنه؛ فلا يُقبل منه حتى ولا الأداء إلى الوارث والحاكم؛ 
لأبما لم يأتمناه» إلا أن يدعي الرَّدّ إلى مَنْ يَدّهُ كيد المالك» كوكيله» أو رد الوديعة 
إلى عبده وخازنه ونحوهما ممّن يحفظ ماله؛ لأن أيديهم كيدو ويتوجّه -في دعوى 
ا اا ا ا 


ع ر 


د مبرى. 


القسم الثّالث: أن يدعي غير الأمين -كوارثه- أن الأمين رة إلى المالك؛ فلا 
يُقبل؛ لأنه غير مؤتمن؛ فلا يُقبل قوله. e‏ . ومن المتأخرين مَن 
خرّجٍ وجهًا بالقبول؛ لأن الأصل عدم حصولها في يده» وجعل أصل أحد الوجهين 
اي 
تضمن» قال ابن وجب : ولا حاجة إلى التخريج إِذا؛ لان المان على هذا الوجه 


سا ع 


منتفيء سواء اع الوارث اليد أو الف أو لم يع شيت ' 


الم اران أن يدعي مَن حكمه حكمٌ الأمناء في سقوط الصَّمان عنه بالتلف 
قبل ا من الردٌّ كوارث المودع ونحوه» والملتقط بعد ظهور المالك ومن 
أطارت الرّيح إلى داره ثوبًاء إذا اذّعوا الرد إلى المالك» فقيل: لا يقبل؛ لأن المالك لم 


(۱) شرح المنتهى (۲/ ۲۰۲)» كشاف القناع (۳/ ٦۸٤)ء‏ مطالب أولي النهى (۳/ 5/5). 
(۲) مطالب أولي النهى (۳/ 587). 

(۳) شرح المنتهى (۲/ ۲۰۲)». كشاف القناع(؟/ ٥‏ مطالب أولي النهى (۳/ 585). 
(5) القواعد لابن رجب )57/١(‏ القاعدة رقم (4 4)» وينظر: الإنصاف (5/ 47 37). 


قر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


يأتمنه» ويتوجّه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالف لأنه مؤتمن شرعًا في هذ 
الحالة 


الحالة الثانية: من لا يقبل قوله | إلا ببينة: 


تقدم أن المدعى عليه من حيث قبول قوله له أربعة أحوال ولمّا كان المدّعَى 
عليه قد يجيبُ جوابًا يتضمّن دعوى؛ فهو مدَّعَى عليه صورة مُدّع في الحقيقة ولمًا 
كاذف ال فى ا السدعى کد لوم من هذا أن پان الما عى عليه ب اصق دعواء؛ 
ولا فل يمين المد ن الصو رة الا ضار تدع عليهق اة ولا غضاضة 
E 0 1 e 1‏ 
أن يكون كل منهما مُدعِيًا ومدعى عليه باعتبارين . وينبغي أن يفطن القاضي لهذا 
بالمعنى لا بالصورة . 
إذا تقرر هذا فضابطها: أن يكون جواب المدَّعى عليه يتضمّن دعوى 
فمنها: إن أقرّ المدّعَى عليه أن العين المدَّعَى بها كانت ملكا للمدَّعِي أمس» أو 
فيما مضى؛ سُمع إقراره» وحكم به عل المحم ٠‏ ا يصاع إلى باناسسيب 
0( 
انتقالها إليه؛ فيصير هو المدّعِي؛ فيحتاج الم الينة 
وا لايع لصيو نا جاية لبان أذ الى راق الجن 
أو هزلا؛لم تقبل دعواه إلا ببية 
وا أنه لآ شل دعرى الست اجر رة الغين المؤكرة إلى الها اة انكر 
القراعد لايق رجب (1/ 18) القاعدة رقم :)٤4(‏ 
(؟) المبدع (۸/ ۹٤۲)ء‏ شرح المنتهى (۳/ .)۲۳١‏ 


(9) المغني /1١١(‏ ۲۷۰). 
(4) كشاف القناع (۳/ »)١6١‏ مطالب أولي النهى (5/ 585). 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات واچ ہ_ حك 
2 9 5 )۱( 
إلا ببينة؛ لآنه قبضه المؤجر لمنفعة نفسه » وهو يدعى الرد والأاصل عدمه 
ومنها: لو أجاب المدَّعى عليه قائلا: «له على ألفٌ وقضيئّةُ إيّاها» أو 
ء۶ لمن 2 
«استوفاها)» أو «كان له عليّ مئة قبص منها خمسين)»؛ أخذ بما أقرّ به ولم يُقبل ما 
اذّعاه إلا ببَينَةِ. فان عجر المدّعَى عليه عن بَيُنَةِ القضاء أو الإبراء؛ 0 
ني ما اذّعاه من القضاء والإبراء؛ لأن الأصل عدمه» واستحق ما ادعی به؟ لأن 
)۲( 


الأصل بقاؤه 
الحالة الثّالثة: من لا يسمع قوله ولا يطلب منه عليه بينة 
ومرجعها فيما يظهر لي إمّا: 
-١‏ لتكذيب الجس لها 
- أو لإكذاب مدّعيها نفسه 


فمنها: لو طلّق اروج زوجته» ثم طلب إثبات رجعتهاء فدفعتِ الروجة أن 
العدّة انقضت» وكان هذا في أقل من شهرء مثل أن تدَّعي انقضاءها بالقّروء في قل من 
ا وعتريق يرقا إذا قلناه ا الآطهات. أو ا امن شبهة وعشرين ا 
قلنا: هي الحيض-؛ لم تسمع دعواهاء ولا يُضْعَى إلى بيّنتها؛ لأننا نعلم كذيها". 

ومنها: أن من ادَّعى الغلط في قسمة لا تلزم إلا بالتّراضيء كالذي قسَّماه 


.)51/5( كشاف القناع‎ )١( 
ويأتي تفصيل هذا في الأقارير بإذن الله‎ )7 5١ /57( كشاف القناع‎ )۲( 
.)١16١ /۳( الكافي‎ )۳( 


تم جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


بأنفسهما ونحوه؛ لم تسمع دعواه. -هكذا قال أصحابنا-(١2‏ لكن قال ابن قدامة: 
«والصحيح عندي أن هذه كالتي قبلهاء وأنه متى أقام البَيّنَةَ بالغلط؛ نُقضت القسمة؛ 
لآن نا اذعاه ميحعمل تبت ب عادلة؟ فأشيه ما لو شهد على تقس يقبن الكمنة أو 
المسلّم فيه ثم ادَّعى غلطًا في كيله أو وزنه. وقولهم: إن حقّه من الرّيادة سقط 
i‏ 

ومنها: لو خصم في عين» فأقرٌ أنها ليست له» ثم عاد» فادّعاها لنفسه؛ لم تسمع 


ef 


دعواه؛ لأنه أقرّ بأنه لا يملكهاء فلا يُسمع منه الرّجوع e‏ 

ومنها: لو اذعي عليه بوديعة» فأنكرٌ وقال: لم يُودِعْنِي؛ لم يُقبل قوله في الل - 
وإن أقام به يَبََة-؛ لأنه كبا بقوله: لم پُووعني(). 

ومنها: لو دفع عن نفسه حدَّ الخمر -مثلا- بأنه كان يجهل العقوبة دون 
الا تقب قو امسو اج رای ا 

ومنها: إن باع أو وهب» ثم قال: لم يكن ملكي ثم ملكتة بعد؛ لم يُقبل قوله؛ 
لأن الأصل أن الإنسان إِنَّما يتصرّف فيما له التَّصِرّفٌ فيه إلا أن يقيم بيه فيقبل 
ذلك. فإن كان قد أقرّ أنه ملكه أو قال: قبضتٌ ثمن ملكيء أو نحوه؛ لم تسمع بيّنته 


.)۸١ /5( كشاف القناع‎ ».)755١ /٤( الكاني‎ )١( 
.)١١7/١1١( المغني‎ )( 

.)518/1١( المغني‎ )( 

.)١81١ /5( الهداية (۸١)ء كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الإنصاف (۱۰/ ۲۳۱)ء شرح المنتهى (۳/ .)۳١۲‏ 


أيضًا؛ لأنها تشهد بخلاف ما أقرّ به('). 


ومنها: لو ادَّعت الرَّوجة على زوجها أنه قذفهاء فقال زوجها جوايًا لدعواها 
علا ونث رزلا رها اذا ها ال عليه يقذفيا الزكاء لر ال إن كانت 
محصنة؛ بوت موجبه» وإلا فالتّعزير» ولم تُسمع بيه بأنها زنت("). 

ومنها: إن قب المسلَّم فيه كيلا -إن كان مكيلا-» أو وزنًا -إن كان موزونًا- 
ثم ادّعى غلطًا ونحوه؛ لم يُقبل قوله؛ لأن الأصل عدم الغلطء وكذا حكمٌ ما قبضه من 
مبيع أو دَيْنِ آخر غير السَّلّم إن قبضه جزاقًا؛ قبل قوله في قدره. وإِنْ قبضه بكيل أو 
وزد لم تقبل دعواه الغلط(). ْ 

ومنها: إن صالحَ المنكرٌ بشيءء ثم أقام مُدَّع بَينَةَ أن المنكِرٌ أقرّ قبل الصلح 
بالهلك للمدَّعِي؛ لم تسمع بيه ولو شهدت بأصل الملك ولم ينقصه الصّلح؛ 
لاحعمال اتتقال الملك إلبه بعد إشهادهابما ذكر 


ومنها: إذا قبض الوكيل ثمن المبيع؛ فهو أمانة في يده» لا يلزمه تسليمه قبل 
طلبه» ولا يضمنه بتأخيره. فان خر رَدَهُ بعد طلبه أو أنه كان تلف؛ لم يُقبل قوله -ولو 


| 
سيله - 5 
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را ر 


ومنها: إذا قال المدّعِي: لي بينة)» بعد قوله: ما لي بينة»؛ لم تسمع؛ لأن 


.)195/1١7( الإنصاف‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (5/ ٠5‏ 5). 

(۳) كشاف القناع (۳/ .)0731١‏ 

(4) كشاف القناع (۳/ ۳۹۹)» مطالب أولي النهى (۳/ .)٤ ٤‏ 
(6) الإقناع (557/5). 


ب جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


سماع ال قد تحقق كذبه؛ فيعود الأمر على خلاف المقصود. وكذا قوله: «كذبَ 
۶ ری کی کک 21 وا 2 ر 2 1 ا د 
شهودي» أو «كل بي أقمتها فهي زوء أو باطلثٌ أو فلا حن لي فيها؛ فلا تُسمع يينتها 
کا قال لاما لى 410327 

ومنها: لو ادَّعى عليه ألما من قرض أو ثمن مبيع» فقال: ما اقترضت منه وما 
اریت مته فت أنه افترضن مه أو اشترى بک أو إقرانء قال اف أو اران 
قبل هذا الوقت»؛ لم ُقبل مته ذلك -ولو أنى ب نضّا-؛ لأن إنكار الح يقنضي نفي 
القضماء أو ر ا يكوناة لعن شل سا فيكو کا ا ا 

5 5 0 4 ا‎ ٠. 

© تنبيه: لا يلزم من بطلاب البينة بطلان المذعى به» فله تحليف خصمه27 في 
عجن اا درن يعدن فممًا ذكروا أن له تحليفه -ولو لم تسمع بينته -. لو قال 
مدع: كل يك ما فی ا ن هک اتی ف 

ومكّا ذكروا أن لبي لا تسمع» وليس له تحليفة: من ادّعى غلطًا أو حيمًا فيما 
تقاسموه الشركاء بأنفسهم بدون قاسمء وأشهدوا على رضاهم به» ولم يصدقه 
المدَّعَى عليه في دعوى الغلط؛ لم تقبل دعواه» ولا تسمع بيّنته ولا يحلفٌ غريمه؛ لأنه 
رضي بالقسمة على الكيفيّة التي صدرت2"7. 


(۱) كشاف القناع (7729/5). 
(۲) مطالب أولي النهى (5/ 5 07). 
(۳) شرح المنتهى .)٥۲٦/۳(‏ 


(45) كشاف القناع (57/ 1ت ). 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ وا ہ_ حك 


الحالة الرابعة: في قبول جواب المدعى عليه بدون يمين: 

1 51 ا سك kk.‏ 

وقد جمع بعض أصححابنا طرفا ممن من يقبل قوله بلا يمين ' ونظرت في 
كتب الأصحاب فزدت عليه: 

فا بر اعت غير ال عليه آنا اللحظلقة فا لوقو ل من ضير با 
05 

ومنها: إن اختلفا في زمن حدوث العيب» وهو ممّا لا يحتمل إلا قول أحدهما؛ 
فالقول قوله من غير يمين لآن اليمين إنّما تراد لاقع الاحتمال::وهذا لا ييز 0 


2 


ومنها: إن ادّعى على القاضي أنه أخرج عيئًا من يده بغير حق؛ فالقول قول 
الحاكم من غير يمين؛ لأنه لو لم يُقبل قوله في ذلك؛ لتطرَّقٌ المدَّعَى عليهم إلى إبطال 
ما عليهم من الحقوق -بالقول المذكور-؛ وني ذلك ضررٌ عظيم» واليمين تجبٌ 
للثهمة والقاضى ليس من أهليئ(4). 

ومنها: دعوى السّاعي الزَّكَاةَ على رب المال» وأن الحولٌ قد تم وكمل 
التصاثه قال أحمد: «القول قول رت المال من غير يمية؛ ولا تحاف الثامن 
على صدقات»(٥).‏ 

ومنها: لو ادّعى المولى عليه تعدّي الولي؛ فالمذهب أن القول قول الول 


)١0(‏ القواعد الفقهية المنسوبة لابن قاضي الجبل(/071). 
(۲) الكافي (۳/ 5 .)١5‏ 


(۳) المغني (5/ 7585)» شرح المنتهى (۲/ .)6٠‏ 
)€3 المغني /٠١(‏ كم) المبدع (۱۷۸/۸)» كشاف القناع متتل ). 


)٥(‏ المغني (۲/ دلاة). 


ب جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


بيمينه» وغته: بلا پمین/). 


ومنها: لو ادّعى الغريم: أن الموكّل عزل الوكيل في قضاء الدّين» أو ادَّعى موت 
الموكل: حلفَ الوكيل على نفي العلم» في أصحٌ الوجهين. وقدّمه في «الرّعايتين»؛ 
a‏ تيل قو لد من E‏ ' 

ومنها: مَّن أنكر بلوغه بعد إقراره» أو ادّعاه لتسع سنين؛ صُدَّقّ بلا يمين20). 

ومنها: إن اتفقا على أنه دفع إليها مالاء فقال: دفعتةٌ صداقا. قالت: بل هبة. فإن 
كان الخلاف في نيّته؛ فالقول قوله بلا يمين؛ لأنه أعلم بما نواه(*). 


ومنها: لو اعت على زوجها تطلب إلزامه بمهر المثل» وأنكر الرّوج تسمية 
او ا ارو قات كان عد ا ا 
المثل أو دونه-؛ وجب ذلك من غير يمين؛ لأنها لو صدقته في ذلك لوجب مهرٌ 
المثل» فلا فائدة في الاختلاف. وإن ادّعت أقلّ من مهر المثل؛ فهي مُقِرّة بنقصها عا 
يجب لها بدعوى الزَّوج؛ فيجب أن يُقبل قولها بغير يمين( . 

وها إذاكاة بد إسافشاة مسلوعة و اها فيل اخ فاذعاها كل متها 


حو بح لكل ما يله فم ومين وإن أقاما بيتتين -وقلنا بتقديم بَيْنّة الخارج-؛ 
ا : 1 5 
فلكل ما في يده من غير یمین . 


.)۳٤١ /٥( الإنصاف‎ )١( 

.)۳۸۸ /٥( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المحرر (۳۷۹/۲)ء الفروع (۱۱/ "07 5)» المبدع (۸/ ۲١۳)»ء‏ الإنصاف .)١١١/١۲(‏ 
(5) الكافي (۳/ ١۷)ء‏ المغني .)۲۳٣/۷(‏ 

.)۲۳۷ /۷( المغني‎ )٥( 

(5) المبدع (۸/ 751). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہ_ Mm‏ 


ومنها: لو ادَّعى البائع غلطًاء أن الّمن أكثر مكّا أخبره به؛ لم يُقبل قوله إلا بي 
مطلقا. ولو ادّعى أن المشتري يعلم أنه غلط» وأنكر المشتري ذلك؛ فالقول قوله بلا 
يمين. -على الصحيح من المذهب-2(0). 

ومنها: لو ادّعت عليه بالرّواج» وأنكر؛ فالقول قوله بلا يمين0). 

ومنها: إن قال: وكلتني أن أترمّج لك فلانة ففعلتُ» وادَّعت المرأة ذلك» فقال 
الرجل: ما وكَّلتّكٌ. فالقول قوله أنه لم يوكّله من غير يمين(©. 

ومنها: إن ادَّعى إنسان أن صاحب الدَّين أحاله به على الغريم. فان صدَّقه؛ لم 
يلزم الدّفع إليه. وإِنْ كذّبه؛ِ لم يستحلف» لأن الدّفع إليه غير مبرئ؛ لاحتمال أن ينكر 
الحدي ea Oa‏ 

ومنها: إن اختلفا فقال المالك: أعرتكٌ الدَّابَةَ -مثلا-» وقال القابض: بل 
أجرتني بعد مضي مدَّةٍ لمثلها أجرّء وتَلَمَتِ البهيمة» وكان الأجر بقدر قيمتهاء أو كان 
ها بعد المالك ما أثل ما ترف به ااي خالقول :قرول الماك قر بين 
سواء اذَّعى الإجارة أو الإعارة؛ إذ لا فائدة في اليمين على شيء يعترف له به. ويحتمل 
أن لا يأخذه إلا بيمين؛ لأنه يدعي شيئًا لا يُصدَّق فيه» ويعترف له الرّاكب بما لا 
يدّعيهء فيحلفٌ على ما يدّعيه " -وهو المذهب-(). 


.)450/5( الإنصاف‎ )١( 
.)515/1١( المغني‎ )0( 

(۳) الهداية (27581» الشرح الكبير 0/ ۲٥١‏ شرح المنتهى (۲/ 707). 
)٤(‏ الإنصاف (5/ ٠5‏ 5)» كشاف القناع (۳/ 595). 

.)١5 /٥( المبدع‎ »)٠۷١ /0( المغني‎ )5( 

(5) كشاف القناع (0/ .)۷١‏ 


تم جك الباب الثاني: الدعوى القضائية وأحكامها 


ومنها: إن اختلف الجاني والوليٌ في اندمال الجرح قبل القتل» وكانت المدّة 
ا ی لذ تدم ا و اقول ا يفيو ل 

ومنها: إذا قالت: «حضت» وانتهت ت عدَّتي»: وڏا زوجها؛ قبل قولها في نفسها 
بغير يمين -في ظاهر المذهب-؛ لقوله تعالى: :« ولا یل أن ن کمن ما حل لهف 
أَنحَامِهنَ 4 [البقرة: 174] قيل: هو الحيضء فلولا أن قولها مقبول فيه؛ ما حرم عليها 
کا ر لام جا 

ومنها: إن قال: وكلتني أن أتزوّج لك فلانة ففعلتُ. وصدَقته المرأة فأنكره؛ 
فالقول قول المنكر. نص عليه بغير يمين(©). فأما إن ادّعته المرأة: فينبغي أن 
ا كنا تدّعي الصداق في ذمّته. -قاله الأصحاب-(). 

ومنها: دعوى عيب المبيع من لا يحتمل إلا قوله؛ فيُقبل بلا يمين/*): 

ومنها: إذا كانت العين في أيديهما -والبيّتتان متعارضتان-؛ فتستعمل البيّنتان 
بقسمة العين بينهما بغير يمين . 

ومنها: اوا یادا عليه كدارة و : أو ظهارء أو نذر صدقة أو غيرهاء 
فالقول قوله في نفي ذلك من غير يمين» ولا تسمع الدّعوى في هذا(". 


(0 /٥( كشاف القناع‎ )١( 

(9) شرح المنتهى (۱۱۹/۳). 

.)5 ١7 /٥( الإنصاف‎ )۳( 

.)5 ١07 /٥( الإنصاف‎ ):( 

(0) الإنصاف »)57١/5(‏ كشاف القناع (/ ۲۲۷). 
(5) الإنصاف (۱۱/ ۳۸۹). 

.)5١5 /1١١( المغني‎ )۷( 


الفصل الحادي عشر 
القضاء للغائب 


اعم أن الحكم للغائب ممتنع؛ لامتناع سماع البينة ولعدم تقدّم الدّعوى 
منه. إذا علمت ذلك؛ فيتصوّر الحكم له -على سبيل التبعيّة -في صور: 
منها: A TS‏ 
دير عليه. فأقرٌ المدعى عليه أو ثبتت بب شل إلى المد لصيه واعد الاک 
نصيب الغائب فحفظه له» وكذا لو كان الأخ الخو غير وشيك: فإذا حكم في هذه 
المسألة وأشباههاء وأخذ الحاضر حصّته؛ د 2 نصيب الغائب» ونصيب 
غير الرشيد يحفظه له. يي 
ومنها: إن حضر الحاكمّ أحد الوكيلين» والآخر غائب» وادّعى الوكالة لهماء 
وأقام بين سمعها الحاكم» وحكمّ بثبوت الوكالة لهماء ولم يملك الحاضر التَّصَّرف 
وحده» فإذا حضر الآخر تصرّفًا معاء ولا يُحتاج إلى إعادة البَينّة؛ لأن اك سمعها 
لهما مَرَّةَ وإن جحد الغائبٌ الوكالة» أو عزلٌ نفسه؛ لم يكن للآخر أن يتصرّف 5 


.)٠١ /5( كشاف القناع‎ .)٥۳۲ /7( الإنصاف (۱۱/٤۳۰)ء شرح المنتهى‎ )١( 
.)٣۵ /5( كشاف القناع‎ ٥۳۲ /( شرح | لتنته‎ »)۳۰٤/۱۱( الإنصاف‎ )0( 
(VT /) المغني (0/ ۰ كشاف القناع‎ (۳) 


نحهكم جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ومنها: الحكم بوقف يدخل بلع بذلك الوقف من لم يُخلق» من 
الموقوف عليهم؛ تبعًا للمحكوم له الآن 

وكيا ان لعل الا رما ال على الا كيال كل ا 

ومن هذا: إذا كان في يد رجل عينٌ» فادَّعاها نفسان» وعزيًا الدّعوى إلى سبب 
يقتضي اشتراكهما فيهاء كالإرث» والشراء في صفقة واحدة, فأقرّ لأحدهما بنصفها؛ 
شاركه الآخر فيه؛ لأن دعواهما تقتضي اشتراكهما في كل جزءٍ منهاء وكذلك لو كان 


طعا فهلك بض كان ناقيه ها فحت أن يكون المجحرد» والمكر به 
1 


© والصّابط في هذا: أن القضيّة الواحدة المشتملة على عددٍ محكوم لهم أو 
عليهم» أو على أعيانٍ محكوم بهاء كولد الأبوين في المسألة المعروفة بالمشركة» وهي 
زوج 0 وولداها وعَصَبَةٌ شقيقٌ؛ الحكم فيها لواحلِ» أو الحكمٌ عليه يعمّه -أي: 
المحكوم له أو عليه-» ويعمٌ غيره فإذا حكم لأحد الإخوة لأبوين بالتشريك؛ كان 
DORE‏ كك عله الم كلك ' 
OR‏ 


000 المبدع (۲۰۹/۸)» كشاف القناع 01/0(« شرح المنتهى (۳/ .)٥١۲‏ 

شك المبدع (۲۰۹/۸)» کشاف القناع 01/0(« شرح المنتهى (۳/ 077). 

فرق كفاية المفتي لابن عقيل (۳/ 5777 ), الكافي (559/5). 

(4) الفروع »27017/١١(‏ الإنصاف (۱۱/ 700)» المبدع (۲۰۹/۸)ء كشاف القناع (707/57)» شرح 
المنتهى (۳/ 7 017). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم الل | .+ 


1 الفصل الثاني عشر 2 
1 القضاء على الغائب ا 


من اذعى حقا على غائب في بلد آخر» وطلب من الحاكم سماع اة والحكم 

بها عليه؛ فعلى الحاكم إجابته» إذا كملت الشّرائط. -هذا هو الصحيح من المذهب- 
4 | ا 

> ولا يقضى على الغائب إلا في حقوق الآدميّينَء فأما في الحدود التى لله تعالى؛ فلا 


م 


يقضى ما عليه؛ لأن مبناها على المساهلة والإسقاطء فإن قامت بَيْنَهَ على غائب 


بسرقة مال؛ حكم بالمال دون القطع» وني حدٌ القذف وجهان؛ بناءً على أنه حق لله أو 
0 
لادم 


وعن أحمد: لا يجوز القضاء على الغائب. وهو اختيار ابن أبى موسى -كما في 

1 34 ان eg‏ اا 2 1 8 
«الإرشاد»- ؛ لأن النبئ ية قال لعل : «إذا تقاصى إليكٌ رجلان؛ فلا تقض 
14 03 . ار 4 (٤)‏ 3 ع 1 


)١(‏ الكافي (5/ 51١‏ 5).» الإنصاف ,))598/1١١(‏ المبدع (۸/ 86٠١‏ ).» كشاف القناع (61/5؟)» شرح 
المنتهى (۳/ .)017١‏ 

(؟) الإنصاف (۱۱/ ۲۹۹)ء كشاف القناع (5/ 5 ١)ء‏ مطالب أولي النهى (5/ 071). 

(۳) الإرشاد (ص597). 

(:) أخرجه أبو داود» باب: كيف القضاءء كتاب الأقضية برقم (7085)» سنن أبي داود (۳/ »)۳١١‏ 
والترمذي واللفظ له. باب: ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهماء 
كتاب الأحكام برقم (17171) الجامع الصحيح (۳/ 518) والحديث حسنه الترمذي وقال 


فهر حك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الخصمين وحده؛ ل ل ل ولأنه يحتمل القضاء 
00 
واللإبوات وكوة الشاهد ا يجر جز الحكم» كالأصل 


ص 02 


قال ابن المنجًا التنوخييٌ: «أما كون الحاكم يسمع بَينَة المدّعِي على غائب؛ 
فلن عدم سماعها يُفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه. وأما كونه يحكم بها؛ 
فلن السّماع بن أجل ا و على ابي ستيان ل یف قله 
ولم يكن حاضرًا 3 

© تنبيه: إن قدمّ الغائبُ قبل الحكم؛ وقف الحكم على حضوره. فإن جرح 
الشهود؛ لم يحكم عليه. وإن استنظر الحاكم؛ أجَله ثلانًا. فإن جرعهم, وإِلّا حكم 
عليه. وإن اذَّعى القضاء أو الإبراة» فكانت له ينه برئ» وإلا حلف المدعي» وحكم 
له. وإِنْ قدم بعد الحكم» فجرح الشهود بأمر كان قبل الشّهادة؛ بطل الحكم. 

ا السّهادة للد 07 0 0 
eT‏ 

وإن اذفى القضاة أو الزات كانت له نيه ج وإلة حل اة وقد 

2 


الحكم 


5 لاحل 


الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»- (المستدرك .)٩١ /٤‏ 
)١(‏ المغني .)45/١٠١(‏ 
() الممتع .)٥١١/٤(‏ 


)۳( المغني 1١ ٠(‏ المبدع (2/4» كشاف القناع (7/ (o‏ 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طا ہر 2-8 


مسألة: أحوال الغائب من حيث الولاية المكانية للقاضي : 


إن استعدى على غائب؛ تُظرث؛ فإن كان الغائب في غير ولاية القاضي؛ لم يكن 
اهن ادي عليسوك الحكم عليه صغلى يا لام من وشحم ا ان ا 
فحيث لم يلزم بالحضور؛ فإنه يقضي عليه 

وإن كان في ولاينه: .وله في بلده خليفة» فإن كانت له بی ثبت الحق عند 
وكتب به إلى خليفته» ولم بحضره. وإن لم تكن له بین حاضرةٌ؛ نقّذه إلى خصمه 
ليخاصمه عند خليفته. وإن لم يكن له فيه خليفة» وكان فيه من يصلح للقضاء؛ أذن له 
ي الک ما وإذالم يكن فيه من ل ا ل ١حَرّرْ‏ دعواك»؛ لأنه 


3 


Es‏ ود عه و لجن ر اكاب واو خی 
ا يكلفه الحضورٌ لما لا ية ُقضى عليه به -مع المشقة فيه -» بخلاف الحاضر؛ 


0 


فإنه لا مشقة مشقة في حضوره. ا تحرّرت؛ بعث فأحضر خصمه- بَعْدَتِ المسافةٌ أو 
قربث-؛ لأنه لا بد من فصل الخصومة , بين المتخاصمين. فإذا لم يمكن إلا بمشفَةٍ؛ 
فعل ذلك» كما لو امتنع من الحضور؛ فإنه مُؤدَّبِ ويُعزر. ولأة الحاق الح يه أولي 
من إلحاقها يمن يذه الحاكم ليحكم بينهما . دونجل هذا ذا كان اا مغل 


ولايته- 


وإن كانت امرأةً يَرْرَةِ لم يُشترط في سفرها هذا م مَحْرّم. نص عليه أحمد؛ لأنه 


.)۲۸۸/۷( شرح الزركشي‎ )١( 
.)710 /55( الإنصاف (۲۳۹/۱۱)»ء كشاف القناع‎ »)18١ /۸( المبدع‎ »)25/١١( المغني‎ )۲( 
.)385/1١( الإنصاف‎ )۳( 


.م 5م جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


چ و ى 8 5 0 )۱( 
لحق ادميٌ» وحق الادميٌّ مبننٌ على الشح والضيق ي 
مسألة: وهل يُحكم على الغائب بِالبِيْنّة أم لا بذ من يمين المدعي؟: 


لا 


لا يُحلّف المدّعِي -مع بينته - 0 أشهر الرّوايتين-؛ لقول النبئ و44 «البينة 
على المدَّعِي: واليمين على المذعَى عليه»ء ولأنما بيه عادلةء فلم تجب اليمينُ معها 
-كما لو كانت على حاضر- 

وهذه الرواية من المفردات ولهذا قال الناظم: 
ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل أو غير ذوي الألباب فحقه يعطى بلا 

استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف'"" 

E Vaud تدان معان الايد اكوم‎ OLS 
ملّكه العينَ التي قامت بها البَيّنّ. ولو كان حاضرًا فادّعى ذلك؛ لوجبت اليمين. فإذا‎ 
تعذَّر ذلك منه -لغيبته» أو عدم تكليفه-؛ يجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن‎ 
دعواه» ولأن الحاكم مأمور بالاحتباط ني حن لصن والمجنون والغائب؛ لن كل‎ 
واحدٍ منهم لا يعبر عن نفسه -وهذا من الاحتياط-‎ 


o 


9 34 ) ( 1 
قال المنقح: «والعمل عليها فى هذه الآزمنة». ١.ه‏ ؛ لفساد أحوال غالب 


.)٥٦/٠١( المغني‎ )١( 

(۲) المغني ».)45/٠١(‏ الإنصاف (۹/۱۱٠۲)ء‏ المبدع »)75١7/4(‏ كشاف القناع (5/ »)4٠١‏ شرح 
المنتهى (۳/ ١‏ 017). 

(۳) المنح الشافیات(۲/ 4 /ا/). 

.)7١77/4( المبدع‎ »)۲٠۹/۱۱( الإنصاف‎ »)45/٠١( المغني‎ )5( 


(5) التنقيح ص( 585). 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طلا ,ير كد 


النّاس؛ لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به اليه أو ملّكه العين التي شهدت 


له ا الد 

0 فائدة: على الرّواية الثانية: لا يمين مع ية كاملة» كمقرٌ له» إلا في هذا 
الموضيع 

عم أنه إذا شهدت بين بنفاد ماله: أنه يحلف معها -على الصحيح 
من المذهب- 


0 
ظاهر» وأقاموا الي بوجود الظاهر يُحلُون على الف 
© فائدة: ذكر ابن ابي موسى صفة هذه اليمين فقال: «فيحلفه الحاكم بالله على 
ما يراه من بقاء الحق واستحقاقه إياه في تركه المتوفى» وأنه لم يقبضه. ولا قبض له. 
ولا أبرأه من شىء منه» ولا أحاله له» ولا بشىء منه» ولا حلله منه» ولا من شىء منه» 
3 3 (ه 3 
ونه لمستحق له في تركته وقته ذلك» ثم يحكم له به) 
الغائب على خصومته -متى حضر-: 


وإن حضر الغائب قبل الحكم؛ وقف على حضوره» ولا تجب إعادة البَيئّة بل 


.)011 /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

(؟) الإنصاف .)259/1١(‏ 

(۳) الشرح الكبير /٤(‏ 564»): المبدع (5/ 2585» الإنصاف /٥(‏ ۲۷۷). 

(5) شرح الزركشي (5/ ۸۳)ء المبدع /٤(‏ 7577)» الإنصاف /۱١(‏ ١٠۳)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٠٠٠١‏ 
(5) الارشاد (ص514) 


rS‏ حك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


5 0 
يخبره الحاكم بالحال» ويمكنه من الجرح 
yy.‏ 
a‏ 
0 فائدة: الحكم بثبوت أصل الحقٌ؛ لا بطل دعوى القضاء ء أو الإبراء ونحوه 
ضهن 
وكا سقط لبون 
0 فائدة: یی الإنكار هنا : طا. حولو فُرض إقراره؛ و كشوي 
)0( 
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لثبوته- 
© تنبيه: قال أبو العباس في «الفتاوى»: «لو قيل: إِنَّما يحكم على الغائب إذا 
كا سكيم بعاد لوانت توخي لوبي وأما إذا كان المحكوم به غائبًا؛ 
فينبغي أن يُكاتب الحاكم ما ثبت عنده من شهادة الشهود؛ حتى يكون الحكم في بلد 
اال لكان متوجَهًا) 
مسألة : الحكم على المستتر والممتنع: 


(۱) الكافي (567/5) المبدع .)۲٠۸/۸(‏ 

(۲) المغني ١ ٠(‏ الإنصاف (۱۱/ ۲۹۷)» كشاف القناع /١(‏ 00(. 

(۳) شرح المنتهى (۳/ 207١‏ مطالب أولي النهى (5/ 2)279. الفوائد المنتخبات (5/ .)١١١١‏ 
() الفروع (۱۱/ ۲۰۳)» الإنصاف (۲۹۸/۱۱)ء كشاف القناع (5/ ٤‏ 70). 

(5) الفتاوى الكبرى »)٥٦۷ /٥(‏ وينظر: كشاف القناع (5/ »)۳١۲‏ مطالب أولي النهى (5/ 5١‏ 0). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ :بم حك 
00 007 

الحضور- قان أصر على التغيي: E‏ -قولا واحدًا-. 

SS 


لا 


الأولى: تسمع البينة ويُحكم بها -وهو ب اللا 5 قال في الكافي: «فإن 
امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم» وتعدَّر إحضاره؛ حُكِمَ عليه؛ لأنه لو 
لم يُحكم عليه؛ لجل الامتناع والاستتار طريقًا إلى تضبيع بع الحقوق» ويكون حكمه 
حكم الغائب»' 

والأخرى: لا تسمع حتى يحضر؛ لقوله 2ت#: «لا يَقْضِي للأَوّلٍ حنّى يسمع 
كلام الثَّان». فعلى هذا: لو لم يقدز عليه وأصرٌ على الاستتار؛ حكم عليه. نص 
عل ان الو ت إلى صاخ اا اح فان رااان 
ا e‏ 

9 تنبيه: قال ابن الق في «الطرق الحكميّة) ٠:‏ او اا ا 
الحكم الحاضر 3 البلدء غير ممتنع» وهو يقدر على الحضور» ولم يوگل وكيلا؛ لا 
براك اكات 


© فائدة: إن هرب المدَّعَى عليه بعد الدّعوى؛ فهو كما لو هرب قبلها في 


)١(‏ الإنصاف(۲۹۸/۱۱). 

.)۳۲۸ /( كشاف القناع‎ ,)707/11١(فاصنإلا‎ )١( 

(۳) الكافي /٤(‏ 5 ؟). 

(4) المبدع (/27508» الإنصاف /1١(‏ 0307 الممتع /٤(‏ 597). 
()الطرق الحكسية ره 1). 


قر جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


--- 
الإجبار على الحضور: 

لا يخلو المستعدّى عليه من أن يكون حاضرًا أو غاتبًا: 

فإن كان حاضرًا في البلد أو قريبًا منه» فإن شاء الحاكم بعثٌ مع المستعدِي 
عونًا يُحضر المدَّعَى عليه» وإن شاء بعت معه قطعةً -من شمع أو طين- مختومة 
بخاتمه. فإذا بعت معه ختماء فعاد فذكر أنه متم أو كسر الختم؛ بعت إليه عیوتًاء فإن 
امتنع؛ أَنفدَ صاحب المعونة؛ فأحضره. فإذا حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع؛ 
عَزَّرَهُ -إِنْ رأى ذلك» بحسب ما يراه-؟؛ تأديبًا له» إما بالكلام وكشفي رأسيء أو 
بالضَّرْبِء أو بالحبس. فإن اختبأ؛ بعت الحاكمٌ من ينادي على بابه ثلانًا أنه إن لم 
و سر باب وخم عليه» ويجمعٌ م أماثل جيرانه ويُشهدهم على إعذاره. فإن لم 
يحضرء وسأل المدَّعِي أن يُسكَرَ عليه منزله» ويّختمَ عليه» وتقرّر عند الحاكم أن 
المنزل منزله» وسَمَّرَهُ أو حَتَمَهُ. فإن لم يحضر؛ بعت الحاكم من ينادي على بابه 
بحضرة شاهدي عدلء أنه إن لم يحضر مع فلان؛ أقام عنه وكيلاء وحكم عليه. فإن لم 
يدوا درك تماد سرون -كما يحكم على الغائب-»: 
e Oy‏ 


وني الكاني: «ولو ادّعى على حاضر؛ لم تسمع البيْتّة» حتى يحضر؛ لما ذكرناء 
ولأنه يمكن سماعٌ قوله؛ فلم يحكم قبل سماعه» كحاضر المجلس. وتعتبر الغيبة إلى 
مسافة القصر؛ لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. فإن امتنع الخصم في البلد من 


.)۲٤۹ /٤( الكاني‎ )١( 
.)5945/5( كشاف القناع (5/ ۳۲۸)ء مطالب أولي النهى‎ »)5 /٠١( المغني‎ )۲( 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ :بم كد 


الحضور عند الحاكم» وتعذَّر إحضاره؛ حكم عليه؛ تكلوام يدم ع لودل 
الامتناعٌ والاستتار طريمًا إلى تضبيع الحقوق» ويكون حكمه حكم الخائب»' 

قال ابن الق ا 
غلن أن المدّعِي إذا طلب المدَّعَى عليه الذي بسو إحضاره؛ وجب على الحاكم 
إحضاره إلى مجلس الحكم؛ عن ع مني 

2 فائدة: المذهب عا أنه إن كان في ولايته؛ أحفيرة -بعدت المسافة أو 

60 
قصرت- 

0 مسألة: هل علم المدَّعَى عليه بموعد نظر الدَّعوى وامتناعه عن الحضور 
لحلقق اليمين؟ عل يبرل منزلة التكول؟ 

م و ا سي و O‏ 
أن ا عن الجواب ناكل» وأما الممتنع دم فلا يُحكم عليه إلا 
ببَِنَة وهذه المسألة تتصور فيمن حضر 5 أول الدعوى ثم غاب أو امتنع من 
الحضورء وليس للمدعي بينة وطلب توجيه اليمين للمدعى عليه فجرى إبلاغه ثم 
امتنع من الحضور فهل يكون ناكلة؟ 


.)٠١ /5( ينظر:المحرر (۲/ ١٠۲)»ء كشاف القناع‎ »)٤٤١ /٤( الكاني‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية (75548). 

(۳) معونة أولي النهى (49/ ».)١١6‏ كشاف القناع (57/ 700)» شرح منتهى الإرادات (۳/ »)٥٠١‏ 
شرح الزركشي (۷/ ۲۸۸). 


> جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


ذكر الأصحاب أن الاستحلاف لا يكون ا ا وقال في 
الخان الورك هرب المدعى عليه بعد الدعوى» فهو كما لو هرب قبلها في الحكم 
عليه» لكن ينبغي أن يقال: علم المدعى عليه بلزوم حضوره للحلف وامتناعه من 
الحضور مع عدم المانع كمرض أو حساب ونحوه فينبغي أن يكون امتناعه نكولا 
يحكم عليه »قال في المغني: «وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنهاء وقال: لي بينة 
أقيمهاء أو حساب أستثبته» لأحلف على ما أتيقن. فذكر أبو الخطاب» أنه لا يمهل» 
وإن لم يحلف جعل ناكلا. وقيل: لا يكون ذلك نكولاء ويمهل مدة قريبة. وإن قال: 
ما أريد أن أحلف. أو سكت» فلم يذكر شيئا نظرنا في المدعى؛ فإن كان مالا أو 
المقصود منه المال» قضي عليه بنكوله. ولع ترد المج على ا عليه 
اليد كان ۷0 یردان لاسدلك الدع ر ن ا 

والظاهر أن عدم حضوره مع علمه وانتفاء المانع هو في قوة قوله :ما أريد أن 
أحلف, ولو لم يعد هذا نكولا لكان الحضور أولا ثم التغيب لاحقآ من أسباب ضياع 
الحقوق» لاسيما إذا قلنا أن هذه الصورة تتصور فيمن حضر في أول الدعوى» لإن 
الغائب الممتنع لا تسمع عليهم الدعوى إلا ببينة. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن بعض المتحنبلة ظنوا أن المدعى عليه يحكم عليه 
بمجرد امتناعه عن الحضور وعضدوا هذا بما ذكره في الشرح الكبير وغيره من كتب 
الأصحاب أن أبا موسى قال: «كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله جيه فاتعد 


.)61/١1١( المغني‎ )١( 
.)551١/5( الكافي‎ )۲( 


.)5١١/١١( المغني‎ )9( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم EM‏ 


(١ 


00 ) 
الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وف منهما» . وليس هذا بشيء 
فإن المراد أنه يحكم عليه بالبينة» وتقاريرهم في هذا أوضح من الشمس في رائعة 


الان 
قال القاضي بعد - لهذا الحديث: «معلومٌ آنه لم يكن ليقضي له بدعواه؛ 
فثبت أنه قضى له بالبينة) 


أحوال المدعى عليه الغائب 

مما يجدر ذكره أن المدعى عليه في غيابه لايخلو من خمسة أحوال: 

الحال الأولى: ألا يحضر البتة فهذا الكلام فيه على ماتقدم من جهة أن الدعوى 
عليه لا تسمع إلا ببينة وأنه يحلف على بقاء حقه . 

الحال الثانية: أن يحضر المدعى عليه ويقر بما ادعاه المدعي ثم يهرب؛قبل 
الحكم فهذا يحكم عليه» ولا يمين» لأن الدعوى حصلت بحضوره والإقرار حصل 
منه. 

الحال الثالثة: أن ينكر المدعى عليه فيطلب الحاكم البينة فيهرب المدعى 
عليه؛ فيسمع الحاكم البينة ويحكم بها 


الحال الرابعة: أن تسمع الدعوى بحضوره ثم يدعي دفعاً أو إبراء» ثم يذهب 
ليأ بحجة فيهرب؛ فيحكم عليه القاضي وهو باق على حجته وله طلب اليمين متى 


.)7651١( أخرجه الطبراني في | لمعجم الأوسط برقم‎ )١( 
.)۸٩ /۳( المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين‎ )۲( 


a@0 | ٠‏ جك الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 


الحال الخامسة: أن تسمع الدعوى وينكر المدعى عليه ثم لا يحضر وليس 
للمدعي بينة وطلب توجيه اليمين لخصمه لكنه لم يحضر فهل يعد امتناعه نكولاً ؟ 


تقدم الكلام عليها قريبًا. 
SOR‏ 


.)45/١1١( المغني‎ )١( 


الباب الثالث 
مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ابرق ةق ا کک الاک اا 
المستند الأوّل: الإقرار 

المستند الثاني: الحكم بالشهادة. 

المستند الثالث: اليمين. 

المستند الرابع: الحكم بالقرعة . 

اله الغاشي: العمل الط 

المستند السّادس: الحكم بما يقرّره آهل الخبرة. 
المستند السّابع: الحكم بالقرائن. 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ميم »| ١م‏ 
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باب الثالث 


و ال ال ما يعتمد 
عليه القاضي في الحكم؛ وبهذا عبر جماعة من أصحابنا 4 ..وأما غدد المستكدات: 
فقال ا عبدالهادي -:مستندات الحكم ا کا ا د اليه بت 
لکول N:‏ : امستند قضاء القاضي هو الحُجّة الشرعيّةء وهي البَينَ أو 
الاقراں . -وسيأتي شرح ذلك في فصل اليمين بإذن الله-. . وبقي القرعة» والقيافة» 
ال ا ر وما ف ختائدة کاب ا 
وقد تقدّم أن القاضي الحنبلي يلزمه العمل بمعتمَدٍ مذهبه» ولا يَسوع له الخروحُ عنه؛ 
فليَّعض على هذا المستندات بالتّواجذ, وليتقنها جيّدًا. -وفيما يلي شرح ذلك-. - 
ومن الله سعد العون والتوقيقح 


دئاوفلا.)١۱۸‎ /۳( مغني ذوي الافهام (ص209) القواعد الكلية (ص۸۸)» شرح المنتهى‎ )١( 
.)١١١١ /5( المنتخبات‎ 

(؟) مغني ذوي الافهام (ص۹١٥)‏ »القواعد الكلية (ص۸۸). 

(۳) شرح المنتهى (۳/ .)٥۱۸‏ 


7 لاہ ۵ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


اعلمْ أن الحاكم يكفي أن يستند في حکمه على دليل بُورتُ غلبة ظلء ولا يجب 
أن يكون للل بُورٹ الفط » بل يكفي غلبة الظَّن. وقد قال الزركشيئٌ: «الأحكامٌ 
اط بغلبة الف ر . وقال ابن مفلح: م ال ؛ لآنه 
يحكم بغلبة الظَّنّ) "ان ل «الحاكم يحكم بغلبة الظن» 

وقال ابن اللام: «من المسائل التي يُعمل فيها بغلبة الظَّنٌ -أيضًا- الحكم 
بالشّاهدِين أو بالشاهد واليمين؛ أو الأربعة» والحكم بالشاعوةعيت فلا بده وبالمرأة 
الواحدة خب قلا ميا » والظّنُ موجبٌ للعملء ودليله الإجماع؛ وما ثبت عن النبيّ 
من أحكامه المييّة على الطدرةة ولذلك قال زنك لمختصمون ال 00 
أحدّكم ألحنٌ بحجّته من صاحبه» وإِنَّما أقضي بيتكم على نحو ما أسممٌ» وقوله: 


.)٤٥۸ /٩( شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) المبدع (۸/ ۲۰۵). 

.)۲۹٦/۱۱( الإنصاف‎ )( 

)٤(‏ القواعد والفوائد ص(۲۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۲۲٦۲)ء‏ رقم (۸٤1۷)»ء‏ كتاب الأحكام» باب: موعظة الإمام 
للخصوم» وأخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۳۷)» رقم (۱۷۱۳)» كتاب الأقضية» باب: 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات 26 ہ_ <| ۷| 
ية على المدّعي المي على ا واا ا و ك ا وتعر ذلك 

ومن جهة العقل: أن غالبَ أدلّة الع أمارات لا تفيد إلا القن فلو لم يجب 
العمل بالظَنَ؛ لبطلث أكثرٌ أحكام الشَّرْعَ» أو لزم | المكلّفت أن لا يعمل إلا بالقطع» مع 
أن دليل الشَّرْعَ لا يفيده؛ وهو EY a‏ 

كما أن جميع ما يستند عليه القاضي في حكمه يُورِتُ غلبةً الظَّنّ -على تفاوتٍ 
نياك إلا ذا ترات احو سبو وهار عرو ا ااه اريريه رادل O‏ 
كر يوووا رعس ترات مه فس رجلء أو صلاحٌة وين 
أو غ لغيره» ا 0 وساحتة أو 2 أو ولحو ذلك؛ 5 
فإ يفيل الع 592 غايتهما أن يفيدًا ظتً غا . وقال أصحابنا: م 
عدد التّواتر في عددٍ» بل ما حصل العلم عنده؛ فيعلمُ أيضًا حصولٌ العدد» ولا دور 4 
وعلم القاضي حيث قيل بصحَّة الحكم؛ بناءً عليه يُورث العلم». 

لكنّ للإمام أحمد كاله في حكم الحاكم بعلمه ثلاث روايات: 

إحداها: «أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حدّ ولا غيره» ولا فيما عَلِمَهُ قبل 
الولاية؛ ولا بعدّها». قال المرداويٌ: «هذا المذهبٌ بلا ريب» وعليه الأصحاب». 
0 الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 


.)159/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)١ الطرق الحكمية (؟/‎ )۲( 


(۳) التحبير (5/ ۱۷۸۲). 


رہ | 8م 2< _حأكك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


والثانية: «أنه يجوز له أن يحكم بعلمه» سواء عَلِمَهُ في ولايته» أو قبلها». 
)۱( 


والثالثة: اليجوز أن يحكم بعلمه» إل الحدود» 


وسيأتي الكلام عليه مفصلا بحول الله-. 


OR 


(۱) الإنصاف )١ /١١(‏ المغني )4/ 6۳(« الكافي (5/ »)٤٦٤‏ النكت والفوائد السنية »)۲٠۰٠٦/۲(‏ 


مختصر الخرقي ص .)۲۲١(‏ 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ واچ ہ_ ككل 


المستند الأول 
الإقرار 


3 
sa!‏ | 
| 
تا 
ا 


المسألة الأولى: تعريفه , وهل هوإخبار ام إنشاء؟ 


اعلمُ -رحمك الله- أن الإقرار هو الاعتراف. مأخوذ من المَقَرٌ -و 
المكانه: كان جين الح ل برضف .والإقرار: لهو ا لأمر متقدم» 
ولیس بإنشاءِ» » قال 75 للحام: «الإقرارٌ خبر عمًا في الذمَة» » وني التكت: 
«الأقر اذ إسياة بدن سابق) > «وهو إخبار عمّا في نفس الأمرء لا إنشاء» 


زقال أب و العئاس: اق أن يقال: (الْمُخْيرًا؛ إن حر بمااغاق لسكا فيو 
اواد أخر بماعلى غو اد فهو مُدَّع؛ وإ أخبر بما على غيره لغیره» فإن كان 
مؤتمتًا عليه فهو مخيرٌ وإِلّا فهو شاهدٌ» فالقاضي والوكيل والمأذون له والو صي کل 
هؤلاءِ مأذونُ لهم مؤتمنون؛ فإخبارُهم -بعد العزل- ليس إقرارًاء وإِنّما هو خب 


.)595/5( مطالب أولي النهى‎ »)٦١۷ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

(؟)شرح الزركشي (181/4). 

(۳) القواعد والفوائد .)۲٤١(‏ 

.)57١ /۲( النکت‎ )( 

.)٠١۷ /5( كشاف القناع (5/ ١٥٤)»ء مطالب أولي النهى‎ »)٦١۷ /۳( شرح المنتهى‎ )٥( 


جم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


1 )00 
محض». انتهى كلامه 
حجية الإقرارومنزلته في مستندات الحكم: 


فلا ا YT‏ و و مه و 
0 ححيته. الاصل فيه : الكتات» والسنة» والإجماع. 


ء۶ 5 ر۶ ور ے ر سج لور ہم ے 5 52 رھ کے سرخا سن عر تر عر 0 

أما الکتاب: فقوله تعالى: قر رر وأحذم عل دل کم إصریقالوا آقررتا قال سدوا 
وسور رصق عر بي کر 5 5 2 ر عو ودرو oA r2‏ 
وأنأ OF‏ [ال عمران:۸۱]» وقال تعالى: 8 و احروت عدف دفوم حَلطوأ 
0 1 کا ا بے صاع 006 ع A‏ و 55 1 e‏ 
عملاص لاو ار سیا عسى اله آن سوب لیم إن آله عفود يحم © [التوبة:7١٠]‏ بي اي كثيرة 
مثل هذا. 

00 وس م ء۶ 3 عه 0 5 3 ا‎ a 
. وما السّنة: فما روي أن «ماعرًا» أقرّ بالزتی؛ فرجمه رسول الله ی‎ 


وكذلك الغامديّة» وقال: «واغد يا أنيسٌ على امرأةٍ هذاء فإنٍ اعترفت فَارْجَمْهَاء . 
عو 


وأجمعوا على َة الأقزارة 'لأنه إخار بالحق على :وجه متفه مته التهمة 
والرّيبة فإن العاقل لا يكذب على تسه كنبا بضر ها فلهذا قد على الشّهادة؛ فلا 
اسع ب او غارب وار الاح كد حاتم لمت وروا الكزو اقم انرا صبيع 
3 
إقرار 


9 ومنزلته فى المستندات أعلى منزلة» فهو أقواها وأرفعهاء ولا يزاحمه غير 


.)777 /۲( النكت‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: الحدود» باب: هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت؟ (5875)) 
ومسلم في: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزَّنَا (1195). 

(۳) أخرجه البخاري في: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود »)۲٦۹٥(‏ 
ومسلم في: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزَّنَا )١7900‏ عن أبي هريرة ك . 

.)1١9/60( المغني‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


قال ال قلف «الإقراو أرق من ال ووج فلك أله شهادة الإنسان غل 
ا ال -بخلاف 2 ٍ تمان 
الأقرار وا اه ا ااا ر الد و9 رة لذ با ال 
القضاء. -وسيأتي كلام أبي العبّاس في الشهادة-. 


شروط صحة الإقرار: 
اعلمُ أن الإقرار لا يكون منتجًا إلا عند تحقّق شروطه» وفيما يلي بياغها: 
الشّرط الأوّل: أن يصدر الإقرار من مكلّفء وهو البالغ العاقل؛ لقوله -عليه 
و دسو فين صيق نيبيل :ومن ري 


يفي وعن النائم حتّى يستيقطًا ولت قول ممّن لا يصح تصرّفه؛ فلم يصخ؛ 
كفعل/ . وإن ادَّعى أنه كان زائلّ العقل؛ لم يقبل إلا بينَة؛ لأن الأصل للدم 


© هل يُقبل إقرار الصغير في البيوع ؟ 
00( 


إذا كان الصَّبِيٌ مأذونًا له في البيع والشراء؛ في فيصحٌ إقراره في قدر ما أذن له 


.)۱۷١ /٥( المغني‎ )١( 

(۲) مجموع ابن منقور (۲/ ۳۳۸ ). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (1501) » 
والنسائي في «السنن الكبرى»» أبواب التعزيرات والحدود. باب: المجنونة تصيب حذاء رقم 
(VE)‏ 

(:) المحرر (۲/ »)۳٥۹‏ الفروع (۱۱/ ۳۹۷)» المبدع (۸/ ١١۳)ء‏ الإنصاف (۱۲/ .)٠١١‏ 

(۵) كشاف القناع (5/ ٤‏ 50). 

() الإنصاف (0/ »)۳٤۹‏ المبدع (۸/ ۲١۳)ء‏ كشاف القناع (5/ 501). 


تومير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


٤‏ 1 3 و ك ك 
قال في رواية مهنا: في اليتيم إذا أذن له في التّجارة» وهو يعقل البيع والشَّراء؛ 
0 
فبيعه وشراؤه جائر وإن افر أنه اقتضى شيئًا من ماله؛ جاز بقدر ما أذنَ له وليه فيه 5 


وتقل الميموق عته: فإن جهل؛ e‏ 


7 


الشّرط الثاني: أن يصدر الإقرار من مختار 0 -عليه الصَّلاة والسّلام-: 
مي لمي عن الخطل والشيان وما اسُكرهوا عليه" > وإذا ادعى أنه أقرّ مكرمًا؛ 
لم يُقبل إلا بس ته لأن الأصل السّلامةا » لکن ثبت أنه کان مقبّدّء أو محبوسّاء أو 
موكلا به فالقول قوله -مع يمينه -؛ لأن هذه دلالة الإكراه 


واعلم أنه إن أكره على الإقرار بشيء» فأ بغيره؛ لزمه إقراره؛ لأنه غير مكره 
على ها اق و توعان الاثر ا ا لقيو 
الشّرط الثّالث: آلا يكالف العادة: فلا يصح أن يقرّ بجناية قبل عشرين سنةً - 


(N) 
وعد فر ون سد‎ 


الشّرط الرٌابع: أن يكون المقَرٌ به بيد المقَرٌء أو تحت ولايته كأن يقر ول البتي 


.)5946 /۱۰( المبدع‎ »)١55 /۱۲( المغني (۷/ 777)» معونة‎ )١( 

(۲) الفروع (5/ 115). 

(۳) المحرر (۲/ ۳۹۹)» الفروع »)3791/١١(‏ المبدع (۸/ 27717), الإنصاف .)١175/١17(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطّلاق» باب: طلاق المكره والناسي» رقم »)۲٠٤٠(‏ والطبراني في 
«الصغير» »)۲۷١ /١(‏ والدارقطني .)١7١ /٤(‏ 

(5) كشاف القناع (5/ 5 55). 

() الكاني (7599/5). المبدع (۸/ 073754 شرح المنتهى (۳/ 1۸٦)ء‏ كشاف القناع (5/ 5 50). 

(۷) المبدع (۸/ 27314 شرح المنتهى (۳/ /251): كشاف القناع (5/ 5 50). 

(۸) شرح المنتهى (۳/ 5117)» كشاف القناع (5/ 557)»: مطالب أولي النهى (5/ .)٠١۷‏ 


5 


بأنه أجّر عقاره» أو تحت اختصاصه كأن يقر ناظرٌ الوقف أنه أجر الوقف؛ فلا يصح أن 

( 1 : 0) 5 

يقر بشىء في يد غيره . واختار أبو العباس أن هذا لا يشترط والمذهب ما قدمته 
الشّرط الخامس: أن ينطق به المقرٌ نطقًاء وهل يُقبل إقرارٌ الأخرس؟ 


5 49 َ : 1 

الس -إِنْ لم ثفهم إشارته-؛ فلا يُتصوّر منه إقرارٌ ٠‏ لكنه يصح بإشارته 
النقيومة 

وقد سئل الإمام عمًا إذا سئل المريض عن شيء. فأوماً برأسه» أو بيده» يجوز 
أم ل 
(٥) 32 7 .‏ 
هل يصح الإقرار كتابةً؟ 

قال في الإنصاف: «قال في الرّعاية: ويتخرّج أنه لا يقع بخطّه شيء -ولو نواه-؛ 
بناءً على أن الخط بالحق ليس إقرارًا شرعيًا -ني الأصحٌ-». انتهى. 


قلت -أي: المرداوي-: «التفس تميل إلى عدم الوقوع لك واتهان فى 
5 1 98 1 ع 8 ا ر ١‏ 
الرّعاية الكبرى في حدٌّ الإقرار: أنه إظهارٌ الحقٌّ لفظًا أو كتايةً . وفي تعليق القاضى: 
ما تقولون في العقودء والحدودء والشّهادات: هل تثبت بالكتابة؟ قيل: المنصوص عنه 


.)107/5( المبدع (۸/ 23777 كشاف القناع (5/ 407)» مطالب أولي النهى‎ )١( 
. الفتاوى الكبرى‎ )۲( 

(۳) المغني (5177/4). 

(:) الإنصاف (۱۲/ 155)» كشاف القناع (5/ .)٤٥۳‏ 


(5) مسائل الكوسج (۳۱۹۷). 
(5) الرعاية .)585(١‏ 


هررم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


في الوصيّة: تثبت. وهي عق يفتقرٌ إلى إيجاب وقبول. فيحتمل أن تثبت جميعها؛ 
لأنها في حكم الصّريح. ويحتمل أن لا تث عه لعن OU‏ وللطّلاق 
والعتق كناية؛ فضعمًا. قال المجد: الاي آزاة مھا بالكتايك أن قيعي بالا 
قال في الفروع: ويتوجّه أنه أرادهما» ثم قال المرداوي: «وقال في الرّعاية الكبرى 
«الاقرار: إظهار المكلّف الرّشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابةً في الأقيسء أو إشارةٌ 
أو على موكّلهِ أو مولّيه أو موروثه» بما يمكنٌ صدقة فيه". انتهى. فصحٌح هنا أنه 
ليس إقرارًا شرعياء وقال في الإقرار: إنه إقرار في الأقيس» قلتٌ: الصواب أنه يكون 
إقرارّاء وهو مقتضى قواعد المذهب. کمن وجدّ خط أبيه بدَيْنِ عليه أو له -على ما 
دمر لام الوصيّة إذا وجدت بعد موته» واه -ونحو ذلك-. والله 
ل 

الشّرط السّادس:أن يقر على نفسه؛ فلا يُقبل إقراره على غيره؛ إلا في ثلاث 
مسائل: 
الأوّل: إقرار الوكيل على موكّله فيما وکله فيه. 


الثاني: إقرارٌ الول على موليّه مما يملكُ إنشاء» كإقراره ببيع عين ماله 
ونحوه. لا بِدَيْنِ عليه. 


1 3 
الثالك: أن يق الوارث على مررته > قال :ابن قدامة: الواوث إذا ق بدين على 


.)*5/9( الفروع‎ )١( 

.)۲۸٤(١ الرعاية‎ )۲( 

(۳) تصحيح الفروع (۹/ ۳۷). 

)2 الفروع (2 الإنصاف (۱۲/ .)۱۲١‏ كشاف القناع »%/ 36 شرح منتهى الإرادات 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا يم a | Em‏ 


موككدة قبل ار و كوف عل رعا له 5 اله كنا لى اد به 
المت قبل مرت فإن لم يخلّف تركة؛ لم يُلزم الوارث بشيء؛ لأنه لا يلزمه أداءٌ ينه 
إذا كان حيًا مفلساء فكذلك إذا كان مينًا. وإِنْ خلّف تركة؛ تعلّق الدَيُْ بها(')» ويلزم 
الوارك المقر مرخ الذين بقد و إرثه من الميق: فإذا ورت الله قله تسف الديرب 
أو الثلث. وهكذا("). قال المرداويٌ: «هذا المذهبٌُ مطلقًا». ومراده: إذا أقرّ من غير 
شهادقٍ فأما إذا شهدَّ منهم عدلان» أو عدلٌ ويمينٌ؛ فإن الحقٌّ يثبت27. 

وهل يلزم التصريح بالشهاة أم أن الإقرار ينزل منزلة الشهادة؟ 

قال ابن قندس يحتمل ألا يلزم الإتيان عام كما قالوا في العدلين فإنهم 
جعلوا إقرار العدلين بمنزلة الشهادة فكذا الواحد. 

الشرط السَّابع: ذكرٌ المقرٌ له» وهذا يقتضي أن يكون المقرٌ له معيَا؛ لأن الإقرار 
لمجهولٍ لا يصح . قال ابن قدامة: «من شرط صحّة الإقرار ذكرٌ المقرٌ لهء فلو قال: 

ا ا ا ا ل وا رارم 

المقرٌ له» 


.) 7/0 

.)۲۰۹ /٥( المغني‎ )١( 

.)٠١ /٠١( المبدع‎ »)۲٠١ /0( (؟) المغني‎ 

(۳) الإنصاف /١١(‏ ١١٠)ء‏ وراجع: الكافي (5/ ١٤٥)ء‏ الفروع (5/ ١۷ء /١‏ 11۷)ء مطالب أولي 
النهى .)٦۷١ /١(‏ 

.)57١/١١( حاشية ابن قندس على الفروع‎ )٤( 

(5) مطالب أولي النهى (5/ 589). 

() المغني »)١١7 /٥(‏ المبدع (۸/ ١۳۷))ء‏ الإنصاف »)١57/1١5(‏ كشاف القناع (5/ 509). 


هررم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ويعتبر في المقرٌ له شرطان: 


2 ع ع > 0 
الأوّل: أن يكون أهلا للاستحقاق 


أحدهما: يُقَرٌّ بيد المقِرٌ. قال المصحّح: وهو الصّوابء ثم قال: وهي قريبة 
النُسبة بما إذا أقرّ لكبير عاقل بمال» فلم يصدّقه» -على ما ذكروه في «كتاب الإقرار»-. 


ê 


الشّرظ الثاميق: العدد فما تشترط اله لأن الأفارير متها ما شترط له العدة؛ 
قوت حرجب ونيا نا لا تشترط. قن الآول: (الأفارير الالء والقوده والقدف» 
والشكر): وهن الان: ل(الشّرقةة فلا يد هن تكرار الأقرار مرن وال ا ل بد من 
اسيم نات او الاو سو ساب 


تضمَّنَ الإقرارٌ مالا؛ لزمه - 


0 فائدة: إن أقرّ بقتل العمد؛ ثبت بإقراره -بمرَّةٍ -» وعله: ا 


رذ دوك لبهم لما و رهبي للق ا 1 


.)559 /5( كشاف القناع‎ »)١55 /۱۲( المبدع (۸/ ۷۱) الإنصاف‎ »)۳١١ /٤( الكافي‎ )١( 


(؟) الكافي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ المبدع (577/5) و(۸/١۳۷)ء‏ الإنصاف (١١/١١٤٠)ء‏ كشاف القناع 


(459/5»: شرح المنتهى (/ .)08١‏ 
(۳) تصحيح الفروع (۸/ ۸۷). 
)٤(‏ المغني (1/5/9»)» و (۹/ 157). الإقناع /٤(‏ 585). 
(5) المبدع (۸/ ۳۳۱)» الإرشاد (ص۳۳۲). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات 26م mw‏ 


قال أبو يعلى: إذا أقرّ بالقتل» هل يثبت بمرَّةِ واحدة أم لا؟ نقل أبو طالب: يثبت 
بمرّةِ واحدة» وني ارتا بأربع» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه ينبت يقبت بشاهدين؛ فيثبت بإقرار 
مر كلد وشرب الخمر. ونقل حنبل: إذا أقرّ بالقتل والرَ رَه الشلطان أو سال 
غن أمووة لعل به تحترا كما وذةماء؟ اح فظافة ذلك اند شت ذلك ال بدا 
وذلك لا يثبت إلا بإقرار أربعَ مَرّاتِ. كذلك القتلّ؛ لأن الحقوق على ضربين: منها 
حي له نه وذلك الح ينسم منه ما ليع فيه التكاره ومن م تر التكرار 
RT‏ نلك حقوقٌ الآدميين» ينبغي أن يكون منها ما يُعتبر فيه التُكرا 
وليس إلا القغل 

وني السّرقة: لابن من أن يقد مكتيه "أ قال إسحاق بن منصور: «سئل أحمد: 
إذا أقرّ بالسّرقة مرّتين» ثم أنكر؟ قال: يُترك. وقال صالح: وقال: لا يُتقطع السّارق حتى 
يقر مرتين. .اقلت ا : إلى قول علي ؛ أقام عليه الحدّ لما قر 
مرتين» .وني الشرب: مَرَّةَ واحدة 

الشرط التاسع: ألا يكون الإقرار معلّقا؛ لما بين الإخبار والتعليق على شرط 
مستقبل من التناني 


E 


5 


)١(‏ الروايتين والوجهين (۲/ /51؟7). 

(۲) كشاف القناع (5/ .)١55‏ 

(۳) مسائل الكوسج- رقم المسألة »)۳٤۱۲(‏ ومسائل صالح برقم .)١١١(‏ 
() المغني (4/ .)١57‏ 

(45) كشاف القناع (57/ ۷( 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


التوكيل في الإقرار: 
يضح ال الا ر : أن يقول: «وكَلتُكَ في الإقرار»» فلو قال: ) 
ع ل يكن ذلك رکا .ووه ضيه أنه إقات سول ؛ فأشبه البيعَ» ويجوز 
الل وا لي سر ار 
0 
ئ a‏ بل : a‏ 
© وهل الت وكيل بالإقرار إقرار؟ 


4 
در المرداوي أن الصّحيح من المذهب أنه إقرار ¢ وخالف 5 ذلك 
59( 
الحجاوي وان النّجَار فقالا: ليس الوكالة بالإقرار إقرارًا 
التوكيل في الخصومة : 

7 و de‏ 7 5 ء 
التوكيل في الخصومة يصح بشرط ألا يعلم أنه ظالمء د کاذب» أو 
خائن.قال القاضي أبو يعلى -في قوله تعالی:# و وک ا ا O‏ 
[التساء:٠٠٠]-:‏ «هذه الآية مر لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره في إثبات 
حق أو نفيه -وهو غير عالم بحقيقة أمره-؛ لأن الله تعالى عاتب نيه على مثل ذلك؛ 
فلا يصح من عَلَِ ظلمَ موكّله في الخصومة: وظاهرٌءٌ يصح إذا لم بعلي فلو ظي 


ا 


فر 
زفي 


(۱) شرح المنتهى (۲/ ۱۸۷)» مطالب أولي النهى (۳/ .)٤۳۸‏ 

(؟) الكافي (۲/ »)١١۷‏ المغني (5/ »)٠١‏ الإنصاف (0/ 01 7). 

() الإنصاف (701//0). 

(4) شرح المنتهى (۲/ ۱۸۷) كشاف القناع (۳/ 5577) 

6 الفروع «(A /V)‏ المبدع /٤(‏ 5 "2؛ الإنصاف (0/ »)۳۹٤‏ شرح المنتهى (۲/ ١١‏ 5)). 


لفك جاور ا و ا الاق رونل وای 
مسألة : دعوى الإ قراربا علوم : 
ذكر الأصحاب عن صاحب «التّرغيب» أنها لا تصحٌ؛ ؛ لأن الذي رة مب 
قبل الإقرار» من هبة» أو بيع» والإقرارٌ كاشف له؛ فعلى كلامه: يُدَ يُذَعَى بالمال المقر به 
ولا يُدّعَى بالإقرار, لم ا 
أن يكون يشهد الشّاهد على الإقرار» لا على المال. وإذاكاد الماهب صب دعر 
0( 
الإقرار بالمجهول؛ فلأن تصمّ دعوى الإقرار بالمعلوم أولى . 
مسائل متفرقة في الأقاربر: 
قال ا : مَن مَلَكَ إنشاء عقل؛ ملك الإقرارَ به ومّن عجر عن إنشائه؛ 
(r‏ 
عجر عن الإقرار به . هكذا قالواء لكنْ في هذا نظر؛ لأنه غير مطّرد» ولا منعكس؛ 
فأما اختلال طردو. فة ففي الور التية؟ 
6 الخووة الآرتىة ولق الدراة عفر المسرةت يذلاك إنشاء الد خا دون 
الإقرار به. 


© الشورة الثابية الركيل فى الشراء إذا اتن أنه اتزى ها وكله فيه رانگر 
الموكّل؛ لم يُقبل إقراره عليه -مع كونه يملك الإنشاء-. 


يَُُي7بللمشا ب 002026200 

ue (۳)‏ المبدع 4/0(« شرح المنتهى (۳/ »)٦۲۱‏ كشاف القناع (/ ممة) و 
(8/0ة). 

(؟) نقلها ابن منقور في مجموعه (۲/ 55 ") وعزاها لهامش الفروع. 


کے كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


© الصّورة الثّالئة: الوكيل بالبيع إذا أقرّ به» وأنكره الموكل؛ فالقول قول 
الموكل -مع كونه يملك الإنشاء-. 


وأما اختلال عكسه» ففى الصّور الآتية: 


0 الصورة الأولى: العاقدٌ لا يملكُ إرقاقٌ نفسه» ولو أقدّ به؛ قبل. فهذا عاجرٌ 
عن الإنشاء» قادرٌ على الإقرار. 


© الصورة الثانية DS‏ 


© الصّورة الثالثة: لو أقرّ العبدٌ المأذونٌ بعد الحَجْر عليه بدَيْنِ قبل إقراروه ولم 
با ال نشا 


35 


© الضورة الراة: لوا رّ المريض لأجنبي أنه وهبه في الصَّحَّة ما يزيد على 
الثلث قبل إقراره -في صح الووايتين ن-» ولم يملك الإنشاء به. 


© الصُورة الخاسة؛ الحاكم -بعد العزل- يملك الإقرار أنه حكم على فلانٍ 


اق الل رل لك اشا 
الإقرارمن المريض مرض الوت 
له صور: 


9 الصورة الأولى: أن يقرّ بوراثِ(١2؛‏ فيصحٌ -على الصّحيح من المذهب-. 
وفي المذهب رواية أخرى: أنه لا يصحٌ؛ لأنه إقرارٌ لوارث» فأشبه الإقرارٌ له بمال) 


(۱) الانصاف (۱۳۹/۱۲)» المقنع ص )0£(« الهادي» ص «(TV)‏ الكاى (:/ ۷1(« المحرر 
٠۰ /۲(‏ ) الشرح الكبير (0/ ۲۷۸). 
(۲) المغني .)١15١ /٥(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ حاللل | سم 


لكن قال ابن نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار بوارث» هل معناه أن يقول: هذا 
وارڻي» ولا يذكر سبب إرثه؟ أو معناه أن يقول: هذا آخي» أو عمّيء أو ابني» أو 
مولاي؟ فيذكر سبب اللإرث؛ وحيئئل إذا كان نسبًاء اعتير بالإمكان والتصنيق: وأن لا 
يدفع نسبًا a‏ وعند الأزجيئ: أنه يكفي في الدّعوى والشّهادة أنه وارثه» بلا بيانٍ 
سبب؛ لأن أدنى حالاته إرثه بالرّحم فالاقراز آولی؛ ml ml‏ 

6 الصُورة ية أن يقر بِدَيْنِ لوراثِ؛ فالمذهبٌ عدم الصّحّة إلا ببيتةء أو 
تصديق الورثة(). وظاهر کلام ا القاسم أن الصّحَّة منحصرة بالبيتة؛ فلا أثْرَ 
للإجازة» لك المذهبّ أنه بك فت الاجا 

0 الصّورة الثّالئة: 00 أخذ دَيْنَا من غير وراث؛ فللإمام أحمد -في 
الإقرار لغير الوارث في مرضه الذي مات منه- ثلاث روايات: 

إحداها: أن الإقرار بديْن في مرض موته. كالإقرار في الصَّحَّةَ إذا كان لغير 
وارث؛ فيصحٌ. لوي" 

والثّانية: لا يُقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنه ممنوع من عطيّة ذلك 
كالأجنبيّ» كما هو ممنوع من عطيّة الوارث؛ فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيّته 
كاك فاد 


.)555 /۲( حواشي ابن نصر الله‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٦۱۹‏ 

.)۱۳٣-۱۳١ /۱۲( الإنصاف‎ )۳( 

.)٥۷١ /٤( الكافي‎ »)۲٠۳ /5( ينظر: الإنصاف (۱۲/ ١١١)ء المغني‎ )٤( 


أ ؤم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


0 و كردم 
والثالثة: لا يصح مطلقًا . 


هل المعتبر قي الإقرارحالة امقر له عن الإقرارأم عند الموت؟: 
لو أقرّ لوارث» ثم صار عند الموت أجنبيًاء أو بالعكسء فهل يعتبر بحالة 
الإقرار أو الموت؟ على روايتين 
4 
0 إحداهما: يُعتبر بحالة الإقرار -وهو اي ونصره ف في المغنى؛ 
لوجر الثيمة ن هذه الحالة بخلاف العكس» 000 

0 والثّانية: بحالة الموت؛ لأنه معتى يُعتبر فيه عدم الميراث؛ فأشبه الوصيّة 

والقوق أن الوه 1# يعد ENE Bo‏ 
امقر له حال المرض: هل يحاص غرماء الصحّة؟: 

0 صورتها: إذا أقدّ لا ب جنبيٌ بِدَيْنِ في مرضه. وعليه دَيْنْ ثبت بِبَيتق أ و إقرار في 
a ns‏ ليباه تيجا سوا وإن ضاق عن قضائهما؛ فظاهر كلام 
الخرقي أنهما سواء. 

5 31 و ا ت )°( 

وقال أبو الخطاب: «لا يحاص غرماء الصحة» > وقال المرداوي :دلا بحاص 

المقرٌ له غرماء الصَّحَّة بل يبدأ هم» وهذا مبنيٌ على المذهب» وهو الصحيح» 


.)٥۷١ /5( الكافي‎ »)۲٠۳ /0( المغني‎ »)175 /١5( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

( الفروع (5/ ٤۷‏ 5)» الإنصاف (۲١/۱۳۸)ء‏ كشاف القناع (555/5). 

.)٠١۹ /٥( المغني‎ )۳( 

() النكت على المحرر (۲/ )٥‏ الفروع »)٤٤۷ /٤(‏ الإنصاف (۱۳۸/۱۲). 

)٥(‏ الهداية (ص507). 

0) المغني (5/ ۲۱۳)) الإنصاف (۱۲/ 175)» المبدع (۸/ ١٦۳)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 119). 


الین يتمق دام تمه بات أقوى؟ ولهذا لو أراد يع امن 00 
لح الم له با" 

© مسألة: لا يصح إقرار المريض مرصّ الموتِ لوارثِ إلا بيَة أو إجازة ية 
الورثة بعده» ولو صدّقوه فيه؛ صح -قبل الموت وبعده-. 

والفرق: أن الإجازة تنفيذٌ؛ فلم تصحٌ إلا في وقتٍ يملكونه» وهو بعد الموت» 
كتنفيذ الوصايا. بخلاف الثانية فإن تصديقهم له اعترافٌ منهم للمقرٌ له بما أقرّ به 
المريضن» 0 أن الورتة في الأول ا ولا يه الإجازة إلا بعد 

e 
لا الإقرار‎ 

0 8 كل دَيْنِ ثابتٍِ على وارثِ؛ لا يصح إقرار المريض بقبضه -إلا بإجازة 
باقي الورثة- 

© ضابط: المعتبرٌ في الإقرار: وقت الإعطاء» وفي الوصيّة: عند الموت. 

والقرق: أن الوص عط بعد الموات» قفاعتر فبها حالة المرت» والعيرة بال 


.)57١ /7( شرح المنتهى‎ ٥ /57( كشاف القناع‎ )١( 
.)717( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل‎ )١( 

(۳) كشاف القناع (5/ .)٤٥۷‏ 

(4) كشاف القناع (5/ /501). 


| يم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


00) 

© مسألة: تقدم أنه إذا أقرّ في مرض موته لبعض ورثته بمال؛ لم يصح إقراره. 

لكنه لو أقرّ بوارثِ؛ صمّء مع أنه متضمّن للإقرار بالمال» فما الفرق؟ 
3 1 7 7 002 
ملخص ما ذكره الزريراني: أن الإقرار الضمنيّ مغتفرْء بخلاف الصريح 
[الإقرار الصوري]: 

إذا خاف أن يأخذ ماله ظالمٌ» أو المال الذي بيده للناس؛ إما بحُجّة أنه ميتٌ لا 
وإوخا ارا تساي اود د لواحي له الازرار باون ملا الصني 
ويحفظ المال لصاحبه» مثل أن ب يقرّ بحاضر أنه ابنه» أو أن له عليه كذاء أو أن المال 
ا ا م أو بقوله: أخي أخوة 
يه الذي بيده له -أي : له- - ولاية قبضه؛ لكوني قد وکلته في إيصاله إلى 
وه ونحوه» لکن يُشترط أن يكون اهدر له أمينا والاحتياط أن تشهد على 

(6) 

المقرٌ له أن هذا إقرار : تلحئة تفسيره كذا ودا قال ن الأخعارات ملخصًا 
[إذا أقرَثمٌ أنكر, فهل له تحليف خصمه؟]: 


6سالةة إذا آنه الوحت واک اليبة ارهن وأققي أن اق أنه فشكن تمق 
المبيع» وأ 2 ا ثم أنكرٌ ذلك» وسأل إحلافٌ خصمه؛ ففيه روايتان: 


(۱) النكت (5؟/73776). 

(؟) إيضاح الدلائل .)۲٤۹(‏ 
(۳) كشاف القناع (5/ 550). 
(4) الاختيارات (ص7””5). 
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إحداهما: لا يُستحلف؛ لأن دعواه تكذيبٌ لإقراره» فلا تسمع» كما لو أقرّ 
المضارب أنه ربح ألما ثم قال: غلطت. ولأن الإقرار أقوى من البيتة» ولو شهدتٍ 
اليه فقال: أَحْلِفُوهُ لي مع بينته؛ لم يُستحلفْ, -كذا هاهنا-. 

4 ل 

والثانية» يُستحلف. -وهو المذهب- ؛ لأن العادة جارية بالإقرار قبل 
اقش فك د ها قالهه فيش أن امداق که ےا یال 

ويفارق الإقرارٌ البينة؛ لوجهين: 

أحدهما: أن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله» ولم تجر العادة بالشّهادة على 
القبض قبله؛ لآنها تكون شهادة زور. 

والثاني: أن إنكاره -مع الشهادة- طعرٌ في البِيّةء وتكذيبٌ لهاء وفي الإقرار 
كلاق ولاه يمك أن كرة قد أل قيض ذلك ياء غل قرول ركاه رظ 

(۲) 3 

والشهادة لا تجوز إلا على اليقين . 

والإقرار قد يتعدى إلى غير المُقرَ بشرطه 

فنا يتقلب الأقرازٌ شهادة كما لو أقرٌ بعضى الورثة بوارث للميكه فشهد عد لان 
منهم» أو مِن غيرهم» أنه ولد الميت» أو أخوه. ونحوه» أو شهدا أنه كان أقرّ به في 
عراف ا أنهو له على و انيت س وار ناتس شيل بعد لان لا 
تهمة فيهما؛ فثبتَ بشهادتهما كسائر الحقوق» وإِلَا بأن لم يشهد به عدلان؛ لم يثبثْ 
نسبّةٌ المطلق؛ لأنه إقرار على الغير؛ فلم يُعمل به. ويثبت نسبه وإرثه من المقِرٌّ فقط؛ 


.)501/ /5( كشاف القناع‎ .)٦۳٤ /۳( المبدع (۸/ ۳۹۸)ء شرح المنتهى‎ )١( 
.)١61//0( المغني‎ )۲( 
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5 2 )00 
لأنه إقرار على نفسه خاصة؛ فلزمه كسائر الحقوق . 


E , 

9 مسالة: من باع ثم أقرّ أن المبيع ليس له؛ لم يقبّل إقراره ويرم للمقرٌ له . 
هذا فيما يظهر؛ لأن | بالإقرار کا ج إذ معنا الام الق ا 
اد 0 ا الوه إ إلزام المقر ب 

أقرَ به» وهو أثر إقراره» ولا يحكم بالصحة . بل بالموجب فيكفي لظهور الاأثر 

الأهلية والصيخة. 

© مسألة: إذا قال: لفلانٍ علي آلف درهم» ثم فسّرها بالوديعة» وقال المقَرٌ له: 

هذه الوديعة غير الألفٍ المقر بباء فالقول قول امقر له؛ لأن قوله: «عَلَتَ)؛ يقتضى 

١ 0 


7 


- 
8 


1 ا و : 2 
إلبات عن فى الد ورالد لشت اق الدكة 


و 


© مسألة: مَن أقرّ بدراهم» وأطلق؛ اقتضى إقرارُةُ الدّراهمَ الوافية» وهي دراهم 
الا ار س ا وکل درغم س دوا واقتضى أن تكون 
ا كما لو باعه بعشرة دراهم» وأطلقٌ؛ تاا لزه كذلك إذا سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فیه» أو أخذ ني كلام غير ما كان فيه؛ استقرّت عليه. كذلك إطلاق الاسم 
يقتضي الوازنة الجياد؛ فلم يُقبل تفسيره بما يخالف ذلكء. كالدين» 


.)٤۸۷ /٤( شرح المنتهى (۲/ ۹۹٥)ء كشاف القناع‎ ».)١1١١ /۳( الإنصاف‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير (5/ ۳۲۳)» الفروع .)555/١١(‏ المبدع (۳۹۸/۸)ء الإنصاف (195/15)) 
كشاف القناع (5/ /501). 

(۳) شرح المنتهى (۳/ 2505 مطالب أولي النهى (5/ 589). 

(5) المغني (0/ 170). الكافي »)۳٠۸ /٤(‏ كشاف القناع (5/ .)٤۷١‏ 

.)١١7 /5( المغني‎ )6( 
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[ امتناع المقرَ من تفسيرإقراره]: 
© مسألة: من أقرّ بشيء» وأبى تفسيره؛ حبس حتى يفسّره؛ لأنه أقرّ بالحقٌء 
وامتنع من أدائه؛ فحبس عليه. -هذا له وقال القاضي: إذا 0 من البيان؛ 
قيل للمُقرٌ له: «قَسّرْهُ أنت» ثم يسأل المقرّ فإن صدّقه؛ ثبت عليه» وإن أبى؛ جُعل 


020 
ناكلاء وقضى عليه. وإذا مات؛ أخذ ورثته بمثل ذلك 


e‏ وان 3 اليه ان 
: 4 
و أنه إن ا خن حي يفسّر سكا قد ي وهو هر الخ على 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» 
مسألة: من الذي يقبل تفسيره لوأقر بحق مطلق؟: 

إن فسّرهِ بحقّ شفعةٍ أو مالِء وإِنْ قل؛ قبل وثبت؛ لأنه يصح إطلاقه على ما 
ذ حقيقة وعُرْفَاء إلا أن يكذَبَةُ امقر له» ويدّعي جنسًا آخرء أو لا يدعي شيئاء فيبطل 
إقراره. وكذلك سائرٌ ما يتموّل غالب ويُقبل بأقلّ مال؛ لأف الشيء eT‏ 

5) 

مال . وقد قال الشيخ تق الدين: اعرف المتكلّم يحمل مطل كلامه على أقلّ 
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.)٤۸١ /5( الكافي (5/ ١٠)ء الهداية (50)» كشاف القناع‎ )١( 
.)5779 شرح المنتهى(7/‎ :)4 ٠5 /۸( المبدع‎ »)۱۳۷ /٥( المغني‎ )( 
.)٦۳۹ /۳( شرح المنتهى‎ )۳( 
.)٤۸١ /5( كشاف القناع‎ )٤( 
.)٦۳۹ /۳( شرح المنتهى‎ )5( 


أ قهرم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


وإن فسّره بما ليس بمال» كقشر جوزةء أو ميتة» أو خمر؛ لم يُقبل. وكذلك سائرٌ 
ما لا يتموّل عادةً؛ لأن إقراره اعترافٌ بحق عليه. فإذا فسره بقشر جوزةء أو بيضة؛ لم 
تقبل؟ لآنه لذ تق اة راما ال وار فسا يدل غل والأشهر لال 
برد سلام» وتشميتِ عاطس» وعيادة مريض» وإجابة دعوة» ونحوه؟ لأن هذه الأشياء 


تسقط بفواتهاء ولا تغبتٌُ في الدّمّة. ولو فسّره بما لا يجوز اقتناؤه؛ لم يُقبل -قولا 


واحدًا- 


© مسألة: فإن مات المقِرٌ بمجمل؛ قَبِلَهُ -أي: التّفسير -؟ لم يُواخذ وارثه بشيء 
3 و 24 3 3 . 3 1 00( ١‏ 
-ولو خلف المقرٌ تركة؛ لاحتمال أن يكون حد قذفي- 


إل ذا 


© مسألة: إِنْ أبى وارث أن يفسّره -حيث قلنا: يلزمه-» وقال: «لا علمَ لي 
بذلك»؛ حُلّفَ أنه لا علمَ له به» ولزمه من التّركة ما يقح عليه الاسم كالوصيّة له 
بشى رکا المقرٌ لو قال ذلك -أي: «لا علم لي بها-. وحَلّفَ أنه لا علمَ له بذلك؛ 
يلزمه ما يقع عليه الاسم 

0 مسألة: إن صدّق الوارثٌ مورّئه في إقراره؛ أخذ بهء وإلا فلا. قال الشيخ تق 
الدّين: «قد يصدّقه في أصل الإقرار» وينكر العلم». ؛ لأن الوارث قد لا يَعلمٌ ما وجب 
على الميت. وعلّلها ابن عبدالقويٌ بأن الممّرّ له لم يَذّعَ عليه ولا يخمّى ضعفٌ 


(۱) الفتاوى الكبرى (0/5/0). 
(؟) المبدع )5٠057/4(‏ الإنصاف .)5١57/١5(‏ 


(4) كشاف القناع (5/ .)٤۸١‏ 
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ذلك. قال ابن مفلح: «قوله: وعندي: إِنْ أبى الوارت أن يفسّر وقال: لا عِلْمَّ لي 
بذلك؛ حُلّفَء ولزمه من التركة ما يقعٌ عليه الاسمٌ كما في الوصيّة لفلانٍ بشيء؛ لأن ما 
قاله محتمل؛ فقَبلَ قله -مع اليمين-. وهذا ينبغي أن يكون على المذهب. لا قولًا 
ثالنَاِ لأنه يبعدُ جدًا -على المذهب- إذا ادَّعى عدم العلم وحلف؛ أن لا يُقبل قوله. 
ولو كان صاحب المحرّر قال: «فَعَلَى المذهب» أو «فعلى الأوّل» وذكرٌ ما ذكره إلى 
8 00 1 1 
اخره؛ كان أولى») 
ولوادّعى الموروث عدم العلم وحلف؛ فلم أجدها في كلام الأصحاب بهل 
إلا ما ذكره ا -في شرحه- بعد أن ذكر قول صاحب المحرّر. 
ويحتمل أن يكون المقِرٌّ كذلك إذا حلفَ أنه لا يَعلم كالوارث» وهذا الذي قاله 
١ 00) 9‏ 
متعين» ليس في كلام الاصحاب ما يخالفه 
9 مسألة: قال اللبدي في حاشيته:«لو قال إنسان لى على فلان الميت كذا وكذا 
فقال وارثه: أعلم أن لك عليه دين لكن لا أعلم قدره »وحلفه على ذلك ولا بينة 
للمدعي بما ادعى به فهل يصدق المدعي بيمينه في قدر الدين؟لم أر من تكلم 
عليها" » أما لو قال المدعي :لي مائة مثا فقال الوارث :لا أعلم أن لك مائة؛ لزمه 
أن يقول ولا شيئًا منهاء فإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزء. والظاهر في 
ع ع ع 0 1 


.)٤۷۷ /۲( النکت‎ )١( 
.)٤۷۷ /۲( النكت‎ )۲( 
الكلام للبدي رحمه الله‎ )*( 
.)587( حاشية اللبدي‎ )5( 
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فائدة نفيسة جامعة : فيمن وجب عليه حق وامتنع من تفسير قدره : 

قال الشيخ تقيٌ الدّين: کل ممتئع من واجب عليه فن للحاكم أن يعرّره 
بالضَرت ايتداء؛ وأنه لاجد لاقف و وتال 8 كيس معزي لک من شير ا 
فإِنّما المأخوذ به أنه وجب بإقراره حقٌ مجهولٌ» ولا يُعلم قدره إلا من جهته؛ فعزَّره 
على بيان ما يَعلمه من حقٌّ الغير» ولا تأثيرَ لكون أصل الحق عرف بإقراره. ولهذا 
قلنا: إن وارثه يُوْخذ بالتفسير» وإنَّما وقمَ تردّدٌ على الرّواية الأخرى؛ لأن الوارث قد 
لايَعلم ما وجب على الميت؛ ولهذا فرّق الجَدٌ بين أن ينكر الوارث عليه أو لا ينكر. 
فأمّا مع عِلْم من عليه الحقٌ؛ فلا 

ان ای من ابجع من اد ی ا ولا لله وين 
غيروء كما لو قلت: اليه بأنه انتهب من هذا شيئاء ولم يَعلموا قدره» أو نوعه» أو بأنه 
سوق من ار هذا كارا لا لمر ما نها و باغ يا من امات لا لرن مافيه 
ونولك ما فة فدهل البخارية وار ق را الا هده 
لمرن قدو د لا فرق بين قوت ذلك بإقزاره أو يي كلك لر قدت لبي 
أيضًا بأنا رأيناه اقترض منه مالاء أو ابتاع منه سلعة وقبضهاء ولا نعلم قدر المقترض» 
أو قدر الثّمنء أو عَلِمَاهُ ونَِاهُ فن قيلَ: قد يجوز أن يكون هو نسي ذلك الحقٌء أو 
نسي قدره ابتداءً. قيل: وكذلك إذا أقرّ بمجهول؛ قد يكون نسيه أو جهل قدره ابتداء 
ولو امتنع: فهل يُحكم للمدّعِي مع يمينه -لكونٍ امتناعه لوا -؟.ولو أقرٌ بالقبض 
المحرَّم أو غير المحرّم؛ الف وماد انراغة من الي وال ف واا 
وامتنع من تعيين محلّه؛ فإنه يُضرب» كما تقدّم في ضرب من عليه هبن وله مال ناض 
لا يُعرف مكانه؛ يُضرب ليْيّنه» فإنه بيان الواجب» كما أن أصل تفسير الحقٌّ بيان 
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واجب. ولهذا صرب الزبيرٌ بأمر النبي ئة ابتا لعم حي بن أخطب؛ حتى يُعَيّنَ موضع 


بحق عاینوه ولا 
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المال. ولو كان المال بيد وكيله أو غيره» وامتنع من تبيين محلّه؛ لعُرّرَ بالحبس 
والصّربٍ حتى يبينه» كالمالك؛ لأنه حق تعيّن عليه. فلو علمَ بالمال من ليس بوليٌ 
ولا وكيل» بأن يقرّ بعض الاس بأني أعرفٌ من المال عنده, أو تقوم اة بأن فلات 
كان حاضرًا إقباضٌ المالي» ونحو ذلك؛ فإن هذا يجب عليه بيان موضع المال؛ لأن 
ذلك فيه حقٌّ للطّالب؛ إما أ كرك مسا لاء مه ورل ماز #وتعاووا 
لا وى [المائدة:۲]» ولا يمكن إيصاله إليه إلا ببيان هذا ودلالته» وما لا یتم 
الواجبٌ إلا به؛ فهو واجبٌء فهو كالشاهد الذي يجب عليه أداءٌ الشّهادةء ولأن إعانة 
المسلم على حقن دمه وماله واجبٌء فإنَّ النبى بي قال: ال ال ب لا 
يُسلمه. ولا يَظلمه)» وقال كه: «انصِر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» ». ونصرٌ الظالم 
ل وفي الدّلالة نصرٌ الاثنين» ولآن هذا يذل منفعة لا ضررٌ فيها في حفظ مال 
المسلم» وهذا من أوجب الأشياء» كالقضاء والشّهادة» لا سيّما على أصلنا في إيجاب 
بذل المنافع مجان على أحد الوجهين. وكما يجب للجار منفعة الجدار ومنفعة إمرار 
الماء -على إحدى الرٌوايتين-» بل قد توجبُ دفع الغير عن دمه وماله؛ إذا رأى نفسه 
أو ماله يُتلف -وهو قادر على تخليصه-. وقد أوجب القاضي وأبو الخطّاب ضمانَ 
التفس على من قدر على تخليصها من هلكةٍ -فلم يَفعل-» كما يضمن من لم يود 
الوالجت من اها وسقيفاء ون يعض الأصيحاي أن سبي اليلاك هاف قعل 
الغير» وهنا: منعٌ الطّعام. وأما تضمينٌ مَن ترك تخليص المال؛ ففيه نظرٌ. وأيضًا فإن 
ذلك من باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر؛ لأن خروج الحقوق عن أصحابها 
نكف وإوالة اک واج یی اا0 ترف ذا كان رن > انبا 
والدّلالة- واجبًا؟؛ عوقب على تركو بالحبس والصَّرب. وكذلك لو كان يَعلم موضع 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه (59407) عن أنس د 


قر كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


من عليه حقٌّ لله أو لآدمئ» وهو يريد استيفاءه من غير ظلم؛ فإن الدّلالة على الوس 
الظّالمة للمظلوم؛ كالدٌَلالة على المال لصاحبه. فأما 5 لخدا وكتمه؛ فإن هذا 
يُعاقّب بالصَّربٍ والحبس» بمنزلة كاتم المال وأولى؛ فإن كتمان التقس ككتمان 
المالء والدّلالة عليها من غير الكاتم كالدّلالة على المال. وهذا كله: إذا ظهرٌ معرفة 
المسؤول عن التفس الس والمال الم اما رارت ونا م اما إذا 
نهم بذلك؛ فهنا يُحبس كما يُحبس في التهمة بنفس الحقٌ. وأما ضرية؛ فهو كالمتهم. 

وأا هلك أن الح کا كرد عا من الأموال» طق يكوق مشه على الد 
كالمنافع المستحقّة بعقد الإجارة» والحقوق الواجبة عيئًا أو منفعة إما أن تجب 
بالشّرطء وإما أن تجب بالشرع؛ فكأنمًا نّا نعاقبُ مَن امتنع عن التّفقة الواجبة شرعًاء 
كذلك نعاقبٌُ مَن امتنع عن المنفعة الواجبة شرعًا.ومن أعظم المنافع بيان الحقوق 
ومواضعها من التُّوس والأموال» والممتنع عن البيان ممتنعٌ عن منفعة واجبة عليه 
شرعاة هه متعيّةٍ عليه؛ فيَعاقب عليها. ولو لم تتعيّن عليه» بأن كان العالمون عددًا؛ فهنا 
إذا امتنعوا كلّهم؛ عوقبواء أو بعضهُم» لكن عقوبة بعضهم ابتداءً عند إقناعه يخرجٌ 
على البيان: هل هو واجبٌ على الكفاية؟ أو لأعيانٍ كالشّهادة؟ والمنصوصٌ أنه 
واجبٌ بالشرع على الأعيان» وكما يُعائّب هي الأجل.غلن شهادة الزووة تعاتب على 
كتمان الشّهادة). انتهى كلامه. 


قال ابن مفلح - بعد كلام الشيخ -: «(وهو حسن واضح» لم أجد في المذهب ما 
يخالفه صريحًا) 


(۱) النكت على مشكل المحرر (۲/ 8 51). 
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© مسألة: أقرٌّ لرجل بمال فی يده وكذبه المُمَدٌ له: 

«من أقرّ لرجل بمال في يده وكدّبه المقَرّ له؛ بطل إقرارُهُ له؛ لأنه لا يُقبل قوله 
عليه في ثبوت ملكه. وَيْقَرٌٌ المال في يد المقرّ في أحد الوجهين؛ لأنه كان في يده فإذا 
بطل إقرارة؛ بقي كأنه لم يقر به وني الآخر يأخذه الإمام» فيحفظه حتى يظهر مالكه؛ 
لأنه -بإقراره- خرج عن ملكه» ولم يدخل في ملك المُقرٌ له» وكل واحد منهما ينكر 
ملكه» فهو كالمال الضّائع. فإن ادَّعاه ثالث فأقرٌ له المُقرٌ له؛ صحّ؛ لأنه صار بمنزلة 

)0 
صاحب اليد» 
الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يسقط جميعه أو بعضه : 

إذا قال: له عل ألفٌء قضيتها إِيّاه فله حالان:- 

اا اا فالمذهبٌ أن القول قول المقرٌ بيمينه 
١ 0 .‏ 
في دعوى القضاء > وهو منصوص أحمد في رواية جماعة؛ وذلك لآن الكلام باخره؛ 
اا تعن مج كلؤنه أله لا شي لعل 09 الايتصيحاب إلا يعمل با 

ٍ ا‎ ١ 
إذا لم رذ ما يخالفه‎ 

وعم همد روا أخرى اها أو الطاب أنه بكرن ا مدعنا 
للقضاء» ولا يُقبل قوله في دعوى القضاء إلا ببيتة؛ إذ كلامه انطوى على جملتين: 
إحداهما: «كان له على ألف». (والثانية): «وقضيتة». فيقبل قوله فيما عليه» ولا يُقبل 
قوله فيما له إلا ببيّة.. فإن لم تكن بَينَةه حلف المدَّعِي أنه لم يُقَضَ ولم يُبرى؛ 

.)١٠/٤( الكافي‎ )١( 


(۲) شرح المنتهى (۳/ »)٦۳١‏ مطالب أولي النهى (7/ ١۷٦)ء‏ كشاف القناع (55/8//5). 
(۳) شرح الزركشي (5/ .)١580‏ 
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a 


ر رو ا الى ال كاف أن هذا لس رات 507 
9 60 
برد الجواب آذ إقازه الأر ل اقفيه وع اقا ثانيّاء وإذا تناقضًا؛ تساقطًا . 


ع 


قال ابن هبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبليٌ أن يحكم بهذه المسألة» ويجب العمل بقول 


أبي الخطًاب؛ لأنه الأصل» وعليه جماهير العلماء» فإِن ذكر السّبب؛ فقد اعترف بما 
)£( 
برجب الق من عقك أو غص أو تحوهساةاقلا ثقبل قر ار مها ا 


الحال الثانية: أن يثبت سبب الحق بإقرار المدعى عليه أو ببينة »بإن يعترف 
المدعى عليه بسبب الحق بان الحق من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه 
أو ثبت سبب الحق ببينة » فيكون المقر مدعيا للقضاء أو الإبراء فيطالب بالبيان 
راك ac‏ 

وإن قال: «قضيتة منها مائة)؛ ففيه روايتان: إحداهما: يُقبل؛ وهو 000 
لأنه رفع بعض ما أقرّ به بكلام متصل» أشبه استثناء المائة. والثّانية: لائر لأنه 
يكذَّبٍ نفسه؛ لأنه لو قضاه مائةً؛ لم يكن له عليه أل والاستثناءٌ لا يرفع ما أقرّ به 


.)٠١ ٦ص( الهداية‎ )١( 

(؟) المحرر .)٤١١/۲(‏ 

(۳) شرح الزركشي ».)١155/5(‏ الإنصاف (2319/15). المبدع (۸/ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ نقله عنه الأصحاب في :شرح المنتهى (7/ 2570» مطالب أولي النهى (17/57/57)» كشاف القناع 
(5/ 8 ). 

(©) الإنصاف ».)557/1١١(‏ كشاف القناع (4175) 

.)158/١7( الإنصاف‎ )5( 

(۷) الكاني (5/ ۳۰۳)ء كشاف القناع (557177//57)» شرح المنتهى (۳/ 179). 
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)۱( 
وإنما يمنع دخول ما استثناه في المستثنى منه 


9 مسألة: إن قال: «لى عليكٌ ألف»» فقال: «قضِيتكَ منها مائة»؛ فليس هذا 
و لأن المائة قد رفعها بقوله» والباقي لم يقرٌ به؛ فهو منكر؛ يُقبل قوله 

6سيالة: إن قال: «كان له علي ألف»» وسکت + فهو م ا لأنه افر بو جوا 
عليف وتران د والأصل بقاؤه حتى يو جد ما يرفعه. زول أن ات الات 

ا 1 ل 

ويجىء على الرواية ان يلزمه ما ادعى قضاءه 

© مسألة: إذا قيل للرّجل: «أطلّقتَ امرأتكَ؟): فقال: «نعم»؛ فالصّحيح من 
المذهب -كما في الإنصاف-: أنه يقع الطّلاق» وجزمٌ به في المغني والشرح؛ لأن 
النعم) صريح 0 الجواب» والجواب ار ىه الصريح صريح» فلو قيل له: 
«ألفلانٍ عليك ألفٌ؟», فقال: «نعم)؛ وجب عليه 

مسألة: وصل بإقراره ما بسقطه : 

إذا وصلّ بإقراره ما ينقضه. بان يقول: «له على ألفٌ لا تلزمني»» أو «قبضها»» 

أو E‏ «له علي ألفٌ إلا ألف)؛ فإنه تلزمه الألفٌ» ولا يُلتغفت إلى ما وصله 


بإقراره 


.)307/5( الكافي‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ ۲۹٦)»ء‏ مطالب أولي النهى (5175/5). 

() المبدع (۸/ 805 ”). 

)€3 المغني 501/0 الشرح (/ »7 3 ». الإنصاف (1//8 5). 

(6) الهداية (ص2505). الكاني (5/ ۲١١)ء‏ الإنصاف (۱۲/ »)۱١۷‏ شرح المنتهى (۳/ .)٦۲۸‏ 
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ومثل ذلك فى الحكم» »لو قال: اله علي آلف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه؛ . أو: 
«لم أقبضه) . أو: «مضاربة تلفت». الوشرط على ضمانما)» مما يفعله النّاس عادة -مع 


)00 
فساده- 


0 مسألة: إذا قال: له على ألفٌ مؤجّلة إلى كذا؛ قبل قوله في تأجيله نصّا؛ لأنه 
0 
مقر بها بصفة التأجيل؛ فلو نارم إلا كلاق سوم ا . -نص عليه ع + 
۳ 
وعليه الأصحاب-. ويحتمل أن يلزمه جالا. وهو ا الخطاتييب 


0 پشترط عدم إطالة الفصل عرفا. فلو سكت مدَمّ ثم قال: مؤجّلة؛ لم 
ع 


هل يصح إقرار الهازئ؟: 
9 
المذهبٌ: : نعم. . وإرادة التّهزؤ دعوى تنضمّن الرّجوع عن الإقرار؛ فلا تقبل ؛ 


لأن من أقرّ ب بحق لآدميّ أو حن لله تعالىء لا تسقطه الشّبهة؛ كالرَكَاةَ والكمّارة ثم 
ربع عن ول کل رعرع کے قبع قزرو فلم وباي رر 


أقر لي بيني وأعطيك منه كذا: 


3 


.)57/ /۳( شرح المنتهى‎ »)۱١۹۷ /۱۲( الإنصاف‎ ۲ /٤( الكافي‎ )١( 

() الفروع ١(‏ ١0م‏ منتهى الإرادات (5/ ١٠٠)ء‏ مطالب أولي النهى (”/ ۸۰ 
(۳) الهداية (ص5١5).‏ 

.)58٠١ /5( شرح المنتهى (۳/ ۳۲٦)»ء مطالب أولي النهى‎ )٤( 


.)٦۳٤ /۳( شرح المنتهى‎ )٥( 
.)۳١۹ /٤( الكافي‎ )5( 
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haa 2‏ ال ل ري ساس 

المي اناا ال عا ا 

الاستثناء في الإقرار: 
قال: ال ل لي 
على أمر لا يُعلم؛ فلم يرتفع 

وان قال «له 3 آلف إن شاء زيد)؛ فقال ار 7 إقزارة صخا 
101 


0) 


واختار الموثّق أنه ليس إقراراء وقال: لت رع شور ملي ؛ 
لأنه لم ينبت على نفسه شيئًا في الحالء وإنّما علق ثبوته على شرط والإقرارٌ إخبارٌ 
سابقٌ؛ فلا يتعلّق بشرط مستقبل » بل يكون وعدّاء لا إقرارّاء بخلاف تعليقه على مشيئة 
الله؛ فإنّها تُذكر في الكلام ترا وتفويضًا إلى الله تعالى» كقوله تعالى: «!لَدَحْلْنَالْسَسَحِدَ 
َلْحَرَامَ إن سَاء َه امنيب لين روس وھا لا تاوت ملم مام تع کنو جص من ذون 
OY‏ الفح :۲۷]. ا ٠‏ تعالى آم سارت باذ كلت - 


الما علا خان ات 


لكن: قال الشيخ تق الدين: «والتحقيق أنه إن كان ارط با بب الحا 


.)۳۸١( الروض المربع‎ )١( 

.)١5١ /٥( المغني‎ )( 

(۳) الكافي (5/ ۳۰۲)» الإرشاد (7775). 

.)١51١ /5( المغني‎ )٤( 

(5) شرح المنتهى (/8» مطالب أولي النهى (”5/ .)٦۷ ٤‏ 
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صم تعليق الإقرار به» كقول المرأة: «إن كان قد طلّقني فله على ألف»» أو «إن 
طلّقني»» أو «إن كان عمل لي»» ونحو ذلك". انتهى كلامه. وليس هذا إقرارّاء وإنما 
هو التزامٌ فهو كقولها: «اخلعني» أو «طَلَقَنِي ولك آل٤‏ أو «عليَ آلف»» أو «بالف»» 
n‏ 

9 تنبيه: لو قذّم الشرط فقال: «إِن قدم فلان؛ فله علي ألفٌ)؛ لم يكن مقرًا - 
حيث قدّم الشّرط-؛ ا بمقرٌ ني الحال» وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا 
غيل وجو دال مز لأن الشّرط لا يقتضي إيجابَ ذلك" 

إذا قال: «له علي ألفإن شاء الله»: 

إذا قال: «له علي ألفٌ -إن شاء الله-)؛ فهو إقرارٌ» نص عليه؛ لأنه قد وجد منه 

ا فدات ورت کک 
إقرار الأعجمي والعامي: 

© مسألة: إن أقرّ عي بو أو عجميٌ بالعربيّة, ثم قال: الم أعرف معنى 
ما قلت»؛ فالقول قوله 

9 مسألة: إذا أقرّ عام بمضمون محضر. وادّعى عدم العلم بدلالة اللفظ - 
وا يسولف قاقر ل تر 1 


.)٤۲۳ /۲( النكت‎ )١( 

(؟) المبدع (۸/ ۳۸۲). 

.)١١۳ /۱۲( الإنصاف‎ )۳( 

() الهداية »)٠۰٠(‏ النكت (۲/ »)٤۲۷‏ كشاف القناع (VD‏ 
)٥(‏ شرح المنتهى (۳/ ۲۹٦)»ء‏ مطالب أولي النهى (5/ .)٦۷ ٤‏ 


أقسام الإقرارمن جهة الصدق والكذب: 

الإقرار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأَوّل: ما يُعلم كذبه: كإقراره لمن هو أكبر منه» أنه ابنه. 

ومن هذا الجنس كل إقرارٍ بح أسنده إلى سببء وذلك السّبّبُ باطل» مثل أن 
ا يي ةس 
ثمن کذا)» «أقرض كذا»ء أو «نكاح كذا)؛ إذا كان السَّبب لا يغبت به ذلك الحقٌّ؛ 
فحيشما أضاف الحق إلى سبب باطل؛ فهو باطلٌ. 

وإن أضافه إلى سبب يَصلح أن يكون حقا لكنْ قد علم ارتفاعه» مثل أن يقول: 
له علي ألف من ثمن هذه الذّاراء ويكون المشتري قد أبرأه قبل ذلك» أو «لها علي 
صداثهااء وکوت قد اران نه قبل ذلك» او اله على حقه من إرث أبي 4+ ويكوثان قد 
اصطلحًا قبل ذلك وتبارآ. فهذا أيضًا كذلك؛ لأن الإقرار إخبادٌء فإذا كان الخبر قد 
غلم كذبه وبطلانه؛ كان باطلا. 


E 


4 


الثاني: ما يُعلم صِدقُهُ كإقراره بأن هذا المال الذي خلَّفَهِ أبوه هو بينه وبين 
أخيه ابن الميتِ نصفين. 

الثّالث: إلى ما يحتمل الأمرين -الصدق والكذب -؛ فالأصل فيه التصديق» إلا 
أن * يثبت ما يعارضه. مما يقفه أو يرفعه. فَالاوّلٌ: مثل تكذيب المُقرٌ له» فإنه أيضًا خر 
ين اسرد حدما را بنع ال قد SEN‏ 

وأما الثاني: فالبيّنات» فإذا قامت البَيْنَةٌ بأنه كان مكرمًا على إقراره؛ فإقرار 
المكره لا يصح أيضًا. وإن أمكن أن يكون مطابقًا؛ كان إقرارٌ تلجئة» وهو أن يتفق 
المُقدٌّ والمُقَدٌّ له على الإقرار ظاهراء مثل بقاء المُقٌَ به للمُقرٌ؛ فهو باطل. فإذا 
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شهدت ينه بأنجما اتنقا قبل الإقرار؛ كان ذلك مبطلًا لهذا الإقرار. وإذا كان الإقرار 
إنشاءً في الباطن» مثل إقرار المريض لمن يقصد ليع له» إما بعطيّة» وإما بإبراءء 
فيجعل الإنشاء إقرارًا؛ لينفذ. 

فإذا قامت البَينَهُ بأنبما اتفقا على الإقرار على ذلك مثل أن يشهد الشَّاهِدُ أنه 
قيل للمريض: «أعط فلانًا ألفَ درهما» أو أوصٍ له ہا)» فقيل له: «بل اجعل ذلك 
إقرارًا»» أو أنه قال المريض: «كيف أصنع حتى أعطي فلانًا ألما من أصل المال؟»» 
فقيل له: «أقرٌ له بها». أو أن اثنين تراضيًا على ذلكء ثم أَمَرَا به المريضّ؛ فإنه يجب 
لجيه ببذه البَينَةِ. أو يقول: «ما له عندي شيءٌ), أو «ما لأحدٍ عندي شيءٌ لكن آنا مقر 
-أو أقرٌ- له بألفي». أو «اشهدوا عليَ أن له عندي ألمًا)» أو يقول بعد ذلك: «له عندي 
ألف)؛ فيكون قد تقدّم الإقرار ما يُبطله وما يُنافي وإن شهدت ية بان هذا المُقَرَّ به 
لم يكن ملكا للمُمَرٌ له» بل كان ملكا للمُقرٌ إلى حين الإقرار -إن كان عيئً-» أو كانت 
ذمّته بريئة منه -إن كان دَيْتا-» فهل تقبل هذه البَيَّهُ؟ فإنها تضمّنت نفيّا؛ فينبغي أن 
يقال: إن كان نفيًا يُحاط به قبل ذلك» وإلا لم يُقبل. وهل يُستفصل المُقرٌ له: امن ابن 
لك هذا الملك؟نعم» قال: وكذلك يُستفصل المدّعِي عنده ا والمدَّعى عليه 

الإكراه على الإقرار: 


سئل الإمام أحمد عن الرّجل يُقدَّم إلى السّلطان , بحق لرجل عليه» فيهدده 
السلطان؛ فيدهش» فق له» ثم يرجع بعد ما أقرَّ به فيقول: «هدّدني ودهشت»؛ 
للتلطان أن أده هيا أقث به أن ست يستثبت» وهو ربّما علمَ أنه أقرّ بتهديده إِيّاه. قال أبو 


8 
7 


)١(‏ النكت (5؟/7590). 
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۰ )0( 
عبدالله: «يُؤخذ بإقرارو الأول . 


وقال الشيخ تقيٌ الدّين: «السّلطان هو الحاكم -كما ترج الخلّال-. والتَّهديدٌ 
من الحاكم إِنَّما يكون على أن يقول الحقًّء لا على أن بُِرّ مثل أن يقول: «اعترف 
بالحق)» أو (إِنْ كذبت عَزَّرْتَكَ)»» أو «إِن تيّنَ لي كذبُكٌ أَحَبتكَ). فيُهدّده على الكذب 
ان واا ن اا هذا حمر ,نكاما إن كان انود عل شس 
الإقرار؛ فهذا أمرٌ بما يجوز أن يكون حمًا وباطلا ومحرّمًا؛ فالأمر به حرامٌ» والتهديد 
عليه أحرمٌ. وهو مسأل الإكراه على الإقرار؛ ففرق بين أن يُكرهه على قول الحقٌّ 
مطلقاء أو على الإقرار». انتهى كلامه. 5 

إقرارالمريض باستيفاء ديونه : 

قال ابن هبيرة: «إذا أقرَّ المريض باستيفاء ديونه» قال أبو حنيفة: «يُقبل قوله في 
ديون الصّحَّة دون ديون المرض»» وقال مالك: «إن كان ممَّن لا يهم قبل إقراره» 
سواءٌ كان إقراره في المرض أو في الصّحَّة). وقال الإمام أحمد: «يُقبل في ديون 
المرض والصّحَة عا ذکر» وهو صحيحٌ؛ لأن مراده ١مِنْ‏ أجنبيٌ»» وكذا ذكره 
أصحابنا في كتب الخلاف» 

وذكر ابن البتا -من أصحابنا- أنه يصح إقرار المريض باستيفاء دين الصّحَّة 
والعوقل جه .قال ل الم دعي اوضر مج على بها إذا كاذ ارما غ 


.)۱٥۲۸( مسائل ابن هانۍ‎ )١( 
.)۳٣١ /۲( النكت‎ )۲( 
.)١١۷ /۸( وينظر: النکت (۲/ ۳۷۱)» المبدع‎ »)۲٠۰( الإفصاح‎ )۳( 
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0 
الوارثين» 
مسألة: الإقرار لأحد المدعيين يصح ويلزم المقر بالبيان : 
ومن أمثلته : 


إن قال: «غصبتها من أحدهما». أو «هي لأحدٍهما»؛ صح الإقرار؛ لأنه يصح 
بالمجهول؛ فيص للمجهول ويطالّب بالبيان. فان عيّن أحدّهما؛ دُفعت إليه» ويحلف 
امراك ا وإن قال: لا «أعرفه عيئًا»» 
فصدّقاه؛ٍ زعت من یده» وكانا خصمين فيهاء وإِنْ كذبّاه؛ فعليه اليمين أنه لا علي 
وتنزع من يده. الإوكان E‏ لدوانوإن لم US‏ فرعتا شتا 
فمّن قرعَ صاحبه؛ حلف؛ e‏ 

ا تاف رلته مالكّها؛ قبل من كما لو بين ابتداة. -هذا 
المذهب- وقال الموفق: «يحتمل أنه إذا اک رادا ا 
توجّهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه. فإِنْ حلفت لأحدهما؛ لزمه دفعُها 
إلى الآخر؛ لأن ذلك يجري مجرى تعبينه. ون نكلّ عن اليمين لهما جميعًاء فسُلّمت 
إلى أحدهما بقرعة أو غيرها؛ لزمه ها للآخر؛ لأنه نكل عن يمين توجّهت عليه؛ 
فقضي عليه -كما لو ادّعاها وحده-) 


تنبيه وتفريق: صح هنا الإقرار مع كونه مجهولًا. -وسيأتيك أن الشّهادة لا 


.)55/7( المستوعب‎ )١( 
.)١1994/١7( )الكاني ( 6 الاإنصاف‎ ٠ /5( المغني‎ )۲( 
(VV /١( كشاف القناع‎ .)٦۳٠١ /۳( شرح المنتهى‎ (۳) 

.)١١١ /0( المغني‎ )( 
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تصحٌّ بالمجهول-. 

والقرقة أن الاقراز بالسجهول يصحٌ» كقوله: اله عليّ شي2» ويّلزم بتفسيره؛ 
فصحّت الشّهادة به» والشّهادةٌ بالإقرار بالشّيء غيرٌ الشّهادة به؛ بدليل: ثبوت الإقرار 
5 0 ؛ ولا يُقبل في إثباته إلا أربعة -فيثبت ما ذكرئا-» بخلاف الشّهادة 
So‏ ا بينة؛ لتبيينها ما تشهد به وكشفها عنه» فإذا لم تبينه؛ 
فليست بية؛ فلا تقبل 

5 ی جات عا وات ان زر رهاط ها و اقيق عدنياة قله 
تزويجهاء بشرط أن لا يكون لها ول غيره -إِن ظنَّ صدقها-» ولا سيّما إن كان الروج 
لا يعرف؛ لأن الإقرار لمجهولٍ لا يصح وأيضًا ال صدقها -ولا منازع-. 
والإقرار لمعيّن إِنّما يث فت ال ذا لود أحمد: أنه إذا كتب إليها 
أله انها لم تتزوّج حتى يقبت يثبت الطّلاق؛ لاحتمال کا . ولو كان للمرأة زوج 
موف : دعت أنه طلّقها؛ الم تتركج بمخردذزك اق اللي نالا 
عدم الطّلاق 

© مسألة: لو أقرّ بالعين من هي بيده لمجهول؛ قال له الحاكم: ١عَرَّفَهُ‏ وإلا 
جعاتّكَ ناكلا وقضيتٌ عليك بالتُكول»؛ لأن الإقرار بها لمجهولٍ عدون عن الجواب؛ 
لأنه يجعل الخصم غير معيّن» فيقال له: «إما أن تعيّن المُمَرٌ له؛ لتنتقل الخصومة إليه» 


. المذهب لابد من أربعة ويأت‎ )١( 

(؟) إيضاح الدلائل (585). 

(©) الفروع (۹/ »)2)١1١‏ المبدع (5/ »)57١‏ الإنصاف (4/ ۱۹۸)ء كشاف القناع (0/ 795). 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى (0/ ٠5‏ 5). 
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أو تذعيها للفسك؛ لتكون الخصومة عاك امار تقر بها للمدَّعَى؛ لتندفع الخصومة 
عنك)» فإن عين المجهول؛ وإلا قضِي عليها بها 

© مسألة: لو أقرّ بدراهم كثيرة قبل سنا بثلاثة؛ لآن الثلاثة قل 0006 
قال في الفروع: ويتوجّه فوقٌ العشرة؛ لأنه اللغة 

© سال ومن ادن على رجل بعتا فقال: «قد برعت نت إليه منها؛ كان مرا 
وكلفت ال على ما يدّعيه مع البرادة إن مها الح وله على المدّعِي 
اليمين ٠‏ والخلاف فيها كالخلاف في قوله: «قضيئة ' 


© مسألة: لو قال المضمون له: «برئت إلى من الذَّين)؛ فهو مقر بقبضه. ولو 
قال: ولم يقل: «إلى»؛ لم يکن مقدًا بالقبض» - ا من 
متب“ . وقيل کون مقر ابه واختاره القاضي. E‏ 


0 مسألة: لو قال: «له علي ألفٌ إن فلان»؛ لم يكن مقرًا. -على 
الصحيح- خلاقا للقاضي؛ لمعا على شرن" 


.)٤۳ /5( كشاف القناع‎ »)٥۰۳ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

(۲) الهداية (/50)» شرح المنتهى (7/ )2755٠‏ مطالب أولي النهى (5/ 1947). 
(۳) الفروع .)٤٥۱/۱۱(‏ 

.)۳٤۲( الإرشاد‎ ):( 

.)5737//57( المبدع (۸/ ٤۳۸)ء كشاف القناع‎ »)٤۳١ /۲( النکت‎ )٥( 

() الإنصاف /٥(‏ ۲۰۷)» المبدع (5/ ۳٤۲)ءکشاف‏ القناع (۳/ .)١١٤‏ 

.)۷٦١ /۲( المستوعب‎ )۷( 

.)١157/17( الإنصاف‎ »)١177 /٥( المغني‎ )۸( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


طلب الصلح ليس إقرارا: 
من قال لآخر: «صالحني عن الملك ادي تدّعيه)؛ لم يكن مقرًا الماك 
لللفترل نه ا ع لبي حور ماين لحك بالق" 


هو 


طلب الإقالة إقرار 


مص سي ا وا ديد 
مسألة: i‏ لشخص بألف في وقتين 
فله حالتان: 
الأول أن يذكر في إقراره شيعا يقتضي التعده كسببين: کان أقرّ له على آلف 
مِنْ قرض» ثم قال: اله لف من ثمن مبيع»» أو أجلينء » كقوله: «له على آلف محله 
ركه ول ال مغل شور رمضانة أو سكين كقوله: «له آلف قرش وريالٍء وله 
أل قرش بنادقة»؛ لزمه ألفان؛ لأن أخدهيا غير ا ی منيها على 
صفة؛ فوجبّاء كما لو أقرّ هما دفعة واحدة. 
الثّانية: ألا يذكر ما يقتضي التَّعدّدِ فيلزمه ألفٌ واحدٌ -ولو تكرّر الإشهاد به 
عليه-؛ لجواز أن يكون كرّر الخبر عن الأَوّلء كإخباره -تعالى- عن إرسال نوح 
وهود وإبراهيم وصالح وغيرهم» ولم يكن المذكور منهم في قصّة غير المذكور في 


ماع 


.)۳۹۸ /۳( شرح المنتهى(7/ ٤٤۱)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)۲۸۷ (؟) الفواكه العدیدة(۲/‎ 
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اللأخرى» ولأن الأصل براءته مما زاد على لاف 
مسألة: الإقرارالمطلق يحمل على المقيد : 
ومن ذلك: إن أقرّ إقرارين» كل إقرار بألفٍ» وقيّد أحدهما -أي: الألفين- 
بشيء كقوله: «الزِيدٍ علي لف من ثمن قرض)» ثم يقول: «له علي ألفٌ) -ويُطلق-؛ 
فيُحمل المطلق عليه -أي: المقبد-» ويلزهة الف واحد؛ لأن الأصل براءته مما زاد 


م 


س۶ ء۶ 


© مسألة: قال الأزجيٌ: «لو أقرَّ بألنفي. ثم أقام بَينَةَ أن المُقرٌ له أقرّ في شعبان 
مسح الاب ل و ا ل 

ثتين؟ لم يثبت يثبت إلا قب خمسمائة والباقي تكرار. ولو شهدت البينتان بالقبض في 
30 وفي 0 وفي شوال؛ ثبت الكلّ؛ لن هذه تواريخ المقبوض» والارل 
تواريخ الإقرار) 

مسألة : الإقرارعلى مال الشركة : 
070 0 4 

إن أقدٌ على مال الشركة قبل فى عت دون صاجه وهو الفذهبت- وسواء 
ا لآن الأقراز لسن من التجازة. وقال القاضي: يُقبل إقراره على مال 
الشركة 


.(TAV/D مطالب أولي النهى‎ »)٦۳۷ /7( الفروع (۱۱/ 575)» شرح المنتهى‎ )١( 
.)5/1//5( مطالب أولي النهى‎ »)٦۳۷ /۳( شرح المنتهى‎ )۲( 

(۳) شرح المنتهى (۳/ »)٦۳۷‏ مطالب أولي النهى .)٦۸۷ /٦(‏ 

.)57١/60( الإنصاف‎ ٤ /4( المبدع‎ »)۱٤۸ /۲( الكافي‎ )( 

.)٤١١ /0( الإنصاف‎ .») ٤ /٤( المبدع‎ »)١۱٤۸ /۲( الکافي‎ )٥( 
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مسألة: الإقراربمال لا يحل هل يلزم 

لو أقر إنسان أن عليه لزيد ديناراً مثلآ» ثم ادعى المقر أن الدينار الذي أقر به 
ثمن ربوي في ذمة المقرء باعه إياه بدينار» فيكون بيع دين بدين» بأن قال: بعتك كر 
الحنطة الذي في ذمتك بدينار» فقال: اشتريته» وأقر المشتري أن عليه ديناراً أو أقام بينة 
أن الدينار الذي أقررت به إنه ثمن ربوي في الذمةء فيكون دين بدين» فهل تسمع 
البينة» أم لاء لآن إقراره يكذيها؟ قال ابن عطوة الحنبلي: لذي يظهر قبولها إذا كان 
جاهلاً الحكم» ولأنه والحالة هذه لا دينار عليه» لقوله: في «شرح الإقناع» في الأمان: 
ولأن من دفع شيئا يظن أنه لازم له» ثم يتبين أن لا شيء عليه؛ فله أخذه من قابضه. 
ولقولهم: ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث الخ. ولقولهم في الكتابة: وإن دفع 
المكاتب لسيده مالا وأقر السيد أنه بلغه الكتابة» وأن العبد عتق» ثم تبين أن ذلك 
المال للغير؛ أنه لا يعتق. وفي المغني في القسمة ما يشعر بذلك. وفي مغني ذوي 
E‏ وفي الإقرار ما يشعر بعدم قبول قوله» لكن محله على غير الجاهل؛ 
قاله ابن ذهلان 

مسألة: 


أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق» ثم تبين 


ِء 5 و ا 
لھا لم تكن ونث آنا لا تطلق» وجعل السببا كالشرط اللفظي آولى . 


)١(‏ الفواكه العديدة (۲/ ه"8”). 
(۲) الانصاف (57//9). 
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مسألة : 
© إذا رجع الوليُ عن الدعوى بعد القسامة ONU ae‏ 
00 
على نفسة؛ فقبل إقراره» وغليه رذ ما أخذه 
مسألة :[ إذا كان في يد رجل عبن, فادعاها نفسان] 
فله حالان: 
© الحال الأوّلى: أن يَعْزِيَا الدّعوى إلى سبب يقتضي اشتراكهما فيهاء 
كالإارث» والشراء في صفقة واحدة فان قر لأحدهما 52 شاركه الآخر فيه؛ لآن 
دعواهما تقتضی اشتراكهما في کل جزء منهاء وكذلك لو كان طعامّاء فهلك بعضه؛ 
ب 5 
© الحالة الثّانية: إن لم يَعزيا الدّعوى إلى سبب يقتضي الاشتراك فأقرٌ 
)۳( 
لأحدهما بنصفها؛ لم يُشاركه الآخر؛ لأن دعواه لا تقيضي الا: كق كل چ 
وان أ له نججه وكات المت له قد اة ر لشريكه في الدّعوى بنصفها؛ لزمه دفعة 
إليه؛ لأنه أقرّ له به» فإذا وصل إليه؛ لزمه حكم إقراره. وإن لم يكن أقرّ له» وادّعى 
جميعها؛ ل E E‏ 
له ويخص التصف بالدعرى» لآن له عليه ب أو يظن الديقة 


.)۷١ /5( الكافي (5/ 55)» كشاف القناع‎ )١( 
.)5159/5( الکافی‎ )۲( 

(9) الکاني (559/5). 

(؟) كفاية المفتي (۳/ 5777 )»الكاني (5/ .)١59‏ 
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مسألة :[ الشهادة على الإقرار]: 


لد 
و - 
ê 0105‏ 


© صورتها: أن يَسمع إنسانًا يقر بحق» فهل يجوز أن يشهد عليه؟ فيه أربع 
روايات: 

الأولى: جاز أن يشهد عليه» وإن لم يقل له: «اشهدٌ علت»؛ لأنه نه إقراره 
يقينًا؛ فجاز أن يشهد به» كما يشهد على الفعل برؤيته. -هذا هو المذهب- 

وعنه: لا يشهد حتى يستدعيه المقرٌّ ذلك» فيقول: «اشهد عليت»؛ قياسًا على 
الشّهادة. 

وعلة؟ إن سمعه يقر بالذية؛ يد عله لأنه معترف بثبوته. وإ ود 
بسببه» كالقرض ونحوه؛ لم يشهد به؛ لأنه يجوز أن يكون قد وفاه. 

وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه» ولا یجب أداؤه حتى يقول له: «اشهد عليَ)»» 
فإذا قاله؛ وجب عليه الأداء إذا دُعي لقول الله تعالى: «ِإوَكاآبَالشَْدَآ إدامَادعْواً 4 


00 


4 ضام 


ال قال إذ1 اشهدواة -والآول المذهي؟ لأدديقين يما حه رقا فاشة 
الشَّهادةٌ بالاستفاضة» وفارق الشّهادةَ على الشّهادة؛ لأنها ضعيفة» فاعثير تقويتها؛ 
00 


(۱) الإنصاف (77/17)» كشاف القناع (517/5). 
(؟) الكافي »)۲۸١ /٤(‏ الإنصاف (۱۲/ ۲۳). 


.۳ اہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


مسألة: إقرارالوكيل على موكله بالعيب: 
لو باع الوكيل شيئّاء ثم ظهر المشتري على عيب؛ فله رده على الموكل. فإن 
كان مما يمكن حدوثه» فأقرٌ الوكيل أنه كان موجودًا حال العقِء وأنكر الموكّل؛ فقال 
48 
او الاب «يقبل إقراره على موكله بالعيب» » وقال ابن قدامة: «والأصح أنه للا 
4 
يُقبل) 0000 
إقرار المحجور عليه : 
اعلم أن الحَجْرٌ نوعان: حجرٌ لحظ نفسه. وحجرٌ لحق الغير: 
تأنه اليش الى ا شن نب ا وع الک ال ةو ا 
وأما الحَجر لحق الغير: فهو كالحَجر على المفلس» والمريض بما زاد على 
الئلث» والعبد والمكاتب» والمشتري إذا كان الثمن في البلد والمشتري بعد طلب 
شفيع والمرتديُحجر عليه لح المسلمين» والرّاهن والرّوجة بما زاد على الث في 
التبرع . وقال في الفروع: ارسي حا على ا ا 
الأزجيٌ : بلى؛ فكو هذا عا کیو 


© مسألة: المحجور عليه لح نفسه: يصح إقراره» ولا يلزمه في حال حجره. 


)١(‏ الهداية (ص587). 

.)١77/5( المغني‎ )۲( 

(") الإنصاف (5/ »)٤١١‏ مطالب أولي النهى (۳/ 5 .)١7‏ 
(:) الإنصاف (77277/0). 

(5) الفروع (۱۸/۷) وينظر : الإنصاف (0/ ۲۷۲). 
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ون د ع 5 Os‏ 
فإن أقرّ بمال؛ لم يلزمه حال حجره؛ لأنه حجر عليه لحظه ؛ فلم يُقبل إقراره بالمال» 
كالصَّبِيَ والمجنونء ولأن قبول إقراره يُبطل معنى الحجر؛ لأنه يداين الناس» ويقرٌ 
لهم. وهل يلزمه حكمٌ الإقرار بعد فك الحجر عنه؟ 
E ۶‏ ن 020 


وخالف الموفق كانه ؛ لأن الحجر عليه؛ لعدم رشده؛ فهو كالصّبِيَء ولأن 

ثبوت إقراره في ذمّته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الصرر إلى أكمل حالتيهء إلا أن 

روآ ا يما و الله ال كان ها ا ومنل الور 
6 1 


. 


6 ]ذا اسمس عل لني کو إن انه ب الزمه يعد فك الج > 
نص عليه أحمد-. ولو أقرّ بعين ماله؛ لم يُقبل؛ لأنه إقرارٌ يُبطل ثبوتة حقّ غير المُقِرٌ؛ 
فلم يُقبل» أو إقرار على الغرماء» فلم يُقبل» كإقرار الرّاهن» ولأنه متهم في إقراره» فهو 
كالإقرار على غيره» وفارق البيتة؛ فإنه لا #همة في حقها. ولو كان المفلس صانعًاء 
كالقصّارء والحائك» في يديه متاع» فأقرٌ به لأربابه؛ لم يُقبل إقراره» والقول فيها كالتي 
8 1 . اي 
قبلهاء وتباع العين التي في يديه» وتقسم بين الغرماء» وتكون قيمتها واجبة على 
المفلس إذا قدر عليها؛ لأما ضرفت في دينه بسبب من جهته؛ فكانت قيمتها عليه كما 
لو أذنَ في ذلك. وإن توجّهت على المفلس يميرٌ» فتكل عنها؛ فقضي عليه؛ فحكمه 


.)3٠١7”/5( شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) الكافي (۲/ .)١١١‏ 

(؟) المغني (2326577/5). الكافني (۲/ »)١١7‏ شرح الزركشي .23١7/5(‏ الإنصاف /٥(‏ ۳۳۸)ء شرح 
المنتهى (۲/ .)١١١‏ كشاف القناع >> . 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


N ge 
وإن أقرٌّ المحجور عليه؛ لفلس» أو سفهء بما يوجب حدًا أو قصاصًاء كارا‎ © 
والسّرقة ال ر والقذف» والقتل العمده أو قطع اليد» وما أشبهها؛ فإن ذلك‎ 

مقبولٌ» ويلزمه حكم ذلك في الحال. وهو محل أجماع-. 

قال ابن المنذر: «أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار 
المحجور عليه على نفسه جائزء إذا 7 إقراره بزناء أو سرقة» أو شرب خمرء أو 
قذفِ» أو قتل» وأن الحدود تقام عليه» 

وني ذيل طبقات الحنابلة: سئل الشيخ موفق الدين عن قول الخرقي: وإن أقر 
المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصاء أو طلق زوجته لزمه ذلك. وإن أقر بدين 
لم يلزمه في حال حجره. ما الفرق بينهما؟ فقال: «الفرق بينهما: أن الإقرار بالدين 
إقرار بالمال» والمال محجور عليه فيه. فلو قبلنا إقراره في المال أتى ذلك إلى فوات 
مصلحة الحجرء وهو أنه يقر لهذا بدين ولهذا. فيفوت عليه ماله. فلا يلزمه الإقرار 
فيه. وأما الإقرار بالحد والقصاص أو طلاق الزوجة: فإنه إقرار بشيء لم يحجر عليه 
فيه» فلزمه» كما لولده أن يحجر عليه. وأيضا فإنه إذا لزمه الإقرار في الحد والقصاص 
أدى إلى فوات حقه. وإذا لزمه الإقرار في المال أدى إلى فوات حقوق الغرماء. فلزمه 

الإقرار على نفسه» ولم يلزمه فيما يعود إلى غيره. 


.)57 5 /۳( المغني (5/ ۳۳۰)» المبدع (5/ ۲۸۷)» الإنصاف (5/ 780)) كشاف القناع‎ )١( 
.)76 5 /5( المغني‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم Mw‏ 


فقيل له: على هذا: أن الإقرار بالحد أيضا يؤدي إلى فوات حقوق الغرماء فيما 
كان الحاكم قد أخذه ليقضي دينه» على الرواية التي تقول: إنه إذا كان ذا صنعة» فإن 
الحاكم يؤجره ليقضي بقية دينه. ومع هذا فقد ألزمناه بالإقرار. 

فقال: إنما يفوت ضمنا وتبعا. ويصير كما نقول في الزوجة: إنها إذا أقرت بالحد 
أو القصاص لزمهاء وإن فات حق الزوج. 

فقيل له: فما تقول في الحامل إذا أقرت بما يوجب حدا أو قصاصاء أليس إنه 
کر قال سيدا جنك ی 

مسألة: إقرارالاب بقبض دين ابنه 

لو افر ا بقبض دين ابنه» فأنكر الابن: رجع على الخريم» ويرجع الغريم 

على الأب 
العبرة في الإقراربما في نفس الأمر لا بما ظنَ المكلّف : 

يندرج تحته مسائل» منها: 

لو آشهد على نفسه بطلاق ثلاثه ثم استفتى» فأفتی بأنه لا شيء عليه: لہ 
E,‏ وكبل توله ويم | ممه -ق إتراره ذلك مما 
يجهله مثله؛ حلّفه على المستند دون الطلاق ولم يعلم ضمتًا؛ فهو وسيلة له يُختفر 
فيه ما لا يغتفر في المقصود؛ led Flas EI‏ 
مؤثّر فيه بنفسه» وإلا لكان علّة فاعلة لا سببيّة» ووسيلة. 


.)7١5/7( ذيل الطبقات‎ )١( 
.)١١۸ /٤( كشاف القناع‎ »)5 5٠ /۲( شرح المنتهى‎ »)١77 /۷( الإنصاف‎ )( 


لاہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ودليله: قصّة «بانت سعاد» حيث أقرٌ بذلك كعب بن زهير ذَلكَهُ؛ لاعتقاده أنها 
بانت منه -بإسلامه دوها-» فأخبره النبيٌ بي والصحابة بأنها لم تَبِنْء وأن ذلك لا 
يضرٌه؛ تغليبًا لحقٌّ الله تعالى على حقها -وهو قريبُ عهِدٍ بالإسلام-؛ وذلك قرينة 
جهله بحكمه في ذلك؛ ولم يقصد به إنشاءه ولا لَمَا ندم عليه منصلا به. وإنّما ندم 
على ما أقرّ به؛ لتوهمه صِحَّةَ وقوعه. وقياشة الخلم» وبقيّة حقوق الله تعالى المحضة 
أو الغالب لله فيها سن على سق غيره تعالى» الآن حه ميق على 'المسامحةة وحن 
غيره على المشاحّة؛ بدليل مسامحة النبيّ ٤‏ له ,هجره له قبل إسلامو» وهو حربيٌ» 
وهو الشاعر الصحابي كعب بن زهيرء فأمر النبيٌ ية بقتله قبله» فبلغ ذلك أخاه مالك 
بو مااي نا اناك الاسام فأتى به ال: لنبى ٩٤٤‏ وهو مسلم معه. فامتدحه 
بالبردة المذكورة في القصّة. وحقه -عليه الصّلاة والسّلام- من حم الله؛ بدليل سهم 
مس الس والقيء والغيمة؛ وكسبهما أو أحده دا 


ومني لو أقرٌ الموقوف عليه: ا اح مارت إلا سرك 


ومنها: لو تصادق 3 مستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقاديرا 1 ستحقاقهم 
فيه ونحوه. ااا ل ل ف ا 
الوقف. ولغا ما في التصادق. أفتى به ابن رجب 


(۱) الفروع (۹/ ۷٤)ء‏ المبدع .)371١/5(‏ الإنصاف (۲۹/۸٤)ء‏ شرح المنتهى (7/ 854): كشاف 
القناع .)۲٤۸/٥(‏ 

(؟) الإنصاف (۷/ /07)» كشاف القناع /٤(‏ 5554). 

(۳) شرح المنتهى (517/5). 
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مسألة : التعريض للمقر بالحد بالرجوع 

للحاكم أن يعرض للمُقِرٌ بح أن يرجع عن إقراره؛ وقال في الانتصار: «تلقينه 
الرجوع مشروع) 

© مسألة: إن اعترف المضمون له بالقضاءء فأنكر المضمون عنه؛ لم يُلتفت 
إلى إنكاره؛ لأن ما في ذِمّته حقّ المضمون له فإذا اعترف بالقبض من الصامن؛ فقد 
اعترف بن الح الذي له صار للصّامن؛ فيجب أن يُقبل إقراره؛ لكونه إقرارًا في حقٌ 
نفسه 

© مسألة: إذا أقرّ لشخص وعلم الشَّاهِدٌ أن هذا إنشاءٌ لم يتقدّمه غيره؛ لم يجزْ 
ET‏ 7 
للشّاهد أداؤها 

© مسألة: إن أقرَّ -في مرضه- أنه كان طلّق زوجته في صكَّته ثلاثا؛ لم يُقبل 
إقراره؛ فترثه» وكان كطلاق المريض؛ لأنه أقرّ بما يُبطل حقٌّ غيره» فلم يُقبل» كما لو 
ار O‏ 
أقرَ بما لها 


© مسألة: إقرار الورثة بمشارك: إذا أقرّ جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث؛ 
ثبت نسبه وورث؛ لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه» وهذا من حقوقه. 


وإن أقرُوا لمن يسقطهم» كإخوة أقرُوا بابن؛ ثبت نسبه وأسقطهم؛ لأن الجميع ورثة 


.)4/1١7( الإنصاف‎ )١( 
.)١۷١ /۳( (؟) الكافي (۲/ ۱۳۳)» كشاف القناع‎ 


() الكافي (۲/ ١٠۳)ء‏ المبدع /٥(‏ 19 5»» الإنصاف (۷/ .)١٠١‏ 


م اہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ع ع )00 
لولا الإقرار» فاشبه ما لو أقروا بمشاركهم 


وإن أقرّ بعضهم؛ لم يث يثبت التّسبء ودفع المُقِرٌ إلى المُقَرٌ له فضلّ ما في يده 
aê‏ 


ألد: 2 ا 0 َك 2 0 8 
هع 3 ا 597 
هنأه به؛ لزمه نسبة» ولم يملك نفيه؛ لأن هذا جوابٌ الرّاضي 


e)‏ إذا أة الج روس اي ا 
على نفسه. ثم إن صدّقتهه وكان قبل الدٌخول؛ فلا مهر لها؛ لأنه ناځ باط لا دخول 
فيه. وإن كذَبته؛ لم سقط صداقهاء ولزمه نصفة؛ لأن الأغل الج وصكة الام 
وإن انمد الخو هلها الجر هنا اشح مها حباك ا 
الوطء عالمة بالتّحريم ؛ فلا مهر لها؟ لأنها -إذن- زانية مطاوعة- 


وإن كانت هي التي قالت: لهو ا فأَكُذَبَها؛ فهى زوجته في 
الحکم» ولم يُقبل قولها في فسخ نكاحه؛ لأنه حن له عليهاء » لکن إن طلّقَها قبل 
ال درل فالا مير لها اغ افا بر وم التعول فان ات بان كاف عا 


.)00/ /۲( شرح المنتهى‎ »)١5/ /7( الكافي (۲/ ١٠١)ء المغني‎ )١( 

(۲) الكافي (؟/ 0516 المغني »)١9/8/5(‏ شرح المنتهى (۲/ /00). 

.)٤١۷ /٥( الإنصاف (۷/ 757)» المبدع‎ )۳( 

() الكافي (۳/ ١۱۸)ء‏ الإنصاف (۹/ ۹١۲)ء‏ شرح المنتهى (۳/ .)۱۸٤‏ 
(5) الکانی (۳/ 777)» شرح المنتهى (۳/ ۲۲۲)»ء كشاف القناع /٥(‏ /40). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء؛ فكذلك؛ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة 
وإن أنكرت شيئًا من ذلك؛ فلها المهر؛ لآنه وطء بشبهة -على زعمها-. وهي زوجته 
ظاهرًا. فأما فيما بينها وبين الله فإن علمث ما أقرّت به؛ لم يحل لها مساكنته ولا 
تمكينه من وطئهاء وعليها أن تفرٌ منه وتفتدي بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زِنَا؛ِ فعليها 
احص منه ما أمكنهاء كمن طلقها ثلانًا وأنكرء وينبغي أن يكون الواجب لها من 
المهر -بعد الخول- ال سيوع الى ار 
مسألة : إقرارالورثة بدين على مورثهم : 

إن أقرّ الورثة ٿة بدَيْنِ على مورّئهم؛ لزمهم قضاؤه؛ لأنهم قروا باستحقاق ذلك 
عل موروكهم: ما می اا رک هان ای بها فللورثة تسليمُها في الدّين. وإن أحبٌّ 
الورثة استخلاصه التّركة ووفاء الدّين من مالهم؛ فلهم ذلك؛ لأن الدَّين لا يمنع 
انتقالها إليهم؛ ويلزم الورثة أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدَّين بمنزلة القن الجن 
TT‏ 

برا يعن ا لوقه من الديق در 
ميراثه؛ لأنه يستحق أكثر من ذلك» كما لو أقرّ الورثة كلهم > فإذا ورث النصفت؛ 
lena‏ 

HEG)‏ بعض الورثة بما يستغرق التّركة؛ أخذ كل ما بيده ويْقدّم من ليون 
على الميت ما ثبت ببينة نصّا؛ لانتفاء التّهمة فيه» أو يُعيّن» ثم ما ثبت بإقرار الميت» 
فيقدّم على ما ثبت بإقرار ورثة -إن حصلت مزاحمة-؛ لأن إقرار الورثة إِلّما يلزم في 


.)٤٥۸ /٥( شرح المنتهى(/ ۲۲۲)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)577 /5( شرح المنتهى (۳/ ۲۲۲)ء كشاف القناع‎ )۲( 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


حقهم» اا ا ی النايف او چ ا 
0( 


لوشهد بعض الورثة بالدين على مورثهم : 
إذا شهد من الورثة عدلانء أو عدلٌ ويمينٌ؛ فيلزمهم الم يع -أي: جميع 
eS e)‏ 
إقرار الراهن لا بلزم المرتهن: 


الرَّاهن اذا أقرَّ أنه باعه» أو غصبه: قبل على تفسف E‏ 
أن i‏ -وهذا المذهبٌ-. -وعليه أكثر الأصحاب ا 


إقرار الغاصب: 


إن قال: العلا مخضوب 4 راق بين فصب نقد مه رذه علي ولا يُقبل قوله 
على من أخذه منه؛ لأن الإنسان لا يقبل إقراره على غيره. وإن لم ب يقر به لأحد؛ لم 


اس مم يتعين E a‏ هراذه SIAC‏ 


أعرفٌ ا 
إقرارالبائع وإنكار المشتري: 


لو رالات بال اکر الى فيل فت ال عله الا لام 


.)571/5( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ ۲۲۲)ء كشاف القناع (5/ 571). 

(۳) المبدع /٤(‏ 27575» الإنصاف (5/ 11777). 

(:) المغني (۸/ ۷۹٤)ء‏ المبدع (۸/ ٠٠‏ 5): كشاف القناع (5/ .)٤۷۷‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


فيها للإمام» والأصحاب فيها على وجهين: 

أحدهها: تجب. ع سد | ا ا وابن عقيل» وابن 
الزاغوني-؛ لأن البائع أقرَّ بحقين: حقّ للشّفيع» ل للمشتري» فإذا E‏ 
بإنكاره؛ یت کارا كما لو أة قر بدار لرجلين؛ فأنكر اديا 
والثاني: لا تجب. ٠‏ دوهي اختيار الشّريفين: أبي جعفر وأ بي القاسم الزيدئ-؛ لان 

١ 0‏ 
الشفعة فرع البي» فإذا لم يثبت يثبت اللأصل؛ لم يثبت فرعه 
[إقرارالمورث أنه ليس له وارث]: 
يُقبل قوله؛ إذا لم يُعرف له وارث» فإذا عرف له وارث» وأراد -بنفيه- منعه من 
2 02 

الميراث؛ فإن قوله لا يُقبل» ويرثه وارثه الشرعييٌ الذي نفاه -شاء آم أبى- 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمّن أشهدَ على نفسه -وهو في صحّة من عقله 
وبدنه-: «أن وارثي هذا لم يرثني غيره»: فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: هذه الشّهادة لا تقبل» بل إن كان وارئًا -في الشَّرْع-؛ ورثه -شاء أم 
الوم وإن لم يكن وارئا -في الشَّرْع-؟ لم يرث» وليس لأحد أن يتعدّى حدوة الله 

(r) 
ولار يغيّر دينَ الله» ولو فعل ذلك کرهًا؛ كان فاسقا من أهل الكبائر‎ 
: مسألة : إقرارالرّوج بالصداق لزوجته في مرض موته‎ 
قال القاضي: «إذا أقرّ لزوجته بالصّداق» فنقل أبو طالب عنه إذا أقرّ عند موته أن‎ 
.)857 /١( الإنصاف (5/ ۹٠۳)ء المبدع‎ »)٤۷١ /5( ينظر: المغني‎ ١0 


(؟) مسائل الكوسج (۸/ .)٤٤۸٩‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (ه”7/ .)5١١‏ 


28م 0< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


بيه 8 


لامرأته عليه صداق الف درهم؛ ثقيم اليه أن لها صدا ألفٍ درهم؛ لا يجوز إقراره 
لها؛ ف فإن لم يكن لها بَينَة؛ فصداقٌ نسائها إذا كان ذلك يُعرف. فإن 
لم يعرف ذلك؛ يكون ذلك من ثلثه». 

قال: «فقد نص على أنه لا يُقبل إقراره بالصّداق على الإطلاق» وإنما يُقبل ما 
صادف مهرّ المثل؛ لأن ثبوته بالعقد» لا بإقراره. فإن تعذر مهرٌ المثل؛ اعتبر من ثلثه. 
واختلفت الرّواية ف قدر الصَّداقء» فنقل فق عدت «مهر المثل»؛ لأنها فعاوضة ف 
مرض الموت» أشبه ثمنَ المبيع» ولا يُعتبر من الثلث؛ لأنها وصيّةٌ لوارث. ونقل أبو 
طالب «من الثلث»؛ لآن الزيادة على مهر المثل محاباة لا يقابلها عرض» فهى 
كالمحاباة» والمحاباة هناك من الثلث؛ فكذلك هنا». 

هكذا نقل الشّيخ تق الدّين كلام القاضيء ثم قال : اكلامه في رواية أبي طالب 
يقتضي أنه إذا لم يُعرف مهرٌ المثل؛ اعرا أنه به مو الأدى: لأ قينا أن لها 
صداقَا؛ فلم تُبطل الإقرار» ولم نعلم أن هذا كله واجبٌء فكأنه ملكٌ أن يُوصي به؛ لأنه 
لا طريق إلى معرفته من غيره» ووصيتة من الثلث؛ لأنه غير مصدّق للوارث». انتهى 

1 00 


كلامه 
مسألة : إقرار الرّوجة أنه لا مهر لها على زوجها في مرض موتها : 
لو أقرّت امرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصحٌ, إلا أن يقيم نة أا أخذته. - 
)00( 
هواك 


مسألة : إقرارالولي على موليته بالنّكاح: 


(۱) التكت (5/ ۳۹۱)ء وينظر : الإنصاف (۱۲/ ۷١۱)ء‏ كشاف القناع (507/5). 
(۲) الإنصاف (171//17). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


عر عو 0 ° 5 )۱( 
إن أقرّ وليها عليها بالنكاح قبل -إن كانت مجبرة-؛ لعدم اعتبار قولها . وكذا 
0 ا - 
لو كانت مَقِرَّةَ له بالإذن . فأما إن لم تكن مجبرة» ولا مقرّة بالإذن؛ لم يقبل قوله 
(r)‏ 
عليهاء كإقرار أجنبيٌ على غيره بمالٍ 


مسألة : الإقراربالنسب: 


لا يخلو إما أن يقر على نفسه خاصّة أو عليه وعلى غيره. فإن أقرّ على نفسه. 
مثل أن يقر بولد؛ اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون المُقرٌ به مجهول النّسبء فإن كان معروف التسب؛ لم يصحٌ؛ 
لأنه يقطع نسبه الثّابت من غير وقد لعنّ انب بل مَنِ انتسب إلى غير أبيه» أو تولى 
ب" 

الثاني: أن لا ينازعه فيه منازعٌ؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره؛ تعارضاء فلم يكن 
الحاقه بأخدهها أولى من الخو 


الق أن يمكن عبد تيان کرو القن بد يفيل نرد ليله 


الرّابع: أن يكون ممّن لا قولّ له كالصّغير والمجنون» أو يصدّق المُقَرٌ إن كان 
ذا قول -وهو المكلف-. فإن كان غير مكلّف؛ لم يُعتبر تصديقه. فإنْ كبر وعقل» 


.)١67/١7( المبدع (۸/ /اه 3). الإنصاف‎ )١( 

.)167/١7( الإنصاف‎ )۲( 

.)٠٠١ /۲( النكت‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» في باب: من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه» من كتاب الحدود- سنن ابن 
ماجه ۲/ ۸۷۰. 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


e لاني ابه ررض اكد محرو مو اي‎ Ea 
صغيرٍ في يده» وثبت بذلك ملكه. فلمًا كبر جحد ذلك. ولو طلب إحلافه على ذلك؛‎ 
لم يُستحلف؛ لأن الأب لو عاد فجحد التسب» لم يُقبل منه. وإن اعترف إنسان بأن‎ 
هذا أبوه» فهو كاعترافه بأنه ابنه.‎ 

© فأما إن كان إقرارًا عليه وعلى غيره» كإقرار بأخ؛ اعثّبر فيه الشّروط الأربعة 
وشرط خامسء وهو كون المَقِرٌ جميعٌ الورثة» فإن كان المُقِرٌّ زوجًا أو زوجة لا 
وارث معهما؛ لم يثبت التَّسب بإقرارهما؛ لأن المُِرٌّ لا يرث المالّ كلّه. وإن اعترف 
به الإمامُ معه؛ ثبت النَّسبُ؛ لأنه قائمٌ مقام المسلمين» في مشاركة الوارث وأخذ 
الباقي. إِنَّما اعتبرنا تصديق الإمام؛ لأن ما سيبقى -بعد نصيب ذلك الرّوج المُقَرٌ- 
لبيت المال. والإمام هو القائم عليه المنزل» فمنزلته الوارث. وقد أسلفنا لك أنه لا بذ 
من إقرارٍ من جميع الورثة 

مسألة: الإقرار بالتسب للصغير والمكلف: 

إذا أقرّ بنسب صغير أو مجنونٍ مجهول التسب» وكان مثله يُولد لمثله؛ لَحِقَهُ. 
وإن أقرّ بنسبه -وهو مكلّفٌ-؛ لم يلحق إلا بتصديقه. 

والفرق: أن المكلّف يُعتبر قوله؛ فلم يُلْحقٌ إلا بتصدیقهء كما لو ادّعى: أن 
الات عدو فة تع ادى كذ هينات وف الشهر والمجدرة) تان ا 
يُعتبر قولهماء ويُلحقان به» كما لو كانا في يده» ولم يعلم سبب ذلك» فادّعى رقّهما؛ 


.)5/5 /٤( كشاف القناع‎ )١( 
.)5/5/5( الإنصاف (۷/ ۱ء كشاف القناع‎ »)١ المغني (5//اغ‎ )۲( 


فإنه يُحكم له بملكهماء ولم يُعتبر قولهماء -كذا ههنا-'"'. 

ومتی ثبت نسب المُّقَرٌ له به» فرجع المُقِرٌ عن الإقرار؛ لم يُقبل رجوعه؛ لأنه 
حق لغيره» وإن صدّقه المُمَرٌ له في الرّجوعء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يُسقط؛ لأن السب إذا ثبت» لم يُسقط بالاتفاق على نفيه» كالثٌابت 
اراش 

والثاي: يُقبل؛ لأنّهما اتفقا على الرُجوع عن الإقرارء أشبة الرُجوعَ عن الإقرار 
بالمال 


فله حالان: 


أن يقر على أبيه في حياته؛ فلا يُقبل إقراره؛ لأن إقرار الرّجل على غيره غير 


5 7 3 8 8 5 e 

وإن اقر بعد موته. وكان الميت قد نفاه؛ لم يثبت؛ لانه يحمل على غيره نسبًا 

قد حم بنفيه. وإن لم يكن نفاه» ولكنّ المُقرّ غيرٌ وارث؛ لم يُقبل إقراره؛ لأنه لا يُقبل 

إقراره في المال» فكذا في التسب. وإن كان وارثًا ومعه شريكٌ في الميراث؛ لم يثبت 

النُسبٌ بقوله؛ لأنه لا يثبثٌ في حق شريكه؛ فوجبَ أن لا يثبت في حقه. وللمُقَرٌ له من 
الميراث ما فضل في يد المُقرٌ -مؤاخذةً له بمقتضى إقراره-. 

وان كان هو ال ارت وخ6 كيت الست يقلن نما روف هاه قال 

«اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة» فقال عبد بن زمعة: 
)١(‏ إيضاح الدلائل (١۳۳)ء‏ المبدع .۳٠۹ /٠١‏ كشاف القناع /١‏ ۰ 

(؟) الكافي (5/ .)١٤‏ 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


أخي وابنْ وليدة أبي؛ وُلِدَ على فراشه؛ وقال سعد: ابن آخي» عَهِدَ إليّ فيه أخي» فقال 
النبيّ يا هو لك يا عبد بن زمعة الولدٌ للفراش ( > ولأنَّ الوارث يقوم مقاءً 
موروثه في حقوقه -وهذا من حقوقه-. 

وإن كان المُقِرٌ بنا واحدة؛ قبت لار ها بارت المال ةبارخ 
ولرد TET‏ فأقرّت بابن لزوجهاء فوافقها الإمام؛ ثبت نسب وال 
فلا 


مسائل في بعض الألفاظ, هل تكون إقرارا؟ : 
2 5 5 - 5 65 
© إن قال المذعى عليه: «أنا مقر بدعواك)؛ كان مُقِرَّا؛ لأنه صدقه 
0وإن لم يقل: «بدعواك)» بل قال: «أنا مُقِرٌّ»؛ ففيه وجهان: 


احدهماة بكرن مقا الأنه. جوات الذعوئ؟ فاتصوت الها = 
9 
المذهب- 


كا 
والثاني: لا یکون و أراد: «إنّي مقر ببطلانٍ دعواك) 


إلى 
0 إن قال: «أنا أة قرّاء لم يكن مقرًّا؛ لأنه وعد بالإقرار حیت أن قرول المد 


)١(‏ أخرجه البخاري في: البيوع» باب: تفسير المشبهات »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في: الرضاع» باب: الولد 
للفراش وتوقي الشبهات )١501(‏ عن عائشة ا . 

(۲) الكاني (5/ ١5‏ 7). الشرح الكبير (5/ /78)» المبدع (۸/ ۴۷ كشاف القناع (5/ ا 

() الهداية ص (26505.؛ الكافني 27١١ /٤(‏ شرح المنتهى (۳/ ۲۷٦)ء‏ كشاف القناع (5/ 5105). 

.)5560 /5( المبدع(7/ ۳۸۱)ء شرح المنتهى (۳/ ۲۷٦)ء كشاف القناع‎ )٤( 

.)7١١/5( الممتع‎ »)٤۱۸ /۲( النكت‎ .)١57 /5( المغني‎ )5( 

() الكاني(5/ »)۳١۲‏ المغني (5/ »)١57‏ المبدع (۸/ ١۳۸)ء‏ كشاف القناع (555/5). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


عليه نا أة قر » صيغة مضارعة » وحمل الأصحاب صيغة المضارعة على الاستقبال لا 
الحال ؛ مع أن كثيراً من العامة يفهم منها الحال »لا الاستقبال »فليتنبه القاضى لهذاء 
وليس من هذا قوله :أقررت» إذ حقيقة ذلك الماضى أو الإنشاء وهو يفيد المطلوب 
من الإقرار . 
of‏ 7 

إن قال: «أنا لا 00 لم يكن مقرًا؛ لأنه يحتمل: «لا أَنْكِرٌ بطلان 

000 
2 ع لت 3 3 5 

إن قال: «لا آنکر أن تكون محقا»؛ لم يكن مقرا؛ لانه يحتمل أن يريد: 
ايدان ف ويحتمل أن يكون مقرَاء لأنه جواتٌ الدّعوى؛ فانصرفٌ إليها. 5-5 
والأوّل المذهب-' 


E 


4 


- 


© مسألة: إن قال: دلا انك أك حل فى دغراك کان مقرَا؛ِ لأنه لا يحتمل إلا 
4 
اا 
4 


© مسألة: وإن قال: «لعلّ) أو (ء ربكن مقرَا؛ -على المذهب- ؛ 
لاا ال جي: وإن قال: (أظردا أو (أخقناه أو «أقدّى؛ لم يكن مقرًّا؛ لأن هذه 
(o‏ 


2 
4 5 =« |د 


وضعت 


.)5057/5( المغني (0/ 2317 ).» المبدع (۸/ ١۳۸)ء كشاف القناع‎ )١( 

( الكاني (5/ »)۳١۲‏ المغني »)١7 /٥(‏ شرح المنتهى (۳/ 171)» كشاف القناع (5/ 515). 

(۳) الكافي (4/ 307). 

.)١5١ /۱۲( الإنصاف‎ )( 

)٥(‏ الكافي (5/ 20١7‏ المغني »)١١١ /٥(‏ الإنصاف ».)157/١75(‏ كشاف القناع (5557/5)» المقنع 
(ص75)» الهادي (ص »)۲۷٤‏ المحرر (۲/ »)٤۱۸‏ الشرح الكبير (0/ 5795- .)۲۹١‏ 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


© مسألة: إن قيل له : «أليس لي عندك ألفٌّ؟». فقال: «بلى». كان إقرارًا 

صحيحًا؛ لأن »بلى» چا عرد الي لكو للدي يلم فلو قال: 
9 
«نعم»؛ لم يكن مقرًا. وقيل: إقرارٌ من عا . جزم به في المنتهى > وقال الشيخ 
علاء: «هذا عين الصّواب الذي لا شك فيه» ولا عرق ذلك إلا الحذاق من أهل 
لك 

العربية. ل لي ل . وف قصة 
0 عمرو بن عبسة: «قدمتت المدينةء فدخلت عليه يا و الله» 
أتعرفني؟ فقال: نعم» أنتٌ الذي لقيتني بمكة. قال: فقلتُ: بلى» 


© مسألة: وإن قال: «لك آلف في علمي»» أو «فيما أعلمٌ)؛ كان مقرًا به؛ 
Nee‏ 
وإن قال: «اقضِني الألفَ الذي لي عليك». قال: «نعم»؛ كان مقرًا به؛ لأنه 
5 هو ¥ هو 


00 لما اذّعاه 


وقال الشّبخ تفي لين في هذه المسألة -عقيب كلام لش الوقق الي فة 
نظر؛ فان «نَعَمُ) -هنا- جوابٌ لطلب» وجواتٌ الطب الطَّاعةٌ والبذلء وفي 7 
إقرارا 6 فإن قوله هنا: «نعم» لا يزيد على قوله: احُذْمَااء بل هو إلى الأخذ 
أقرب» ومثاله: «السَاعة أعطيك»» أو «نعم أنا أعطيك)» أو «وكرامة وعزازة). 


(۱) المبدع (۸/ ۳۷۹). 

(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٦۲۷‏ 

.)١157/١7( الإنصاف‎ )۳( 

.)۲۹٤( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ 279) برقم‎ )٤( 

(5) الهداية ( ص٦‏ ۰٦)ء‏ الكافي /٤(‏ ۳۰۲)ء شرح المنتهى (۳/ /57). 
(5) الكافي »)3701١/5(‏ المغني (171/0)» النكت (517/7). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم MM‏ 


وآما كوث الطالب وصفها بأنها عدذه؛ فهذا له نظائر فى الطّلب اسعغهامًا وآمرا 
مثل: «ألهذا العدل عندك ألفٌّ؟». أو «لهذه المرأة التي 0 عندك ألفْ)». و«قد 
أبرأنّكَ هذه المرأة التي طلّقتها من جميع التّعاوى». أو شرل اها الط فن 
أب رأتكَ أتصدّقها»» فيقول: : نعم). . انتهى كلاسا 

© مسألة: لو قال: «لي 0 دينار؟»» قال: نعم» أو: «(صدقت)؛ كان إقرارًا بىى 
ولم يقبل منه تفسيره بغير الإقرار 

© ضابط: من لزمه الغرم مع الإقرار؛ لزمته اليمين مع الإنكار. فن تكلّ عنها 
مع طلبها منه؛ فضي عليه بالغرم 

© مسآلة: لا يصح الإقرار المعلّق لما بين الإخبار والتعليتق على شرط 
قبل من اناي 

9 مسألة: لو قال: «إن جاء رأ الشهر فله عليّ كذا»؛ لم يكن مقرَّا؛ لأنه لم 
ثبت على نفسه شيئًا في الحالء وإنَّما علّق ثبوته على شرط والإقرار إخبار سابق؛ فلا 
علو قرط مسقا بل كد وه ةا له إا اف ا على م الله قزم 
ُذكر في الكلام تبگا وتفويضًا إلى الله تعالى . 

© مسألة: إن قال: «له علي ال ذا جاء راس الشهر)» أو ذا جاء راس الشهر 


.)5١57/5؟5( النكت‎ )١( 

(T4 /۷( المغني‎ (۲) 

(؟) الكاني /٤(‏ 7555).: كشاف القناع (5/ .)١٤١‏ 
)٤(‏ كشاف القناع (5/ .)517٠١‏ 

.)١٠۲ /٤( الكافي‎ )5( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


فله علي ألفٌ»؛ فقال أصحابنا: الأول إقرارٌء والثاني: ليس بإقرار؛ لأنه في الأَوّل بدأ 
بالإقرار» ثم عقبه بما لا يقتضي رفعه؛ لأن قوله: «إذا جاء رأسٌ الشَّهِر) يحتمل أنه أراد 
المحلّ؛ فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل» وفي الثاني بدأ بالشَّرط فعلّق عليه لفظًا صلح 
ار ی إقرارًا مع الاحتمال. بحل 41 لااخرق بينهما” 
لأن تقديم الشّرط وتأخيره سواء؛ e‏ 
الإقراربالتّخل هل يكون إقرارا بالأرض وكذا البناء؟: 

من أقرّ لرجل بنخلة في أرضه؛ فهي له بأصلها. فإن ماتت التخلة أو سقطت؛ لم 
يكن لمالكها موضعها من الأرض. -هكذا-» قال في «الإرشاد» : «لكنَّ المذهب 
على م قال في الإقناع وشرحه: وإقراره بشجرة أو شجر؛ ليس إقرارًا 
ارضی 

© مسألة: قال في الإقناع وشرحه: «الإقرار ببناء أرض؛ ليس إقرارًا بهاء ويبقى 
إلى أن ينهدم بلا أجرة» ولا يعاد بغير إذن رب الأرض. وكذا الإقرار بالزَّرع لا يكون 
إقررًا بالأرض بطرائق الأولى؛ ويبقى إلى حصاده مجان والإقرار بالأرض إقرار بما 
فيها من بناء ا 

© مسألة: لو ادَّعى شخص على ميت مائة ديناره هي جميع التّركة» فأقرّ له 
الوارث» ثم ادّعى آخرٌ مثل ذلك -أي: مائة دينار-» فأقرّ الوارث لهء فإن كان 


.)١55 /١5( الإنصاف‎ ».)١77 /5( المغني‎ )١( 
الإرشاد (ص777).‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع (57/ كىة). 

.)٤۸۷ /5( كشاف القناع‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ©726بيم حك 


الإقراران في مجلس واحد؛ فهي بينهما؛ لآن حكم المجلس الواحد حكم الحالة 
الواحدة. وإن كان ذلك في مجلسين؛ فهي للأوّل» ولا شيء للثاني؛ لأن الأول استحقّ 
كيه كل بالاقرارة قاذ ثقبل إقراى اتر ارت ما ع أنه قرا على غيره. 

© والقرق مو اقا الوارك والعورويقه أن إقران الوارك شلق ماله 
والوارث لا يملك أن يعلق بالتّركة ديا آخرء ولا يملك أن يتصرف في التّركة ما لم 
يلتزم قضاءَ الذين -بخلاف الموروث- 

© مسألة: إذا كانت في يده عينٌ فادَّعاها زیڈ وعمروء فأقرّ بها لزيد ثم لعمرو؛ 
لزمه تسليمها إلى زي وقيمتها لعمرو. ولو أقرٌ بها لأحدهما؛ لزمه تسليمُها إليه» ولم 
يلزمه للآخر شيء. 

© والفرق: أنه في الأولى إنّما أقرّ بها لعمرو؛ وبعد أن فعل ما حال به بينه وبيئها 
بغير حق؛ فلذلك غرم قيمتهاء كما لو أقرّ بها بعد الإتلاف» بخلاف ما إذا أقرّ بها 
لأحدهما خاصة؛ لأنه لم يقرٌ للآخر بما يلزمه الخروج منه؛ فلم يلزمه له غرمٌ» كما لو 
كان هو المذّعِي وحده -ولا بين له-» فلم يقر له بشيء؛ فإنه لا يلزمه غيرٌ اليمين» - 
كذا هنا- 

© مسألة: «إذا مات الرجل» وقال: صَدَّقوا فلانًا بما اذّعى عليّ» يعني: صاحب 
الدّين» ثم مات» هل يُصِدَّق المدّعِي إذا اعدعى على الميت مالا ؟ أجاب الشيخ 


(۱) المبدع (8/ "07 5)» كشاف القناع (51/8/57). 
(۲) إيضاح الدلائل ص(۳۲۸)ء وينظر المسألة في: الكافي (5/ ۸۸٥)»ء‏ الشرح الكبير (۳/ -١١۳‏ 
4 ) المبدع (۱۰/ »)370١‏ كشاف القناع (5/ .)٤۷۸‏ 


28م 0< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


حمد بن ناصر بن معمر: الك ف هرا 

قلتٌ:وني مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله: قال سألت ابي عن رجل قال 
ا ا سار أن كان الرجل ثقة فأرجو أن لا 
يكون به بأس(5) 

© وسئل الشيخ على بن حسين بن الشّيخ: عن قال: صَدَّقوا فلانًا فيما اذعى به؟ 

فأجاب: «إذا كان المقَرٌ له غير وارث؛ فظاهر كلام أهل المذهب: أنه يُصدَّق 
فيما اذّعى به» إذا كان يمكن أن يتصوّر منه التزامه» بخلاف ما لو اذّعى بما لا يتصوّر» 
كذغواة عليه هع غین ست وعم عشرون سنة أو أقل. فهذا لا يصح إقراره 
بذلك؛ قلتُ: ومثل ذلك لو كان هذا المصدَّقٌ فقيرّاء كالذي يعرفه أهلٌ بلده بالفقرء 
فيدّعي أن له عند هذا المُقِرٌ ما لا يُعرف أنه قد ملكه» كمَنْ رأسٌ ماله الذي يعامل فيه 
عشرون درهمّاء أو قريبًاء فيدّعي على هذا المُّقرّ لما سمح قوله: صَدَّقوه-: «لي 
عنده مائة دينار» أو «مئتان»)؛ فالظًاهر آله لذ سی ا اک ا 
كن 

0 إذا قال الرّجل في مرضه: «هذه الألفٌ لقطةء فتصدّقوا بها»» ولا مال 
له سواهاء فقال أبو الاب «يلزمهم الَصَدّقٌ لاني 0 جميع م ماله» والامر 
دقفي وم a‏ مها للك 


.)0917 /۷( الدرر السنية‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله رقم المسألة ١٠١۷١‏ 
(۳) الدرر السنية (۷/ .)٥۹۷‏ 

.)5١8ص( الهداية‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ”لاہ ح+حك 


وقال القاضي: «يلزمهم الصَّدَّقة بجميعها؛ لأن أمره بالصَدَّقة بها يدل على 
e e‏ ذلك ا 
اشيا -قاله في n‏ 
© مسألة: إن قال: «وطتتها عالمًا بشي كنت طلقتها ثلانًا؛ كان إقرارًا منه 
( 


2 


يحل 


بالزتى؛ فيُعتبر فيه ما يُعتبر في الإقرار بالزتّى ؛ بأن يُقَرّ ربعا ولا يرجع حتى يُحَدَ 

© مسألة: وإن أقرٌ بنسب صغير؛ لم يكن مقرًا بزوجيّة مو لأن الرّوجية ليست 
مقتضى لفظه ولا مضمونه؛ فلم يكن a ES‏ 

© ا ر فال هادان لفلانِ»» وقال: «قصدث أنه ساکنها»؛ قبل نة 
لأن الدَّار تضاف إلى ساكنهاء كإضافتها إلى مالكهاء قال الله تعالى: لا غزجرشى 
مِنْ يهى 4 [الطَّلاق: ١]؛‏ أراد بيوت أزواجهن التي يسكنها؛ ولأن الإضافة 
للاختصاصء وكذلك يضاف الرّجل إلى أخيه بالأخوّة» وإلى أبيه بالبنوّة» وإلى ولده 
ا وال امراته بال وة وساكن الذان مخض اة حاتت إكباقها اله 
ا ادن 


© مسألة: إذا ادَّعى الرّوج خلعها فأنكرته» أو قالت: «إِلّما خالعَكَ غيري 


»)0917/5( المبدع (8/ 507)» وينظر: الكافي‎ )١( 

() المغني (1/ 5 00). 

(۳) كشاف القناع /٥(‏ ۳۳۸). 

() المغني (0/ ۲١١٠ء‏ المبدع (۸/ ۳۷۳)ء كشاف القناع (5/ .)٤٦١‏ 
(5) المغني (۹/ »)٥۷۳‏ الممتع /٤(‏ 515). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


بعوض في ذنه»؛ بان بإقراره» والقول قولها في نفي العوض مع يمينها؛ لأا 


© مسألة: لوعي راسرييا ار باحر ون 
«أنا قتلتة)» و«لم يقتله هذا»؛ لم فنقظ القسامة بإقراره؛ لأنه ول أجنبيق» ولا يثبت 
القتل على المُقِرٌ؛ لأن الوليّ لم يدّعه. 

وغع حه أن الأغوى بطل على الأزل#الأباعن ف .وقد مان ها وله 
الدّية على الثاني؛ لأنه مقر على نفسه بهاء ولا قصاص عليه ولأن دعوى الول على 
الأول شبهة في تبرئة الثَّاني؛ فيمتنع القصاص» ويحتمل آنل لك ماله ال 2 
كذلك. وإن كان قد أحذ الدية من الْأَوّل؛ ردّها 0 


© مسألة: إن أقرّ بقتل الخطإء وأنكر الولُ» فالقول قول القاتل. وإن صدّقه 
الول على الخطإ؛ ثبت عليه. ا قبل کان طا 
ا ا 

e‏ کل من أقرٌ لرجل بملكِ وک بطر [ف رار لاف لا ت للانيان 
ولك ل ف يموق المال وجيان: أحدهيا: يُترك في يد المُقرٌ؛ لان كان محكومًا 
ع ل 0 والثاني: يؤخذ إلى بيت المال؛ لأنه لم 

يثبت له مالكٌ. وقیل: يؤخذد فيُحفظ حتى يظهر مالكه 


(۱) الكافي (۳/ ٠١5‏ )» الفروع (۸/ 45 5)؛ كشاف القناع (5/ 770). 
(۲) الكافي /٤(‏ ۸٤)ء‏ كشاف القناع (5/ .)۷١‏ 

(۳) المغني (۸/ »)٥۱۹‏ النكت (۲/ 794). 

(5) الكافي /٤(‏ ١١)ء‏ كشاف القناع (81/5/5). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہ_ Mm‏ 


0 إن فال تمت هذه الا لدمه الأقرار, قان قال اله ات 
داري هذه)؛ فهو هبة يُعتير فيها شروط الهبة. الس «إذا لم يفسّره 
بالهرة؛ ؛ يصح ح إقراره. .وهو صحيح e ٠‏ 

O‏ إن قال: «له داري هذه»» أو اف داري»» أو (فرسي هذا لفلان»» 
هل يُعتبر هذا القول إقرارًا منه آم لا؟ للإمام أحمد كاه روايتان: 

إحداهما: يكون إقرارّاء واختار هذه الرّواية القاضى أبو يعلى فقد قال: فإن 
قال: «له في مالى ألفٌ درهم)» أو «في عبدي هذا نصفه»» أو قال: «له عبدي هذا)» أو 
«داري هذه)»؛ كان إقرارًا صحيحًا. 


ٍ 
27 


والثّانية: لا يكون إقرارًا؛ 3 أضاف المقرّ به إليه» والإقرار إخبارٌ بحق عليه 


الاه الا وا 

9 مسألة: في «التكت»: «وإن قال: «له داري لو أ اا داري»» أو «في 
مالي لف)» أو «في ميراثي من أبي ألف»؛ فعلى روايتين: 

إحداهما: يكون إقرارًا. قال القاضي في «التعليق»: فإن قال: «له في مالي ألفٌ 
درهم)» أو «في عبدي ا أو قال: «له عبدي هذا)» أو «داري هذه)؛ كان 
إقرارًا صحيحًا. قال في رواية ابن منصور: إذا قال الرّجل: «فرسي هذا لفلان»» فإذا أقرّ 
له» وهو صحيحٌ؛ فنعم. فأما إن أقرّ وهو مريضٌ؛ فلا. فقد حكم بصحَّة هذا الإقرار مع 
إضافته إليه. 


(۱) الإنصاف (۱۲/ ۱۹۲). وينظر: الهداية (25019)) المغني (0/ ۱۳۷)» 
(۲) الهداية (۷٠1)ء‏ المغني »)١١/١(‏ المبدع (۸/٦۳۹)ء‏ المحرر والنكت والفوائد السنية 
(5/ ”55-557 5).: كشاف القناع (5/ .)٤۷۳‏ 


٠,‏ | ق»م0< _ حك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


وقال أيضًا في رواية مهنا: إذا قال: «نصف عبدي هذا لفلان»؛ لا يجوز إلا أن 
يكون وهبة» أو أقرّ له به. فقد حكم بصحَّة الإقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار. - 
كذا قال-. وحُكي مثل هذا عن أصحاب أبي حنيفة» وقال أصحاب الشافعي: لا 
يكون إقرارًا ويرجع إليه. فإن قال: هبةٌ لم أقبضه إيّاها؛ كان القول قوله. وإن كان دَينَّ؛ 
كان القول قوله ولزمه». 

قال الشيخ تقيئٌ الدّين: كلام الإمام أحمد نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون 
إقرارًا» لكن ليس صريحًا في أن هذا اللفظ -بمجرّده- إقران وا اا 
-كذا قال-. 

ووجه هذه الرّواية: أنه أقرّ له بجزء من ماله؛ فأشبه ما لو قال: «له علي ألفْ). 
أو لفظ يُفهم منه الإقرار؛ فأشبه ما ذكرناه. فعلى هذا: إذا فر هذا اللّمْظ بما لا يقتضي 
الملك؛ لم يُقبل.- قاله القاضي-. 

قال المنكّت: ويؤخذ من كلام غيره» كما لو قال: «له في مال أبي أو في تركة أبي 
أل وأبوه ميثٌ؛ فإنه يكون له مقرًا بألفٍ تستوف من تركة أبيه» -بلا خلاف عنده-» 
وقاسه القاضي على ما لو قال: «له علي درهمٌ). ثم قال: «أردت درهم زعفران)؛ فإنه 
لا قبل -وإن كان الرّعفران يُوزن-. 

وكما لو قال: «العبد الذي في يدي»؛ والثانية لا يكون إقرارًا؛ لأنه أضاف المُقَرٌ 
به ليده و الأقزار اا بحن عله فا أنه جعله له حوضو وا على 
هذه الرُواية يكون الحكم كالمسألة قبلها '؛ فقد فق في المحر , بين «مالي» و«في 


() وهي «قوله: وإن قال له: من مالي ألف. أو نصف مالي» وفسّره بابتداء التمليك» وأنه قد رجع عنه 
أو مات ولم يفسّره)- المحرر والنكت والفوائد السنية (؟/ 57 5- 55 4). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك2 


مالي»» وبين «نصف مالي» وانصف داري)» وكلام غيره يدل على التسوية تين 
الور كلها وأنّها على روايتين. 

قال في المستوعب: فان قال له: «ني مالي» أو «من مالي»» أو قال: «له عبدي 
هذا)» أو «داري هذه)» أو (فرسي هذه»» أو «له في عبدي هذا نصفه)» وفسّره بالهبة؛ 
قبل منه» وإلا؛ فلا يلزمه شيء. ولا فرق في جميع ذلك بين «مِنْ) و «في)» وأنه متى 
أضاف المِلّكٌ إلى نفسه» ثم أخبر بشيء منه لغيره؛ لم يكن إقرارًا. 

وقد نقل ابن منصور عن 00 أحمد: «إذا قال الرجل: «فرسي هذا لفلان»؛ 
فإقراره جائرٌ -إذا كان صحيحًا- » وهذا يقتضي صحَّة الإقرار مع إضافة الملك 
إليه» وهو الذي نصره القاضي في الخلاف». انتهى كلامه. 

ووی كام ا انق الذي وره را قد كل عن اد ما يدل غل 
روايتين» قال في رواية مهنا فيمن قال: «نصف عبدي هذا لفلان»؛ لم یجز حتى يقول 
«وهبته». وإن قال: «نصف مالي لفلان»؛ لا أعرف هذا. ونقل ابن منصور إذا قال: 
(فرسي هذا لفلان» -بإقراره- جائز. 

قال في التكت: «وظاهر هذه صِحَّةٌ الإقرار» وأما حكايته في المحرّر الروايتين: 
«ني ميراثي من أبي ألف»؛ فهو معنى كلام غبره؛ لأنما في معنى الصّور البواقي, ولغير 
واحدٍ من الأصحاب كلام -هنا- فيه نظرٌ) 

9 مسألة: لو قبص مكيلا أو موزونّاء وأقرّ بقبضه؛ لزمه. فإذا اذَّعى -بعد 
ذلك- نقصان ما اكتاله أو اتزنه» ونحوه. أو هما غلطًا فيه أو ادّعى البائعٌ زيادة؛ لم 


(۱) مسائل الكوسج (۸/ 57 57). 
(؟) المحرر والنكت والفوائد السنية (۲/ 537 5 - 55 5). 
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آ ل 
يُقبل. ولو قبضه جزافًا؛ قبل قوله 


ورأيت في مسألة قريبة منها في أجوبة القاضى عبدالله بن ذهلان أنه لا يُقبل 
إقراره وله تحليفٌ الدافع. ونص السّؤال: ما قولكم إذا كان كين لأسان علق اجر 
فدفعه إليه جزاقاء وقبضه الذي له الدّين ثقة بقول باذلي» ثم - بعد ذلك- سأل الدّافع 
اقيقر هل ره ع بحصر بحضرة ية بوصول حقه» ثم ادَّعى -بعل 
سيان اامدترج نان ااتروكوام شري ترام لاقل E‏ 

فأجاب الشيخ قائلا: «الذي نعمل به في عله الأزمية آنه سيت قال: «أقررت 

4 

بذلك»» وادّعى فسادً الإقرار» وأراد تحليف الدّافع على تمامه؛ فله ذلك» ٠‏ انتهى 
جوابه. 

وني المحرّر: «ومن استوف دَيْنَا بكيل أو غيره» ثم ادّعى غلطًا يُغلط مثله» فهل 
E ٠. 4. 5‏ 2 : 5 4 5 * 5 4 7 
ا فبإن فرضه جر ا 
07 5 


© مسألة: قال الأب: «هذه الدّار لولديٌ فلانٍ»» و«تلك لفلانِ»» ثم مات؛ 
لاح تا لور و ل ل 
إنشاءٌ منه» وليس إخخبارّاء ويحتمل أنه إقرارٌ إذا جُهل الحال. - قاله ابن ذهلان- 

0 مسألة: إن أة قرّ مكلّفٌ لزيد بعقار» وصدّقه؛ فهو ملكٌ للمُمَرٌ له -إن قامت 


به بالإقرار-. فإن ادّعى المقِرٌ أنه مكرّة؛ لم يُقبل بلا بيد وله يمين المُقَرٌ له على 


(۱) كشاف القناع (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) نقلها ابن منقور في مجموعه (۲/ ۳۸۸). 
(۳) المحرر (۳۳۹/۱). 

() نقلها ابن منقور في مجموعه (۲/ ۳۸۸). 


00 
نفي الإكراه 
0 مسألة: امرأة قالت: «كل ما عندي لبنتي»» وصدّقتها -وكان في غير مرض 
الموت-؛ صحّ. وأما الشهود. فإن علموا أنه تخصيصٌ؛ حَرّمَ عليهم الأدامءٌ 
3 يد 3 
والتحمّل . 


OR 


(۲) نقلها ابن منقور في مجموعه عن الشيخ سليمان بن علي (۲/ .)٤۸‏ 


| كم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


المستند الثاني 
الحكم بالشهادة 


المسهد الثاق الذي ييسد عليه القاضي ف الك هو «الشهادةء وت هنا 
الفقهاء ب«البيتة)» فحيث ذكرت «الْمِينَة)؛ فمرادهم بها 0 والشّهادة هى 
0 
الإخبار بما عَلمّهُ الشاهد بلفظ ١‏ «أَشْهَدَ) 


وهي حُجَةٌ شرعيٌّ تَر الح المدّعَى به» ولا ُوجبه» بل الحاكمٌ يُلزمه به 
بشرطوي ال ا مؤكدا هذا المعنى: بدليل ن للقاضي اجتهادًا في قبولها 
اسن 


فالشسّهادة eae‏ امال حكم الحاکم ا" e‏ بخلاف 
الإقرار؛ فإنه موجبٌ للحق بنفسه» أي: لا اجتهاد للحاكم فيه . -وإن لم يتصل به 


.)۳۸٤ /5( المطلع (۹۲٤)ء شرح المنتهى (۳/ 555)؛ كشاف القناع‎ )١( 

.)٤١ 5 /7( التنقيح المشبع (ص ۳۱۳)ء شرح المنتهى (۳/ ١۷٥)ء وكشاف القناع‎ )١( 

إفرة إيضاح الدلائل (ص518/8). 

»)٥۷١ /۳( حاشية على الرعاية لابن حمدان (۲/ ۱۲۷۹)» الإنصاف (۳/۱۲)» شرح المنتهى‎ )٤( 
.)5 ٠ 5 /5( وكشاف القناع‎ 

)٥(‏ إيضاح الدلائل (ص588). 


القضاء-. -وتقدّم في أوّل الإقرار -. 

وظاهرٌ كلام الشيخ وغيرة: أن التهادة سيك موحت للحن 

[ الظاه رلا يغني عن الشهادة عند الإمكان ]: 

ما أمكن إثباته بالشّهادة؛ لم يجز الاقتصارٌ فيه على الظّاهر. -قاله ابن 

قدامة- 
[ أركان الشهادة ] 
لاع الاد إل بيخسة أا شاهده وكهود به ومشهود له ومشهرة 
0( 
عليه» ومشهود فيه» وهو مجلس الحكم 
[أين تُسمع البينَة؟]: 

8 ٠ 3 3 چ‎ 85 

قال في المستوعب: ولا تقبل الشهادة إلا في مجلس الحكم. ولهذا قال ابن 
البنا: له 2 تتم الشهادة إلا بخمسة أشباء: شاهد» يوه به ومشهود له» ومشهود 
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عليه» ومشهود فيه» مي اسک 8 قال 0 "الآداء 
بكر ن المحصر "أله ن مجلس که ره 0آ ل 


.)٥۷۳ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
2265/1 ٠( المغني‎ )۲( 

6 الر غت( 04: 
0 ال 


)۳۱۸ /۷( شرح الزركشي‎ )٥( 
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[ لا تسمع البِينّة إلا بعد تقدم دعوى]: 
134 00 7 3 و و 2 2 

هذا الأصل » وقرّره الأصحاب؛ فلا تسمع البينة إلا بعد تقدم دعوى. لكن 

ام مر هذا الال سات 
0( 

منها: شهادة الحسبة» فتسمع بلا تقدم دعوى 

وها الشّهادة بالحدٌ من غير مُدّع؛ فتسمع» -ولا خلاف في هذا-. وقد نص 
ET‏ ة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة -من غير 
قم دعوى -ا ٠‏ وشهد الجارو وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر -ولم 
يتقدّمه دعوى- > ولأن الحد حق لله تعالى؛ ا 
ب و 
فيه لحد من الآدميين فيدعيه. فلو وقعت الشهادة على الدّعوى؛ لامتنعت إقامتها : 
قيل لأحمد: في بيد نة الزنَى تحتاج إلى مُدّع؟ فذكر خبر أبي بكرة» وقال: لم يكن 


ار 


(۱) المبدع (۸/ 576) 

(۲) كشاف القناع (5/ .)4١5‏ 

(۳) شرح المنتهى (۳/ .)٥۷۸‏ 

(6) أخرجه البيهقي في السنن (۸/ »)۲۳٤‏ وابن أبي شيبة (4/ 010) بنحوه. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ )”١7‏ كتاب الأشربة» باب: مَن وجد منه ريح شراب أو 
قي سكران. 

(5) الكافي (5/ ۲۸۸)ء المغني (7/7/4). 

.)3555/1١( الفروع‎ )۷( 
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ومنها: إلداقاك ا بح مني لكر وار رع عر إن ابه اير 
مثلاء فكذَّبه؛ قضى منه دینه. افد ن عة م ولا يث ينبت الملك للمدين؛ 
لأنه لا يدّعيهء قال في الفروع: وظاهر هذا أن ال ها لا لسن لها تقذ دعر 
ان كان کے اذيك ق ار و الین کوان اا 


ومنها: إذا كانت لحق آدميٌ غير معبّن» كوقف على فقراء؛ أو علماء أو مسجد 
و اميد وب لطر روف امج ا 5 

با الا ا دعل نا نوه لشي اوي ايسفن يفي باذ 
دعوى عليه» وقد ذكره قوم من الفقهاء» وفعله طائفة من القضاة»")» قال في التنقيح: 
«وعمل النّاس عليه» وهو قويٌ(؟). قال أبو السّعادات: «وإذا حكمَ على هذا الوجه 
وإن كان مقابلا لما قدَّموه؛ لم يُنقض حكمه؛ لأنه لم يخالفْ نضا ولا إجماعًا»(). 

ومنها: إثبات الوكيل وكالته -مع غيبة موكله-؛ فيقيم البَيَهَ -بدون تقدّم 

ومنها: ما ذكره الأصحاب أن من كانت عنده شهادة لآدميٌ لا يعلمها؛ له 
إقامتها قبل إعلامه بها؛ لقوله كلة: )0 ب بخير الشّهداء؛ الذي ياي بشهادته قبل 


.)۲۸١ /5( الفروع (555/5).» الإنصاف‎ )١( 
.(T| /57( كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الكبرى (6/ .)65٠9‏ 

(5) التنقيح المشبع ص(08٠5).‏ 

(5) كشاف القناع (57/ (TY‏ 

(5) كشاف القناع (۳/ .)٤۸۳‏ 
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أن تاليا -رواه مسلم- . لكن اعترض على هذا بإن الحديث لا يَستلزم جوارٌ 
الشّهادةٍ قبل الدّعوى' 

وذكر القاضي 4]25: أن الشّهود لو شهدوا بحقٌّ قبل دعوى المدَّعَى؛ قيلت 
شهادتهم إن شهدوا بما لا يعلمه صاحبٌ الحقٌ. وإن شهدوا ابا يعلمه قبل أن يدّعيه؛ 
لم تقبل. وفرّق بينه وبين اليمين أنه: لو لم تسمع الشّهادة؛ أَدّى إلى ضياع حقه؛ لأنه 
غيرٌ عالم به» فيطالب به. عاك امير ا سيياعها -بعد حضوره- لا 
يودي إلى إسقاطها؛ لأف ورل ب ولآن الثهوة [ذااعلموا ال 4ري 
إقامة الشّهادة؛ لأن في الامتناع كتمانهاء ولا يجوز أن يلزمهم إقامتهاء ولا تسميعها 
للحاكم. لكنْ قال الشيخ تق الدين -بعد ذكر كلام القاضي هذا-: «وهذا الذي قاله 
القاضي عن ضا الاد قبل التُعوئ غريت)427, 

وبالجملة» فهذه هي المواضع التي تسمع فيها البينة من غير تقدم دعوى . قال 
في الكافي: «ما عدا ذلك» فلا ُسمع الشّهادة فيهء إلا بعد تقدّم الدّعوى؛ لأن الشّهادة 
فيه حق لآدميٌ» فلا يُستوفى إلا بمطالبته وإذنه»0). 
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مسألة : حكم التحمل والأداء: 


إن دعي إلى تحمل شهادةٍ في نكاح أو دَيْنَء أو غيره؛ لزمته الإجابة. وإن كانت 
عنده شهادة» فذّعي إلى أدائها؛ لزمه ذلك. فإن قام بالفرض في التّحمّل أو الأداء اثنان؛ 
سقط عن الجميع. وإن امتنع الكل؛ أثموا. 
(۱) الهداية (۹۳٥)ء‏ الكاني (5/ ۲۷۰)ء والاعتراض لصاحب النكت (۲/ ۲۲۹). 


(۲) النکت (۲/ ۲۲۹). 
(9) الکاني /٤(‏ ۲۸۸). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہ_ mw‏ 


۵ وشروط الوجوب: 
وّنّْهَا: إذا لم يكن عليه ضررٌء وكانت شهادته تنفع» فإن کان عليه ضررٌ في 
ال ارات أو كان مك لآ قبن هادف أو 0 إلى لذن في التزكية 
ونحوها: لم يلزمه؛ لقول النبى كَكاةِ: دلا ضر ولا ضرار أ ولأنه لا يلزمه أن ر“ 
بنفسه لنفع غيره» فإن لم تكن تنفع أو توصل للمدعى به» فلا يجب » قال البهوتي: 
وإنما تقبل البينة حيث أفادت فلا تسمع بينته على النفي ولا على ما تدركه البينة 
كالشهادة على النية مثلاً 

انيها: أن تكون شهادةً مقبولةٌ فإذا كان ممّن لا تقبل شهادته؛ لم يجب عليه؛ 
لأا مقتصضوة الشيادة لأ خضل هن 

© وهل يأثم بالامتناع إذا جد غيره ممّن يقوم مقامه؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يأثم؛ لأنه قد تعيّن بدعائه» ولأنه منهىٌ عن الامتناع بقوله: «وَلايأبَ 
6 [البقرة:۲۸۲] . 

والثاني: لا يأثم؛ لأن غيره يقوم مقامه؛ فلم يتعيّن في حقّه» كما لو لم يُدْعَ إليها. 
فأما قول الله تعالى: لإ ویساک رات يد 4 [البقرة:۲۸۲] فقد فرئ بالفتح والرّفع» 
فمن رفع فهو خب معناه التهي» ويحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون الكاتب فاعلًا؛ 
أي: لا يضرٌ الكاتب والشّهيد من يدعوه» بأن لا یجیب» أو يكتب ما لم يُستكتب» أو 


3 
١ 1 


ع اف عرشم 1 
الشَّبَدَاءٌإِدَا مَادعوأ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ٤۷۸)ء‏ رقم )۲۳٤۱(‏ كتاب الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضرٌ 
بتخاره: 
(۲) كشاف القناع (۳/ ۳۹۰). 
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ف أن ن يكون ايُضَارٌ» فعل ما لم يُسَحَّ فاعلّة؛ فيكون معناه 

E E E 0 as 
e والقباد ةر‎ 

لوح ا مسر 

الشّرط الرّابع : أن يكون الحاكم عدلا” ,قال أحيد اكيف أشهد عند رجل 
ليس عدلا؟! لا شڈ" . وروی الطّبراني» عن أبي هريرة ل -مرفوعًا-: ایکون - 
في آخر الرّمان- ys‏ 
نکم ذلك الزّمانَ؛ فلا يكوننٌ لهم كاتباء ولا ياء ولا شر طيا' 

الشرط الخامس: أن يدعى إليها فلا يجب قبل ذلك ا 
غير عالم بهاء فيجوز للشاهد أداؤها قبل طلبها؛ لأن النبي - - قال: رالا 
أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» . رواه مسلم» وأبو 
داود» ومالك )1١(‏ 


(0 


(۱) زاد المسير (۱/ 757)ءاللباب (5/ 5 20) المغني .)١1794/١١(‏ 

(۲) شرح المنتهى (۳/ »)٥۷١‏ مطالب أولي النهى (5/ 0957). 

(۳) الفروع (5/ 22594 الإنصاف .)١/٠۲(‏ 

.0708/١1١( الفروع‎ ):( 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير برقم (6055- ٠ /١‏ ")») والحديث أورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ ۲۳۳) وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن سليمان الخراساني. 
قال الطبراني: لا بأس به» وقال الأزدي: ضعيف جدًا. ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه» وبقية رجاله 


ثقات).اه. 


6 المغني (۱۲۹/۱۰) 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وار Em‏ | 4 


مسألة : التوكيل في الشهادة: 


لا يصح التوكيل في الشّهادة؛ لا ي لاعن رها عار أو 
عه ولا يحتق هذا المي ف تابه قان اسنات ها كان الافت شاهدًا على 
. 
شهادته؛ لكونه يودي ما سمعه من شاهد الأصل» ولیس بوكيل 
مسألة: من شرط الشهادة المطابقة للدعوى: 


متى شهدت البیتة بغير مذّعَى به: ال لكن لو 

رجع» وادّعى بما شهدت به» ثم شهدت به بعد الدّعوى؛ ثبلت ' 
مسألة: هل تصح الدعوى بالشهادة : 

لو امتنع الشّاهد من الأداء» فادَّعى عليه المدَّعِي يطلب إلزامه بالشهادة» فهل 
قبل؟ 

المذهب لا تسمع دعواه ولايُعدى عليه TT‏ -خلاقًا للشيخ تقيّ 
الدين- . قال ابن الق : «لو قيل إنه : تصح الدّعوى الاد لَتَوَجَهَ؛ لأن الشهادة 
ست م ال تحن ر ا ا 
ذلك» فإذا نکل عن اليمين؛ لزمه ما ادّعى بشهادته» إن قيل: إن كتمان الشّهادة موجبٌ 


.)٤٤١ /۳( شرح المنتهى (۲/ ۱۸۷)ء مطالب أولي النهى‎ »)٦١ /٥( المغني‎ )١( 

(۲) الفروع (5/ ۱۹٥)ء‏ الإنصاف /١١(‏ 2)555 معونة أولي النهى (۹/ »)١١١‏ شرح منتهى 
الإرادات (۳/ ۹۳٤)ء‏ كشاف القناع (9/ 7774). 

() الإنصاف (۱۱/ ۲۳۷)» الفروع »)١15/8/١1١(‏ كشاف القناع (5/ .)١۳١‏ 

(5) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ »)254٠‏ الإنصاف (۱۱/ ۲۳۷)» الفروع .)٠١۸/١١(‏ 
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للضّمان لما تلفء وما هو ببعيده كما قلنا: يجب الصمان على من ترك الإطعام 
الواجب. فإِنْ ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف؛ أوجب الصَّمانَء كفعل المحرّم 
إلا أنه يعارض هذا: أن هذا عهمةٌ للشّاهده وهو يقدح في عدالته؛ فلا يحصل المقصود 
)00 
فكأنه يقول: لي شاهدٌ فاسقٌ بكتمانه. إلا أن هذا لا ينفي الضَّمان في نفس الأمر) 
5727 ابن القيّم ما تقدّم عن القاضي فقال: «وهذا الكلام ليس على 


0 


إطلاقه؛ فإن الشّهادة المتعيّنة حقّ على الشّاهَده يجب علية القيام بهاء ويأئم بتركه» 


4 


و ق ر و ضر اکچ جاو جر 


قال الله تعالى: اتترا القىدة E EY‏ عا والله يمانم ملونَڪليم 
(55) 46 [البقرة:۲۸۳] وقال تعالى: :واي أب الجآ إةامَادُعُوأ 4 [البقرة:۲۸۲]. 


وهل المراد به: إذا ما دُعوا للتحمّل» أو للأداء؟ على قولين للسّلف وهما 
روايتان عن أحمده والصّحبح: أن الآية تعمّهماء فهي حو له يأثم بتركه ويتعرّض 
للفسق والوعيد» ولكن ليست حقا تصح الدّعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود 
على مقصودها بالإبطال» فإنه مستلزم لاتّهامه والقدح فيه بالكتمان. وقياسٌ المذهب: 
أن الشّاهد إذا كتم شهادته بالحقّ؛ ضمنه؛ لأنه أمكنه تخلیص حقٌ صاحبه» فلم يفعل؛ 
ود El E lk‏ قد 


EN 


4 


مسالة : في تحليف الشاهد: 
ينبغي أن يلاحظ الحاكم عند طلب المشهود عليه تحليف الشاهد : الفرق بين 
اس ف نفس كونه شفادة وفي صفته» مثل أن دعن المشهود عليه أن المال 
للشاهد أو أنه شريكٌ» وأنه جارٌ بهذه الشهادةء أو دافعَ بها؛ فإن حقيقة الأمر أن يقول 


.)۳۹۲ /۱( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)*59/1( الطرق الحكمية‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ حك 


له: لست بشاهد» بل خصم مُدَّعء أو مُدَعَى عليه فهنا يقوى تحليفه» بخلاف الدّعوى 
فاته ا ااانه عض قال اا 
فائدة: إن ادى شاهد وأبى الآخر» وقال: «احلف آنت بدلي»؛ فهو آثم 
اتفاقا . 

مسألة : المعتبرة في الشهادة: 


«أَشْهَدَ) أو لاأشهدت ) 5 مصدر شهد يشهد شهادة 0 لمق 
منه 201010 ا لا يتعيّن لفظ معن وبه قال الشيخ تقي الدين وان 

| ف »قال أبو العبّاس عن ترجیح القول التّاني: «هذا مقتضى كلام أحمد» لما تَاظَرَ 
علي بن المديني في الشّهادة للعشرة بالجتةء فقال أحمد: أنا أشهدٌ لهم بالجنّةء فقال له 
عليٌ: أنا أقول: هُّمْ في الجنّةء ولا أقول: «أشهدٌ»» فقال أحمد: إذا قلت: هم في الجنّة: 
فقد شهدت أنهم في الجنة. وهذا الذي قاله أحمد هو الرَّاجح في الكتاب وال 
أعلم عنه نضا يوافق الوجة الآخر» وعلى هذا: فنفس الإخبار شهادة» وإن لم يذكر عن 
نفسه فعلاء فإذا قال: «لهذا عند هذا ألفٌ درهم)» أو قال: «هذا سرف مال هذا»» أو 
قال: «هذا ضربَ هذا»» أو قال: (بَاعَهُ هذا العبد بكذا»؛ فنفس هذا الإخبار شهادة» 
وإذلم كرمي عجان »أو جح أو آشھداء كما قال أحمد: تإذاقلت: :هم في 
الجنّة؛ فقد شهدت أنهم في الجنّة) . انتهى. قلت : وقد نقل عنه الميموني أنه قال: «وهل 


آنا 


0 


0 


.)57577/5( النكت‎ )١( 
.)5 ٠5 /5( الإنصاف (۱۲/ 5)» شرح المنتهى (۳/ 51/5)» كشاف القناع‎ »)232037/1١١( الفروع‎ )۲( 
.)5 57//5( الفروع (۱۱/ ۳۷۹)» المبدع (۸/ ۲١۳)ء كشاف القناع‎ )۳( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


3 ع ع ع 0 00 
معنى القول والشهادة إلا واحد؟». ونقل أبو طالب عنه أنه قال: «العلم شهادة» 

0 تنبيه: يتفرّع عن اشتراط التصريح بلفظ «أَشْهَدا؛ أنه لا يكفى قوله: «أنا 
شاهدٌ بكذا»؛ لأنه إخبار عمًا اتصف به» كقوله إنه محتملٌ شهادة على فلان بكذاء 


0 


بخلاف شهدا أو شهدت بكذا»؛ فإنها جملة فعلية فعا يدل على حدوث فعل الشّهادة 
2 


بذلك الل ولا يكفي قوله: «أعلم :أو احق أو «أعرفٌ» أو «أتحقق» أو (أتِيقنٌ)؛ 
لأنه لم يأتِ بالفعل المشتّق من لفظ الشّهادة 

تنبيه: لا يقول الشاهد :أشهد بالله » بل :أشهد لإن هذه الصيغة يمين » والشاهد 
لا يستحلف » قال القاضي:" لا تختلف الرواية أنه إذا قال: أشهد بالله أنه یمین نوی أم 

TM .‏ 
لم ينو"( ( 
إذا قال الشاهد الثاني : أشهد بمثل ما شهد به الأول: 

إذا شهد عند حاكم» » فقال (أشهل بمثل ما شهدَ به» أو «بذلك»» أو 
«كذلك». أو امد به خطّيا ؛ فلا يصح مَ إلا إذا قال: «وبذلك اي أو 
«وكذلك أشهدٌ) » وف نكت المحرّر: «إن القول بالصّحّة في الجميع أولى»' 


.)٥۳۸ /4( الفتاوى الكبرى‎ )۱( 
O 

(۳) الروايتين والوجهين (۳/ .)٥١‏ 

.)۳۳١ /۸( الفروع (۱۱/ ۳۸۱)» المبدع‎ )٤( 

.)٤٤۷ /7( شرح المنتهى (۳/ 1۱۱)ء كشاف القناع‎ )٥( 
الكت على المعرر (9/ وم‎ 0 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ > حك 


مسألة : د يشترط في الشهادة العلم و لايكفي الظّن: 

قال الأصحاب: الشّهادةٌ لا تجورٌ إلا بما عَلِمَه؛ بدليل قوله تعالى: مته 
لحن وه شم يتلثرة 4 [الزخرف:87] وقوله تعالى: 38 ولاف مالس لك يو عِلْمْإِنَآلسَمَعَ 
EAA‏ یی کان عله مسولا © 4 [الإسراء:+*]» وتخصيصه لهذه الثلاثة 
بالشّوال؛ لأن العلم بالفؤادء بكري إلى السّمع والبصر؛ ولان مدرك الشيادة 
اة e‏ وهنا تال راك »> وروي عن ابن عباس اء أنه قال: 
١سثل‏ رسول الله مي عن الشَّهادقِ قال :هَل تری الشّمْسّ؟. قال: نعم. قال: على مثلها 
2535 

© إذا ثبت هذا: فإنَ مدرك العلم الذي تقع به الشيافة انان حال في 
والسّماع e‏ عداهما من مدارك د لا حاجة إليها في 


السشّهادة -في الأغلب- 
والقول الثاني -حكاه البعليُ في قواعده قائلا-: الشّهادة هل تجوز بغلبة الظنٌّ أم 
الا 


يكم جاز بغلبة التب Ne‏ 0 الأعمى أن الشّهادة 


(۱) المغني (۳۹/۱۰)» الكافي (5/ 784)» شرح الزركشي (۷/ 7319)» كشاف القناع .)5٠1//5(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم» باب: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس» كتاب الأحكام» المستدرك 
(5/ ۹۸- 44))» والبيهقيء في السنن الكبرى في كتاب الشهادات» باب: التحفيظ في الشهادة 
والعمل بها .)۱۸١ /١٠١(‏ 

(۳) المغني (۱۰/ ۳۹)» الكاني /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ شرح الزركشي (۷/ ۹١۳)ء‏ كشاف القناع .)5٠7//5(‏ 


8< _ كلك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


طريقها غلبة الظَّنّ قال: بل القطع واليقين» وكذلك قال السيخ أبو محمد في شهادة 
الأخرسء وقال الشَّيخَ أبو محمّد في شهادة الملكية: يجوز بغلبة الظَّدٌ؛ لأن الظَّنَّ 
يُسَمَّى علمّاء قال الله تعالى: داشر زيت كر لكر 4 [المستحة:١٠]‏ ولا 

سبيل إلى العلم اليقينئ؛ فجارٌ بالظَّنٌ؛ فيؤخذ من هذا أن شهادة الاستفاضة تجوز 
بغلبة لط يوق غيرها قولان اعا من قول ال آي مد فان القن بيك علا 

يويّده أن لناقولا في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة ال أن الشّاهد إذا 
رأى حََطَّهُ م: متيقنًا له ولم يذكر الشّهادة هل له أن يُشهد أم لا؟ في المسألة ثلاث 
اا شيك إن كان قل ر -. وكذلك الخلاف في الحاكم 

مدرك العلم الرؤية والسماع : 
تقدّم أن مدرك العلم الذي تقع به الشّهادة اثنان (الرّؤية والسّماع): 


والرۇية: تختص بأفعال؛ كالقتل» والخصب» والسّرقة» وشرب الخمرء 
1 0 
والرضاعء والولادة» وغيرها 


اشرب الأوّل: سماعٌ من المشهود عليه» نحو الإقرار» والعقود والطّلاق» 
۳ 
والعتاق 


.)5 القواعد لابن اللحام ( ص5‎ )١( 

(؟) المحرر (۲/ )۲٤٤‏ المقنع )”1١/5(‏ مع الممتع» والفروع (5/ 575): كشاف القناع (9/ 
24)). 

(۳) المحرر (۲/ »)۲٤٤‏ الفروع /١(‏ “ا )» وينظر: المقنع ١ /١(‏ مع الممتع» وكشاف القناع 
(9/ ۹۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وميم e | mw‏ 


(0) 31 7 5 42 042 

الضرب الثاني: سماع من جهة الاستفاضة -ممًا يتعذر علمة في الغالب- ت 
وسيأتي تفصيل ذلك بعون الله-. 

مسألة : العلم بالمشهود عليه : 

إذا غرف المشهوة عليه باسجة وغيته ونه جاز أن يشتهد عليه ا 

أو غائنًا -» ولا يعتبر فى ذلك عندنا رؤية المشهود د غلك بل الو وى هوت 
sl; 3 3 3‏ ۹ 2 

المشهود عليه» وقد شهد لذلك عاد رواية الأعمى» ورواية مَن روى عن أزواج 
رسول الله 4 من غير محار مهن . وإن لم يعرف ذلك؛ لم يجز أن يشهد عليه مع 
غيبته» وجاز أن يشهد عليه حاضرًا بمعرفة عينه. -نص عليه أحمد-. 

قال مهنا: «سألت أحمد عن رجل شهد لرجل ؛ وحن لل على وجل وهو 
يعرف اسم هذاء ولا اسم هذاء إلا أنه يشهدٌ لهه ال إذا قال: (أشهد أن لهذا على 
هذا». وهما شاهدان جميعًا؛ فلا بأس» وإن كان غائيًا؛ فلا يَشْهد حتى يعرف 


00 
اسمه)») 


8 
2 


0 فائدة: إذا قال الأعمى أشهد أن لفلان علي هذا شيئا ولم يذكر اسمه ونسبه 
شود لصيو على رين ودام E‏ إسجة اراسي لم بصيح اكه 
القاضي محل وفاق لكن قال الشيخ تق تق الدين: «قياس المذهب: أنه إذا سمع 


)١(‏ المحرر (۲/ 3555). الفروع (5/ »)٤۷۷‏ المبدع /٠١(‏ ۱۹۷)» وينظر: التنقيح المشبع ص 
(475)» وكشاف القناع /٩(‏ ۳۲۹۹- ۳۳۰۰). 

(۲) شرح الزركشي (۷/ »)۳۲١‏ المغني (۱۰/ »)٠٤١‏ المبدع (//7585)» شرح المنتهى (۳/ /917). 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية مهنا (۲/ ۸۳۹) رقم المسألة (51). 

.)۲۹۰ /۲( النكت‎ )٤( 


1 تير جك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


صوته؛ صَحَّتٍ الشّهادةٌ عليه أداءً» كما تصح الشّهادة عليه تحمٌّلاء فإِنًا لا نشترط رؤية 
المشهود عليه حين التحمّل -ولو كان الشّاهد بصيرًا-» فكذلك لا نشترطها عند 
الاداس وقد اهبر الثنارة البضير الى الحاضر وجا وليه ودر E‏ 
الوجهين» 
مسألة :الشهادة على المرأة: 

المرأة كائر جل" فإذا عرفها وعرف اسمها ونسبها؛ جاز أن يَشهد عليها مع 
غيبتها. وإن لم يعرفها؛ لم يَشهد عليها مع غيبتها. قال أحمد -في رواية الجماعة-: 
«لا تشهد إلا لمن تَعرفُ» وعلى من تَعرفُ» ولا يَشْهِدٌ إلا على امرأةٍ قد عرقّهاء وإن 
كانت ممن قد عرف اسمهاء ودُعيت» وذهبت» وجاءت؛ فليّشهد. وإلا فلا يَشْهد 
فأما إن الم را فلا ينمز ان کا مم غه" 

مسألة: النّظر إلى وجه المشهود عليها : 


يجوز أن يَشهد على عينها؛ إذا عرف عينهاء ونظر إلى وجهها. قال أحمد: «ولا 
يّشهد على امرأق» حتى ينظرٌ إلى وجهها. وهذا محمول على الشهادة على من لم 


3 

چ م ° 
3 78 
الصورة 
3 


إذا تيقنَ صوتها-» 


معرفتها. 00 تيقنَ معرفتهاء وتعرّفَ صوتها يقينا؛ فيجوز أن يَشهد عليها - 


(۱) الكت (۲/ ۲۹۰). 

(؟) الإنصاف (۱۲/ »)٠١‏ كشاف القناع (507/5)» مطالب أولي النهى (0945/5). 
(۳) المغني »)١5٠ /٠١(‏ المبدع (787/4). 

.)787/4( المبدع‎ »)١5٠ /٠١( المغني‎ )6( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہر mn‏ 


مسألة : الشّهادة على من لا يعرف وعرفه غبره به : 
فإن لم يعرف المشهود عليه» فعرّفه عنده من يَعرفه» فقد روي عن أحمدء أنه 
قال: لا يَشْهد على شهادة غيره إلا بمعرفته لها. وا لابرد ارول أن يقول 
للرّجل: أنا أشي أن هدوف وغيف على هات “يمد صرح ل مع من 
الشّهادة على من لا يُعرفه -بتعريف غيره-. وعنه: يصحٌ. -وهو المذهب-. 
هل يلزم معرفة اسم المشهود عليه ونسبه ؟ 
لها صورتان: 
الصورة الأولى : إن تحمل الشاهد الشهادة على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه 
جاز أن يشهد عليه مع حضوره وغيبته 
الصورة الثانية:إن جهل الشاهد اسم المشهود عليه ونسبه وقد تحمل الشهادة 
عليه جاز أن يشهد عليه في حضرته فقط لمعرفته عينه نصاء وإن كان غائبا فلا يشهد 
الا 0 
مسألة: هل يَلزْم الشّاهد ذكرٌ سبب الحق؟: 
ا اسيم 
O a 1‏ 


.)585//( المبدع‎ ) ٩ /١ ٠( المغني‎ )( 
.)5٠7//5( كشاف القناع‎ »)4/١7( الإنصاف‎ )۲( 


(۳) شرح المنتهى (۳/ 018). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


المشهود عليه أقرّ طوعًا في صحّته ET‏ -؛ عملا بظاهر الحال؛ لأن مَن 
00 
سوى ذلك يحتاحٌ إلى تقييد الشّهادة بتلك الحال 
مسألة: هل لزم الشّاهد ذكر سبب موجب الحق؟: 
اللي ا ل 
باستحقاق غير ما يُوجبه السَّببٌ بأن قال: «أشهد أن زيدًا يستحق بذمة عمرو كذا»؛ 
ار 


اشترط ذكرٌ الموجب للاستحقاق؛ لأنه قد لا يعتقده الحاكمٌ موجبًا 


(r) 7‏ 
وفي الرعاية (مَن شهد لزيد على عمرو شيع ساله عن سببه). 


الشاهد لا يرتب الأحكام, بل يشهد بما سمع : 
فليس للشاهد أن يشهد إلا بما سمع» لا بأنه عليه. -نبه عليه المرداوي» ووجّه 
لكان ا ادير هب ا ا 
ولهذا قال ابن هانى: «سألت أبا Et‏ 
آلاف» فلمًا كان 1 مرضهاء قالت: «ما لي عليه إلا ست م فكيف يشهد 
8 
الشيودة قال أبو عبدالله : هم على شهادتهم» » على عشرة آلاف» 


قلت: فليس لهم ترتيب البراءة من الأربعة آلاف . 


(۱) الفروع /١١(‏ ۰ ) كشاف القناع (5/ ٠8‏ 5)» مطالب أولي النهى 957/ 0947). 
(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٥۷۹‏ كشاف القناع »)٤ ٠۸ /١(‏ مطالب أولي النهى .)٥۹۷ /٦(‏ 
(۳) الرعاية (۲/ »)١176‏ وينظر: المبدع (۸/ ۲۹۲). 

.)1٠١ /١7( الإنصاف‎ ):( 

(5) مسائل ابن هانيع .)١57(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہر حك 


وني حاشية ابن قندس :يلزمه أن يشهد بما سمع ولا يلزمه أن يشهد بإنه عليه 
١‏ ع f‏ ع ع 3 
فعلى هذا إذا سمعه يقول زيد أقرضني ألفاً يشهد بما سمع لا أن له عليه ألفا. 


إذا ارتاب الحاكم بالشهود : 


لزم الحاكمٌ سوال الشهِوده والبحثُ عن صفة تحمّلهم -إذا ارتاب فيهم-. - 
على الصّحيح من المذهب- .٠‏ فإذا ارتاب الحاكم من عدلين لزمه البحث عما 
شهدا به بسؤال كل واحد منهما منفردا عن كيفية تحمله ومتى وأين» ويسأله هل 
تحمل الشهادة وحده أو مع صاحبه» فإن اتفقا وعظهما وخوفهماء لحديث أبي حنيفة 
قال: "كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة» فجاء رجل فادعى على رجل 
حقا فأنكره» وأحضر الدعي شاهدين شهدا له» فقال المشهود عليه: والذي تقوم به 
السماء والأرض لقد كذبا علي» وكان محارب بن دثار متكثئا فاستوى جالسا وقال: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الطير لتخفق 
بأجنحتهاء وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة» وإن شاهد الزور لا تزول 
قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار» فإن صدقتما فاثبتاء وإن كذبتما فغطيا رؤوس كما 

الشهادة في غيبة المشهود عليه : 


بعك ا ی غ ع قي قن اک 
يصع لشها 0 عى لت لي 
حضوره» ولا تجب إعادة البينة» بل يخبره الحاكم بالحال ويمكنه من الجرح . ولا 


.)٣٣١ /۲( حواشي ابن قندس‎ )١( 
.)۲۸١ /١١( معونة أولى النهى‎ »)۲۸۷ /۱١( المحرر (؟308/5). الإنصاف‎ )۲( 
باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم.‎ )٠١١ /٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 


.(Tof /5( شرح المنتهى (7/ ۱) كشاف القناع‎ )٤( 


28م 2< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


يجوز الاعتراض عليه؛ yT‏ . وذكر الشيخ تة تق الدّين كاه أن له 
الب و ا ف رن ا ا ا 5 
5 0( 

قال في الفروع: «ويتوجّه مثله لو قال: «حکمت بکذا)» ولم يذكر مستنده) 

قلت: ومراد الشيخ هنا أنه لا يجوز الاعتراض على الحاكم لكونه لم يذكر 
مستنده في الحكم . 

مسألة: [هل تُرَُ البَينَةَ بذكرالسّبب؟]: 

لا تَرَذٌ البيَْةُ بذكر السَّببِ؛ إذا سكت عنه المدَّعِي في دعواه؛ لعدم المنافاة - 

إذن- -» بل ترد بذكر سبب ذكر المدَّعِي في دعواه سببًا غيرَه كأن طالبه بألفٍ قرضًاء 
)5( 

فآنكره» فشهدت بأل من تمن مبيع أو أجرةٍ أو غصب- للتنافي- 


الشهادة المبنية على السماع 
على نوعين: 
el‏ 0 0 0 عنده» ببسي به 
a ys‏ يي قاد بجود ا 


.)٣١ /5( المبدع (۸/ ١۱۸)ء الإنصاف (۹/۱۱٦۲۸)ء كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى (651//6). 

.)۱۸١ /۱١( الفروع‎ )9( 

)٤(‏ شرح المنتهى .)٥۲٦/۳(‏ مطالب أولي النهى (5/ 227١‏ الفوائد المنتخبات لابن جامع 
11 . 

.)١5٠ /٠١( المغني‎ )5( 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طا بيرم 2 


القول» ومعرفة القائل يقيتا؛ لأن العلم لا يحصل بدونهما. وإن لم يحصل العلمٌ إلا 
بمشاهدة القائل؛ اعثر ذلك» لتوقّف العلم عليه. وإن حصل العلم OT‏ 
صوت القائل؛ كفى؛ لأنه عَلِمَ المشهود عليه؛ فجازت الشّهادة علنكم ورا 
يلزمه أن يشهد به على مَن سمعه -وإن لم يَشهده-؛ لاختفائه» أو 05 


للك 


وعنه : في سماع الحكم والأقارير؛ لا يجوز حتى يُشهده على نفسه. وعنه: 
يخير في ذلك. وعد إن ا يعد بحق في الحال» كقوله: «له علي كذا»؛ شهد به. وإن أقرّ 
بسابقه فقط كقوله: أقرضَني فكان له عليَ» ا -إذا جعلناها 
إقرارًا -» ونحوه؛ لم يشهد به حتى يشهده به. ا 

© مسألة: لو قال الرّجلان: لا تشهدوا علينا: 


لو قال الرّجلان: الا تشهدوا علينا بما يجري بيننا»؛ لم يمنع ذلك الشهادةء ولا 
4 
أثر لمنع المشهود عليه» كمن غصب شيئًا وقال لمن يراه: «لا تشهد علي بذلك» 
وفك ذا قال المفتفاسيان: ل تدرا علينا بعا ي بيننا»؛ لم يمنع ذلك 
الشهادةء ولزوم إقامتها. -على الصحيح من المذهب- 
التوع الثاني: سماعٌ من جهة الأخبار المستفيضة بين الاس -التي يتعذّر علمُها 
في الغالب إلا من جهة الاستفاضة-» والاستفاضة طريق إلى الشّهادة في الجملة؛ لأن 


.)097( الهداية‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي (۷/ 075177 الإنصاف /١5(‏ ۲۳). 

(۳) راجع: المحرر (۲/ 55 7- )۲٤١‏ المبدع (۱۰/ »)١95‏ كشاف القناع (9/ ۳۲۹۹- .)١۳٠١‏ 
() الإنصاف (۱۲/ ۲۳)ء شرح المنتهى (۳/ ۸۰٥)ء‏ كشاف القناع (5/ 09 5). 

(5) الإنصاف »)77/١75(‏ شرح المنتهى (۳/ ۸۰٥)ء‏ كشاف القناع (5/ 9 .)5٠‏ 


28م 0< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


منع الشّهادة بذلك يؤدّي إلى عدم ثبوت ما ذكر غالبَاء وني بعضها قطمّاء وذلك ضرٍردٌ 
عظيم» والضّرّرُ منفيٌ شرعًا NEN‏ 
والكلام على شهادة الاستفاضة في مسائل : 
© مسألة: الأشياء التى تقبل فيها شهادة الاستفاضة: 
الأشياء التى تقبل فيها شهادة الاستفاضة: ليست على وزان واحدء فمنها ما 
هو: مجمعٌ عليه بين العلماء وهي: النّسبء والولادة. قال ابن المنذر: أما السب فلا 
أعلم أحدًا من أهل العلم منمَّ منه» ولو مُنِمَ ذلك؛ لاستحالت معرفةٌ الشّهادة به؛ إذ لا 
سبيل إلى معرفته قطعًا بخيره» ولا تمك المشاهدة فيهء ولو اعثيرث المشاهدة؛ لَمَا 
اع عم ع غ 3 > 
عرف أحد آباه» ولا أَمَّه ولا أحدًا من أقاربه. وقال: قال الله تعالى: #يعرفوتة ركنا 
يفون دهم 4 [البقرة LYE:‏ 
ومنها: ماهو مختلفٌ فيه. فقال أصحابنا: هي تسعة أشياء: النكاح» واليلك 
المطلّق. والوقف» ومصرفه»ء والموت» والعتقء والولاء» والولاية» والعزل وفيما يلى 
أما النسب فتقبل فيه شهادة الاستفاضة إجماعا كما تقدم» وإلا؛ لاستحالت 
معرفته به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغير ذلك» ولا تمكنٌ الشّهادة فيه. 
وتقبل شهادة الاستفاضة في الولادة إذ الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة 
الواحدة» وتقبل شهادة الاستفاضة في الموت لإنه قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان 
ممن يحضره ويتولّى غسله وتكفينه» وتقبل شهادة الاستفاضة في الملك المطلة 


.)5510//5( الممتع‎ )١( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہر mn‏ 


لإنه قد يتقادم سببه» فتوقف الشّهادة في ذلك على المباشرة يودي إلى العسر - 
خصوصًا مع طول الرّمن-» وخرج بالمطلق الشهادة بالملك المقيد كقوله: مَلكه 
بالشراء من فلان» أو الإرث أو الهبة» فلا تكفى فيه الاستفاضة. 

وتقبل شهادة الاستفاضة في العتق بأن يشهد أن هذا عتيق زيد؟ لأنه أعتقه. 

وتقبل شهادة الاستفاضة فى الولاية» والعزل ؛ لأنه إِنَّما يبحضره غالبا آحادٌ 
الاي ولك اتتا فى أهن:المحلة أو "القرية يغلت على القن كته عند الشاهذ» 
بل ربّما قُطع به؛ لكثرة المخبرين ولدعاء الحاجة إليه. 

وتقبل شهادة الاستفاضة في النكاح عقدًا ودوامًاء و وتقبل شهادة الاستفاضة في 
الخلع» والطلاق نضا فيهما؟ لأنه مما يشيع ويشتهر غالبا والحاجة داعية إليه. 

وتقبل شهادة الاستفاضة في إثبات الوقف بأن يشهد أن هذا وقفٌ زيد. لا أنه 
ع 1 : ع 00( 1 
أوقفه. وتقبل كذلك في ثبوت مصرف الوقف وما أشبه ذلك 

9 مسألة: له أن يشهد بجرحه. بما يقدح في العدالة» بالاستفاضة»على 
١ 00)‏ 

فإن قيل: بعض الأشياء المذكورة يمكن العلم بها بمشاهدة سببه: 

قبل: الجواب من وجهين: 


أحدهما: أن الإمكان لا يناني التعذر غالبًا. 


)١(‏ تنظر مباحث الاستافضة: في الهداية (ص۹۳٥)‏ المغني 0١ ٠(‏ »© شرح الزركشي )۷/ 1ل 
المبدع (۸/ ۲۸۷ ).الانصاف )١١7/١7(‏ » كشاف القناع (7/ ٠54‏ 5) شرح المنتهى (7/ .)08٠‏ 
(۲) الإنصاف .)588/1١١(‏ 


كبر كك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


وثانيهما: أن وجود السّبب لا يُعلمُ به المسبّبُ قطعًا؛ وذلك أن الشّاهد إذا رأى 
شخصًا يبيع شيئًا؛ فقد شاهد السَّببء والسَّببٌ غير مقطوع به» يجوز أن يكون غير 
)0 
مملوك للبائع 
مسألة : هل يجوزالشهادة في الاستفاضة بغيرما ذكر؟: 
قال الزركشيٌ: «ومقتضى كلامه في المقنع عدم حصر ذلك» بل ضبطه بما 
يتعذّر علمه في الغالب إلا بذلك» ومثل له بما في المغني» وزاد الخْلعَ تبعًا للهداية» ثم 
قال: وما أشبه ذلك وزاد عليه أبو البركات الطّلاق» وقال فيه وي الخُلع: نص عليه. 
0 1 
وكلامه محتمل للحصر وعدمه). 
وكال بعقى الأصشات أن تنلل انا بان سهات اليلاك تخاف: تحليل 
يوجد في الدّين؛ فقياس قولهم: يقتضي أن يثبت الدّين بالاستفاضة:» قال العلاء : 
وليس ببعيد 


© مسألة: هل يثبت الرشد بالاستفاضة؟ 


قال في شرح | لمنتهو : ومن نُوزع في رشده» فشهد به عدلان؛ ثبت رشده؛ للأنه 
5 8 .7 


.)558/5( الممتع‎ )١( 
.(TYT/V) شرح الزركشي‎ )۲( 
)۱۲/۱۲( الفروع (۱۱/ ۳۱۷) » الانصاف‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حخك2 6.3 


© مسألة: هل يُقبل التسامع في إحياء الموات؟ 


5 9 3 و 3 
المذهب: لاء لكن في «الترغيب»: «تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع» لا في 
e 000) 1‏ 6 


عقد) 
وقال في المبدع: «والأشهر أنه لا يثبت إلا في: نسب» وموتء وملكِ مطلق» 
ا ES‏ 
وعتق» وولاءِ» ونکاح» ووقف» 
© مسألة: عدد شهو د الاستفاضة: 


ظاهر كلام أحمد: أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه مِن عدد كثير؛ يحصل له به 
ا 
العلم؛ لان الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه. -وهو المذهب- . وقال اي 
5 0 5 
يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لآن الحق يثبت بقول اثنين 
والأوّل: المذهب» -كما تقدّم-؛ لأنه لو اكتفى باثنين؛ اقوط نيد وا اڭ 
3 زر 6( 1 
الشهادة على الشهادة» وإنما اكتفى فيها بمجرد السّماع 
مسألة : اللّفظ في شهادة الاستفاضة : 
ظاهر المذهب: أنه لا يقول: «أشهد بالاستفاضة)» وحيث قالها مها؛ صارت 
5 
شهادته شهادة فرع؛ فيعتبر فيها ما يعتبر هناك قال أبو الوفاء: «إن صرّحا 


(۱) نقل قول صاحب الترغيب صاحب الفروع .)711/١1١(‏ 

.(YAV /۸) المبدع‎ )1( 

(۳) شرح المنتهى (۳/ .)0/٠١‏ 

.)73777 /۷( الكافي (5/ 3585): شرح الزركشي‎ )٤( 

.(YAA/۸) المبدع‎ )٥( 

() المبدع (۸/ ۲۸۸)ء شرح المنتهى (۳/ ۸۰٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤١۹‏ 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ع 2 2 00 
بالاستفاضة» أو «استفاض بين الناس»: قبلت في الوفاة» والنسب جميعًا) 

وذكر ابن الزاغوني: إِنْ شهدَ أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلانء أو أنه ابنه 
أو أا زوج فهى شهادةٌ الاستفاضة: وهى صحيحة كذا أجاب أبو الخطات: يُقبل 

١ 8 3 1 

في ذلك» ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة . ونقل الحسن بن محمّد: لا يشهد إذا ثبت 
١‏ 0( 
عنده بعد موته. ونقل معناه جعفرء قال في الفروع: «وهو غريب). 

مسألة: قال في الفروع: «وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار» فعمل ولاة 
المظالع لك أحق. ذكره في الأحكام السّلطانيّة» وذكر القاضي: أن الحاكم يحكم 
بالتّواتر» 

۰ ۰ و ۶ ع ع 
0 فائدة: قال ابن ذهلان: «عمل قضاتنا على أنه يحكم بها -ولو صرح بأن 
5 

مستنده الاستفاضة -) 

© فائدة: قال الأصحاب: ويّلزم الحكمٌ بشهادة لم يَعلمْ تلقيها من الاستفاضة. 
قال الخلوتئٌ: «مفهومُة: أنه إذا علمَ أن تلقيها من الاستفاضة؛ أنه لا يلزمه الحكمُ؛ 
فحينئ: لا لزم الحكمٌ بثبوتٍ ولا غيرو؛ مما المستندٌ فيه الاستفاضة. -وتوقّف فيه 

2 0 
E ت‎ 


(۱) الفروع (١۳۱۸/۱)ء‏ الإنصاف .)١5/١1(‏ 

(۲) الفروع »)718/١١(‏ الإنصاف .)١5/١1(‏ 
(۳) الفروع (۳۱۸/۱۱). 

(:) الفروع (١١/۳۱۸)ء‏ وينظر: الإنصاف .)٠١/١۲(‏ 
(5) حاشية العنقري (۳/ 519). 

(5) حاشية الخلوتي (777/1). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


مسألة: مواضع تحليف الشهود : 
قال اقاي ١لا‏ حلت الاه سمل اا إلا ن رضن شهادة 
الكافر في الوصيّة» وني شهادة المرأة بالرّضاع»» ثم قال الشيخ تقية تق الدّين: «هذان 
الموضعان قول فيهما e‏ وحدها لاور فقياسة عل من قلت 
شاد للحن ورة؟ اس حلف ( 


OR 


(۱) التكت على المحرر (۲/ .)۲۸١‏ 


0 فهر _جحكل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


فصل في صفة الشهادة: 
© القاعدة في هذا الباب: ما أشار له المجدٌ في المحرّر حيث قال: «يتعيّن على 
ا 

الشاهد أن يذكر ما يُعتبر للحكم ويختلف به) 

قلت:فالشهادة الموصلة هي التي تشتمل على ما يؤثر في الحكم ولولاها 
لاختلف الحكم. 

© مسألة صفة الشهادة على النكاح والبيع: 

ل ا 
الاير اقاراط مد دعر به» -على ما سبق-. والمذهب 5 يُشترط ذكرٌ 

(۲) 

الشروط UNECE NE Sa:‏ 
قال عبدالله: «سألت أبي عن رجل شهد تزويج امرأة» فلمًا كان -بعدٌ- جاءته 
المرأة فقالت: إن زوجي قد طلّقني وانقضت عدَّتي؛ يقبل الشَّاهِدُ قولها ويتزوّج بها؟ 
فقال أبي: إن كان الذي كيه ارودها تروجيا بولق واتورو لم جاب بالك إن 
زوجي قد طلَقني» فليَسأل عن طلاقه إِيّاهاء فإن ثبت عنده أنه طلقهاء ويكون في مثل 
ما اعت من انقضاء عدَّتباء وكانت دة ةة فيما اعت من انقضاء عدَّتها؛ 
صدّقهاء فإن كان هو وليّها -لا ولي لها أقربُ منه-» فإِنْ تزوّجها؛ فليجعل أمرها إلى 

رجل؛ فليزوجه إيّاها بشهود. ويُوفيها مهرّ مثلها. 


وقال عبدالله: سألت بي عن امرأة اعت أن و ولم يكن لها 


)١(‏ المحرر (؟5557/5). 
(۲) الإنصاف »)١7/1١7(‏ كشاف القناع (5/ .)5٠١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وميم mw‏ 


E E 5 


ن تقيم البيئة بأصل النكاح» وتعطن الميراف؟ 


لا 


فقال أبي: إذا قامت اين بأصل النكاح على الميت أنه تزوّجها بوليٌ وشهود 
ف صحَّةٍ من بدنه» وجواز من أمره؛ فهي على حقها حتى يخرج الوح أو ورئثة من 


6 


ل 
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ايه 0 قال ' ذهلان: «هذا يتصوّر إذا كان الشاهد فقيها مذهية a‏ 
0 
الحاكم» لكل الأحسن في وقتنا ذكرٌ الشروط في الشّهادة) 
لا بد أن يقول الشّاهد في البيع والشّراء أنها ملك البائع أثناء البيع: 

يعتبر أن يقول الشاهدان في شهادة البيع أو الشراء لوقو ا لجواز 
یعه» أو وقفه» أو عتقه ما لا یملکه ولأنه لو لم يشترط ذلك؛ لَتمكّنَ كل من أراد 
انتزاع شيء من ي غيره؛ أن يتمق مع شخص ويبيعه إِيّاه بحضرة شاهدین» : ينتزعه 

E. 
المشتري من يدٍ رب ويقاسم بائعه فيه» وهذا ضررٌ عظيم لا يرد الشرْع بمثله‎ 
هل يلزم الشاهد ذكر الثّمن الذي وقع البيع عليه‎ 

إذا اكطن قيراة دار وتسلية اين وأقام بالك شاهديق غدليقه ولي ا 

الثمنء والبائعٌ ينكرٌ قبضه؛ فشهادتهما باطلة. ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض 
(۱) مسائل عبدالله (۱/ )۳٤۸‏ رقم المسألة )١785(‏ 


(۲) الفروع (۱۱/ ١۲)ء‏ ينظر: الإنصاف .)١7/17(‏ 


(۳) مجموع ابن منقور (۲/ ۲۷۹). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


الثُمن» ولم يُسميا؛ فشهادتهما جائزة. 

قال السّامريٌ: «والفرق بينهما ما ذكره الكرابيسيٌ أنهماء لما شهدًا بالبيع 
وقبض اللمن؛ وجب الحكمٌ ب فإذا كان مجهولا فقد جُهل في وق يحتاج إلى 
الحم ركيد لقضينا بعقد بيع من غير ثمن؛ وذلك لا يصحٌ» فلم يجز القضاء 
هذه السهادة. بخلاف ما إذا شهدا أن البائ أف فش امن فإنه لا يو جب الحكم 
بالتمن بعد القبض» فقد جُهل في وقتٍ لا يحتاج إلى الحكم به؛ فلم يمنع صكّته). 

ثم قال السامري: «والفرق عندي: أن شهادتهما بالبيع -بثمنٍ تسلّمه البائع- 
شهادةٌ بقبض البائع لمن فإذا لم يُسمّيا مبلغه؛ فإن هذه الشّهادة لا تقبل» وإذا لم 
تقبل؛ بطل ذكرٌ الشّمنء وإذا بطل ذكره؛ بقي مجرّدُ الشّهادةِ بالمبيع من غير التّمن» 
وهذه الشّهادة لا تصحٌ. بخلاف ما إذا شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن» 
فإهما قد شهدا عليه بما يصح به البيعٌ؛ فهو كما لو شهدًا أنه باع بقطعة ذهب معيّنة في 
الف م الوؤة ارفا فإنه يصح؛ لأن المقصود معرفة المتبايعين 
بالعوضين -وهو حاصلٌ؛ فلا يقدح في ذلك جهل الشهود» كما لو أقرّ البائ بذلك 
عند الحاكم؛ فإنه يصحٌ ولا يسأله عن الثمن» » فكذا هنا» 

مسألة: صفة الشهادة على الرَنَى : 

لا می ذكر ربعا اشاب قاذ بد أن يدك 

فأولا: يشهد بمن زنى؛ [لثلا تكون ممّن تحل له]. 

وثانيًا: يشهد أين زنى؟؛ [لتكون الشّهادة منهم على فعل واحدِ؛ لجواز أن يكون 
اها اھا عن ها شيل داعا 


.)۲۹۹ إيضاح الدلائل (ص 2586)» وينظر: الفواكه العديدة(؟/‎ )١( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


وكالنا: يغيد کے [زتى عبا من كوعيها تین رال أو قات ]: 

ورابعًا: يشهد أنه رأى ذكرّ الزاني في فرج المزني بها؛ [لأن اسم الزنا يُطلق على 
ا ا يعت اليقث وقد وة الاه نما ليل وز تك ر فامار دك دا نهدا 

1 0 00 

المذهب- 

وقيل: لا لزم ذكرٌ المزني بها؛ لأنه لم يأتِ ذكرها في الحديث الصحيح» وليس 
في حديث الشّهادة في رجم البهودين -- ا وكذا لا يُشترط أبمنا 5ك الرمان؛ 
لأن الأزمنة في الى واحدة لا تختاف ' 


م : قال ابن قدامة: «الشَّرْعَ اعتبر في شهادة الزَّنَا شروطًا لا يقع معها إقامةٌ 


0 
دسي ء۶ 2 


حد ببينة أبذا») 
مسألة صفة الشهادة بالوارث: 

ا ا ل ل ل 
لفبوار ذا س شُلّمَ الما إليهء سوا تامو اكل الخيرة إلباطة يان يعر الميت 
و ا ار 
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.)5٠١ /5( كشاف القناع‎ »)117//1١7( الإنصاف‎ »)۲۸١ /5( الهداية (515)» الكافي‎ )١( 
.)۲۹۱ /۸( المبدع‎ )۲( 

.)١ 537 /9( المغني‎ 0 

.)5١١ /5( كشاف القناع‎ )٤( 

(5) المحرر(35557/7)» الإنصاف (۱۹/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ /07). 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


E E 
وقد قال الموفّق في «فتاواه»: (إِنَّما احتاج إلى ان ل وارث سواه؛ لأنه يعلم‎ 
ظاهرًاء فإنه -بحكم العادة- يَعلمه جار ه» ومن يعلمٌ باطنَ أمره» بخلاف دَيْنِْهِ على‎ 
E N لبقتال‎ ls الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دَيْنَ‎ 
ا‎ 


© فائدة: قال في المحرّر: «إن لم يكن من أهل الخبرة الباطنة؛ ففي 


الاستكشاف 2 وجهان» وحيث قيل الما فيأمر من ينادي بموته؛ 
وليحضر وارثه» ٠‏ ولا يجب أذ كفيل في ذلك بحال لواحي تو لابن 


كلئة: «لا بد أن تُقيّد المسألة؛ بأن لا يكون الميثُ ابن سبيلء ولا غريب 
هل تصح الشّهادة على النّفي: 
الما ل ا ومنها: الإعسار والبيئة فيه 
وإذا كان التي محصورًا كقول ب الصحارج يَكَهُ: «دعي ج إلى الصلاق فقامَ 
وطرح السّكينَ وصَلَّى ولم يتوضًأً 


.)٥۲۸ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٥۲۸‏ 

(۳) الفروع (۱۱/ 5 77)» المبدع (۸/ ۲۹۲)» الإنصاف .)٠۹/۱۲(‏ 

.)۲٤١/۲( المحرر‎ )٤( 

(5) المستدرك (5/ »)١97‏ وينظر: الإنصاف (۱۲/ )۲١‏ 

(5) الفروع (5/ »))48٠١‏ المبدع 3١5 /٠١(‏ التنقيح المشبع ص(570)»: كشاف القناع (9/ 
(TTY‏ 

(۷) أخرجه البخارى» في كتاب الآذان» باب: إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل /١(‏ 177). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم n‏ ۱4ء 


0 شيدت 15 ا ل رارت غه وشيدت 1 اش 
5 00 
أن هذا ابنه» لا وارثٌ له غيره: قُسّمَ المالٌ بينهماء لأنه لا تنافي 


© فائدة: لا تقبل شهادة النّمَي في غير ما ذكر» قال القاضي: لا تسمع بأنه لا حى 
عليه في دَيْنِ ینکره فقيل له: لا سبيل للشَّاهدِينٍ إلى معرفته» فقال: لهما سبيل» وهو 
إذا كانت الدّعوى ثمن مبيع فأنكره» وأقام البيتَةَ على ذلك؛ فإن للشاهدين سا إلى 
معرفة ذلك؛ بأن يشاهداه ا من و أو ا ا كان حت أن قبلا 
قلثُ: والظَّاهِرٌ أن هذا داخلٌ في التي المحصور. والله أعلم. 

الفرق في شهادة النفي بين عدم العلم وبين العلم بالعدم: 

نفيئ النّاف إن استند إلى عدم العلم» كقوله: «لم أعلم فلانًا اقترض من فلان)؛ 
لم يُلتفت إليه» وكان إثبات المثبت للقرضء مقدما. وإن استند نفئُ الاي إلى علم 
بالعدم» كقول «اعلمْ أن فلانًا لم يقترض لأني كنت معه في اليوم المدَّعَى أنه اقترض 
فيه» ولم يغب عن نظري طرفة عينٍ فيه)؟ فهذا يقبل؛ لاستناده إلى ص علميٌ؛ 
ويستوي هو وإثبات المثبت؛ فيتعارضان» ويُطلب المرجّح من خارج 

وكل شهادة نافية استندت إلى علم بالتقي» لإ إلى [لفن] م فإنها تعارض 
المقبتة؛ م تارا أو هما في الحقيقة مثبتان؛ لأن أحدهما تثبت المشهود به 


(۱) الإنصاف »)5١/1١7(‏ كشاف القناع .)51١١/5(‏ 
(؟) الإنصاف (۱۲/ ۲۲). 

(۳) شرح المختصر (۳/ .)۷١١‏ 

.)۷١١/۳( شرح المختصر‎ )٤( 


N‏ اہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


فائدة: ناذا لم قبل شهادة النافي؟: 
لأنهة لذ سبيل إلى الإقامة كليل على الي إن ذلك إِنّما تخرف بأن يلام 
E‏ ول وجوده إلى وفت اللعوق»؛ فيعلم سبب اللزوم قو لا وفعلا -وهو 
محال- 
مسألة: صفة الشهادة على الرضاع: 
إن شهد برضاع؛ فلا بدَّ من ذكر عدد الرّضعات, وأنه شرب من ثديهاء أو من 
لبن حلب منه؛ لأن الئاس يختلفون في عدد الرّضعات, وفي الرّضاع المحرّم» ولا بد 
مهد اه ارتصع قي الخولين! ليث اا 7 فلا يكفي أن يشهد 
الساهد أنه ابنها من الرّضاع؛ لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها 
مسألة: صفة الشهادة على القتل : 
إن شهد يقثل؛ احتاج أن يقول: «ضربه بسيفي) أو غيره» أو «جرحه فقتله»» أو 
«مات من ذلك». وإن قال الشّاهد: «جرحه فمات»؛ لم ييحكم به؛ لجواز أن يكون 
2 
مات يكير هدا "+ ولا کیت ثبت القتل بالشّهادة إلا مع زوال الشّبهة في لفظ الشَّاهدِينِ 
نحو أن يقولا: «نشهد أنه ضربه فقتله». أو: «فمات منه». فإن قالا: «ضربه بالسّيفِ 
فمات»» أو «فوجدناه ميئًا»» أو «فمات عقيبه»» أو قالا: (ضربه بالسَّيففِ فأسالّ دمه»» 
أو (فأخبر دمه» فمات مكانه»؛ لم يثبت يثبت القتل؛ لجواز أن يكون مات عقيب ارف 
سيب اجر وقد روي عن شّريح؛ الدشية عد E‏ «أشهد أنه اکا 


.)50 5 /١( روضة الناظر‎ )١( 
.)51١ /5( كشاف القناع‎ »١ /7( المغني (١۲۱۸/۱)ء شرح المنتهى‎ )( 
.)51١١ /5( كشاف القناع‎ ۱ /١( المغني (۲۱۸/۱۰)» شرح المنتهى‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حال | e‏ 


- 


و فمات)» فقال له شرِيحٌ: «فمات منه؟)» فأعاد الرجل قولَةُ الأول فقال له 
ری : قب فلا شهادة لكُ). 
© مسألة: لو قتل رجلٌ رجلاء وادَّعى أنه قد هجم منزلي فلم يمكني دفعٌة | 

بالقتل)؛ لم يُقبل قوله إلا َة وعليه القَوَدُ سواء كان ل أو 
عيارة» أو لا يُعرف بذلك. -هذا المذهب-. واختار الشيخ مرعي أنه إن كانت َه 
قروا عا فيل در ا و ل ةا ادو ا على + فرت أموال 
العا زلا اماع من يول كول رج المترلدياه لكر حيث كان ثقة مشهورًا بالعدالة؛ 
و لكن قال الرحيباي: اهو مج لكنه مرجوځ؛ لمخالفته 


e 


بسلا ا 


© فعلى المذهب: إن شهدت اليه أنهم رأوا المقتولّ مقبلا إلى بيت القاتل 
بالسّلاح المشهور؛ فقد هَدِرَ دمٌ المقتول؛ لثبوت صيالته عليه. وإن شهدوا أنهم رأوه 
ا ا ا ا د بذلك؛ 
ادو الاج وم 4 التغر ل المظتورو يذه رجت ها دد 


© مسألة: إن قالت البَينَة: «نشهد أن فلانًا لم يقتله»؛ لم تسم هال ما 
)<( 


ا يي قد 
لآنه نفيخ مجرد 


.)75/8/5( مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى (75/8/5). 

)۳( المغني )۱۸/۸ ٥‏ كشاف القناع (5/ .)۱٥۷‏ 
)٤(‏ المغني (44۷/۸). 


وبر _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


مسألة صفة الشهادة بالجراح: 
إن كانت الشّهادة بالجرح» فقالا: «ضربه فأوضحه). أو «فاتضح منه»» أو 
5 3 ت ء۶ 5 
«فوجدناه موضحا من الضربة»)؛ قبلت شهادتهما. وإن قالا: «ضربه فاتضح رأسه), أو 
«وجدناه موضًا)» أو «فأسال دمه» ووجدنا في واس موضحة)؛ لم یش يثبت الإيضاح؛ 
لجواز أن ينضح عقيبَ ضربه بسبب آخر. 
في إيجاب القصاص؛ لأنه إن كان في رأسه 
موضحتان؛ فيحتاجان إلى بيان ما شهدا به منهماء وإن كانت واحدة» فيحتمل أن 
يكو قد اوها قي المشهوة عله فجي أن ها الشاهدان: فشر لذ دهده وان 
قالا: «أوضحه في موضع كذا من رأسه موضحة قدر مساحتها كذا وكذا)»؛ قبلت 
شهادتهما. وإن قالا: «لا نعلم قدرها أو موضعها»؛ لم يحكم بالقصاص؛ لأنه 00 
مع الجهالةء وتجب الدية؛ لأنها لا تختلف باختلافها. 


ولا بد من تعيين الموضحة في 


وإن قالا: «ضرب رأسه» فأسال دمه»؛ كانت بازلة. وإن قالا: «فسال دمه»؛ لم 
يثبت شيءُ؛ لجواز أن یسیل دمه بسبب آخر. وإن قالا: «نشهد أنه ضربه فقطع يده») - 
ولم يكن أقطع اليدين-؛ قبلت شهادتهماء وثبت القصاص؛ لعدم الاشتباه. وإن كان 
أقطعٌ اليدين» ولم يعينا المقطوعة؛ لم يثبت يثبت القصاص؛ لأنهما لم يعينا اليدالي يحب 
القصاص منهاء وتجب ديةٌ اليدين؛ لأا لا تختلف باختلاف اليد" 


.)١۱۹ /۸( المغني‎ )١( 


مسألة صفة الشهادة على السرقة: 
إن شهد بسرقة؛ اث شترط ذكرٌ المسروق منه» وذكرٌ النصاب» وذكرٌ الجرّزء وذكرٌ 
صفته كان يقول «خلع الباب ليلا وأخذ الفرس وا رامع و 
المسجد»» أو نحو ذلك؛ لتمييز السّرقة الموجبة للقطع من غيرها 
مسألة صفة الشهادة بالقذف: 
إن شهد بالقذف؛ ذكرَ المقذوف» وصفة 0 يقول: قال له: «يا زاني أو 
«يا لوطيٌ»؛ أو نحو ذلك؛ ليعلم كونه يوجب الحد أو لا 
مسألة صفة الشهادة في داروأرض 
ع ع 3 5 ۳ 
إذا شهد بأرضء أو دار؛ فلا بد من ذكر حدودها؛ لأنها لا تعلم إلا بذلك 
هل للقاضي أن يطلب من الشاهد الخروج لعاينة الأرض؟: 
إن لم يعرفه حدود الأرض الشهود؛ فقد نقل مثْنّى بن جامع» فيمن شهد على 
رجل اة أت لاع له سهمين من ع رادار من كذا وكذا سهقاء ول يجدمالايشهد 
كنا سم اريم جلها تراك انود فد عمر ها فزني 
مسألة : صفة الشهادة على الإكراه: 
يُعتبر في شهادة إكراهٍ على فعل أو قول يؤاخذ به -لو كان طائعًا-؛ ذكرٌ الشَّاهِدٍ 
)١(‏ المغني (۲۱۸/۱۰)ء شرح المنتهى (۳/ ١۸٨)ء‏ كشاف القناع (5/ .)5٠١‏ 
(۲) المغني (۲۱۹/۱۰)ء شرح المنتهى (۳/ ۸۲٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 


(۳) الكافي (187/5). 
)٤(‏ الفروع (۱۱/ ۳۲۲). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


أن المكرّة 0 تَ المشهود له بالإكراه.» أو شدده عليه» وهو قادرٌ على وقوع الفعل 
)5 
مسألة :هل يجوز الشهادة على العقود الفاسد ]: 

إن كان مكاولا أو مقلد مقلّدَا لمتأوّل؛ جازء وإلا لم يجز. وقال الشَّيخ تق الد 
قال القاضي: حب ا ا TET‏ 
على فساده» كعقد الرّباء والعقد المشروط فيه الخيار المجهول» أو شرط باطل 
يدث لم يجز شهوذه. ولم د تجز الشَّهادةٌ به. فأما إن كان فساده مما يسوعٌ الاجتهاد 
فيه فلا يمنع؛ لأنه لا يقطع على فساده. نص عليه في رواية أحمد ين صدقة وقد سأله: 

وقال في رواية حرب في الرّجل يُدعى إلى الشّهادة» ويظنٌ أنه ربا أو بِيعٌ فاسدى 
قال: إذا علج ذلك؛ فلا يشهدٌُ. وقال في رواية بكر بن محمّد عن أبيه في الرّجل يُفضّل 
بع ولد يشيد؟ قال؟ لا يشهد. قل له قد شهد. فقال! لا تدهذ للذي أشهدك 
ولالولده. 


a 


وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لا تشهد على عطيّة مَن لم يعدل فيهاء وكذلك 
قل ألو لسارت E e a CE‏ 
بعض ؛ ؛ لا تشهد له بشيء . قال: وظاهر هذا يقتضي أنه لا يشهد -وإن كان مختلفا فيه- 
؛ لأن تفضيل بعضهم على بعض مختلّفٌ فيه. واحتجٌ بقوله: لا يكح المحرمُ ولا 
کے ولا يشهدٌء ولحديث النعمان بن بشير» ولحديث: لعن شَاهِدًا الرّبا»» قال: 


® 


.)50١ شرح المنتهى (۳/ ۱ مطالب أولي النهى(57/‎ )١( 
.)5515/57( النكت على المحرر‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


ولان قعل الفاسدٍ منكرٌء وحضور المنكر منكة. 

فإن قيل: ما رَويتموه من الأخبار في أحكام يسوع فيها الاجتهان وهو الشّهادة 
في نكاح المحرم» وإذا حص بعص أولاده؟ قيل: في هذا تنبية على تحريم ذلك» فيما 
اتفق على فساده» وإذا قام الدّليل على المختلّفٍ فيه؛ خصّصناه» وبقي تنبيهه على 
ظاهره. 

فإن قيل: فالشَّاهد لا يُلْم بشهادته» وإنّما ذلك إلى اجتهاد الحاكم. قيل: وإن 
لم بُلزم؛ فلا يجوز له أن يحضر المنكر؛ لأن حضوره منكرٌ. 

فإن قيل: فلله حكمٌ في الفاسد» كما له حكمٌ في الصّحيحء فهو ينقل الفساد. 
فينفذه الحاكم. قيل: فيجب أن يحضر المؤاجر المشاهد بيع الخمر فيشهد بذلك 
وكذلك دور الفسق لشاهد الرُّنَا فيشهد بذلك؛ لأن لله فيه حكمّاء وهو سقوط ثمن 
الخمر ومهر الزَّانية. قال السيخ تقيٌ الدّين: «الشَّهادَةٌ عليه إعانةٌ على حصوله 
والإعانة على المحرّم محرّمةء فأمًا إذا غلب على ظته أنه يشهد عليه؛ ليُبطله؛ فذلك 


شىء آخر). انتهى كلامه. 

قال ابن مفلح: «وظاهر قول الشيخ تقيّ الدين » وعليه ما ذكره القاضي في نص 
الإمام أحمدء وكذا ما رواه أبو التصر العجليٌ أنه سمع أبا عبدالله يكره العينة» ويكره 
2 6 . 2 و 
أن يشهد الرّجل على شيء منهاء هذا إن حملت الكراهة على التحريم» وإطلاق 
القاضي عدم المنع يقتضى جواز الشّهادة مطلقّاء وهو خلافٌ كلام الإمام أحمد. 

وقد يقال: ما ضعف دليله؟ وكان خلاف خبر واحد لم يشهد فیه» وإلا شه 
كعطيّة الأولاد وما في معناها. وقال القاضي سعد الدين الحارثي في شرحه: «العلم 
بالتفضيل أو التّخصيص يمنمٌ تحمل الشهادة به وأداتها مطلقًا». حكاه الأصحاب» 
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ون عليه» ثم ذكر او السّابقة بقة. ة» وأن الإمام خمد قال في رواية أحمد بن 
سعيد: وإن سأله بما استمع عند قاض يرى ذلك جائرًا: لم يَشهد له به»» وعدّله 
الحارقة بان جو فامشعت الإاعانة عليه وذكر أنه قول إسحاق. 


لشو أن له ب غير» م لمو بعد أن له غبره فدعاهم إلى تماد قل: إن ل 
يشهدوا له؛ أرجو ليس عليهم شي ا 
مسألة: تبعيض الشهادة: 

و ا حر ب يل 
الباقي؛ د EE‏ للمدّعِي بالدین؛ وعلبه بما اقتضى. وإن قال: الأكدي أن عليه 
ألقًا)» ثم قال: «قضاه منه بعضه)؛ أفسد شهادته؛ لأن ما قضاه لم يبق عليه. 

وإن لم يقبض منه شيئّا فقال المدّعِي للشاهد: «اشهدٌ لي ببعض الدَّين)» فعنه: 
أنه لا يَشهد إلا كما تحمّل. -وهو المذهب- ؛ لقول الله تعالى: # دَلِكَآَدقَ نيوأ 
اَمَو عَلَوَجههَآ # [المائدة:4١0٠5»‏ ولأن على الشّاهد نقل الشّهادة على ما شهد 
ولأنه لو ساغ للشّاهد أن يشهد ببعض ما شهد؛ لساعً للقاضي أن يقضي ببعض ما 
شهد به الشّاهد. 
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وقال أبو الخطاب : (عندي يجوز ذلك؛ لأن مَن شهد بألي. فهو اشد 
بخمسمائة»» وإِنْ غيّر العدلٌ شهادته بحضرة الحاكم فزاد أو نقص؛ قبلت ما لم 
(1)التكك على المضرر 0 6 


() الإنصاف (۱۲/ ۳۲)ء شرح المنتهى (۳/ 2857)» كشاف القناع (515/5). 
() الهداية (ص055). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ تم»م ححك 


يُحكم بشهادته. وإن اذّعت عنده شهادق فأنكرٌ ثم شهدَ مها كنت اا 
قبلت؛ لأن ما قاله محتملٌ؛ فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه»' 

قال ابن هانئ: سألته عن رجل له على رجل ألف درهم» أو أكثر أو أقل» وله 
عليه شهودٌ ثقاتٌ بحقه» فأعطاه نصف حقه كلّه أو بذعي ما بقي عليه؟ 

قال أبو عبدالله: يُقدّم الهو فيشهدون على حقَّه كله ثم يقول للقاضي: «إنه 
قد قضاني نصف حقّي»؛ ويكون الشهود على شهاد: بولق درس 


بال ورا الحس بن محاد رل شه على اف ولا يحكم في البلاد 
إلا على مائة: لا تشهد إلا بألفٍ 


قال ا امد الات كل احا عن يط E‏ وكان 
)4 
الحاكم لا يحكمٌ إلا في مائة ومائتين» يشهدٌ له؟ قال: لاء إلا ما أشهدتَ عليه 


ومن مسائل تبعيض الشهادة: لو شهد بحقّ مشتركِ بِينَ مَنْ ترد شهادته له ومَنْ 
لا ترذ شهادته له؛ لم تقبل. -على الصَّحيح من المذهب-. ونصّ عليه؛ لأنها لا 
تتبكّض في نفسها. وقيل: تصحٌ لمن لا ترد شهادته له. وذكر جماعةٌ: تصحٌ إن شهد 
أخبم قطعوا الطَّريق على القافلةء لا علينا(29. 

© فائدة: لو كان الحاكم ولايته أن يحكم بما دون الشهادة كأن يحكم في 


.)۲۸۸ /٤( الكافي‎ )۱( 

(۲) مسائل ابن هانۍ (۱۳۲۱). 

(۴) الأحكام السلطانية (/5). 

.٠٠٠١ /١ الطبقات‎ ):( 

(5) الإنصاف (۱۲/ »)۷٤‏ كشاف القناع (5/ 5777)» شرح المنتهى (۳/ /04). 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


الخ فما دون«فللسّاهد أن يشهد بالألف» والقاضي يحكمٌ بالقدر الذي جُعل له 


الحكم e‏ 
الزيادة أو النقصان في الشّهادة بعد الحكم : 
من زاد في شهادته أو نقصّ -بعد الحكم- ؛ لم يُقبل منه؛ لأن الحكم قد تمّ؛ فلا 


(0 5 


اختلاف الدعوى والبَينَة في القدر: 
قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن رجل اذَّعى على رجل ألفَ درهم» فأقام شاهدًا 
بألي. ثم جاء آخر فشهد له بالف وخمسمائة؛ فقال: الجر شياة . ی 
وذكره عن شریح» وظاهره أنه لا تسمع شهادته في الزّائد؛ لعدم دعواه . وقي المغني: 
«وإن لم يدع المشهود له إلا أحدٌ الكيسين؛ ثبت له» ولم یش يثبت له الآخر؛ لعدم دعواه 
إياه. وإن شهد له شاهدٌ بسرقة كيس في يوم» وشهد آخر بسرقة كيس في يوم آخرء أو 
شهد أحدهما في مكان» وشهد آخر بسرقة في مكان آخر» أو شهد أحدهما بغصب 
مع کل واحدٍ منهماء ويُحكم له به؛ لأنه مال قد شهد له به شاهد. وإن لم يَنّعَ إلا 
0 2 

أحدّهما؛ ثبت له ما ادَّعام ولم يثبت يثبت له الآخر؛ لعدم دعواه | إيّاه) 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص58). 
(۲) كشاف القناع (7/ 57 5). 

(۳) النکت على المحرر (۲/ ۲۲۹). 
(:) المغني .)515/١١(‏ 


مسألة : هل يجوزأن يشهد على القاضى - فيما أثبته وحكم به - 
الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم بد ؟: 
قال ابن نصر الله: لم أجد لأصحابنا فيها نضَّاء ومقتضى قاعدة المذهب. أنها لا 
تقبل؛ لأنها تتضمّن الشّهادة عليه بقبوله شهادتهماء وإثباته ها الحقّ والحكم؛ فالثبوت 
والجكم مبجان على بول ادا سايم م 
جو قر لما راذا لت بع الماد طا ةلا ل و . وقال الخلوتي ثُ: إذا 
0( 
مدع عل E‏ 
مسألة المنافاة في الشهادة تبطلها : 
صورتها :إذا شهدا: أن له عليه ألفّاه ثم قال أحدهما: «قضاه منها خمسمائة)؛ 
بطلت شهادته. 
ولو شهدا: أنه أقرضه ألفَاء ثم قال أحدهما: «قضاه منها خمسمائة)؛ فشهادتهما 
صحيحة بالألف. ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهدٍ أو يمين. والفرق: أن قوله: 
«عليه») و«قضاه» متنافيان؛ لأنه إذا قضاه لا يكون له عليه؛ فبطلت. بخلاف (أقرضه»؛ 
0 
فإنه لا ينافي «قضاه» 


وقال البهود تهنٌ: «لآن ما قضاه لم يبق عليه؛ فيتناقض كلامه؛ فيفسد» وفارق ما لو 


.)01/9 /۲( حواشي ابن نصر الله‎ )١( 

(۲) حواشی ې الخلوتي .)۲۳١ /٤(‏ 

)۳( إيضاح الدلائل (ص٦۷٦)»‏ المغني ۹%/ «YT‏ الشرح الكبير (5/ »)۲٠١‏ كشاف القناع )(5/ 
ه١اة).‏ 
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ديد لوت اك ل لأن ذلك رجوعٌ عن الشّهادة ببخمسمائة 
ا اط 
الاختلاف في الشهادة: 

© القاعدة: أن كلّ شهادة على الفعل» إذا اختلفا السّاهدان فى الوقت» أو فى 
المكانء أو فى الصّفة» بما يدل على تغاير الفعلين؛ لم تكمل البَة". 

© ومن ذلك: لو شهد أحدهما أنه غصبه ثوبًا أحمرء وشهد آخر أنه غصبه ثوبا 
ع ع ع ع 3-9 ع ع 0 ع ع 
أبيضء أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم» وشهد اخر أنه غصبه أمس ؛ لان أحد 
الفعلين غير الآخيرة لأن الفعل الواقع يوم قير الفعل الواقع ن يرم اح فلو شيا 
بفعل متّحدٍ في نفسه» كإتلافٍ ثوب وقتل زي أو باتفاقهما كخصب وسرقة» واختلفا 
في وقته أو مكانه أو صفة تعلق به» كلوثء وآلةٍ قله مما يدل على تغاير الفعلين: لم 


س 


تكمل البينة عل ا . وف المحرّر: فر زل ااا لان 
سا لر كيد كل فل شاهداة» واا ق المكان أو ال مان أو الك 
اا ا ا ا ا 
5 
كقتل رجل بعينه: تعارضتا 


(۱) كشاف القناع (5/ .)4١5‏ 

(۲) المغني /1١(‏ 2515 الإنصاف /١7(‏ 5 ؟)» كشاف القناع (517/5). 

(۳) المبدع (۸/ ۲۹۵)» الممتع (5/ 77017). 

.)5 17 /5( المبدع (۸/ ۲۹۵)» الممتع (2577//5» الإنصاف (۱۲/ 5 7)» كشاف القناع‎ )٤( 
.)۲۳۹ /۲( المحرر‎ )4( 

(5) الشرح الكبير (۱۲/ ۲۲)ء الإنصاف (۱۲/ 0؟)»كشاف القناع (5/ .)5١5‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ ۱٢ء‏ 


5 اا إن شید ادها أنه اد قر له بألفي أمس» وشهد آخر أنه أقرّ له بها 
ر 
اليوم ؛ كملت ال وثبت البيع والإقرار .-وهذاالمذهب- . -وعليه الأصحاب- 


9 وجه ذلك: أغهما -وإن كانا إقرارين-» فهما إقرار بشىء واحد؛ ولهذا لو 
شهدت بَينَهٌ على إقرار زيدٍ بمائة» ثم شهدت بَيْنَهٌ أخرى على إقراره بمائة: حملت 
الثانية على الأولى» ولم يلزمه سوى مائة. 

ولأن المشهود عليه قد لا يمكنه أن يجمع الشهود ليقرٌ عندهم دفعة واحدة؛ 
فاشتراطٌ ذلك فيه مشقة عظيمة -وذلك منتفي شرعًا-0). 

الاختلاف في الشهادة على النكاح والقذف 

إذا شهد أحدهما أنه تزوّجها أمس» وشهد آخر أنه تزوّجها اليوم: لم تكمل 
البيئة. 

وكذلك القذف: لا تكمل بينته إذا اختلف الشاهدان فى وقت قذفه. -وهو 
الصّحبح من المذهب-. -وعليه جماهير ااا 

© وجه ذلك: أن عقد 000 من را صحّته ج E‏ له» فإذا 


a e 


(۱) الإنصاف (۲۹/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ ١۸٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)5١5‏ 


.)٦۳۷ /٤( الممتع‎ )( 


(۳) الإنصاف (۱۲/ ۲۷)ء كشاف القناع (5/ .)5١5‏ 


.)٦۳۸ /٤( الممتع‎ )٤( 
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ولأنا مرجي اف ارو ر ا ق ا ا ر 

E 
الاختلاف في الشهادة على الطّلاق لا يؤثر:‎ 

إذا شهد اثنان بالطّلاق» واختلفا في وقته: ثبتّ. ولو كان نكاحًا: لم يثبت. 

والفرق: أن الطّلاق قول يُحكى ويُعادء ولا يحتاج في صكّته إلى اجتماع 
ا بخلاف التكاح؛ فان صحَته تفتقر 
اروسشتور مدي حال العتره واللجتير و فل و كي ولا يُعاد؛ فيكون الثاني غيرٌ 
الأوّلء وبکل واحدٍ شاهدٌ واحد؛ فلم يثبِثْ ينك" 

9 مسألة: شهد أحدهما أنه باعه داره أمس» وشهد آخر أنه باعه إِيّاها اليوم: 
كملت اين وثبت البيعٌ؛ لأن المشهود به شيء واحد يجوز أن يُعاد مَرَّةَ بعد أخرى؛ 
فلم يؤثَّر. -كما لو شهد أحدهما بالعربيّة والآخر بالفارسيّة- , 

لس ا ا لا مر وآخر أنه أقرَّ بقتله» أو قتله 
وسكت: ثبت القتل» وصدق المدعى عليه في صفته 

© مسألة: إن شهد شاهد أنه أة قرَّله بألفي. وشهد آخر أنه أقرَّ له بألفين: ثبت 
آل دمل المذهيب: لإآن الشّهادة فيها كملت» وكما لو لم يزذ أحدّهما على 
صاحبه» وسواء عَرّوَا -أو أحدّهما- الشّهادة إلى الإقرار» أو جهة واحدة غيره أو لم 


.)578/5( الممتع‎ )١( 


(؟) إيضاح الدلائل (ص٤‏ 50). 
(۳) المغني (۱۰/ ۲۱۷)» المبدع (797/4)» الممتع /٤(‏ 1۳۸)ء كشاف القناع (5/ .)4١5‏ 
)٤(‏ الفروع (۲۹۸/۱۱)ء المبدع (۸/ ۲۹۹)ء كشاف القناع (5/ 17 5). 
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5 ك 0( 
يَعرفاء وقيل: لا؛ لأنه لم يشهد بكل إقرار إلا واحد 
© مسألة: إن شهد أحدهما أن له عليه ألفّاء وشهد آخر أن له عليه ألفين» فهل 
تكمل اليه على ألف؟ على وجهين: أخدهياة تحمل ال فى الال دوعيو 
4 
المذهب- ان لاتکمل؛ لأنه يحتمل أن تكون الألفٌ من غير الألفين؛ فعليه 


شغي ذلك" 

© فعلى المذهب: تثبتٌ الألفٌ» ويحلفٌ على الألف الآخر إن أَحَبٌّ. وعلى 
التای: لا يعنت شى من a‏ 

9 فائدة: لو شهد شاهدان بألفي. وشاهدان بخمسمائة» ولم تختلف الأسباب 
والصّفات: دخلت الخمسمائة فى الألفيعم ووجبت الألفُ. وإن اختلفت الأسباب 
رالاتا وج4 اوخاه 

٥‏ فائدة: لو شهد شاهد بألف» ارا د 

0 مسألة: لو شهد واحدٌ بألفٍ من قرضيء وشهد آخر بألفٍِ من ثمن مبيع: لم 
تكمل الشّهادة؛ لأنّ كلّا منهما غير الآخر وله أن يحلف مع كل شاه ويأخذ ما 
شهد به 


(۱) الهداية (۹۱٥)ء‏ الشرح الكبير (۲۹/۱۲)» الإنصاف (۲۸/۱۲)ء شرح المنتهى (۲/ .)٥۸١‏ 
(۲) المبدع (۲/ ۲۹۸)) الإنصاف »)78/١7(‏ شرح المنتهى (۳/ ١۸٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤٠١‏ 
(۳) المبدع (۸/ ۲۹۸). 

.)٦۳۹ /٤( الممتع‎ »)٥۸٩ /۳( شرح المنتهى‎ )٤( 

)0( المبدع(۸/ ) الإنصاف (۱۲/ ۲۸). 

(1) شرح المنتهى (۳/ ٥۸٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤٠١‏ 

(۷) شرح المنتهى (۳/ 5/5)» كشاف القناع (5/ 515). 
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© فرقٌ: إذا ادّعى: أن فلانًا أتلف عليه ثوبه الفلاي» فشهد له شاهدٌ: أنه أتلفه 
يوم الخميسء وآخر: أنه أتلفه يوم ال لجمعة؛ لم تكمل شهادتهماء ولم يُحكم بهاء لكنْ: 


و 


س 


i E‏ ل ويستحق قيمته. ولو کان مکان کل شاهد شاهدان؛ 
بطلث شهادة الجميع» ولم يلزم فلالا شية. والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرّره في 

العين الواحدة؛ فتعارضت البينتان؛ فتسقطان, ولا شي ء. *. بخللاف الأولى» فإن 
الواحد ليس بيه كاملة؛ فلا تعارض» فيحلف مع من وافق شهادثة دعواه» ويستحق 


6 6 إن شي العدلان أنه.طلق هن مناه واهدة ونا غا أو أنه انق 
من أرقائه رقب ونسيًا عيتّهاء أو أنه أبطل من وصاياه واحدةٌ ونسيًا عيتها: لم ثقبل 


شهادثهما؛ لأا بغر معيَّنٍ قاذ يمكن العمل اء كقولهما: «إحدى هاتين الأَمَتين 


عتيقة) 
مسألة: الفرق بين اختلاف البينات في القذف والقتل : 

إذا شه اثنانٍ أنه قذفَ فلانًا يوم الخميسء واثنان: يوم الجمعة: ثبت ولزم 
الحّد. ولو كانت الشّهادة بالقتل: لم يثبث. والفرق: أن القذف قول يتكرّر؛ فلا 
تعارقن, والقفل قعل واا لا يتكرّر, فإذا قتله يوم الخميس؛ استحال قتله يوم 
الجمعة؛ فيتعارضان؟؛ ويسقطان 

فصل: الشروط المعتبرة في الشهود : 
اعلمُ -رحمك الله- أنه لما كانت الشَّهادةٌ مُظْهرِةَ للحقّ» ولما كان لها من خطر 
(۱) إيضاح الدلائل (ص۷۴٦).‏ 


() إيضاح الدلائل (ص1۷۳)ء المغني (4/ »)74١‏ كشاف القناع (5/ 515). 
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عظيم في إثباق الحقوق؟ ففد. ام شترط -فيمّن يؤدّيها- شروط سند -لا تقبل عند 
اختلال أحدها- والحكمة في اعتبارها: عحفكا الأموالة والأعراض؛ ولاق حال 
كال یر حق-؛ فاعثيرت أحوال الشّهود بخلوّهم عمّا يوب اة فيهم» ووجوبُ 
ا 
١ ۰‏ 0 5 
والاعتبار في شروط الشهادة بحال أدائها . وفيما يلي بيان شروطها: 
الشّرط الأوّل: البلوغ: 
فلا تقبل شهادةٌ الصّبيان. 


وقد نقل حربٌ yT‏ وابن منصور: لا تجوز شهادته حتى يحتلم أو يتم 
له تخس غشرة سنةة أو تبك بافظاعر هذا أنه مع فل الإطلاق. دوهذاهو المذهب 
اقا -وعليه جماهير الأصحاب- 

قال الزركشيٌ: «هذا المشهور من الرٌّوايات» والمختار للأصحاب -متقدّمهم 
ومتأخرهم-» وكون شهادة الصّبيان لا تقبل على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: 
«واستنيث سكين ی ) [البقرة:187]. وقال: ا ومن يَحَكْمَهَا كه افم 
لح واي ماتعمَلودَعَليم )4 [البقرة:187]. والصَّبيٌ لا يأثم» ولأن الصَّبى لا يُقبل 
قوله على نفسه؛ اَن لا يُقبل قوله على غيره بطريق الأولى. 


کار 


وعن الإمام أحمد 5@: أنها لا تقبل إلا فى الجراح» إذا شهدوا قبل الافتراق 


.)508/5( كشاف القناع (517/5)» مطالب أولي النهى‎ )١( 


(۲) المغني .)55٠ /١١(‏ 
(۳) الإنصاف (۱۲/ ۳۷)ء كشاف القناع (5/ 22515 508/50). 
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و )0 
عن الحالة التى تجارحوا عليها. وعنه: تقبل فى الجراح والقتل 
وقد ذكر القاضى أن الخلاف عتد الأصحاب فى الشهادة على الجراح الموجبة 
للقصاص» فأمًا السّهادة بالمال» فلا ل 
قال الشيخ تق تق الدين كانه : كرد امسحيون ا فإن الصّبيان لا فَوَدَ 
بينهم» وا السهادة با یو جب ن المال» 
الشرط الثاني : العقل : 
فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون» إلا من يُخنق فى الأحيان» إذا سهد فى إفاقته؛ 
لأنها شهادة من عاقلء أشبة ن لم يُجَنْ. -وهذا المذهبٌ -؛ لأن مَن لا عقلّ له لا 
)<( 
يمكنه تحمّل الشّهادة ولا أداؤها؛ لأنه لا يَعقل ذلك إلا بضبط الشّهادة . وأما كون 
بم لكين حل ا E‏ إذا شَهِدَ في إفاقته؛ فلن المصحح لشهادة من 
لم جاصلا موجود فيمن ذكرة فوجب إلحاقه به. ولا بد لقبولها أن يكون تحمّل في 
وقت إفاقته -لأنه إن تحمّله في جنونه: لايصحٌ؛ لأنه لا يمكنه الصأ 
الشّرط الثّالث: الكلام : 


فلا تفيل الشهادةية اشر لان الها تحر فا لقي وذلك لاي 


(۱) الروايتين والوجهين (۳/ »)4١‏ الإنصاف (۱۲/ ۳۷). 

(۲) الروايتين والوجهين (۳/ ١4)»ء‏ ينظر: الهداية »)٥۹١(‏ المغني .)١55 /٠١(‏ 

(۳)المستدرك على مجموع الفتاوى /٥(‏ ١١۲)ء‏ وينظر : القواعد الأصولية لابن اللحام (ص5 0). 

)٤(‏ الهداية (ص٦۹٥)»‏ الشرح الكبير (۱۲/ ۳۲)» المبدع (۸/ ١۳۰)ء‏ الإنصاف (۳۸/۱۲)ء كشاف 
القناع (5/ .)٤١١‏ 


(0) الممتع (5/ 557). 
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0( 
مع فق الكلاء'' e‏ قبلت؛ لدلالة الخ على الألفاظ 


ل ل ار إذا فهمث إشارته. وقواه المرداوي جدا. 
ل 

فإن قيل: قد اكتفي بإشارته في وصيّته وطلاقه» وإقراره» وسائر أحكامه؛ 
فكذلك يجب أن يكون هاهنا؟ 

للد مف 

فإن قيل: في الحديث «عَنِ الت ي أله صَلّى جَالِسَا فَصَلَّى مَنْ E‏ 
وك )٥(‏ 
فاشا َإِلَيْهُمْ: احلا » ولو لم تكن الإشارة كافية؛ لَّمَّا كان الأمر كذلك؟. 

قيل: الشهادة تفارق ما ذكر؛ بدليل: أن الإشارة اكثّفي بها من النبي ل مع كونو 
EU‏ ولي تعد ذلك إلى السهادة؛ لاكتفي بالإشارة من النّطق -وذلك منتفي 
26 

© فائدة: لو أدّاها بخطه» فقد توقّف الإمام أحمد كباله فقد قال: «قال حربٌ: 
قال أحمد: مَن كان أخرسٌ؛ فهو أصدّ؛ لا تجوز شهادته. قيل له: فإِنْ كتبّهاء قال: لم 


.)۳۸/۱۲( الإنصاف‎ .) 37١/١ ٠( المغني‎ )١ /٤( الكافي‎ »)١ ۹٤ص‎ ( الهداية‎ )١0( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٥۸۸‏ كشاف القناع (5/ .(٤ ١۷‏ 

(۳) الإنصاف (۳۹/۱۲). 

(4) شرح المنتهى (۳/ .)٥۸۸‏ كشاف القناع (5/ ١1‏ :). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: إِنّما جعل الإمام لیوتم به (1۸۸)؛ ومسلم» »)٤۱۲(‏ (۸۲). 


.)١٤١/٤( الممتع‎ )5( 


28م 2< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
)۱( 7 7 5 و 
تبلغني في هذا شي . وصح قبولها صاحبٌ المحرّره وصرّبه المرداوي قال فى 
«النكت»: وكأنَ وجه الخلاف بينهماء أن الكتابة هل هى صريحٌ أم لا؟» والإقناع 
والمنتهى على قبول خط الأخرس 
شهادة الأعمى : 
ا مواضع 
أولا: المسموعات: إذا تيقن الصَّوتَ؛ لأن شهادته على مسموع؛ فوجبٌ 
قبولّها؛ كروايته. ولأن السّمع أحد الحواسٌ التي يحصل بها اليقين» فإذا حصل ذلك 
للأعمى؛ وجب قبولُ شهادته؛ كالبصير. وقد روي عن علي وابن عبّاس أنهما أجازا 
شهادة الأعمى: ولا تدرف لهم مالك ى الا الخصول العم له ذلك 
كاستمتاعه بزوجته 


(20 


ثانيًا: إذا شَهِدٌَ بالاستفاضة: لأنها تعتمد على القول؛ وشهادته عليه جائزة -كما 
تقدّم-. 


4 


قال ابن قدامة: «وتجوز شهادة الأغسي ف المسموعات؛ إذا د 2 تيقن الصوتَ 
بالاستفاضة». قال المرداوي: «بلا نزاع». 


اا“ اق ات -التي تحمّلّها قبل العمى-: إذا عرف الفاعل باسمه 


(۱) الفتاوی الكبرى /٤(‏ /07). 

(۲) شرح المنتهى (۳/ ۸۸٥)ء‏ كشاف القناع (511//5). 

.)٦٥۸/٤( الممتع‎ )( 

() المغني (۱۷۱/۱۰)» المبدع (۳۱۹/۸)ء الإنصاف »)٦۱/۱۲(‏ شرح المنتهى (۳/ »)٥۹٤‏ 
كشاف القناع (577/5). 
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ونسبه وما يتميّز به فان لم يعرفه إلا بعينه؛ فقال القاضي: تقبل شهادته أيضصًا» ويصفه 

للحاكم بما يتميّر به. ويحتمل أن لا تجوز؛ لأن هذا مما لا ينضبط غالبًا. والمذهب 
)0( 

الأول 


وإ شهدَ عند الحاكم ثم عمي؛ قبلت شهادته -وجهًا واحدًا-؛ لأن المانع طرأ 

بعد أداء الشّهادة؛ فلا يُورِتُ تهمة في حال الشّهادة؛ فلم يمنع الحكمّ بها -كما لو شهد 
١ 00‏ : 
ثم مات- 
مسألة : شهادة الأصم 

ا 
تقبل في موضعين: 
الأوّل: تقبل شهادة الأصمّ على ما يراه؛ لأن ما يراه كغيره. 
الثاني: على المسموعات التي كانت قبل صممه؛ لأنه في ذلك كمن لم يُصبه 
3 .3 


5 


م 


f و‎ 


9 مسألة: لو شهدَ عند الحاکم» ثم عمي أو خرس أو صم أو جَنَّ أو مات؛ لم 
يمنع الحاكم بشهادته -إن كان عدلا-؛ لأن ذلك معنّى طرأ بعد أداء الشَّهادة؛ لا 
تقتضي تهمة في حال الشهادة؛ فلا يمنع قبولها. 

كلاق الف فا ورت م جال الشيافة. 


(۱) الإنصاف (۱۲/ ۱٦)ء‏ شرح المنتهى (۳/ ٤۹٥)ء‏ كشاف القناع (5777/5). 

(۲) الهداية (ص٤۹٥)»‏ المبدع (۸/ ۳۲۰)» الإنصاف (۲۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) في كلا الموضعين ينظر: (المحرر (۲/ ۲۸۷)ء الشرح الكبير (۱۲/ 1۷)» الإنصاف (۲۹/١١٠)»ء‏ 
كشاف القناع (5755/5). 
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الشرط الرابع: الإسلام: 
فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصيّة في السّفر. 


ووجة اشتراط الإسلام في الشّاهد أن الله تعالى قال: مِإوَاسْتَتْيِدُ سكين 
یم [البقرة:۲۸۲]» يم ف [البقرة:۲۸۲]» ومَنْ فق الإسلام؛ 
قال عبدالله: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم 
ليسوا ممّن يَرضىء وقال الله -جل ثناؤه-: «إمِسَنْيصَوْنَِنَالْمَدَِ 4> وليسوا ممن 
يَرضىء وليسوا بعدول» | ماپد ونث ولا قدو شهاداتهم في شيء. 
[ الموضع الذي تُقبل فيه شهادة الكافر] : 


لاتقبل نهادا غير البيت 1 ل الوص لي الشان -إذا لم يوجد غيرّة-» قال 
E 2‏ هد ل يي و2 


الله تعالى: :3 N E‏ ا ا اوي اسان دوا عَذّلٍ 
ر ص شد > چ ره ررم 8 1 are‏ بو ل 
تك 3 ءَاحْرَآنٍ من عار غیرکم | 7 ف لْدرْضٍ اگم م تيده ابرق قت و ا م زك 


مج سل 


املو يمان يله إن ا ری ہی و06 فج 114519 + ل ا 
الأنن 089 ! [المائدة:؟ »]١١‏ وقد أجاز أبو موسى الأشعريٌ د ا وة شها دتهما في في السّفر 


على الوصية 


»)۲۷١/٤( المحرر (۲۷۲/۲)ء شرح الزركشي (۳۳۸/۳)»ء الكافي‎ »)١74/1١١( المغني‎ )١( 
.(٤ ١١ /5( الإنصاف (۱۲/ ۳۹)» كشاف القناع‎ 

(؟) يشير الإمام إلى ما رواه الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه» ولم يجد 
أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيّتهه فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب» فقدمًا الكوفة» فأتيا أبا 
موسى الأشعريء فأخبراه وقدما بتركته ووصيّته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان 
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فلا تجوز شهاداتهم إلا في هذا الموضع 
هل المسألة وفاقية في المذهب؟ : 
اختلف أصحابنا عد فقال ابو كن لخادل وصاحبه: غلطً حنبلٌ فيما 


إن 
نقل» والمذهبٌ أنه لا تقبل . وقال ابن قدامة: ابي E‏ 
عد عش رول اوا م علط روف غر ذلك 


لکن قال ابن مفلح : «كان شيخنا -لعلّه يقصد الشّيخ تقي الدّين- يحمل 
المسألة على روايتين: إحداهما اور شهادة بعضهم على رن -على ظاهر ما رواه 
ج و اچ -وهو الصحيح-» انتھی کلام 

ثم قال ابن مفلح: «وقال أبو الطاب قال أبن حامد وشيخنا: المسألة على 
روايتين» قال: وهو الصحيح؛ فإن حنبلا ثقةٌ ضابطٌ» وروايته أقوى في باب القياس. 
ويعضد هذا أن الإمام أحمد كاله أجاز شهادهم على المسلمين في الوصيّة في السّفرء 


في عهد رسول الله ياء فأحلمّهما بعد العصر بالله ما خانّاء ولا كذبّاء ولا بدََّا ولا كتمّاء ولا غير 
وأنها لّوصيّة الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما. والأثر أخرجه أبو داود في سننه (۳/ ۳۰۷)» 
كتاب الأقضية» باب: شهادة أهل الذمة وني الوصية في السفر برقم: )۳٠٠٠(‏ من طريق زياد بن 
أيوب» عن هشيم» عن زكرياء عن الشعبي» وصح ابن حجر إسناده في فتح الباري )4١17 /٥(‏ 
فقال: «وصحّ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي ي4 فروى أبو داود بإسنادٍ 
رجاله ثقات عن الشعبي ...٠ء‏ 

.)٠١۷۳( رقم المسألة‎ )470 /١( مسائل عبدالله‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الملل للخلال (۱/ .)۳۸١ -77/8715-57١7‏ -وستأتي تتمّة كلامه قريبًا-. 

.)١15/1١( المغني‎ )9( 

(٤)النكت‏ على المحرر (۲/ .)۲۸١‏ وينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (۳/ 47). 


4 اہ E‏ الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ع2 3 2 0 ع 3 0 O‏ 
فلولا كوثهم أهلا للشهادة؛ لما جازث».؛ ونصرٌ أبو الخطاب هذه الرّوايةَ 


قال ابو بكر الخلال: «فقد روى قريبٌ من عشرين نفسًا -كلهم عن يعن 
عبدالله- حلاف ما قال حنبل» وقد نظرت في أصل حنبل: «أخبرني عُبيْدال -ابنه- عن 
أبيه؛ بمثل ما أخبرني عصمةٌ عن حنبل» ولا أشك أن حنبلا وهم ذلك لعلّه أراد أن أب 
عبدالله قال: «لا تجورً)» فغلط فقال: «تجوز) . وقد أخبرنا عبدالله بن أحمد عن أبيه 
هذا الحديث» وقال عبدالله عن أبيه: قال أبى: «لا تجوز». وقال في موضع آخر: «فقد 
اختلفوا عن الشَّعبِيَ» فأما أبو عبدالله فما اختلف عنه البنَّةَ إلا ما غلطً حنبلٌ بلا شَك؛ 
لأن أبا عبدالله مذهبه في أهل الكتاب ألا يُجيزها البنّةَ إلا للمسلمين ولا عليهم؛ ولا 
بعضهم على بعضء ولا ملة على مِلة إلا المسلمين» ويحتج بقوله -جل وعز-: ٠#‏ 
سکن رضون موادا * [البقرة:187]» وأنهم ليسوا بعدول؛ لقول الله تبارك وتعالى: 1 
وشم دوادو عَدَلٍ نگ 4 [الّادق: «[Y‏ واحتجّ بأنه يكون بينهم أحكام وأموال» فكيف 
يحكم بشهادة غير عدلٍ ولیس هم مسلمين» »> وقد قال الله تعالى: ایانم الع 
ا [المائدة: 55]؟!.. وإنما أرجت هذه الأحاديث عن هو لاء الّمْر كلّهم؛ 

0 
اا أبي عبدالله وغلط حنبل ( 
شروط قبول شهادة الكافر في السفر: 

الشُروط: إذا لم يوجد غيرهم» وحضر الموصي الموت؛ فتقبل شهادته 

ويُحلُّهم الحاكمٌ بعد العصر: ال تشر بدا تمتا -ولو كان ذا قربى -» ولا نكتم 


)١(‏ ينظر: الهداية لأبي الخطاب (ص٦۹١٥)ء‏ ويقصد كاله أن أبا الخطاب نصر أن في المسألة قولين لا 
قولًا واحدًا. 
(؟) أحكام أهل الملل للخلال ۲۱٤-۲۱۲ /١(‏ ۳۷۸۰- ۳۸۱). 


شهادة الله وأنها لوصية صيَّةُ الرَجُل». فان عر على أنيما انا إِثمَا؛ قام آخران من 
أولياء الموصى» فحلمًا بالله لَسْهادتُنا الس م فاه ولقد خانًا وکتمًا)» ويقضى 
وجه اشتراط هذه الشروط: أن الله کف قال: 2( يكأما الین -امثوأ َة بَتيكم إا 
عر E SB ESI KETO CR a‏ 
CATS‏ قريدة E BOT IP CE E EN‏ 
200011100111 له إن إا ا ()4 ا ۰ وآو» في 
00 
قوله: «آخران» (ليست للتّخيير)؛ والمعنى: «إن لم تجدوا هذا» . ولأن النبى اة 
وأصحابه قضوا بذلك. فروى ابن عبان قال: «خرج جل امن فلن س كع المع 
الدّاريٌ وعدي بن زيد» فمات السَّهِمِيٌ بأرض ليس بها مسل فلما قدمّا بتركته» فقدوا 
جام َة مخوّصًا بالذهب» اهما رسو اليكل ثم وجدوا الجام بمكة. فقالوا: 
اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السَّهِميَ فحلمًا: لَشْهادتنا اه 
TT 7 (0‏ 0 
شهادهماء وأنّ الجام لصاحبهم» فنزلت فيهم :تاا لذبن اموا ع یکم إذا 
مد اقرخ ...€ الآية [المائدة: .2]1١7‏ 
حكم تحليف الشهود الكفّار: 


3 


فيه وجهان: 


(۱) المبدع (۸/ »)۳١۲‏ كشاف القناع (510//57). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ »223١77‏ رقم (۲۹۲۸) كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: 
#يا أيها الذين آمنوا شهادة...* الآية. 


0 فهر ۵ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


000) 


الأول إن تلهم على سيل الوجوب. . قال الزركشيٌ: (وهو الأشهر) 4 
3 0( 

وهو اذهب غيل المت خرين » والوجه الثانى: يحلّفَهم على سبيل الاستحباب 

0 فائدة: ال م كرون التحليك بعك العضر: قال ابن قتيبة: الآنه وقت 

8 
تَعَظّمُهُ أهل الأديان» 
هل قبول الشهادة مخصوصة بالكتابي؟: 

غيرٌ الكتابىٌّ لا تقبل شهادتهم فيها؛ لأن الأحاديث التي وردت في ذلك إِنّما 
وردت في أهل الكتاب» ولا بحسن إلحاقٌ غيرهم بهم. قال الزركشيٌ: هذا المشهور 

7 °( و ۰ 
من الروايتين ..وعله: «تقبل من الكافر مطلمًا -تمشكا بإطلاق الآبة الكريمة» ونظرا 

45 

لحال العذر-» 
1 00 


انه 
الرواية الثانية : قبول شهادة الكفار على بعضهم: 
وعن الإمام أحمد ذَلكَهُ أن شهادة بعض أهل الذَّمَّة تقبل على البعض؛ لما 


.)757 /۷( شرح الزركشي‎ )١( 

( الإنصاف (۱۲/ ١٤)ء‏ شرح المنتهى (۳/ /28))» كشاف القناع .)٤١۷ /١(‏ 
(۳) شرح الزركشي (۷/ »)۳٤۲‏ المبدع (۸/ ۳۰۲). 

.)٠۲ /۸( المبدع‎ »)۳٤۲ /۷( شرح الزركشي‎ )٤( 

(۵) شرح الزركشي (۷/ 51١‏ 7). 

(5) شرح الزركشي (۷/ »)۳٤١‏ الإنصاف /١7(‏ 57). 

.)5 ٠ /۱۲( الإنصاف‎ )۷( 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ طابر <ذ |( ... ) 
1 506 0 00 

روى جابر «أن رسول الله اء أجارٌ شهادةً [أهل الكتاب]ء بعضهم على بعض» 
فجازت شهادةٌ بعضهم على بعض؛ كالمسلمين. 

والأوّل المذهب؛ لما تقدّم من النُصوص» ولآن من لا ثقبل شهادته على غير 
ee‏ وأما الخبر المذكور فيرويه مجالةٌ وهو 

-. وإن ثبت؟؛ فيحتمل أنه آزاة البمين ؛ لا هاس شاد 

واا الولاية» فهي متعلّقة بالقرابة وقرابتهم ثابتة. وجازت لموضع الحاجة؛ 
فإن غيرهم من المسلمين لا يلي عليهم» والحاكم يتعذّر عليه ذلك؛ لكثرته والشّهادة 
ممكنة من المسلميدا . ويؤيّد ذلك ما رُوي عن النبئ باه أنه قال: الا تقبل شهادة 
أهل دِينٍ إلا المسلمينَ؛ فإنّهم عدولٌ -على أنفسهم وعلى غيرهم 0 

0 حيث قيل بالرّواية التنية؛ فتمتبر عدالتهم في دينهم مع بقيّة الشروط 

من العقل والتُطق ونحوها' 

الشّرط الخامس: أن يكون الشاعد من ف فو شل شهادة ا ولا 
معروف بكثرة الغلط والنسيان؛ لأن من لا يحفظ لا يدري ما يشهد حين الأداء؛ 
RET‏ لان من لآ يانه لاقع TE‏ بعلي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ 7/45)» رقم (77374) كتاب الأحكام» باب: شهادة أهل الكتاب 
)١(‏ الممتع (5/ .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 177) كتاب الشهادات» باب: من رد شهادة أهل الذمة. 
(5) المبدع (8/ 701). 


2 


| 8م 2< _حأكك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


قبل شهادة الرّجل؟ فقال: نذا اا ف اده کے يوقي 


الشرط السّادس: العدالة: وهذا ظاهر؛ فان مبنى الشّهادة على «العدالة» التي 

هي مظتَة الصدق» وحصول الثقة a‏ والعدالة ا تع ادا 

أحوال الشَّاهد فى دينه» واعتدال أقواله 055 وکن العدالة مره 51 ذلك؛ 

فلأن الله تعالى قال: 32 مایا الزن اموا إن جاءک ای نیا دبوا أن مصِدبُوأ رما هدو 

س OL ETS‏ [الحجرات:٦]»‏ وفي قراءة: e‏ > ولآن غير العدل 
اا مل و 
هل تُشترط العدالة ظاهرا وباطنًا؟: 

على خلافٍ: فالمذهبٌ: اشتراط العدالة ظاهرًا وباطنًا. بخلاف النكاح؛ 

فيُكتفى بالظّاهر. قال المرداويٌ: «إن الصحيح من المذهب» اعتبار العدالة في البَينة 

ظاهرًا وباطنًا؛ فيعتبر استواءٌ أحواله في دينه» واعتدالُ أقواله وأفعاله. -وهذا 

ا 


(€ /١١( الكاني (5/ ۲۷۹)» الممتع (25557/5).: الإنصاف‎ )١( 

(۲) الطبقات (۲/ ۱۹۸). 

.)۱۷١/۱١( المغني‎ )9( 

.)١١ 5 /۸( المبدع‎ )( 

.)۲۸٦ /۲۲( تفسير الطبري‎ )٥( 

() الممتع (6/ »)٦٤۷‏ المبدع )4/۸ ۰ کشاف القناع (5/ ۱۸ .(٤‏ 

(۷) الإنصاف »)٤۳/۱۲(‏ وينظر: شرح المنتهى (۳/ ۹٩۸٥)ء‏ كشاف القناع .)٤١۸ /١(‏ 


5 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حخك2 7 


الرواية الثّانية : قبول شهادة مستور الحال(١):‏ 
WE‏ ' 

وعن احمد : یحکم بشهادتهما؛ إذا عرف إسلامهماء بظاهر الحال» وهو 
مستور الحال -وهو من عرف إسلامه وجهل حاله-» وهو ما يُعرف بالعدالة 
الظاهرة ؟ قبل شهاذته. قال إسحاق بن منصورة قلت: ما العدل ف المسلسيه؟ 

قال: من لم يهر منه ريبة؛ رجل مستور. 

ر ج 
ل هانئ: وسئل: متى يعدل الرّجل؟ قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه 
و ٤‏ 

ريبة؛ يعدل 

لآن الفاح من المسلمين لاا ولق قال حمر ا «المسلمون عدون 
بعضهم على بعض). ولأن العدالة أمرٌ خفيٌ» سببها الخوفٌ من الله -تعالى-» ودليل 
ذلك الإسلام, فإذا وجد؛ فليُكتف به ما لم يق على خلافو دليل . 

ومأخذ المسألة أن يقال: شرط قبول الشهادة» هل هو العلم بالعدالة» أو عدم 
العلم بالقييق؟ 

فإن قلنا: شرط القبول العلم بعدالة الشاهد» لم تقبل شهادة المجهول؛ لأن 


وإن قلنا: شرط القبول عدم العلم بالفسق» قبلت شهادة المجهول. لعدم العلم 


.)٤١ /١7( المبدع (8/ 4 270 الإنصاف‎ )١( 

(؟) المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (7/ 74). 
(۳) كشاف القناع (5/ 5 0)» شرح المنتهى (۲/ .)15٠‏ 
)٤(‏ مسائل ابن هانئ (۱۳۳۱)» مسائل الكوسج (۲۹۰۲). 
(5) المغني .)٥۷ /٠١(‏ 


E‏ > كك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


العدالة في الشّاهد حق لله : 
اعلمْ أن اعتبار العدالة في الشّاهد حق لله تعالى؛ ولهذا لو رضي المشهود عليه 
أ فك دريسشيانة فاق قر اللحكع عليوي "1 
مسألة: المعتبر بالعدالة : 
ويعتبر لها شيئان: 
9 الأوّل: الصّلاح فى الدّين: 


وهو أداءٌ الفرائض -ولو لم يصل السّنن-» واجتنابُ المحارم» وهو أن لا 


0 00 
يرتكب كبيرة» ولا يدمن على صغيرة 
: 0 

© تنبيه: الذي في الإنصاف أن ترك السنن لا ينقل عن العدالة» وفي المنتهى 

اا 
والإقناع : «وقد قال ابن المثنى: قيل لأحمد: الرّجل يترك الوتر متعمّدا؟قال: هذا 
رجل سوي يترك سُنَّةٌ سنّها النيئ وَل ثم قال: هذا ساقطٌ العدالة؛ إذا ترك الوتر 

6 د 


متعمّدًا) 


.)09/١١( المغني‎ »)۲١۲ /5( الكافي‎ )۱( 

(؟) الإنصاف .)٤١/۱۲(‏ 

.)57/١7( الإنصاف‎ )۳( 

(4) شرح المنتهى (۳/ ۸۹٥)ء‏ كشاف القناع (518/5). 
)٥(‏ طبقات الحنابلة .)٤۱۸/۲(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ولا ہ_ mw‏ 


شهادة الفاسق : 


ء۶ 


لا تقبل شهادةٌ فاستي. ووجه ذلك: أن الله -تعالى- نى عن قبول شهادة 
القاذف» وقي عليه كل مرتكب كبيرة» e‏ کر وأدمنَ على 
الصغيرة؛ لار ا 


وسواء كان فسقه من جهة الأفعال» أو الاعتقاد. -وهذا المذهب-. -وعليه 
الأصحاب- ْ . والفسق المانع من جهة الأفعال؛ كالزّنَى والقتل ونحوهما؛ فهذا لا 
خلافٌ في رد شهادته. وأما من جهة الاعتقاد -وهو اعتقاد البدعة-؛ فَتُرَدٌ الشَّهادة 
لزم الضرضص. قال عمدت ما تنسب شهادة الجيمة والكاقضة: رالد 
ع 


5 له 
ويتخرّج على قبول شهادة أهل الدَّمّة: قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد 
المتديّن به -إذا لم يتديّن بالشهادة لموافقه على مخالفوء كالخطاية- ورو 
© 
أحمد: جواز الرٌّواية عن القدريٌ ي -إذا لم يكن يكن داعية -» فكذلك السّهادة 


0 فائدة: الفسق بعد الشّهادة لا يؤأر. قال ابن قدامة: ما يطرأ بعد الحكم 
بالشهادة لا يوثر فيهاء كال Us‏ الرمجرع من الك ادن أنه 


.)٤۱۹ /5( الممتع (5/ 2158 المبدع (۸/ 23205 كشاف القناع‎ )١( 

.)87//1١75( الإنصاف‎ )۳٠۷ /۸( »المبدع‎ )۳۳١ /۷( الهداية (ص98)»ءشرح الزركشي‎ )١( 
.)7955( رقم المسألة‎ -)5١١77/48( مسائل الكوسج‎ »)۳١۷ /۸( المبدع‎ )۳( 

(5) المخرّج هو أبو الخطًاب» ينظر: الهداية (ص0415). 

(5) المغني 0١ ٠(‏ )»© شرح الزركشي (۷/ ۳۳۲). 

.)07١/8( المغني‎ )5( 


۵۰ء تير ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


' )0 
إذا طرأ فسقهم بعد الحكم بشهادتهم لا يستوفى حد ولا قود بل المال فقط 
من فعل شينا من الفروع المختلف فيها : 
مَنْ فعل شيئًا من الفروع المختلف فيهاء فتزوّج بغير وليّ» أو شرب من النبيذ 
ما لا يُسكرء أو أخر الحجّ الواجب دمع إمكانه-» ونحوه؛ -متأوٌلا-. والمراد: فعلّها 
مستدلا على حل باجتهاده أو مقلَدًا لمن يرى جل فلا ترذ شهادته. -وهذا 
المذهب-. -نص عليه فى رواية عا . -وعليه جماهير الأصحاب-. وان شعلة 
0 
معتقدًا تحريمه؛ ردت شهادته. -هذا المذهب-. 
© كيف يُعرف أن الشّاهد كان فاسقًا؟ 
7 )0 ماع 7 
قال ابن قائد: «طريق التَيّن قيام الي وقد تقدّم أن فسق الشاهد يُعرف 
بالبيئة» وبالاستفاضة > وبعلم القاضى. ولا يُقبل الإقرارٌُ من الشّاهد أنه كان فاسقاء 
لأنه في قرَّة الرّجوعء وهو ما يُفهم من عبارة ابن قائد كانه 
إذا ادعى المشهود عليه فسق الشاهد أوما يوجب رده فهل له تحليفه على نفي ذلك؟ : 
قال أبو العئّاس: إذا عى المشهودٌ عليه فس الشَّاهِدٍ -مفِسُرًا أو مطلقًا-. فهل 
له أن يحلّفه على نفى ذلك السّبب؟ أو على نفى الفسق؟ وكذلك إذا ادَّعى في الشّاهد 
ما يوجبُ رد الشّهادة» من قرابة أو عداوة» أو تبرع» أو صداقةٍ ملاطفة على القولٍ بها 


.)577 /5( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) مسائل صالح (۳/ ۱۸۰) برقم .)١157(‏ 

(۳) الشرح الكبير (1 ١/7‏ 5)»الانصاف(7١50/1)‏ 
(5) المغني ( ,)71١/١١‏ حاشية ابن قايد (5/ ۷۹). 
(5) الفروع .)١185/١1١(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


وأنكر الشّاهد ذلك» فهل له أن يلف الشَّاهدَ على نفي ذلك؟ وسواء كان الشَّاهد 
مركي أو جارحًا لشاهدٍ أو وال» فادَّعى عليه تهمة توب رد التزكية والجرح» أو شاه 
بغير صفة الشّاهد والوالي» ولا يقال: الشَّاهِدٌ لا يُحلّف؛ فإنّما ذلك إذا ثبت ما يوجبُ 
قبولٌ شهادته» لكن يقال: لا بدَّ أن يَعلمَ الحاكمٌ ما يقل معه في الظّاهرء ثم الشَّأن في 
وجود المعارض في الباطن» أو فواتٌ بعض الشروط في الباطن. وإن لم يُحلَّفٍ 
الاه فيل تحلف المشهرة له أنه لا يَعلم هذا القادح؟ وهذا متوجّة: إذا استحافناء 
على ما شهد به في إحدى الرٌّوايتين . قلت: والمذهبٌ: عدم تحليف المشهود له 


© الثانى من شروط العدالة: استعمال المروءة: 


و 


المراد فعل ما يُجَمُلْهُ وريه -عادة- كالسّخاءء وحُسن الخلق» وخسن 
الحجنا ورك برق لك تما ررد لس شه هاه اين الافون الاك الطورية يد فل نيادة 
لمصافع» ومتمسخر» ورقاص» ومغْنٌ وطفيليٌ» ومتزيّ بي يسخرٌ النَّسُ منه» ولا 
لمن يأكل بالسُّوق إلا شيئًا يسيراء كلقمةٍ وتفّاحةء ولا لمن يمد رجله بمجمع النّسء 
أو ينام بِينَ جالسين» ونحوه 

قال ابن مفلح: «ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق بين الناس 
الكثير. ومد رجليه وكشف رأسه بينهم والبول في الشوارع واللعب بالحمام وصحبة 
الأراذل والإفراط في المزح» لحديث أبي مسعود البدري «إذا لم تستح فاصنع ما 


.)۲۲٠١ /۲( المحرر‎ )١( 

.)۲۸۷ /۱۱١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الهداية (ص 556)» المحرر (۲/ ٦٦۲)ء‏ الإنصاف »)0١/١7(‏ شرح المنتهى (۳/ ۹۲٥)ء‏ كشاف 
القناع (5/ 577). 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
)000 
كه شئت» رواه البخاري يعني: إذا صنع ما شاء فلا يوثق به" لك ير اذك 
ل ١‏ 
كالصغائر) 
طرق معرفة العدالة : 
تعرف عدالة الشخص عند المزكي بأمور: 
أحدها: المعاملة والمخالطة المطلقة في العادة على خبايا النفوس ودسائسها. 
الثاني: التزكية» وهو ثناء من ثبت نتت عدالته عليه» وشهادته له بالعدالة. 


الثالث: ات الجميلة المتواترة أو المستفيضة» وبمثلها عرفت عدالة كثير 
2570 


العدالة بحسب الرّمان والمكان: 


قال في الفتاوى الكبرى: «العدل في كل زمان ومكان وطائفة -بحسبها-. 
فيكون الشَّهيد -في کل قوم- من كان ذا عدلٍ فیهم» وإن كان -أو كان في غيرهم-؛ 
لكان عدله على وجه آخر. ولهذا يمكن الحكمٌ بين التاس» وإلا فلو اعتبر في شهود 
كل طائفة؛ أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرّمات - 
#ماكانت السا E SNe‏ 


.)/۲( أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(۲) أصول الفقه لابن مفلح (7/ 0١4‏ )وينظر حاشية الخلوتي(۷/ )٠٠٠١‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة (۲/ .)١57‏ 

.) الفتاوى الكبرى (ه/ 5/ا5‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم ® 


مسألة: المراد بالفاسق : 


عد القايق ا ميركت كير أو دمن عل سغيرة ا لأ اح ار جناي كل 
المحارم؛ يؤدّي أن لا ثقبل شهادة أحد؛ لأنه لا يخلو من ذنب ما ؛ لقوله تعالى: 
(١‏ لذن مسبو نك كر لاني اتوي اام » [النجم: 7]؟ مَدَحَهم؛ لاجننابيم .ما ذكر = 
ك أ ولقوله ل إن تعفر اله تفر جم جگ وأ يلق 
لا أَنَمَا) EE‏ 


تعريف الكبيرة: 


اعلم أنه يت يتعيّن على القاضي معرفةٌ حدٌّ الكبيرة؛ لأنه يتعلّق بارتكابها الخروجٌ 
من سد العدالة: 


إذا تقرّر هذا فنقول إن الكبيرة دفي نص أحمد--هي: ما فيها حد في الدّنيا - 
کرت اللشهره والركا والكرقة -» أو وعيدٌ في الأخرى و 
)0( 
والغيبة- »على الأشهر: وثحو ذلك زه لخي أرقي ا ا یدن 


.)١١١ /5( الكافي (5/ 7777)) المبدع (۸/ ١٠١)ء كشاف القناع (5/ 19 5)» مطالب أولي النهى‎ )١( 

() اللباب لابن عادل الحنبلي (191/14). 

() أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 747)) رقم (77485) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
والنجم. 

(5) شرح الزركشي (۷/ ۳۳۳)» الإنصاف (۳/ ۲۹۸)» المبدع (۸/ ۳۰۹)ء كشاف القناع (519/5)» 
شرح المنتهى (۳/ .)٥۹۰‏ 

)۱۳۰/( الفتاوى الكبرى‎ )٥( 


د فهر _جحكل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


إذا زالت الموانع ؛ قبلت الشّهادة: 

ومتى زالت الموانع منهم» فبلغ الصَّبِىُ وعقل المجنون» وأسلم الكافر» وتاب 

الفاسق؛ قبلت شهادتهم -بمجرّد ذلك-. 
مسائل : 

0 مسألة: فعلّ المحرّم مَرَةّ لا يمنمٌ من قبولٍ شهادته؛ لأن الكلام مفترٌض 

قيهن هو مقصفت ذلك مسعمة عليه مشهور به؛ وذلك يقتضي المداومة عليه» - 
00 

والمداومة على الصغيرة كالكبيرة في رد الشّهادة- 

© فا جاد عن الإمام أنه د الشّهادة بكذبة واحدة» e‏ 

)۲( 
المغني 4 واختاره الشّيخْ تقئٌ الدين OE‏ وقاس بعض الأصحاب عليه بقية 
الصَّغائر ست (وهو نعي لأن الكذب معصية فيما تحصل به الي 
e‏ وقد EE‏ أن الدب كبيرة: وجعل ابن 
حمدان في الرّعاية: الرّوايتين في الكذب» وأورد ذلك مذهبًاء قال الزركشيٌ: وفيه نظرء 
وقال أيضًا : ولعلٌ الخلاف في الكذبة؛ للتَّرَدّد فيها : هل هي كبيرة أو صغيرة؟ 

قال القاضى أبو يعلى: «فأما من ثبت کذبه» فإنه برد خبره وشهادته -وإن لم 
يتكرّر ذلك منه-. وهذا ظاهر كلام أحمد يث في رواية علي بن سعيد -وذكر 


.)١٠١ /۸( المبدع‎ )١( 

(؟) المغني .)۱٤۹/۱۰(‏ 

(۳) الفروع (۱۱/ ۳۳۳). 

(4) شرح الزركشي (۷/ »)۳۳١‏ وينظر: الإنصاف (۱۲/ 55). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


الرواية- ثم قال: وكذلك نقل ابن منصور -وذكر رواية إسحاق e‏ 

وقال ولده القاضي أبو الحسين: «اختلفت الرواية عن أحمد. هل يخرج من 
العدالة بكذبة واحدة؟ على روايتين: 

إحداهما: يخرج م الاه فد شهادقه وخر نوقية روارة قا إن كير 
كذبه؛ يخرج من العدالتة ‏ 

© مسألة: هل تُرَدُ الشّهادة بفعل صغيرةٍ من الصّغائر -وإن لم يتكرّر منه- مثل 
أن يكذب كذبة واحدة ونحو ذلك أم لا؟ 

نقل أحمد بن أبي عبدة في الرّجل يكذب. فقال: إِنْ كثر كذبه؛ لم يُصَلٌ حَلْفَهُ 
وكذلك نقل أبو الصَّقر عنه في الصَّلاة خلف آكل الرّباء فقال: إن كان أكثر طعامه الرّبا؛ 
لم يُصَلّ خلفه. فظاهر هذا أنه لا تزول عدالته بفعل صغيرة» بل يُعتبر غالبُ أمروء فإن 
كان غالت آمره الطاعاك والمزوءة» بخ شهادته حون ول فق صر وإن كان 
الغالب مِن أمره ارتكاب الصّغائر وترك المروءة؛ رُدَّثْ شهادته. ونقل علي بن سعيد 
في الرّجل يكذب بكذبه واحدة: لا يكون في موضع العدالة» الكذبٌ شديد. وكذلك 
نقل ابن منصور أنه قال لأبي عبدالله: متى تترك الحديث؟ فقال: إذا كان الغالب عليه 
الخطأ. قلت: الكذب من قليل أو كثير؟ قال: نعم. 

فظاهر هذا أنه ترد شهادته بفعل صغيرةٍ -وإن لم تتكرّر منه-» وهو اختيار 
الخرقي؛ لأنه قال: والعدل مَن لم تظهر منه ريبة. 


)١(‏ العدَّة 7/8 5؟47). 
(۲) التمام (۲/ ۲۸۰). 


ق كك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


وجه الأولى -وهي أصحٌ-: أن أحدًا لا يُمخِّصٌ الطّاعات» حتى لا يشوبها 
المعصية. 
يدل عليه قوله تعالى: 7#[ وعصی ادم رید رفغو 6 [طه:۱۲۱]» ولم يرذ د بقوله: ١عَوَى)‏ 
من الغيٌ» وإنما أراد وضع الشيء في غير موضعه» وقال في قصّة داود: ِلأَنَمَافَسَهُ 
فاس ري وناب #4 [ص Yc:‏ فأخطأً وتاب الله عليه. 


وقال النبئ وَل «ما أحد إلا عَصَى أو هََّ بمعصية بمعصية» إلا یحیی بن زكرياا» فلبتَ 
أن: ما سلمت الأنبياءٌ من الخط! أو المعاصي. وإذا ثبت أن أحدًا لا يتمخّض له 
الطّاعات» ولا يَسلم من الصَّغائرء فلو قلنا: لا يُقبل إلا بشهادة من بمحّض الطّاعات 
ويرك المعحضية؛ أفضى أن لا تثبل شهادة أخدة خلهذا اعرف آمو العالت. 

ووه لمان ها رف انو 14 بوم ستعاتر .عي نب اموس عن بوولانن اد اين أ 
0 شهادة يعون كدوك ولأنه لما رُدّتْ شهادته بفعل كبيرة -وإن لم 
1 -؛ كذلك الصَّغْائ وكلّما الو تكرّر منه أوجب رَدَّ شهادته؛ أوجب أن يكون 
a‏ 

ل ل إصلاحُ العمل؛ لقوله بي «التَائبُ مِنَ الذَّنبِ 
كمّن لا ذنبَ له» » ولأن شهادة الكافر تقبل -بمجرّد الإسلام-؛ فَلَآَنْ تقبل شهادة 


آلا 


a 


.)۸١ /۳( المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ »)١519‏ رقم )575٠0(‏ كتاب الزهد» باب: ذكر التوبة» والطبراني 
في الكبير /٠١(‏ ١۸٥)ء‏ برقم »23١781(‏ والبيهقي» باب: شهادة القاذف» كتاب الشهادات» 
السنن الكبرى »)٠١٤١ /٠١(‏ وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص »)٠١١(‏ وقال: «رجاله 
ثقات» بل حسّنه شيخنا». 
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القاس ب وال بطريق الأولى. ولقول عمر لأبي بكرة: «تَبْ؛ قبل شهادتَكَ», 
ولحصول المغفرة 
مسائل تتعلّق بالتوبة : 
© توبة غير القاذف: أن يندم بقلبه على ما سبق من ذنبه» ويُقلعَ عن الذّنب 
الذي تاب منه» ويعزم أن لا يعود إلى ذلك الّنب؛ لله تعالى» لا لأجل نفع الدّنيا أو 
أذى الناس» اختيارًاء لا بإكراه وإلجاء 


رة القافف حا أو لاط أن تكذب تقبيه ول كان صادكات فيقول: 


ا فت عات رصي ره 


«كذبث فيما قلت)؛ لكذبه في حكم الله تعالى بقوله: فل ليتوا بالش داو دولك عِندَ 

لوهم الکو 4 [النور:۱۳]» فتكذيبٌ الصّادق نفسه؛ يرجع إلى أنه كاذبٌ في حكم الله 
ْ 6 ز 

تعالى -وإن كان ي نفس الأمر صادقا- 


0 انر .اس 5 د صس موه رس ماس موس ميرو وى رمي 
و١عن‏ عمر د -مرفوعًا- تواتعاي +3 إلا بوم بحر لك اص واناه 
f» NN 2‏ لان e‏ ( 
فور رجیم )4 [النور:٥]‏ قال: توبته إكذابٌ نفسه) 


.)٥۹٩۱ /۳( ۲۸۰)ء المبدع (۳۱۹/۸)ء الإنصاف (۱۲/ ۷٥)ء شرح المنتهى‎ /٤( الكافي‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى (۳/ »)٥۹۰‏ كشاف القناع (7/ 570). 

(۳) مسائل الکوسج (۷/ ۳۸۸۱)- مسألة رقم »)۲٤۳۳(‏ الإنصاف »)09/1١7(‏ شرح المنتهى 
.)209٠0 /(‏ كشاف القناع (5/ 5755). 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق عن الزهري برقم -)٠١١٤۸(‏ المصيّف (۸/ 757)» وعن طاوس: أخرجه ابن 
أبي شيبة برقم -07٠١(‏ الكتاب المصتف (10/7/5)» وعن الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة برقم 
-)۷٠١(‏ الكتاب المصئف (5/ 2171-17/7)» البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 16). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


من هو القاذف الذي ترد شهادته؟: 


6 أن القاذف الذي 1 ترذ شهادته حتى يتوب؛ هو القاذف الذي لم اتا 


9 ۴2 
8 


يحقق ذف فإن أتى بما يحقق فذق کالزوج يقذفٌ زوجته» ويحقق قذفه بالبيتة أو 


الا ا س وین واف ال لم ترد شهادته؛ ولم يتعلق 
Cl ENE Nn aE‏ الأحكامً المذكورة على 
مجموع الأمرين: من رمي المحصنات» وعدم a‏ شهداء. فإذا لم يوجد 
ذلك؛ لم تترتب الأحكام المذكورة؛ لانتفاء شرطها 


مسالة: ليس للتوبة صيغة : 
8 
له يشترط مع ذلك لففا: «إني تائت»» أو «أستغفر الله»» وجوه وقيل: بلى 


وهو ظاهر ما في المستوعب» فظاهر هذا اعتبار التوبة ik‏ والاستغفار» ولعل 

المراد اعتبار أحدهماء ولم أجد 0 صرح باعتبارهماء ولا أعلم له وجي 
(٥)‏ 

والمذهب: عدم اعتبار واحد منها 


.)١١۷١ /۸( المبدع‎ )٠٠١ /٤( الممتع‎ »)178/١١( المغني‎ )١( 
.)5755/5( كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع (5/ 575). 

(5) الآداب الشَّرعيَّة /١(‏ 85)» والقائل هو ابن مفلح كناثة. 

(6) غذاء الألباب (059/7). 
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توبة التارك لواجب: 


إن كان فسقه بتركٍ واجب؛ فلا بذ من فعل الواجب الذي تركه؛ ويسارع بفعل 
-) 
ذلك الاجر تحب ا فو امن كل معضية 
توبة الغاصب: 
ويُعتبر لصحّة توبة من نحو غصب؛ رَد مظلمةٍ إلى ربّها -إن كان حيّا- أو إلى 
ورثته -إن كان ميثًا -» أو أن يجعله منها -أي: المظلمة- جياه ای ا 
زه ويسههاء مساراه أي يستمهل التَائبٌ رب المظلمة -إِنْ عجر عن ردّها أو 
م 
توبة المبتدع : 
وتوبة المبتيع: الاعترافٌ ببدعته والرّجِوعٌ عنهاء واعتقادٌُ ضدٌ ما كان يعتقده 
5 
a‏ 


توبة الزانية 
ء۶ 5 5 د 2 3 0 
أن تراوَد فتمتنم» إلا أن يُحمل على ما إذا أرادت التكاح خاصّة . واختار ابن 


)°( 
قدامة أن توبة الزّانية كغيرها؛ تكون بالاستغفار والنّدم والإقلاع عن الذَّنب 


(۱) الإنصاف »)08/١1(‏ شرح المنتهى (۳/ ۹۱٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 
(۲) الفروع (۱۱/ ۲٤۳)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 041)» كشاف القناع (5/ 85 57). 
(۳) الفروع (۱۱/ ۲٤۳)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 041): كشاف القناع (5/ 5785). 
(؛) الإنصاف (۸/ ۱۳۳)ء كشاف القناع (577//5). 

.)١57 /۷( المغني‎ )5( 


28م0< _حإكلت الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 

ا الشاهدٌ بالزتا -إذا لم تكمل الي ؛ تقبل روايته لا شهادته؛ لأن عمر لم 
قبل شهادة أبي بكرة وقال له: «تَنْ؛ قل شهادتكٌ». قال في الشرح: «ولا نعلمٌ خلاقًا 
في قبول رواية أبي بكرة مع رد شهادته) 

فصل : موانع الشهادة : 

اعلمْ أن هذه الموانع تحول بين الشّهادة ومقصودهاء فإن المقصود منها قبولها 
والحكم بهاء والأصل عدمهاء فإذا ادّعى في الشاهد ما يوجب رَد الشّهادة -من قرابة 
أوعدارة أو تبرع؛ أو صداقة ملاطفةٍ على القول بهاء وأنكر الشاهد ذلك» فهل له أن 
يحلّف الشَّاهدَ على نفي ذلك؟ 


وسواء كان الشّاهد مزكيًا أوجارحًا لشاهدٍ أو والِء فادّعى عليه تہمةٌ توجب رَدَ 
التركية والجرح» أو شاهدٍ بغير صفة الشَاهدِ والوالي» YEY‏ سات 
فإنَّما ذلك إذا ثبت ما يوجبُ قبولٌ شهادته» لكن يقال: لا بذ أن يَعلمَ الحاكمٌ ما يقبل 
معه في الظّاهرء ثم الشَّأن في وجود المعارض في الباطن» أو فوات بعض الشّروط في 
الباطن. وإن لم يُحلّفِ الشّاهد؛ٍ فهل يُحلّفُ المشهود له بأنه لا يَعلم هذا القادح؟فإذا 
ادعى المشهود عليه أن المال للشَّاهد أو أنه شريكٌ» وأنه جار بهذه الشّهادة» أو دافع 
بهاء فإن حقيقة الأمر أن يقول له: لست بشاهدء بل خصم مُذَّع» أو مُدَعَى عليه فهنا 
يقوى تحلیفهء » ببخالاف ا انتهى 
كلامه > وهو كلام نفيس منه ناه وتقدّم بيان المذهب في تحليف المشهود له. 


وأما الموانع فهي سنّة: 


.)۱۸١ /٠١( المغني‎ )١( 
.)۲۲١ /۲( النکت على المحرر‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


المانع الأَوّل: قرابة الولادة؛ فلا ُقبل شهادة عمودي السب بعضهم لبعض» 
من والد -وإن علاء ولو من جهة الأم؛ كأبي الام وابنه وجَدّو-. ومن ولد -وإِنْ سفلٌ 
من ولد البنين والبنات -؛ لان كلا من الوالدين والأولاد متهم في حي صاحبه؛ لأنه 

7 00 
يميل إليه بطبعه؛ بدليل قوله وَك: «فاطمة بُضْعَةٌ مني بيني مَا رابا » وسواء اتفق 
ينهم أو اختلف» وسواء جر بها نفعًا للمشهود له» أو لاء كقذفٍ» وعقدٍ نكاح. -هذا 
المذهب حجن -وعليه الأصحاب = ونقله الجماعة عن الإمام حمل ا قال 


0( 
الزركشيٌ: «لاشكٌ أن هذا المذهب» 


والأبوّة المانعة هي الشَّرعية؛ فلا يدخل ف المنع شهادة الولد لأبيه من ز 
00( 
ورضاع» وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصّلة» وعتق أحدهما على صاحبه 


إذا تقرّر عدم قبول شهادة الصّنف الأول بعضهم لبعض: فاعلمٌ أنها تقبل 
شهادة بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: اا الدب انوأ كوو ومين الس شبد 
َك شيك أو الول ومين 9 [الشاء+ه1#]. ولان شهادته عليه لا عمة قهاء 
وهي أبلغ في الصدق» كشهادته على نفسه . وعنه: : لا ثقبل كذلك على بعضهم البعض؛ 
لاد كل راخدا ل پاد لزاغي فوجت أن لآ تقل عله -قياسًا لإحدى 


الشهادتين على الأخرى- 


)١(‏ أخرجه البخاري في: المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله 44 »)۳۷١١(‏ ومسلم في: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي 45 (19 5 )١‏ عن المسور بن مخرمة ي 

(۲) شرح الزركشي (۸/۷٤۳)ء‏ وينظر : الشرح الكبير »)۷۱/١١(‏ الفروع »)۲۳٠/۸(‏ المبدع 
(۳۲۱/۸) الإنصاف »)55/١117(‏ شرح المنتهى (۳/ ٩۹٥)ء‏ كشاف القناع (5/ /5371). 

(۳) المبدع (۸/ ۳۲۲)» كشاف القناع (57/8//5). 


.077/15( الشرح الكبير‎ )٤( 


فهر كل الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ر 5 و 0 4 

ولال اصح -وهو المذهب- 0 جه تقدم. 

والفرق بين «الشّهادة له)» و«الشّهادة عليه») : التّهمة ف الشّهادة له» وانتفائها في 
الشّهادة عليه 

E اة الت الأول قل فا‎ TT 
مسائل ابن هانئ: قال ابن هانى: سمعت أبا عبدالله يقول: ت هادا‎ ٤ عله‎ 
الولد لوالده» ولا الوالدلولده -إذا كانوا يرون الشَّيْءَ لاقي"‎ 

وجه ذلك: أن كل واحدٍ منهما لا ينتفع بما يحصل للآخر؛ فتنتفي التهمة عنه 
یا ترب آي عدم القبولوالقدء متتفي"' 

© تلخيص الرّوايات السّابقة 

8 : 5 5 1: ٤ 
للإمام احمد يانه قي شهادة الاباء للآبناء» والابناء للآباء؛ اربع روايات‎ 


-١‏ عدم جواز شهادة الأب للابن -وإن سَفْلَ-» ولا الابن للأب والأم -وإن 
عليًا-. 


4 


2 فيل شهادة الابن لأبيه» ولا 0 شهادة الأب لهء لآن ل عم 
مال الأب لهأ .: 0 إذا ا فشهادته له شهادة لنفسه» آرت وال تنما 


.)57/8/5( كشاف القناع‎ )١( 

() الممتع (5577/5). 

(۳) مسائل ابن هانۍ (۱۳۳۷). 

() الممتع /٤(‏ 577): المبدع (۸/ ۳۲۲). 

(5) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۳/ 45-964). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم Mm‏ 


-٣‏ تقبل شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه -فيما لا تهمة فيه-: كالنكاح» 
رالطلاق: والقصاض والمال دا كان مسن عه 
0 ن 0 
- أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة 
© مسألة: حيث ذكرنا أن المانع هو قرابة الولادة قدل هذا أنه ليست كل 
قرابة مانعة؛ لذا تقبل شهادة العدل لباقي أقاربه الذين ليسوا من عمودَيّ نسبه؛ لأن 
)۲( 5 
الأصل قبول شهادة العدل حا لم مقع بلا ماج * . وقد نقل عنه ابن هانئ أنه قال: 
تجو شهادة الأ لأخيدء وكل شيء من من القراباتٍ لا تجورٌ؛ إذا كانوا يجرُّون الشَّيْءَ 
لأنفيهم» » فتقبل» » كشهادة الأخ لأس -وهذا إجماع- e‏ «وأجمع 
أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائز ة -إذا کان عدا 8 أ وعَمَّه وابن عمه» 
وخاله» ونحوهم كاين أخيه» وابن أخته» وشهادة ا لصديقه» وشهادة المولى 
لعتيقه» وعکسه» كشهادة العتيق لمولاه. -هذا المذهب- e‏ ن عقيل: 26 
شهادة الصدرق بصداقة وكيدة» والعاث شق لمعشوقه؛ أن العشق يطيش»” 


)١(‏ ينظر: مسائل عبدالله -)575/١(‏ رقم المسألة »)١61/5(‏ المغني »)١9١/9(‏ المبدع 
»)55-547/١(‏ الكاني (5/ 578). المحرر (؟/711). 

.)۱۸٤ /٠١( المغني‎ )۲( 

(۳) مسائل ابن هانۍ النيسابوري (۳۸/۲) برقم (۱۳۳۹). 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ ”7) برقم (۲۹۳). 

)٥(‏ المغني »)٠۷١ /٠١(‏ الإنصاف ,07١/١7(‏ شرح المنتهى »)٥۹٦/۳(‏ مطالب أولي النهى 
(5/ 676). 

.)۷١ /١75( الإنصاف‎ »)۲۸۷ /٤( الكاني‎ )5( 


e‏ هبر E‏ الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


مسألة : هل تُقبل شهادة أحد الرّوجين للآخر؟ 
الماع روايات: 
الرّواية الأولى: المنعٌ: قال صالح: «سألته عن شهادة الروج لامرأته والمرأة 
لزوجهاء فقال: لا تجوزء ولا تجوز شهادة الشّريك لشريكه»' ؛ لأن کل واحد منهما 
يرث صاحبه من غير حجبه ويتبسّط في ماله عادة؛ وذلك يوجب التهمة في شهادته. 
ا ا إن غلامي سرق مرا 
تي» قال: غلامكم سرقٌ مالكم» لا قطع عليه ولأنه إن كان الَو اسهد فهو 
يجرٌ إلى نفسه نفعًا؛ لأن قيمة بضع المرآة المملوك له» يزداد بيسارها 
7 الثّانية: القبول: لأن النكاح عقدٌ على منفعة. فلا يتضكّن رَد الشّهادة؛ 


مراڌ 
2 


9 
والأولن أصحٌ؛ دوهي المذهب- ؛ لما تقدّم» ولأن يسار الرجل يزيد نفقة 


لونم ويسان الغير Eo‏ كينها لجرك le‏ فكآن كل واحل ها 
ت ر لنفسه نفعًا؛ ولذلك قال الله تعالى:3 فرق ویک [الأحزاب:"7]» وقال: ل 
ندخلوأبيْوت أل 4 [الأحزاب: “5]» فأضاف البيوت إليهنٌ تارة» وإلى النبئ كيا 


)١(‏ مسائل الإمام برواية صالح -)519/١(‏ رقم المسألة (440)» ومسائل الإمام برواية عبدالله 
-)٤۳۷ /1(‏ رقم المسألة .)٠١۸١(‏ 

(۲) المغني »)۱۷٤/۱۰(‏ الإرشاد (ص207).» الكافي /٤(‏ ۲۷۷)» المبدع (۳۲۳/۸)»ء الإنصاف 
۸/9(. 

.)۲۷۷ /٤( الكافي‎ »)۱۷٤ /١١( المغني‎ )( 

.)٤۲۸ /5( كشاف القناع‎ »)٥۹٩٩ /۳( شرح المنتهى‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


هل تُقبل الشهادة لهما بعد الطّلاق؟: 
قال في الإقناع: «ولو كانت شهادة أحدهما لصاحبه» بعد الفراق بطلاق أو خلع 
أو فسخ: ؛ إن كانت اها قل قراف ردت لاا وإن لم تكن ردت قبل 
وَإلما شهدا ابعداة بعد القراق؛ فلت الشيادة لانشاء ا 
4 
وقال في حاشية لحت ارولو الماضي] » وتبعه في المنتهى ولم يفرّق بين 
أن تكون الشّهادة ردت قبل» أو لا . قال الت -في حاشيته-: اوهو غريب 
مناقض لكلامه. وقال أنها بعد الفراق ليست بزوجته» والعبرة بحال الأداء. لا بحال 
)6 
التَحمّل). انتهى لوس را ور «وظاهره: -ولو بعد 
4 
e =‏ لذ تفيل شهادقه لموكله فيما هو 
)۷( 
ظهرت قرينة أو إمارة على إرادة بينونتها لذلك فلا تقبل الشهادة »وإلا بإن كان أبانها 
منذ سنين متعددة فلا مانع من قبول الشهادة وبهذا يحصل الجمع بين كلامهم 


.)13514/5( الممتع‎ »)٠١ /۷( شرح الزركشي‎ )١( 
.) 57 /٤( الإقناع‎ )۲( 

(۳) حاشية الحجاوي على التنقيح (ص544). 
)٤(‏ شرح المنتهى (۳/ 5165). 

(0) حاشية الحجاوي على التنقيح (ص544). 
(5) المبدع (۸/ ۳۲۳). 

(۷) كشاف القناع (5759/5). 


هررم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


0( 
© لطيفة: قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع: «لو شهد عند حاكم من لا 
تقبل شهادة الحاكم له» فهل له الحكم بشهادته؛ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي» أو 
والده» أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة الساء؟ ؟ يتوجّه عدم قبوله؛ لأن قبوله تزكية له 
عدن إنته " 


لي لت 

وو ا ل و اا ري 
قبل شيادقه؟ الأظير: لا تقبل؛ لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته» وحكم فيما ثبت 
ا ذكرة تد كرود نشد أن الحاكر قبل" 


لوشهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمّهماء وهي تحته : 
لو كنهن ان على آم فد هما زهي تة أو شهدا بطلاقها؛ 
فيقبل؛ لأنها شهادة على الأبء كما لو لم تكن أُمّهما تحت ولأن حن مهما لا يُزاد 
بذلكه رفي اترات لايخ قر الماد يذلل مهاد الرارت تروت 


.)57١ص( حاشية اللبدي‎ )١( 

(۲) حواشي ابن نصر الله (۲/ .)٥۹۸‏ 

)9 كشاف القناع (3/ 4/۲{ 

.)09/ /۲( حواشي ابن نصر الله‎ )٤( 

(5) الإنصاف (۱۲/ 1۷)» كشاف القناع .)٤۲۹ /٩(‏ 


هل الحرص على الشهادة يمنع من قبولها؟ : 


من موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يَعلم بهاء سواءٌ قبل 
الدّعوى أو بعدَها؛ قَنْرَد. والظّاهر أن هذا مقيّد بما يُشترط فيه تقدّم دعوى. وأما ما لا 
)0 


يُشترط؛ فلا قدح 
لوحلف الشاهد مع شهادته : 
ليس من الحرص على الشهادة الحلف معها فن حلف مع شهادته؛ لم تر - 
في ظاهر كلامهم- 


شهادة المتعصب لا ثقبل : 
ومن موانعها: العصبيّة» فلا شهادة لمن اء وبالإفراط فى الحميّة 
كتعصب قبيلة على قبيلة -وإن لم تبلغ رتبة العداوة- 
0 فائدة فى ضابط التهمة المانعة : 
نقل ابن مفلح عن ابن عقيل أنه قال: «التهم إِنَّما تقدح إذا كانت تهمة قادحة؛ 
لفرط الإشفاق في الأبوّة» والعداوة بين المتعادين» والفسق الذي يزيل العدالة» وتزول 
معه الثقة. فأما ما بعد التهمة التى إذا عُلَّقّ الدّدٌ عليها انس بابُ الشّهادة؛ فلا؛ بدّليل أن 
الأختين والأصهار يتضاغنون» وأهل الصّناعة الواحدة يتحاسدونء والمختلفون في 
المذاهب يتخارصون» ولكنْ لما يَعْدَ ذلك -ولم يخل منه أحدٌ-؛ سقط اعتباره ولم 


.)٥۹۸ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 
.)559 /5( كشاف القناع‎ »٠ /۱۲( الإنصاف‎ )””56 ١ ١( الفروع‎ )( 
.)094/ /۳( المبدع (۸/ ۳۳۰)ء الإنصاف (۱۲/ ١۷)ء شرح المنتهى‎ »)۳٦١ /١١( الفروع‎ )۳( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


يمنع قبولها؛ لغلا ينسدً بابُ الشهادة» وكذلك القرابة كلها تعطّى إشفاقًا وعصيية 
حتى القبيلة-) a‏ 
المانع الثاني: ا . -هذا المذهب-. وقاله الإمام أحمد 
باه والأصحاب e‏ قال أى أن ا شية بضهاد ة یجر بها إلى 
نفسه شينَا؛ لا تجورٌ شهادثة). ا عنه أبو الحارث وأبو الصَّقر: «أن كل مَن جَرٌ 
اد التمو ولي لا مور شيا 

وجه ذلك: أن فاعله متهم في الشّهادة» والتهمة تمنع من قبول الشّهادة 
وضابط المانع المؤثّر: ما يحصل به نفعٌ حال أداء الشّهادة فلو حُكِمَ بهذه الشّهادة 
اوماد اشير ارين دجا الم در يتغيّر الحكم بعد موته؛ لوقوعه صحيحًاء ولم 
يطرأ عليه ما يفسده ول شهاذة الوارك لمررو ف بيه فى عرضيةة لان هذا الدين 
يجوز أن ينتقل إلى الشَّاهدء ويجوز أن لا ينتقل إليهء كشهادته لامرأة يحتمل أن 
يتزوّجهاء الحوراحية سا يوفيه منه» والمانع من قبول الشّهادة ما يحصل 
به نفع حال أداء الشّهادة لماع ل يوي أذ ران الارت يعد 


N الحكم‎ 


(6) 


.)٠١ /۲( النکت‎ )١( 

(۲) المغني »)۱۷١ /۱١(‏ النكت على المحرر (۲/ ۲۹۲)ء الإنصاف (۷١ /١١(‏ الإقناع .)٤٤١ /٤(‏ 
(۳) المغني (۱۰/ ۱۷۰)» النکت على المحرر (۲/ ۲۹۲). 

.)١٦١ /٤( الممتع‎ )( 


.)٤۳١ /7( كشاف القناع‎ )٥( 
.)57177/5( مطالب أولي النهى‎ )5( 
.)597/7( النکت على المحرر‎ )۷( 


فإن قيل: فلم قبلتم شهادة الوارث لموروثه» مع أنه إذا مات ورثه» فقد جَرَّ إلى 
نفسه بشهادته نفعًا؟ 

يقال: لا حن له في ماله حينَ السهادة» وإنما يحتمل أن يتجدّد له حق» وهذا لا 
يمنع قبول الشهادة» كما لو شهد لامرأة يحتمل أن يتزوّجهاء أو لغريم له بمال يحتمل 
أن واو کاس aU eal ea‏ حال 
الشهادة. 

' فإن قيل: فقد منعتم قبول شهادته لموروثه بالجرح قبل الاندمال؛ لجواز آن 
يتتجدد له حق» وإن لم يكن بحل في الحال» فإن'قلتم: قد انعقد سيب حقه. قلنا: يبطل 
بالذاهد لموووته المريضن بحق» فان شهادته قبل مع انعقاد سبب استحقاقه؛ بدليل 
أن عطي له لا تتف وعطيّه لغيره تقف على الخروج من القّلث. قلنا: اا 
الشَّهادةَ لموروثه بالجرح؛ لأنه ربما أفضى إلى الموت؛ فتجبٌ اديه للوارث الشاهد 
به ابتداء؛ وا ا فلات الاد رخآو 
المجروح بمال» فإنه إِنّما يجب للمشهود له» ثم يجوز أن ينتقل» ويجوز أن لا ينتقل؛ 
فلم يمنع الشّهادة له. كالشّهادة لغريمه. 

فاه 15 ١‏ ؤكر ا“ درا 5 . چ و 

فإن قيل: فقد أجزتم شهادة الغريم لغريمه بالجرح قبل الاندمال» كما أجزتم 
شهادته له بماله؟. 

قلنا: إلّما أجزناها؛ لأن الدّية لا تجب للشّاهد ابتداء إلّما تجب للقتيل» أو 
ب ع ااام لماه وأما e‏ 
امود لين هلوا بها لان من دل الع لوي أ 


ع 


.)١159/1١( المغني‎ )١( 


28م << _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


أمثلة المنع لوجود النفع المانع من قبول الشّهادة: 

منها: ا موروكه قبل انالا فلا تق + ريم يسري 

(00) 

الجرح إلى التفس؛ فتجب الذية للشّاهد بشهادته؛ فض كا تشهد ا 

ومنها: شهادة الوصيٌّ للميت» ولو بعد عزله »ولا تقبل شهادة الوكيل لموكله 
فيما هو وكيل فيه ولو بعد العزل »ولا تقبل شهادة اا جر لاچ قينا هو ست اجر 
فيه ولو بعد فراغ الإجارة» ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه ولو بعد انفصال الريك 
من شريكه المشهود له؛ لاتّهامهم كلهم 

ومنها: لا تقبل شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شُفعته؛ لأنه مهم 

ولا قل فاد الف بيع الق اللي جب ف اة لحت ون 
أسقط الشَّفِيعُ شفعته 5 قبل الحكم بشهادته بعفو شريكه أو بيع الشّقص» قبلت شهادته؛ 
لانتفاء التهمة. ولا تقبل شهادته إن عفا عن شفعته بعد الرَدٌ لشهادته؛ لأنه منّهم؛ 
كرف اعا لقن نها 

و )6 
ومنها: لا تقبل شهادة غريم لمفلس بمال بعد الحجر على المدين للمفلس 
ولا تقبل شهادة الغريم لميتٍ له عليه دَيٌْ بمال؛ لأن ذلك المال يعود إلى 


ليق 


(۱) المغني »))21194/1١(‏ التكت على المحرر (۲/ ۲۹۲)ء كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 
(۲) كشاف القناع (5/ 570). 

(۳) المغني :)١18/١1١(‏ الممتع (4/ 579): كشاف القناع (7/ 470). 

(4) الشرح الكبير (۱۲/ 87)» المبدع (۸/ ۳۲۹)ء كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 

(5) شرح المنتهى (۳/ /0417): كشاف القناع (5/ .)٤٠١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ولا ہ_ حك 


0 )0 
الغريم؛ فكانه شهد لنفسه 

ومنها: لا تقبل شهادةٌ مُضارب بمالٍ المضاربة؛ ولا حاكمٌ؛ ولا وصيٌّ لمن في 
10م 

ومنها: E E‏ حون قرب للجهة 
الموقوف عليهاء كرباط» ومدرسة . قال الشيخ تقيٌ الدين في قوم في ديوان أجروا 
أشياء: (لا شهادة أحد منهم على بمذاجية لأنهم وكلاء أو ولاة)» قال: «ولا 
شهادة الأموال السّلطانيّة على الخصوم 0 

قال ابن ذهلان: «الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ» والصانع» ونحوهم» لشيء 
أنه لزيد كما إذا ادعى زيد قدراً في يد خالد» وأقام شاهداً شهد أنه» أي القدر لزيد أنا 

ب 5 5 
صنعته له؛ فلا تقبل» وكذا الصائغ» والنجار ونحوهم» 
3 و قد ا 0 
المانع الثالث: لا تقبل شهادة ممن يدفع عن نفسه ضررًا. -هذا المذهب- 
عو وس , و و 0 
قال الزهري: «مضت السنة في الإسلام: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» › 


والظَّنِينُ: المتّهم. 


(۱) الفروع /۱١(‏ ١٠۳)ء‏ كشاف القناع (5/ .)57١‏ 

(۲) الفروع »)275٠/١1١(‏ المبدع (//27755: كشاف القناع (5/ .)57١‏ 

(۳) الفروع (۱۱/ »)۳٠١‏ كشاف القناع (7/ .)٤١١‏ 

(4) الفتاوى الكبرى (0/ /الاه). 

(6) الفواكه العديدة (۲/ ۲۸۸). 

(5) الإرشاد (5 5٠‏ ص». الفروع (۱۱/ 07054 الإنصاف (۱۲/ ۷۳)ء كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠٠۲/٠١(‏ 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ف : (سمعت الإمام أحمد يقول: لا تجوزٌ شهادة دافع الغرم؛ لأنه يدفع 
١‏ > 
عن نفسوا 


© وأمثلته: 

كشهادة العاقلة بجرح «شهود قتل الخطإ) بالفسق"؛ لأنهم مُتَهَمُون؛ لما فيه 
من دفع الذية عن أنفسهم. ٤‏ 

انيسن نساقٍ- بجرح الشَّاهِدٍ عليه وكزوج في زی 
بخلافٍ قتل وغيره7") 

0 فائدة: ا وقيل: إن كان الشاهد من العاقلة فقيرًا أو بعيدًا؛ قبلت 

(0) 

شهادته؛ لانتفاء التهمة في الحال الرّاهنة . -والمذهب عدم القبول- . 


ومن الأمثلة: أنها انبل اة الما المضيوة عند ها اليد والايراء 
الد لأعبا شاد ا لنفسه ببراءته(21. 


ولا قبل شهادة بعض غرماء المفلس على بعضر» بإسقاط كيه أو استيفائي لان 
قسطه يتوفّر عليهه0). 


(۱) النكت على المحرر (۲/ 5916). 

(؟) الهداية (ص5917)» المبدع (//237377). الإنصاف .)١71/7(‏ 

() الإنصاف /١١(‏ 7/ا), كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 

(؟) شرح الزركشي (۷/ 755). 

(5) الإنصاف (۱۲/ ۷۳). 

(5) المغني »))3191/51١(‏ الإنصاف (۱۲/ "/)» كشاف القناع (5/ ١‏ 57). 
)۷( المغني ١ ٠(‏ » كشاف القناع (57/ ۱( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ حك 


ٍ 2 
ولا نُقبل شهادة من اوي له بمالٍ مُوصّى له على حر بما يُبطل وصيّته -إذا 
كانت وضكه يتحضل با مؤاحية إما لضيق العلت خنهاء أو لكرن الوصيتين 

31 1 
بمعيّن-(00. 


المانع الرّابع : العداوة: وهي تمنع من قبول السّهادة؛ لما ورد في حديث عمرو 


TT‏ قال: قال رسول الله ككة: «لا تجوز شهادةٌ خائن ولا 


خائنة» ولا زانٍ ولا زانية» ولا ذِي غمر على أخيه» ٠‏ وقد أومأً إليه أحمد في رواية 
١ ١‏ َ 200 9 , 
ابن منصور في رجل خاصم مرة ثم ترك ثم شهد لم تقبل 
والغمر: الحقد. ولأن العداوة تورث التهمة؛ فوجب أن تمنع الشّهادة؛ كالقرابة 
القريبة»وقد اختار أبو العبّاس أنه (إِنْ عُلِمَ من العدوٌ العدالة الحقيقيّة؛ قبلت شهادته. 
وأما إن كانت عدالته ظاهرةً مع إمكان أن يكون الباطنٌ بخلافها؛ لم تقبل». انتهى 
9( 
كلامه 
۵ مسائل لا تقبل فيها الشهادة للعداوة : 
منها شهادة المقذوف على قاذفهء والقاتل على المقتول» والسّارق على 
المسروق» والمقطوع عليه الطريق على قاطعه””). والمنع إِنّما فيما لو شهدوا أن 


.)57١/57( كشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه »)٥٤٩ /٤(‏ رقم (۲۲۹۸) كتاب الشهادات» باب: ما جاء فيمن لا 
تجوز شهادته. 

(۳) النکت على المحرر (۲/ ۲۹۷). 

(:) النکت على المحرر (۲/ ۲۹۹). 

(5) الهداية (ص۹۸٥)ء‏ الإنصاف (۱۲/ 0/5)» شرح المنتهى (۳/ ۹۸٥)ء‏ كشاف القناع (5/ ١‏ 57). 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


هو لاه فا الطروق عا أن على القافلةو اا ر که أن هو ل قطن ال 
على هؤلاء؛ فتقبل» وليس للحاكم أن يسأل: هل قطعوها عليكم معهم؟ لأنه لا 
حت عا شید 0 

المستثنى من شهادة العدو: 

8 يستثن من عدم قبول شهادة العدوٌ على عدؤه مسألتان: 

المسألة الأولى: الشهادةٌ في التكاح» فتقبل شهادةٌ العدوٌ على عدوّه في عق 

00 

NSE‏ ؛ لعموم قول ابن 


عباس و 6 : «لا نكاح إلا بول مرشلِ وشاهدَيٰ عدل» 


200 


المسألة الثانية: : يُستئني العداوة التي ابتدأها المشهودٌ عليه» كقذفه البَينَةَ لما 
شيدت علية, وكذا و ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة؛ فإنها 


ات ا وإلا تمك كلل مشهود عليه من إبطال الشّهادة عليه بابتداء عداوة 
الشّاهد؛ فوجب أن لا تمنع لذلك” 


فوائك: 
الأولى: يُعتبر في عدم قبول الشّهادة بالعداوة كونها لغير الله تعالى؛ سواء كانت 


ع و 


موروثة أو مکت ةا es‏ غات لخر الا رك e‏ 


.)8731/57( شرح المنتهى (۳/ ۹۸٥)ء كشاف القناع‎ »)75 /١5( الإنصاف‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 

(۳) المحرر (۳۱۱/۲)ء الفروع (۷/۱۱٦۳)ء‏ الإنصاف (۱۲/٥۷)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 595): 
كشاف القناع (7/ .)٤١۲‏ 

() الإنصاف (۱۲/ ٤۷)ء‏ كشاف القناع (5/ ۳۲٤)ء‏ شرح المنتهى (۳/ .)٥۹۸‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


الشيخ تقييٌ الدّين: «والتّحقيق أن العداوة المحرّمة تمنع قبول الشّهادة» وإن لم تكن 
لكونها صغيرةً» أو صاحبها متأوّلا مخطنًاء وفيه نظرٌء كعداوة الباغي للعادل» 
وكما كان بين بعض السّلف» وكذلك مداعاة القاضي» كذلك وقد كتبته قبل. فأما 
المباحة ففيه نظرٌاء وقال أيضًا: «الواجبُ في العدوٌ والصديق ونحوهما أنه إن علم 
منهما العدالة الحقيقية؛ قبلت شهادتهماء وأما إن كانت عدالتهما ظاهرةً مع إمكان أن 
يكون الباطنٌ بخلافها؛ لم تقبل» ويتوجّه مثل هذا في الأب وسائر هؤلاء». انتهى 
كلامه . 


34 


$ 


8 8 2 ن 0 030 5 
الثانية: تقبل شهادة لجار لعدوه. -على الصحيح من المذهب-. -وعليه 
3 و 
الأصحاب-. وعنه: لا تقبل . 

الثالثة: لو شهد بحقٌ مشترك بين مَنْ ترد شهادته له ومَنْ لا ترّدّ شهادته له؛ لم 
و 3 5 25 5 3 : 
تصحٌ لمن لا ترذ شهادته له. وذكر جماعة: تصحٌ إن شهد أنهم قطعوا الطّريق على 
القافلة» لا علينا2'). 

الرابعة: ال يت مانع» لم يمنع الحكم» إلا فسق أو كفر أو 
تهمة؛ فيمنع الحكم : 

الغا دك بف الأضحات أن شهادة العدد لآ قل على عو وجا 


.)۲۹۷ /۲( النکت على المحرر‎ )١( 

(۲) الكافي /٤(‏ ۲۷۸)ء الإنصاف (۱۲/ ٤۷)ء‏ كشاف القناع (5/ »)٤۳۲‏ شرح المنتهى (۳/ .)٥۹۸‏ 
(۳) الإنصاف (۱۲/ ٤۷)ء‏ كشاف القناع (5/ »)٤۳۲‏ شرح المنتهى (۳/ .)٥۹۸‏ 

(:) الإنصاف (۱۲/ »)۷٤‏ كشاف القناع (7/ 7 47)» شرح المنتهى (۳/ /09). 


[ 5 ) قتهم جك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
مخ ذلك 0 وقد انتقد هذا أبو العبّاس فقال: ليس في كلام أحمد 
ولا الخرقيٌ تعرّضُ للعدورٌء وإِنّما هو الخصم» والتفريق بين الخصم في الحديث 
موافق لما قلث» وقد يخاصم من ليس بعدوًء وقد يُعادي من ليس بخصمء وإِنّما 
الخصم هو المدَّعِي أو المدّعَى عليه» فشهادته شهادة مُدّع او عن ولا رز 
راذب الكل كن خاب فاق شی هرا لم قبل سياد غليه ف غير ذلك 
إذا لم يكن بينهما إلا مجرّد المحاكمة؛ فإن محاكمته في ذلك الشَّيء بمنزلة مناظرته 
في علم. وقد يكون المتحاكمان عارفين للحق» لا يدعي أحدّهما ظلمٌ الآخرء بمنزلة 
الما او ال ارت وات العقر وا نوسن لحل تر عي الققياء الذي هو ا ان 
غير إنكار ولا يَينَهِ ولا يمين» ولا يُحمل كلام أحمد على هذاء وإِنَّما أراد -والله 
IG EG LS‏ 
شهادته -لتهمة-» ثم أعادها بعد زوال التهمة. وهنا المخاصمٌ طالب» فإذا شهد بعد 
ذلك؛ فهو متضمّن تصديق نفسه فيما خاصم فيه أَوَّلّاء وهذا يدخل فيه صور: 

منها: أن يخاصم في حقوق عينٍ هي ملكه: ثم تنتقل العين إلى غيره؛ فيشهد. 

ومنها: أن يكون وليًا ليتيم أو وقي ونحوهماء ويخاصم في شيء من أموره» ثم 
يخرج عن الولاية» ويشهد به. 


)۲( 
ومنها: أن يكون وكيلاء فیخاصم» ثم تزول وکالته» فيشهد فيما خاصم فيه 


.)٦٤۳ /۲( المستوعب‎ )١( 
.)599/7( النکت على المحرر‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم e۷ Mm‏ 


القول في إعادة الشّهادة بعد ردها: 
له حالتان: 
الأولى: أن ترد لمانع» لا لتهمت لمرو ا اوم رسو 
أو خرس» ثم أعادها بعد زوال المانع؛ قلت شهادته؛ لأن التّهمة هنا منتفية؛ لأن رد 
الشّهادة -في تلك الحالات- لمصامة وراد الصياة ل رمدو كانيا برووة 
00 
دما كرواء كان ال وال یاد قمع الوا 


الثاني: أن 5 ترد لتهمق» کمن شهد عند حاکم» فرذت شهادته بتهمق ير أو 
زوجي أو عداوة» أو طلب نفع أو دفع ضررء ثم زال المانع فادّعاها؛ لم ُقبل. كما 
لو ردت لفسق» » ثم أعادها بعد التَّوبة للتهمة في أدائها؛ لكونه یعیر بردّهاء فرتما قصد 
بأدائها أن يُقبل؛ لإزالة العار الذي لحقه بردّهاء ولأا رُدََتْ باجتهادٍ؛ فقبولها نقض 
لذلك الاجتهاد" 


ولهذا: إنْ شهد شاهدان أنه قذف فلانةً وقذقّنا؛ لم تقبل شهادتهما؛ لاعترافهما 
بعداوته لهماء وشهادة العدرٌ لا تقبل على عدرٌه. E‏ 
1 107 
عليه بذلك القذف؛ لم تقبل؛ لأنها ا » فلم تقبل بعد 


(TY /57( كشاف القناع‎ )١( 
.(ETT/» كشاف القناع‎ »)۷٦/۱۲( الإنصاف‎ 0 
المغني (0/ ؟0).‎ )۳( 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


الخصومة في الأموال لا تمنع من قبول الشّهادة: 
المتحاكمان على مال» لا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه؛ لأنه 
)00 
ليس بعدواة 
وتقدم كلام الشيخ تقيٌ الدين في انتقاده كلام بعض الأصحاب في جعل 
الخصم عدوًا. 
يشترط استمرارشروط العدالة حتى يتّصل بها الحكم: 
يُعتبر استمرار شروط العدالة حتى يتصل بها الحكم» فإن شهد عند الحاكم 
فلم يحكم بشهادته» حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته: لم يُحكم بها؛ لأن العادة 
أن الأنسان قطن الفسق» وتظهر العدالة فلا يؤمن أن يكوك فاسقا حين آداء 
شهادته؛ فلم يجز الحكمٌ بها مع السك فيها. 
وإن حدث ذلك منه بعد الحكم» وقبل الاستيفاء» فإن كان ذلك حدًا لله تعالى؛ 
لم يُستوفٌ؛ آنه تدرا بالشبهات رلا الت فووهده تبه . 
وإن كان مالَا؛ استوني؛ لأن الحكم قد تيه وثبت الاستحقاقٌ بأمر ظاهر 
الصّحَّة؛ فلا نبطله بأمر محتمل. 
وإن كان حَدَّ قذف» أو قصاص؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: يُستوفى؛ لأنه حق آدميّ له مُطَالِبٌء فأشبة المالّ. 


والثاى: لا يُستوفق؛ لأنه عقوبة على البدن» تدرأ بالشبهات» أشبة البحد. فأما إن 


.)۲۷۸ /٤( المغني‎ )١( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


000 341 5 5 5 3 ع 
ديا الشَّهادةَ -وهما من أهلها-» ثم ماتا قبل الحكم بهاء أو جُنَاء أو أغمي عليهما؛ 
5 س و )00 1 
حَكِمَ بها؛ لآن ذلك لا يؤثر في شهادتهما؛ فلا يدل على الكذب فيها 
إذا شهد العدول عند الحاكم بحق, ثم جنواء أوعموا 

أو رسوا قبل الحكم ؛ جازأن يحكم بها. ولوفسقوا قبل الحكم ؛ لم يحكم: 

والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشّهادة؛ فلم يتقدح في شهادة 
الشهودء كموتهم. بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق؛ فالظاهر 
من حاله ارتكابٌ مثله قبل أداء الشهادة؛ فقويتٍ التهمة في حقه» واعترضتٌ على أصل 
الما 

و 2 0 ٺل ٣۹‏ 00 

ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم؛ لم يحكم. والله أعلم : 

© فائدة: إذا أقام المدَّعَى عليه بي أن هذين الشّاهدين شهدا بهذا الحقٌّ عند 
حاكم» فرد شهادتهما -لفسقهما-؛ بطلت شهادتهما؛ لأن الشهادة إذا ردت لفسق؛ لم 
o‏ 
تقبل مرة ثانية 

5 ماد 8 7 1 5 و 
© مسالة: يستوق فى القصاص أو الحد» إذا طرأ فسقهم بعد الحكم بشهادتهم. 
٠ ٠ 3 52000 +‏ ت 2 5 57 4 1 0 3 

هذا مقتضى كلامهم في الإنصاف والمبدع» لكن تقدم في الموانع أنه إذا طرأ الفسق؛ 
أنه لا يستوق کل ولا قود -إذن-» بل المال. 


ووج الك امال ورد القسي عدف الشيادة واا ذلك ال الشهادة 


.)58٠١ /٤( الكافي‎ )١( 
.)19١ص( (؟) إيضاح الدلائل‎ 
.)57 /٠١( المغني‎ )۳( 
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ته 22 _<أكلك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 
000 0000م 
شرط لصحّة الحكم؛ فوجب أن يمنعه 
[ القول في شاهد الزُور]: 

فا ارورم أكر اکان قد : OS‏ 
فقال تعالى: فا ees‏ ا ييه ن الأوكن و E‏ رسكا زور [الحج: ٠‏ "]» 
وروي عن خريم بن فاتك» أن النبى ية قال: «عدلت هادا الزور الأشراك بالله - 
ثلاث مَرّاتِ ع ثم قوله تعالى: قا ا لا سا ركه 
ازور 4 [الحج: ar.‏ » وروي هذا عن ابن مسعود د من قوله. وروي عن النبيٌ 
لا أنه قال: ألا اتش بأكبر الكبائر؟. قلنا: بلى يا رسول الله» قال: الإشراك بای 


وعقوقٌ الوالدينء وكان ًا فجلس؛ فقال: ألا وقول الزور» وشهادةٌ الزور. ذ فما وال 
کا حب قلنا: ليد سكت" 


يثبت أنه شاهد زور بأحد نه اشياء: 
yT‏ 
والثاني: أن تقوم البيتة به. 


الثّالث: أن يشهد بما يُقطع بكذبه؛ مثل أن يَشهد بموت من تُعلم حياته: أو بقتله 


(۱) كشاف القناع (7/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۹/ 48 »)١‏ برقم .)۱۷٦۰۳(‏ 

() أخرجه البخاري في: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور... (5705))» ومسلم في: الأيمان» 
باب: بيان الكبائر وأكبرها (۸۷) عن أبي بكرة ذَلتَنَه. 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم N FM‏ 


0 / 


مسألة هل التّعارض دليل على أن الشهادة شهادة زور؟ : 


مسألة : هل الغلط والذسيان دليل على أن الشهادة شهادة زور: 
فأما الغلط والتسيان» فلا يصير به شاه زور؛ لأنه لم يتعمّدهء ولو غيّر العدل 
شهادته بحضرة الحاكم» فزاد فيهاء أو نقص؛ قبلت -ما يُحكم بشهادته-؛ لأنه يجوز 
۳( 
أن يكون نسيه 
جاء في «مسائل الكوسج): قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يغير 
1 0( 
شهادته» ويزيد وينقص؟ قال: «مِنَ الرّجل العدل؛ ليس به بأس » 
قال ابن قدامة: «وهذا مثل أن يشهد بمائة» ثم يقول: هي مائة و أو 
يقول: بل هي تسعون؛ فإنه يُقبل منه رجوعه» ويُحكم بما شهد به أخيرًا» 
مسألة : اذعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زورا : 


إن ادّعى المشهود عليه على شاهدين أنهما شهدًا عليه زورًا؛ أحضرهماء فإن 


(۱) الكاني /٤(‏ ۲۷۹)ء شرح المنتهى (۳/ ١٠٦)ء‏ كشاف القناع (57//5 5). 
(۲) الكافي (4/ ۲۷۹)ء شرح المنتهى (۳/ »)5٠١‏ كشاف القناع (5/ 51 4). 
(۳) الكاني (4/ ۲۷۹)ء شرح المنتهى (۳/ »)5٠١‏ كشاف القناع (5/ 51 4). 
)٤(‏ مسائل الكوسج (8// 1١8‏ 5)» رقم المسألة (۲۹۲۷). 

.)715/1١١( المغني‎ )5( 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


اعترفا؛ أغرمهما. وإن أنكراء وللمدَعي بَينَةُ على إقرارهما بذلك فأقامها؛ لزمهما 
ذلك. وإن أنكرا؛ لم يُستحلفا؛ لأن إحلافهما يطرق عليهما الدّعاوى ف الشّهادة 
والامتهان» وربما منع ذلك إقامة الشّهادة. قال الموفق ق: «ولا نعلم فيه ا 
لكن ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب: أنه يُستحلف في هذاء ويُقضي عليه 
بالتکول؛ لظاهر الأخبار» وكسائر حقوق الآدميٌ. وإحلافهما ليس سببًا لتطرّق 
الدغاوى غليهماء وإن كان؛ فليس هو مانغا من الاسعلاف: كنا أنه ليس مانغا من 
إحضارهماء مع أن فيه امتهانّاء ونحوه» وهو سببٌ في تطرّق الدّعاوى 
مسألة : عقوبة شاهد الزور 

ومتى ثبت أنه شاهد زور؛ عرره الحاكم» بما يراه من الصرب أو الحبس» 
وشهره» 1 يُقيمه للنّاس في برقع يُشتهر أنه شاهد زور؛ لأن فيه زجرًا له ولغيره عن 

قال الإمام أحمد في رواية عبدالله وإسحاق بن إبراهيم في شاهد الزُور: «بُطاف 
به في حَبّه ويشَهَر أمره» ويدب أيضًاء ما به بأس». 

وقال في رواية س0 منصور: «ويقام للتاس ويُعرَّفٌ ويُؤدَّبُ). وهكذا في رواية 


وي مو 


يعقوب: لابشهر امه 


.)61/1١( المغني‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( النكت‎ )۲( 
.)٠١۷/۱۲( الإنصاف‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول الحاکمات 26 »م کک 


فصل: في نصاب الشّهادة : 

اعلمُ أن هذا الباب من أولى ما يجب على الحاكم ضبطه وحفظه؛ لعظيم حاجة 
القضاة إليه. إذا تقرّر هذا: فاعلم أن الحقوق تنقسم سنّة أقسام: 

0 03 ور 1 ص ل 

أحدها: ما لا يكفي فيه إلا أربعة شهداء» وهو الزتا القول الله تعالى و 
ey‏ ا E‏ ل شهدا ا جلد وهر تملزين جلدة ولا لبوأ طم شد بدا وَأَْلهكَ حالفو 
(ك) 6 [النور:4]. 

والأواظ على المتهيت ةه قاذ ل فيه إلا آريمة كلك لات فة0 
بدليل قول الله تعالى: ١‏ ولوا َال توك 32101 القيقة اميف عجان السرم م 
لكين )4 [الأعراف:٠۸]؛‏ فيُعتبر فيه الأربعة؛ لقوله تعالى: وآ أت الْمحِمَةَ 
من رڪم استشېد a NES‏ 


عص ل و و و ری کر 


قهن الموت أو عل اله سی اا) O)‏ [النّساء : .]١6‏ 
مسألة: إتيان البهيمة هل يوجب الحد؟: 


و -ه و 0 
EE‏ ت وت 5 ا 2 
نقل ابن منصور عنه: «يدرا عنه الخد ويعزرا. ونقل حنبل: ((حده كحد 


وچ الأولن حون اسار أ بكر والخ رق أن الخد إا يراد للزّجر 
والرّدع» والإنسان يرتدع وتعاف نفسه إتيان البهائم؛ فلهذا لم يلزمه الحد. 
ولأن الحدّ يجب بالإيلاج في فرج له حرمة -كفرج الآدمِئ-» وهذا لا حرمة 


(۱) الكاني /٤(‏ ۲۸۱)ء شرح المنتهى (۳/ 45 5): كشاف القناع (5/ 53777). 
(۲) المحرر (۲/ ۳۱۲)ء الكافني (5/ ۲۸۱)ء شرح المنتهى (۳/ ۹۹٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤١۳‏ 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


له» ألا ترى أنه لو مشه إنسان؛ لم يتتقض طهره» ولو مس فرج آدميٌّ؛ انتقض طْهره. 

ووجه 0 أنه فرج يجب -بالويلاج فيه- العْسَل؛ فجاز أن يحَد خد بالإيلاج 
فيه» كفرج المرأة 

فإن قلنا: يجب به الحدّء فهو كالرَّنَا في الشّهادة؛ لأنه فاحشة موجبة للحدٌّء 
فأشبة اء وان قلناةالواهي يه الي هة وجهان: 

أحدهما: يُعتير فيه الأربعة؛ لأنه فاحشة. 


)0( 
والثّاني: به يثبت بشاهدين؛ لأنه لايو جب الخلا فأشبة قبلة الأحمة 


والمذهبٌ: ا رس ا يات 
ا ا ا لذو افوس 
مسألة : الشهادة على الإقرار بالرنًا: 
هل يثبت يثبت بأربعة» أم هو كسائر الحقوق يثبت باثنين؟ 
فيه وجهان: 
أاحدهنا: ل له الأربعة؛ لأنه ست يثبت به الرتاء فاعتر فيه أربعة 
كالشهادة. -وهو المذهب به كله نات 1 EO‏ وي اريية كدير القع 
والثّاني: به يثبت بشاهدين؛ لآنه إقرار؛ فثبت بشاهدين» كسائر الأقارين. 
)١1(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲/ »)۳١۸‏ الهداية (ص ١‏ 51)؛ المغني (9/ 57). 
(۲) الكافي .)۲۸١ /٤(‏ 


(۳) الإنصاف (۱۷۸/۱۰)ء كشاف القناع (5/ 40)» شرح المنتهى (۳/ .)١٤١‏ 
() المغني )©0٠ /١ ٠(‏ المبدع (۸/ 1 الفروع 5/١ ١(‏ )). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ح«خ2 


۶ م ع يي اع 0 3 4 
وأعر لمحل كادفي و » فلو شهد أربعة 
على إقراره أربعاء فأنكر, أو صدَقهم مره فلا حل عليه -على الصّحيح من 
)۲( 
مسألة: الرَّنَا بذات محرم : 
الأصحاب-» وجزم بعضُ الأصحاب أن حَدَّهُ الرّجم مطلقًا حتمًا.. ونقل جماعة عن 
الإمام أحمد يَْنُْ: ويؤخذ ماله أيضًا؛ لخبر البراء بن عازب ذَفَتَهُ. وأوله الأكثر على 
عدم وارث. وقد قال الإمام أحمد يَدْآنْه: يُقتل ويُؤخذ ماله؛ على خبر البراء كح إلا 
”0 لح O‏ 0 
0 
صائح وعبدالل: ET‏ 
مسالة : من أتى امرأة أجنبية في دبرها : 
إن وطتها فى دبرها فهو أيضا زان؛ لأنه وطى امرأة فى فرجها ولا ملك له فيها 
ت 0 ت 
ولا شبهة فكان زانياء كما لو وطئ في القبل 
مسألة : ترجمة إقرار الأعجمي بالرْدًا : 


إن كان المُقرٌ أعجميًاء ففي الترجمة؛ وجهان -كالشّهادة على الإقرار-. 


(۱) الإنصاف (۷۸/۱۲). 

(۲) الإنصاف (۱۰/ ۱۹۰). 

.)۱۷۷ /۱١( الإنصاف‎ )۳( 

() العدة للمقدسي(١/ »)٥۹۳‏ شرح المنتهى .)۳٤١/۳(‏ 


۸٦‏ اہ ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


)۱( 2 3 2 
اماه TEE‏ . قال البهوتي: «الترجمة كالشهادة؛ فلا بد هنا من 
0 


أربعة) 
مسألة : ما دون الفرج: 
ا ا سل فيكتفى فيه بشاهدين؛ لأنه 
)۳( 

ا 522111111 

فا قبل فيه إلا شهادة وجلين؛ لما روي عن الزّهري» قال: جرت الست سن 
عهدٍ رسول الله لا » ألا تقبل شهادةٌ النّساءِ في الحدود» > ولأنها عقوبة مشروعة؛ 
فلا يُقبل فيها إلا شهادةٌ الرّجال الأحرارء كح الرناء وسواء كان القصاص في التفس» 
أو ما دونها -كالموضحة» والأطراف- 

فأما جنايات العمد التي له نوجي القصاص -كالجائفة» والمأمومة» وجناية 

51 

الأب- فيقبل فيه رجل يوالم آو دجل ويمين» ا و ؛ لأنه لا 


.)۷ /۳١( الكافي (5/ ۲۸۱)» المبدع (۸/ ١۳۳)ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (5/ 5777)» مطالب أولي النهى (5/ 570). 

(۳) الكافي (5/ »)358١‏ المبدع (۸/ 771)» شرح المنتهى (۳/ .)٠٠١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة» في: المصنّف /٠١(‏ 088) مختصرًا. وينظر: نصب الراية (5/ ۷۹)» 
التلخيص الحبير .)7١1//5(‏ 

.)۲۸١ /5( الكافي‎ )5( 

(5) كشاف القناع (5/ 475)) شرح المنتهى (۳/ .)٠٠١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


00 0 و ا 
أقول > وهو قول أبي بكر ؛ لانه جناية عمدٍء فاشبة الموضحة. وقيل: يقبل في 
الجائفة؛ لأا لا توجب قصاصًا بحالء ولا يُقبل في المأمومة وشبهها؛ لأا لا توجب 
ا ومن قال بالأول؛ لم يوجبٍ القصاص في الموضحة» حتى يَشْهدَ 
ہا من بد ااا 

العدد في شهادة توجب التعزير: 


)<( 
يكفي في موجب التعزير شهادة رجلين عدلين 


مسألة: الثّالث: الشهادة بالفقر: 


لا يُقبل قول -مَن عرف بالغتى- أنه فقيرٌ؛ ليأخذ من نحو زكاة؛ إلا بثلاثة 
رجال؛ لحديث مسلم: «حتی يشهدّ ثلاثة ين دوي الحبججا من قومو: َد أصابث فلات 
فاقة» . والمذهبٌ -عند القاضي-: الاجتزاءٌ في ذلك بشاهدين» كغيره» وهو ظاهر 
إطلاق الخرقئ؛ اعتمادًا على قوله تعالى: شیش دوق مدل ) [الطّلاق:؟] 
ونحوه. قال القاضي: وحديث قبيصة في جل المسألت لا في الإعسار » ولان قولهما 
يُقبل في الفقر بالنسبة إلى حقوق الآدميين» المبنيّة على اشح والصضيق» ففي حم الله 
تعالى أولى. والخبرٌ إِنّما ورد في حل المسألة؛ فيقتصر عليه. وإن لم يُعرف له مال؛ 


.)55١ص(داشرإلا‎ )١( 

(؟) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲/ .)3٠١‏ 

.)۲۸۲ /٤( الكاني‎ )۳( 

.)٩١ /7( كشاف القناع‎ )٤( 

089 ارج مسل نات هع قل له اللسالت عاب الاق 625 0۴79 

(5) شرح الزركشي (۷/ 405307 الإنصاف (7/ 7555), شرح المنتهى (7/ .)٠٠١‏ كشاف القناع 
(5/ 38ة). 
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8 5 5 5 اا - ة 31 8 11 21 
قبل قوله» ولم يُستحلف؛ لأن النبيّ 5 لم يُستحلب الرّجلين اللذين رآهما جَلَيْنٍ. 
فان رآه متجمَّلَا؛ قبل قوله أيضًا؛ لأنه لا يلرم -من ذلك- الغنى ؛ بدليل قول الله 
تعالى: تسمه م آلکاھل افا وس العم ع رھم سيم لامكو الاس 


و 


2 


OS TEE‏ 6[البقرة:717]. 
مسألة : عدد الشهود بالإعسار: 

اعلم أن المدين إذا ادّعى الإعسارٌ؛ فلا يخلو: 

إما أن يكون دّينه عن عوضء أو يُعرف له مال سابق» أو لا يُعرف له مال. 

-١‏ فإن كان دينه عن عوض كالبيع والقرض ونحوهما والغالب بقاؤه 


١‏ - أو عن غير مال كالصمان ونحوه. 


۶ و 1 و 
-٤‏ او عرف له مال سابق 


فالقولٌ قول غریمو مع یمینو فإذا خُلِفَ الدائن أنه ذو مال؛ حبس المدين حتى 
تشهد اليه بإعسارة: قال ابن السذر» أك مخ تحقظ هده من غلماء الأمصاز 
j‏ 

فإن أحضر مُدَّعِى الإعسار البَيّنَِ فلا تخلو: 


إذا آن هد قاذ ماله أو إغبياره قان شهدت قاد مال أو قلقه: فيل اف 


)١(‏ المغني (5/ 7/اغ). 
(۲) المغني /٤(‏ ۳۳۹). 
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0 

ا كان و ا ا أنه ات معها. -وهو الصحيح من ا المذهي- + 

وا أن لا مال داق الباطن: والوجه الثاني: لا يُحلّف مع بين هنا . وحيث قبلنا 

الشّهادة بالتلف؛ فتقبل -سواء كانت من أهل الخبرة الباطنة أو لم تكن- ؛ لأن التّيف 
يطّلع عليه أهل الخبرة وغيرهم 

الشّهادة على الإعسارلا بد فيها من الخبرة الباطنة : 

وان شهدت اعبار قل بد أن كوخ اليه مان خر با طن حال لأن هذا 

من الأمور الباطنة» لا يلع عليه في الغالب إلا أهل الخبرة والمخالطة” ؛ ولأنها 

شهادة علي نفي؛ قبلت -للحاجة-» ولا يُحلّف معها. -على الصحيح من 

المذهب- . وهو ظاهر كلام الإمام خد 1# لعل بكرن مكذثا ليه والوجه 

الان اما وذكر ابن أبي موسىء عن بعض الأصحاب: : أنه حاف مع ركنده: 
أنه معسر؛ لأنها تشهد بالظاهر 


مسالة : هل الشهادة تكون على التلف أو الإعسار؟: 


كتفى في الي أن تشهد بالتلف» أو بالإعسار» -على على الصّحيح من المذهب» 
4 
قال الزركشيٌ: لهذا المي . وقيل: لا يُكتفى في الشهادة بالإعسارء بل لا بد من 


.)٠١۹-۱۵۸ /۲( الإنصاف (5/ ۲۸۲)ء المبدع (5/ 7585)» شرح المنتهى‎ )١( 
.)585 /5( الإنصاف (0/ ۲۸۲)» المبدع‎ )۲( 

(") المغني (5/ ۳۳۹)» كشاف القناع (۳/ ١‏ 537). 

.)۳۳۹ /٤( المغني‎ )6( 

(4) شرح المنتهى (۲/ .)۱٥۸‏ 

(5) الإرشاد (ص ه*-737). 

(۷) شرح الزركشي (4/ ۸۳). 
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الشّهادة بالتّلف والإعسار معًا 


مسألة: وقت سماع البينّة: 
0( 


تسمع ينه إعسارهٍ ونحوها قبل حبسه وبعده» ولو بيوم. -قاله الأصحاب- 
مسألة: إذا لم يكن للمدّعي البَيْنَة: 
إذا لم يكن لمدَّعِي الإعسار بَنَهٌ -والحالة ما تقدّم-؟ كان القول قول غريمه مع 
يمينه: : أنه لا يُعلم عسرته بدّينه؛ وكان له حبسه وملازمته. وقال في الفروع: «وظاهر 
كلام الجماعة: أنه لا يُحلّف إلا أن يدعي المديون تلمًا أو إعسارًاء أو يسأل سؤاله؛ 
EES‏ فإن كان له -يبقاء ماله أو قدرته- بَينة. فلا كلام. وإلا فيمين 
اجب ال مين حرات المديوق كاي اغارف قال في الفروع: «وهذا 
أظهر. وو اا اي اعا ا ا و ا ». قال العلاء: 
E‏ الل 1 ان الت الك 00007 
مسألة: عدد الشهود في إثبات الاعسار: 


يكتفى في البيتة هنا باثنين. -على الصّحيح من المذهب-. -وعليه 
الأصحاب-. وعنه. لا يكفي أقل من ثلاثة. كمن بر 3 الزَّكَاقَ وكان وا 
بالغنى» وادّعى الفقرء -على ما تقدّم في َيه مدعي الفقد-”” 


(۱) الإنصاف (707/8/60). 

( الإنصاف (7178/0)» كشاف القناع (۳/ .)٤١١‏ 

(9) الفروع (5/ 515) . 

(5) الإنصاف (751/4/5). وينظر : شرح الزركشي /٤(‏ 87). 
(5) الإنصاف (5/ ۲۷۹)ء شرح المنتهى (۳/ .)٠٠٠١‏ 
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شبيألة: ا أو مهر» أو 
ا أو ضمانٍء ولم يقر بالملاءة» ولم يُعرف له مال سابقٌ؛ حلت أنه ل مال 
)۱( 
له؛ وخلّي سبيله؛ لأن الأصل عدم المال 
القسم الرابع: المال وما يوجبه : 
كالبيع» والإجارة» والهبة» والوصيّة له» والصمان» والكفالة» وكذا: الخيارٌ في 
البيع وأجلهء والإجارة» والشّركة» والشفعة» والحوالة» والغصب. والصّلح» والمهر 
وتسميته» واتلاف المال وضمانه» وفسخ عقد معاوضة» ووقفٌ على معيّن. ودعوى 
على رق مجهول السب صادقٍء ودعوى قتل كافر؛ لاستحقاق سلبو» وهبة : فيقبل فيه 
00 
إما شهادة رجلينٍ أو رجلٍ وامرأتين» أو رجلٍ ويمينٌُ المدّعِي ؛ لقول الله تعالى: 
اھا أل اموا إدَاتَدَ اينم دين 4 إلى فر لاتق ہ اتوہ كزين الم نلم 
یکنا رجن رل امآ كانم كن رود مِنَاَلشهَدٍَ 1#البقرة: ۲۸۲]» -نص على المداينة» 
49 
وقيس عليه سائر ما ذكر- 
وو 
eT ee ue OT‏ ا 


.)۲۸۸ /٥( المبدع (4/ ٤۲۸))ء الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف (۱۲/ ۸۲)» كشاف القناع (5/ 5 577)» شرح المنتهى (7/ .)٠٠١‏ 
() الكافي (5/ ۲۸۲)» المبدع (۸/ 7709). 

(4) كشاف القناع (5/ ١١٤)»ء‏ مطالب أولي النهى (5/ 575). 
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چ ع 2 3 ع )۱( 
الأصحاب عن ابن عقيل أنه يجوز سماعٌ اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين »- 
ويأتي التنبيه عليه في اليمين بإذن الله-. 

مسألة: إبراء المدعى عليه المدعي من إكمال الشاهد باليمين 

إذا ابر المدعى عليه المدعي من اليمين فهو بمنزلة :إن شهد فلان فهو 

١ 49‏ 
صادق فیلزم به. 

© مسألة: إذا اذّعى على رجل قتل عمل وأقام شاهدًا وحلف معه؛ لم يستحق 
قودًا ولا ديةَ ولو ادَّعى على رجل سرقة نصاب» وأقام شاهدًا وحلف معه؛ استحقّ 
الغرمَ» دُونَ القطع: 

والفرق: أن بيه السّرقة تضمّنت الغرم والقطع» وأحدهما ينفك عن الآخرء فإن 

2 .0 و - 
السّارق من غير حرز؛ يغرم ولا يقطع» فيثبت ما يثبت بهاء وهو الغرم» دون القطع. 
بخلاف الأخرى: فا عل العيك إنا أن برحب القضياض عا واما هو أو الات 
فالقَوّد والمال لا يجتمعان» وإنما يجب أحدّهما -على التخيير-» فلم يمكن إثبات 
: 0 
أحدهما منفردًا عن الآخر 

هل تقبل شهادة المرأتين مع يمين المدعي؟ : 
لا قبل شهادةٌ امرأنين ومين المدّعِي؛ لأن شهادة المرأة ناقصة وإنما انجبرت 
بانضمام الرّجِل إليها. وعنه : واختاره شيخ الإسلام: يجوز القضاء بشهادة المرأتين 
(۱) المبدع (۸/ )۳٤۹‏ الإنصاف )٠١5/17(‏ 
(؟) النكت السنية (۲/ 5786). 


المع (۱۰/ ۱۳١‏ إيضاح الدلائل (۹٥٦)ء‏ كشاف القناع (5777/5). 
(4) رؤو المسائل (۲/ »)۷٥۳‏ المحرر (۲/ 237315)) المبدع (۸/ 5 077. 
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ويمين المدعي فيها؛ لقوله تعالى: قن لم یک تار جن رل وماکان ی فالله تعالى 
لما جعل شهادةً امرأتين بدلّ شهادة رجل؛ وجب أن يكونً حُكمُهما حُكمّة فكما أن 
لدعي أن بحل مع الشّاهدة قان له أن يخلف مع شهادة المرأتين 

وقال شيخ الإسلام: «ولو قيل: يُحكم بشهادة امرأة ويمين الطَّالب؛ لكان 
SE‏ التي يحکم با الا ارمع م الق الى ا د اله عاب 
الدل ال أن عة حر 

هل تُقبل شهادة أربع نسوة؟ : 
ا 


ال شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين -إجماعًا-. - قاله في 
المبدع- 


© تفريعات: وإن اختلف الزَّوجان في الصداق» ثبت بشهادة رجل وامرأتين؛ 
لأنه مالّ. وإن اختلفا في الخلع فادّعاه الرجل» وأنكرته المرأة؛ قبل فيه رجل وامرأتان؛ 
لأنه بيده لإثبات المال. فإن ادّعته المرأة وأنكره الرجل؛ لم يُقبل فيه إلا رجلان؛ لأنه 
بينتهما لإثبات الفسخ. وإن اختلفا في عوضه خاصّة؛ ثبت برجل وامرأتين؛ لأن 
الخلاف في المال. ا رااان ا ت المال عون القطع. وإن 
هدر يتل عير الم يتقاط ولاديا» لان N‏ » فإذا 
E‏ والقتلّ يوجب القصاص» والمال بدلّء فإذا لم 
يبت الأصل؛ ا 
)١(‏ الاختيارات للبعلي (515). 


(۲) المبدع (۸/ 0)» وينظر: رؤوس المسائل (۲/ 701). 
(۳) الكافني (5/ ۲۸۳)» الشرح الكبير (۱۲/ 44)» الإنصاف /١7(‏ ۸۷). 


د فهر ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


القسم الخامس : ما ليس بمال ولا عقوية : 


کالنکاح» والطّلاق» والرّجعة» والعتق» والوكالة» والوصيّة إليه» والولاية 
والعزل وشبهه» ففيه 0117 

إحداهما: لا يُقبل فيه إلا رجلان؛ لقول الله تعالى في الرّجعة: #وأشمدوأدوى 
دينک [الطّلاق:؟]؛ فنقيس عليه E‏ ولأنه ليس بمال» ولا المقصود 
منه المال» أشبة العقوبات. -وهذا eT‏ 

والحافة تقل قن وجل واه اناه أن مي لكنه لبس ا ولا يبلط 
ا أ الال وقال القاضي: التكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين» وما عداه 
بخ لبق وراعاة ةرك ماقت يثبت بشاهدٍ ويمين؛ لا يُقبل فيه شهادة امرأتين ويمين؛ 
ولا أربع نسوة؛ لأن شهادة اشا ناقصة» وإِنّما انجبرثٌ بانضمام الل الي قاد 
يُقبلنَ منفرداتٍ -وإن كثرنَ- 

© فائدة: قال الإمام أحمد يبن فى الرّجل يوكّل وكيلاء ويُشهد على نفسه 
رجا وامرآئين: إن كان فى المطالبة بتين» فأما غير ذلك» فلا وعنه: يُقبل فيه رجل 
ا . واختارها الشيخ تق الدّين كاله قال فى الفروع: «ولم أرَ مستندها عند الإمام 
أحمد اذه 4 .وقال ناظم المفردات: 


)١(‏ الكافي /٤(‏ 5 ) المغني )2"37/١ ٠(‏ المبدع ١م‏ ا 

(۲) الإنصاف (۷۹/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ ١٠٠)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٤١٤‏ 
(۳) الكافي (5/ 7585)» المغني (۲۱۳/۱۰)» الممتع (5/ 1۷۲)» المبدع (۸/ 7707). 
(5) الفروع .)779/11١(‏ 
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0ر 8 )۱( 
ِشَاهِدٍ مَحَ اليَمِينِ عِندَنا وكالة ثبت ت قول مُتقَتا 


© القسم الخامس: ما يعسر إشهاد الاثنين عليه ويطلع عليه الرجال: 

يُقبل في مو ضحَة ونحوهاء كهاشمة» ومنقلة» وداء پچ وداء دايّة: طبيبٌ 
واش وبيطارٌ واج دع عد غيره-؟؛ لأنه مما يعسر إشهاد انين عليه؛ فكفى 

0 

الواحد, كالرّضاع . فإن لم يتعذّر غيرٌ الواحد؛ فاثنانٍ -لأنه الأصل- 

© القسم السادس: ما لا يطّلع عليه الرّجَالُ 

ما لا يطّلع عليه الرّجَالُه من الولادة» والرّضاعء والعيوب تحت الثياب» 
والحيض» والعِدّة: فيقبل فيه شهادةٌ امرأة عدلة؛ لحديث عقبة بن الحارث» ولأنه 
معش قبل افيه قول السا المسفردات» قأشيه الدواية وع اي ا 

4 
امرأتين ؛ لأن الرّجال أكمل منهنّ» ولا يُقبل منهم إلا اثنان؛ فالساءٌ أولى. وتقبل 
شهادةٌ النساء في الاستهلال؛ لأنه 0 عقن الولادة ولا يحضيرها الجال. ونا 
شهادة المرضعة على الرّضاع؛ لحديث عقبة. ا ل 
شهادة المرأة الواحدة؛ فقال اوت اليُكتفى 3 لأنه أكمل منها» » «ولأن ما 
قبل فقول الا ؛ قبل فيه قول الدّجلء كال واية»'*أ 


ومِمًا يُقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة وغيرهاء في الحمّام» والعرس» ونحوهما 


.)۸١ /٠۲( المنح الشافيات (۲/ 555)» وينظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف (۱۲/ ۸۱)ء شرح المنتهى (۳/ ١‏ 250» كشاف القناع (5/ .)٤١٤‏ 
(۳) المغني (۱۰/ ۱۳۷). 

)٤(‏ الهداية (ص049). 

.)1١7 /۳( كشاف القناع (5/ 575 )» شرح المنتهى‎ )٥( 
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5 3 4 5 3 00 
-مما لا يحضره رجال-. -على الصحيح من المذهب-. نص عليه في رواية بكر 
بن محمّد عن أبيه على قبول شهادة المرأة في الحمّام يدخله النّساء بينهنَ 
ا ١‏ 
جراحات 
وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة والاستهلال» 
هل تج افرآة أو آم آناق؟ قال ا اتان كر ر لست الراحدة مكل التهرية. ورو 
إبراهيم بن الحارث» قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع تجوز؟ قال: 
0( 1 


هي 


مسألة: ما لا يطلع عليه إلا النّساء هل يكفي فيه واحدة وهل تُحلّف؟ 
4 ا 5 5 u‏ 5 ج 7 و 
الآاولى ع تقبل شهادة المرأة الواحدة بيمينها ههد روى عنه الكوسج: قلت: 

5 كي * نس 5 7 3 3 ا 
«شهادة المرأة في الرّضاع والولادة؟ قال: إذا كانت [مرضية]ء وتستحلف في الرّضاعء 
کیا قال ابن ای فلك فما إن كانت كاذ ت ثدياها ». ونقل ابن قدامة في 
0 . 

تفسير «تبيض ثدياها»» فقال: «يعنى يصيبها فيهما برص عقوبة على كذبه) 
الرواية الثانية : أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في ذلك بدون استحلاف. 


5 الى 
الرواية الثالثة: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين . 


.)۸٦/۱۲( الإنصاف‎ )١( 
.)۳۳١/۲( المحرر‎ )۲( 
.)۲۳۹ /۱( الطبقات‎ )۳( 
.)٠۹۰ /۸( المغني‎ )5( 
.)۱۹۰ /۸( المغني‎ )5( 
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والرّواية التي فيه الاكتفاء بالمرأة الواحدة بدون کک هي المذهب» - 
وعليه الأصحاب- .قال المرداوي: ا 

ومكًا يقويها الحديث الذي رواه البخاريٌ» عن عقبة بن الحارث قال: اتزوّجت 
أمّ يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أَمَةٌ سوداء» فقالت: قد أرضعتّكما. فأتيتٌ الي 


00 
لا فذكرتٌ ذلك له فقال: وكيفٌ وقد رّعمتٌ ذلك؟» 


- 
2 


وفى لفظٍ رواه النّسائٌ قال: افانيت من قبل وجه فقلت: إنها كاذبة» قال:كيف 
رق ا س ؛ وها يدل على الاكتقاء بالمراة 
الواحدة بدون استحلاف. 

وعنه: ما على ااا 0 الشيخ تقيُ الدّين يَدْبْنة: «قال أصحابنا: 

(6) 

والاثنتان م من المرأة الواحدة») 

© مسألة: رجل أراد أن يتزوّج امرأة» فادّعت زوجته أا أرضعت التي يريد أن 
يتزوّجها؟ هذه لا تقبل شهادتها في مثل هذه الصورة؛ لأجل التهمة. ومذهبنا: أن 
شهادة المرأة الواحدة؛ تقبل في الرّضاع -بشرط عدم التهمة-. 

9 مسألة: ولو أتت من ادّعت أنه تزوّجها على كذاء برجل وامرأتين» أو رجل 
وحَلفث معه يميتا أنه تزوّجها بمهر: ثبت المهرٌ دون التكاح؛ لأن النكاح حق للرجل؛ 


.)405 /5( كشاف القناع‎ »)١9٠ /۸( وينظر: المغني‎ »2)85/١7( الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب شهادة المرضعة(5/ ۱۲۸) برقم (5 .)01١‏ 
(۳) أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع برقم (۳۳۳۰)» المجتبى( 5/ .)١٠١9‏ 
)٤(‏ النکت على المحرر (7؟/ .)١۳١‏ 
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فلا تصح إقامة البيّة به ِن قبل المرأق» ولا الدّعوى به منها إلا لإثبات كبر 
لايحكم القاضي الحنبلي بالشّاهد الواحد: 

قال ابن قدامة: «الشّاهد الواحد» ليس بحُجَّة وحده وإنما يصير حَُجَّةَ مع 
3 

ووجه ذلك: أن الله تبارك وتعالى ذكر العدد بالنصوص» منها قوله تعالى: 
وَأسْسَتِْدُوأ سيين مِن رَجَالِحكُمَْ 4 [البقرة: ۲۸۲] وقوله: 38 فَسْتَدْيِدوأ عليه أديصة 
يَنْحكُمْ ‏ [الشاء: 0116 وقوله: 2 وان دوادو عَدَلٍ يك [الطّلاق:؟] وقوله #كه: 
«ليس لك إلا شاهداك أو يمينه» وتقدير الشرع إما يكون لمنع الزيادة» كأكثر مدة 
الحيض» أو لمنع النقصان كأقل مدة الحيض والسفرء وهذا التقدير ليس لمنع 
الزيادة» فيكون لمنع النقصان» ولأنه ما زال يتجدد بقول الجماعة ما لا يوجد بقول 
الواحد؛ بدليل قول الشاهد الواحدء والمرأة الواحدة مع الرجل الواحد» وقد علل 
البارىء بقوله: ان لخ ما رڪ رد هما الأ حر 4 [البقرة:187]» وهذا يعطي 
أن الوحدة يقوى فيها تجويز الكذبء والكثرة يبعد معها الكذب» وكذلك يبعد السهو 
والغلط عن الكثرة؛ لتعاضدهم على المذاكرة بالأمر المخبر به» فإن نسي أحدهمء 
ذكره الباقون» وإن نسي جماعة منهم» ذكرهم الواحد ولأن طمأنينة القلب إلى قول 
العدد أبلغ منه إلى قول الواحد» فشرط العدد صيانة للحقوق المعصومة» لكثرة ما 
كزةق ارا من ی 


(۱) كشاف القناع (/ .)٤۳۷‏ 
(۲) المغني /۱١(‏ ۲۳۷). 
(۳) الواضح لابن عقيل (519/5). 
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لكن: لو رضي بشهادة الواحد فهو بمنزلة أن يقول للحاكم إن شهد علي فلان 
فافض يسك وما هرب أن زل الشخص الع هد قد يق 1 

واختار ابن الق أنه يحكم بشهادة الرجل الواحد بدون يمينه» وقال أبو داود - 
في سننه-: «باب إذا علمَ الحاكمٌ بصدق الشَّاهِدٍ الواحل؛ يجوز له أن يحكمٌ به)» ثم 
قال ابن القيّم يَدَدَه: «إن للحكم بشهادة الواحد بلا يمين نظائر» منها: قبول شهادة 
التاهة زرده يكير يميق اق الأ ر ر واا را ا 
عليه أحمد ف إحدى ال وايتين عنه. وترجم عليه البخاري 5 صحيحه. فقال: «باب 
ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد؟». قلتُ: هذا قول مالكِ والشَّافعِيَ 
واختيارٌ الخرقيء والاكتفاء بواحدٍ فيل أبي حنيفة» -وهو الصّحيح-؛ لما تقدَّم. وهو 
اختيار أبي بكرا 

وقال ابن رجب : «قد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد 
هو من باب الاستظهارء فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد. لبروز عدالته 
وظهور صدقه» اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب» 7 

هل الترجمة والتزكية والتعريف شهادة أم خبر؟ 

اعلم أنه اختلف في الترجمة والتزكية والتعريف والرسالة هل هي بمنزلة 
الشهادة فتعتبر لها شروطها فلا يقبل من واحد ولا بغير لفظ الشهادة ولايقبل من 
والد لولده ولا العكس »آم هي بمنزلة الخبر فتقبل من الواحد وبغير لفظ الشهادة 


.)٤١١ /۲( النكت السنية‎ )١( 
طرق الحكبية ص‎ 9 
.)۲۳۸/۲( جامع العلوم والحكم‎ )۳( 
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ومن والد لولده والعكس ؟ وفي ذلك روايتان: 
الأولى: أنها شهادة ووجه ذلك أنها نقل ما خفي على الحاكم فيما يتعلق 
بالمتحاكمين إليه كالشهادة؛ ولآن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كعدمه» فإذا ترجم 


فعلى هذه الرواية» تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة» ويعتير فيها 
من الشروط ما يعتبر في الشهادة. 

الثانية: أنها خبر: أن للحاكم الحكم إذا علم لغة المتقاضين ولم يحتج إلى 
متر= وكذلك عدالة ال د أو فسة یحتح | زك وهذاد أنه 
5 ّْ م لشهود أو فسقهم لم يحتج إلى مز ليل 
ليس شرطا في الحكم 

4 
قلت : والاول هو المذهب » والله اعلم بالصواب . 
فصل : الشهادة على الشّهادة: 
ان 

والمراد بها : النيابة عن الغير في تحمل الشهادة وأدائها . 

وهی جائزة بلا خلاف فقد قال جعفر بن محمّد: سمعت أحمد سئل عن 
2 7 7 2 4 7 
الشهادة على الشهادة فقال: هي جائزة» وكان قومٌ يسمّونها التأويل » وقال أبو عبيد: 
«أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشّهادة على الشّهادة في 


.)189/١١( »حواشي ابن قندس‎ )88/٠١( المغني‎ )١( 
مطالب أولى النهى (0/ 5 7ه).‎ »)۳۹ /٥( (؟) كشاف القناع‎ 
.)۲۸۹ /٤( (؟) الكافي‎ 

.)۳۳۸ /۸( المبدع‎ )٤( 
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1 


4 ) ( ع 8 4 3 
الأموال» ٠»‏ والمعنى شاهدٌ بذلك؛ لأن الحاجة داعية إليها؛ لأنها لو لم تقبل لتعطّلت 
الشّهادة على الوقوفء وما يتأخر إثباته عند الحاكم» أو ماتت شهوده؛ وني ذلك ضررٌ 

4 هيد 5 ۲( 1 
غلى الاس وم دة فرحت قرليا كفيادة الأصل .> 

مسالة: ماتقبل فيه الشهادة على الشّهادة: 
أماها عل اال تتفل فيه قال ابن ف «اجسك العلماء ن آهل 
(r 8 27 3‏ 

الحجاز والعراق على إمضاء الشّهادة على الشّهادة في الأموال» . 

وحكم هذه المسألة حكم كتابة القاضي إلى القاضي؛ لأنها شهادة على شهادة 
والمذهبٌ: أنه لا تقبل الشّهادة على الشّهادة: وكتابة القاضى في الحدودء كما نقله 
المرداوقٌ ق الاساف 5 

ونقل عنه يََاننْه: أنه يُقبل ذلك في غير حَدَّ وقَوَدِء فيقبل في الطّلاق ونحوه. قال 
المرداويٌ: «ونص الإمام أحمد يانه على قبولها -أي: الشّهادة على الشّهادة-فني 

رد 1 ١‏ 
الطلاق» 

وعنه: رواية أنه لا يُقبل في غير الأموال. 
وظاهر كلام الخرقيّ أن الشّهادة على الشّهادة تقبل في القَوّد فإنه قال: 
«وشهادة العدل على شهادة العدل جائزةٌ في كل شيءء إلا في الحدود» فلم يستثن إلا 


.)7501١ /۷( شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي (۷/ »)3751١‏ المبدع (۸/ ۳۳۸). 

.)۱۸۷ /٠١( المغني‎ )( 

() الإنصاف (۱۱/ ۳۲۱)ء شرح المنتهى (۳/ 5 »)5١‏ كشاف القناع (5/ .)٤۳۸‏ 
(5) الإنصاف( ۱۲/ ۸۹). 
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00 

الحدود» . وقال ابن قدامة: «وظاهر كلام أحمد أا لا تقبل ف القصاص آنا رول 

u‏ د القذف؛ لآنه قال: ها تجورٌ في الحقوق» أمَا الدماء 507 ا 


وأنكر ابن قدامة على بعض الحنابلة الذين أثبتوا للإمام أحمد رواية في قبول 
السشّهادة على الشّهادة في القصاصء فقال ابن قدامة -بعد أن أورد مسألة ابن منصور 
ا وا اا ای وی هذا را لطلاق لا يشبه 
القصاص» والمذهبٌ: آنا 6 تقبل فيه؛ لأنه عقوبة بل تدرا ا او على 
الإسقاط؛ فأشبهت الحدوى 


قال أبى يعلى: «مسألة: هل ب* ثبت التكاح وما يتعأّق به من الرّجعة والفيئة في 
الإيلاء والطّلاق والخُلعء ودعوى الوق وما يتعلّق به من الاستيلاء والولاء والنّسب 
والعتق والكتابة» والقصاص الاد على الشّهادة أم ل؟ 

نقل ابن منصور» وقيل له: قال سفيان: شهادة رجل مکالَ رجل في الطّلاق 
جائرٌ» قال أحمد: ما أحسنّ ما قال. فظاهر هذا أنه يث بت ذلك ركذلك تفل اترو 
قال: لا تجوز الشّهادة على السهادة في الحدود» وتجوز في الحقوق» فظاهر هذا 
جوازها في غير الحدود. 

وقال أبو بكر: «رواية ابن منصور نظرٌ في الشهادة على الشهادة في الطّلاق» 
وظاهر هذا من قوله: لا يجوز. وقال شيخنا أبو عبدالله: لا يجوز في التكاح. فعلى 


.)0755 /۷( شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) المغني /٠١(‏ ۱۸۷). 

(۳) المغني (۱۸۸/۱۰)» وينظر أيضًا: الإنصاف (۳۲۱/۱۱» )۸۹/١١‏ المبدع (١٠/١۳٠٠ء‏ 
٠‏ ) النكت والفوائد السنية (؟/ 75 7). 
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قولهما: ما لا يثبت بشاهدٍ وامرأتين» وشاهدٍ ويمين؛ لا يث يثبت بالشهادة على الشّهادة. 
ر ادق درا حرب فقال: «تجوز شهادة رجل على شهادة في الحقوق» 
فأما ني الدّماء والحدود؛ فلاء فقد منع منها القصاص» E‏ : ما 
لاما -وهو الحدود والجئايات الموجبة للقصاص-؛ يثبت بالشهادة على 
الشهادة؛:دليله الحدوة والقصاص. ووجه قول اد أن جا لا ا کت 
بالشّهادة على الشهادة؛ دليله الأموال» 
شروط قبول الشهادة على الشهادة: 

الشّرط الأوّل: أن يتعدّر شهادة شهود ا -بموتٍ أو مرض أو عَيْبَةِ إلى 
سان تن و "ل ا -ولوفي 
المصر- ؛ لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأا تد ثثبت نفس الحقٌ» وهذه لا تثبته؛ ولأنه إذا 
أمكن أن يُسمع شهادة شاهدي الأصل؛ استغني عن البحث عن عدالة شاهدّي الفرع. 
وکا ناعرط للشيادةة فإن سماعه من شهود الأصل معلومٌ. وصدقٌ شاهدي الفرع 
لعا ون والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع ااوالرا المخدرة 
وهي الملازمة للخِدْر -وهو السْتْرٌ وح عند ار امرض لآنها في معناه 

0 وأما کون التعذّر بموتٍ؛ فلا خلاف فيه؛ لتحققه معه. وأما كونه بمرض أو 
غيوه ف عا ف رما اف النوت دولك انظار مت المريض وقد 


.)٠١١ /۳( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) المغني »)۱۸۸/۱١(‏ شرح الزركشي (۷/ .)۳١١‏ 

(۳) المحرر (۲/ ۳۳۵)ء الإنصاف (۱۲/ ۰٩)ء‏ كشاف القناع .)٤١۸ /١(‏ 

() الهداية (۰۰٦)ء‏ الکاني /٤(‏ ۲۸۹)ء الإنصاف (۸۹/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ .)٦٠۳‏ كشاف 
القناع (5/ .)٤۳۸‏ 
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الغائب؛ يودي إلى ضررٍ صاحب الح وتأخير حقو لأمر يحتمل أن يصير» ويحتمل 
نار ' 

© فعلى هذا: يتعدّى الأمر إلى المحبوس: والخافف من سلطان أو غير أو 
نحو ذلك؛ لآن جميع ذلك تتعذّر معه الشّهادة من شهود الأصل. أشبهًا المريض 


0 فائدة: ا الوزعينا الاك ار لآن مَنْ دونها في حكم 
الحاضر. -ذكره أبو الخطاب-' a‏ و أن يكون بمكانٍ لا 
CGS‏ مع ذلك ضرراء وقد نفاه 
الله لله تعالى ا سهد 4 [البقرة:۲۸۲] وما دون ذلك؛ لا مشقة فيه؛ 


الشرط الثاني: استرعاءٌ الأصل لر > وأصل الاسترعاء مِن قول المحدّث 
لجع حلاله: «أَرْعِنِي سَمْعَكَل يريد: «اسمع مِني). وهذا الشرط نقله محمّد بن 
الحكم وغيره» وقال في رواية الميموني: «لا تجوز شهادة على شهادةء إلا أن يُشْهِدَكَ. 
فأما إذا سمعتُّ يتحرَّث؛ فإِنَّما هو حديتٌ. ونقل ابن منصور: قلت للإمام أحمد: قال 


)١(‏ الممتع (5/ /ا/51). 


(؟) الهداية (250. الكافي /٤(‏ ۲۸۹)ء الإنصاف (۸۹/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ ۳٠٦)ء‏ كشاف 
القناع (/ .)٤۳۸‏ 

(۳) الهداية (ص١50).‏ 

() الإنصاف (۱۲/ ٩۸۹)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 507)؛ كشاف القناع (578/5). 

(5) الكافي (5/ ۲۸۹). 

(5) الإنصاف (۱۲/ ۹۰). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہر mn‏ 


ابن أبي ليلى: السّمْعُ سمعانء إذا قال: سمعتٌ فلانًا؛ أَجَرْتهُ. وإذا قال: سمعتٌ فلانًا 
يقول: سمعث فلانًا لم بُجزْه؛ كان هذا شهادةً على شهادته: لم يَشْهد عليه قال: ما 
)00 


أحسنه) 


وجه هذا الشرظ: أن التهادة على ألتما فا مك الات والنبابة بير اقفن 
لابجو" 

فإن قيل: إذا كان استرعاء شاهد الأصل معتبرًا في شهادة الفرع» فهل يُعتبر أن 
يسترعيه بعينه آم يجوز -ولو لم يسترع- أن يشهد على شهادته؟ 

وجهان: 


عل هيا يُعتبر أن يسترعيه بعينه. قال أحمد: الا تكون شهادة إلا آن تشهدك: 
لين 
فأما إذا سمعته يتحدّث» فإنما ذلك حديث» e‏ يتوك ذلك على صبيل 


الاستفها الإكاوك ehla‏ 


والثاني: ل e‏ 

)°( 
يسترعي رجلا؛ جاز للسّامع أن يشهد -وإن لم بس . وهو الذي رجّحه 
OY Son‏ ف المغني» وال بحصول الاسترعاء .-وهذا هو المذهب-. 


.)۳۳۷ /۲( المحرر‎ )١( 

(؟) الكافي /٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) المغني (۱۰/ ۱۹۰). 

.)۳٣۳ /۷( شرح الزركشي‎ )٤( 

(45) شرح الزركشي (۷/ ۳۹۳)» المبدع (۸/ ۳۳۹). 
() المغني (۱۹۱/۱۰). 
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و 9 2 
ومحصل كلامهم أن الوجه الثاني له ثلاثة صور: 
6الشُورة الآرلي؛ أن يفول الأضل لغيره: «اشهذ أَنّي أشهدٌ على فلانِ بكذا» 
أو «اشهدٌ على شهادتي كذاى ال اح و كرة تياد إلا أن الشيلت أن 
)00 
الشهادة على الشهادة فيها معتّى الثيابةء والبابة -بغير إذن- ا 


الصُورة الثائية الع الوا ام لأن شهادته عند الحاكم ل 
الاعتمال اش ما لو اد عا 

الور ا0 أن تسمه يشهن بحل بزب إلى سب من بيع أو قرض أو إجارة 
وتخو قله آن تشهد على شاد لأند رة ال إلى سيا يزول ااال اة 
a‏ 

قال البهوتيٌ: «وما عدا هذه المواضع المذكورة في الاسترعاء؛ لا يجوز للفرع 
أن يشهد فيها على الشّهادة» فإذا سمعه يقول عند غير الحاكم: «أشهدٌ أن لفلانٍ علي 
العاذري ان ل يور لمن ممع أن يدوه على قوادفها لأن الأصل- لم يسترعه 
الشهادة ولم يَعْزُهَا الأصلّ إلى سبب من بيع ونحوه؛ لأنه يحتمل أن ذلك وع 
ويحتمل أن يريد بالشَّهادةٍ العلم؛ فلم يج أن يشهد -مع الاحتمال-. بخلاف ما إذا 
استرعاه؛ فإنه لا يُسترعيه إلا على واجب). 


(۱) المبدع (۸/ ۳۳۹)ء الإنصاف (۱۲/ 41)» كشاف القناع (579//5). 
(؟) الشرح الكبير (۱۲/ 3١0‏ »» المبدع (۸/ ۳۳۹)ء الإنصاف (۱۲/ 47)» كشاف القناع (5/ .)٤١۹‏ 
(۳) الشرح الكبير (۱۲/ »)»٠١5‏ المبدع (۸/ ۳۳۹)» الإنصاف (۱۲/ 47)» كشاف القناع (5/ 474). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم a | mw‏ 


الفرق بين الشّهادة على الشهادة والإقرارفي اشتراط الاسترعاء: 

يجوز للشّاهد أن يَشهد على إقراره -وإن لم يسترعه-؛ لأن الإقرار قول 
الإنسان على نفسه» وهو غير متهم عليها. بخلاف الشّهادة على الشّهادة؛ فلا بدَّ من 
واف 

الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشّهادة تحتمل العلم» ولا يحتمل الإقرار ذلك. 

الثاني: أن الإقرار أوسمٌ في لزومه من الشّهادة؛ بدليل صحَّته في المجهولء وأنه 
لا وا قه العدة عاف الما ولان الأقرار قل الاساة على مه وهو 
١ 200 3‏ ع ترجه 000 7 
غير متهم عليها؛ فيكون أقوى منها؛ ولهذا لا تسمع الشّهادة في حق المُقِنٌ ولا يُحكم 
0 


© مسألة: لو قال شاهد الأصل: «أنا أشهدٌ أن لفلانٍ على فلانِ ألمًا فاشهذ به 
أنتَ عليه»؛ لم يجز للفرع أن يَشهد على شهادته؛ لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى 
[ف4 م 


سب 


0 مسألة: لو استرعى الأصلٌ غيرةٌ ؛ فيجوز أن يَشهدء ويكون شاهدَ فرع. - 
/ 0 4 


e‏ إذا سمعه خارج مجلس الحاكم يقول: «عندى شهادة لزيد» أو 


(© النكت على المحرر ۳٣۸/9‏ 
(۲) المغني (۱۰/ ۱۹۰)» كشاف القناع (5/ .)٤١۹‏ 
(9) المغني /٠١(‏ ) الكاني (5/ 2584). الإنصاف /٠١(‏ 01 
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00 ا 
«آشھد بكذا»؛ لم يَصِرْ فرعا 

0 مسألة: لو شهد عند الحاكم عله فهل يصيرٌ الحاكمٌ المعزول فرعًا على 
الشّاهد؟ قال ابن حمدان ا 

الشّرط الثَّالث: أن يؤدّيها الفرع بصفة تحمِّله لها فيقول: «أشهدٌ أن فلانَ بن 
فلانٍ وقد عرفت بعينه واسمه ونسبه وعدالته» -وإن لم يعرف عدالته؛ لم يَذكزها- 
«أشهدني أنه يَشهد أن لفلانٍ بن فلانٍ ابن فلانٍ كذا»» أو يقول: «أشهدني أنه يَشهد أن 
فلانًا أ أقرّ عندي بكذااء وإِنْ سمعه شاهد الفرع يُشهد غير قال: «أشهد أن قلان بن 
فلانٍ أشهدَ على شهادته أن لفلانٍ بن فلانٍ على فلانٍ بن فلانٍ کذا»» وإن كان سمعه 
يَشهد عند الحاكم؛ قال: «أشهدٌ أن فلانَ بنَ فلانٍ شهد على فلانِ بن فلانٍ عند الحاكم 
بكذا»؛ وإن كان شاهدٌ الحقٌّ نسب الحقٌّ إلى سببه من قرضصٍ أو ثمن مبيع ونحوه. 
فسمعه شاهدٌ الفرع؛ قال: «أشهدٌ أن فلانَ بنَّ فلانٍ قال: اشهدٌ أن لفلانٍ بن فلانٍ على 
فان بن فلانٍ كذا من جهة کذا»» فإن لم يؤدّها الفرعٌ على صفة تحمّله؛ لم يُحكم بها؛ 
ل ا ل ا ؛ فلا 
يسوعٌ له الحكم 

© الشّرط الرابع ولشترظ تعلق شروظط الشَّاهِدٍ في الفرع؛ لأن الحكم ينبني 
على الشّهادتين معَاء فإن عدّل شهود الفرع شهوة الأصلء فشّهدوا على شهادتهم 
وعدالتهم: كفى ذلك؛ لأن شهادتهما بالحقٌّ مقبولة» فكذلك في العدالة» وإن لم 


.)١791//؟( الرعاية‎ )١( 
.)74٠ /۸( (؟) الرعاية (۲/ ۱۲۷۹)» وينظر : النكت على المحرر (۲/ ۳۳۸) المبدع‎ 
.)٤١۹ /5( الإنصاف (۱۲/ ۹۱)ء شرح المنتهى (۳/ 500)» كشاف القناع‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم ۳ 


پشهدوا بعدالتهم؛ تولّى الحاكم ذلك 

0 الشّرط الخامس: دواءٌ هذه الشّروط» إلى حين الحكم. فلو شهد الفروعٌ 
عند الحاكم؛ فلم يَحكمْ حتى حضرٌ شهودُ الأصلء أو صَخُوا من المرض: وقفَ 
الحكم على سماع شهادتهم؛ لأنه قدرّ على الأصل قبل العمل بالبدل -فأشبة المتيمُمَ 
يقددٌ على الماء-. وإن فسق شهوذ الأضل» أو رجعوا عن الشّهادة قبل 1 فل ال لم 
يَحكمْ بها؛ لأن الحكم ينبني عليها lT‏ 

7 مسألة: واختلفت الرُواية» في شرط سادس: هو اعتبار لكر ر 
الفرع . فعنه: لا يُشترط؛ لأن الغرض إثبات ل فجاز أن يُثبت بشهادة النساء مع 
الرّجالء كشهادة الأصل» -وهذا هو المذهب- . والثانية: ترط لأنه ا 
على شاد الشاعديى» ولس ذلك يمال ولا ا منه المال ويطّلع عليه 
الأعال خاشيه أ وأما شهود الأصل» فلا 5 تعتبر فيهم الذكورئة؛ لآنها شهادة 
بمالء رشت : أنها تعتبر تعتبر؛ لأن في الشّهادة على الشّهادة ضعمًاء فاعتّبر تقويتها باعتبار 
الذُكوريّة فيها 

9 تنبيه: قال في الإقناع: الوالساة تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل عمق 
يليك هادي لان 'النتصوه من شيافكية الات الح اللي هده شه 


3 


.)15٠ /5( مطالب أولي النهى‎ »)5 5١ /5( كشاف القناع‎ »)٠٠٠ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 
.)5١ 5 /۳( شرح المنتهى‎ »)58١ /5 الكافي (5/ ۲۹۰)ء الممتع‎ )۲( 

(۳) الکاني (5/ ۲۹۰)» المغني .)١9١/١١(‏ 

() الإنصاف (۱۲/ ٩٩)ء‏ شرح المنتهى (۳/ .)٠٠٠١‏ كشاف القناع /١(‏ °( 


)0( الفروع (5/ 01€(« المبدع (۱۰/ »))۲٦۸‏ وينظر: المحرر (۲/ 20757 التنقيح المشبع ص 
(TY - 1١‏ 


28م 0< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


الأصل؛ فيدخل النَّساءٌ فيه» كما لو شهدت بأصل الحق» فيشهد رجلان على رجل 
وامرأتين» أو يشهد رجل وامرآتان على رجل وامرأتين» أو على رجلين في المال» وما 
يأقصد به المال؛ لأن لهنَّ مدخلا فيه؛ فتصح شهادة امرأة على امرأة»كالرَ جل على 
الرّجل) 

وسال ا 2 عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال: «يجور؛ لأنه مما 

الما مدع 0 

١ O‏ حير ومع على امل 07 الا لت 
المدّعِي؛ وان ا قفن فال هتوا لقيام الفرع مقام الأصل 

0 مسألة: شاك مااي لطر N‏ 
EES‏ افد الأصل وفرع واحد على شهادة أصل اس -أي: 
قبلت الشّهادة وُكم بها- ؛ لأن الشاهد الفرع بدلٌ عن شاهدٍ الأصل؛ فيقوم مقامه 

وقال 1 عبدالله بن بطة: «لا تثبت حتى يشهد أربعةٌ» على كل شاهدٍ أصل 
شاهدًا فرع ١‏ 


والمذهب هو ككل 1 لآن شهود الفرع ل عن شهود الأصلء» وشاهدًا 
الأصل اثنان» فكذا الفرع. 


.)٤٤۹ /٤( الإقناع‎ )١( 

.)45 /1١7( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الفروع (۱۱/ ۳۸۸)» المبدع (۸/ 577 07 الإقناع (5/ 59 5). 

.)579/5( مطالب أولي النهى‎ ء)٤‎ ٤١ /5( شرح المنتهى (۳/ 505)» كشاف القناع‎ )٤( 


(5) الممتع (51/4/5). 


(5) شرح المنتهى (۳/ ٩۰٦)ء‏ كشاف القناع (7/ 4٠‏ 5)» مطالب آولي النهى (719//5). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ا ححك 


© فعلى هذا: لا فرق في الشاهدینِ بین أن يشهد كل واحدٍ على واحدِه وبين أن 
يشهدًا على کل واحدٍ منهما؛ لآن الغرض مشا ا الأصلء وبِالأَوّلٍ تحصل 


عاو 


المشابية: وبالئّان ا والمظلوت صصيول الا لا تأكد القضيةأ 


وقد قال الكوسج: قلت لأحمد: تجوز شهادة الرّجل على الرّجلء وأما شهادة 
الرّجلين على الرّجِل؛ فلا أعرفه -كأنّه يتعجّب ممّن يقول هذا- أن لا تجوز إلا 
شهادة رجلين على شهادة رجل. وقال إسحاق: ار : لم يزل أهل العلم من 
اتأبعين -ومّن بعدهم- على ذلك حتى جاء هؤلاء ٠‏ ويشير ك إلى ما ذهب إليه 
بعض الفقهاء. القائلون بعدم جواز شهادة الفروع الذين ينقلون عن اللأصول: إلا إذا 
نقلّ الشَّهادةَ اثنان عن كل واحدٍ من الأصول. وبهذا لا تصحٌ الشّهادة على الشَّهادة 
إلا إذا شهد أربعة من الفروع» إذا كان شهود الأصل اثنين 

0 الشّرط السابع: عدالة الأصول والفروع؛ فلا يجوز أن يُحكم بالفروع حتى 

تثبت عدالتهم وعدالة : أصولهم؛ لأا شهادتان؛ فلا يُحكم بهما بدون عدالة اهوت 
الك يدن على ا للشّروط م 1 

© الشرط الثامن ويُشترط أيضًا تعبينُ أصل كفرعء قال القاضي حتى لو قال 

نابعياة: E‏ صحابيّان؛ لم یجز حتى يعيّناهما 


© مسألة: إذا ماتت المرأة» وشهد على إقرارها بالرّضاع امرأة أو امرأتان» 


.)٦۷۹/٤( الممتع‎ )١( 


(۲) مسائل الكوسج (8/ 097 4)- مسألة رقم (۲۹۱۸). 
(۳) المحرر مع النکت (۲/ 57 37)؛ كشاف القناع (5/ 4١‏ 5). 
(5) الإنصاف (۱۱/ ٤۳۲)»شرح‏ المنتهى ( ”/ .)٠٠١‏ 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


فالظّاهر أن ذلك لا يعمل به؛ لأن الشّهادة على الشّهادة لها شروط:منها أن تكون في 
غير حقٌّ الله. ومنها: أن يسترعي شاهدٌ الأصل شاهد الفرع» فيقول: «اشهذ على 
شهادتي)؟ وأيضًا فإن الشّهادة على الرّضاع لا تقبل إلا مفسّرة؛ لاحتمال أن يكون 
السّاهد يرى في الرّضاع خلافٌ الصّوابء فلا بد من تفسير الرّضاع بخمس رضعات 
في الحولينٍ 
فصل : رجوع شهود الفرع 
وفيه مسائل: 


الأوّلى: إذا حُكِمَ بشهادة شهود الفرع» ثم رجعوا عن شهادتهم؛ لزمهم 
الضمان؛ لأن الإتلاف حصل عراف كما لو أتلفوه بأيديهم» بشرط ألا يكونوا 
قالوا: «ظهرّ لنا کلت الأصول أو غلطهم)؛ لآن هذا القول منهم ليسن برجوع عن 
الشهادة؛ لأنه يناي شهادة الأصولاً » وظاهر کلام جما السات لآن إتلافه 


حصل بشهادتهم 
الثّانية: إن رجع شهود الأصل قبل الحكم؛ لم يُحكم بها؛ لتأكّد الشّهادة - 
بخلاف الرٌواية-(48). 


وإن رجع شهود الأصل بعد الحكم فقالوا: «كذبنا»» أو «غلطنا»؛ صَمنوا؛ 


.)097 /۷( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الممتع (181/5)» الإنصاف (45/17)» المبدع (۸/ 5 ”7)؛ كشاف القناع (5/ 5١‏ 5). 
)الكت فق الو( 889 

(4) الإنصاف »)95/١7(‏ كشاف القناع (5/ .)54١‏ 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ تم»م لل | o‏ 


لاعترافهم بتعمّد الإتلاف بقولهم: «كذبنا» أو بخطئهم بقولهم: «غلطنا»(). 
مسألة : التّنازع بين الأصل والفرع : 

لو قال الأصول بعد الحكم: «ما أشهدناهم بشيء)»؛ لم يضمن الفريقان شيئًا 
مما فات بالحكم؛ لأن شاهڌي ا لم يثبت يثبت كذبهماء وشاهدي الأصل لم شت 
رجوعهما؛ لأن الرجوع إِنّما يكون بعد اهاد فإنكارٌ أصل الشّهادة لا يكون رجوعا 
عنها 

واعلمٌ أنه حيث قبل بالصمان؛ فهذا إذا لم يصدّقه المشهودٌ له» فإن صدّق 
الرَّاجِعين: لم فسن الشهوة شا ويُستثنى من الضّمان: لو شهدا بدینء؛ فا مه 
مياق رجا اا رواد یرد 

مسألة: هل تُقبل شهادة من أنكرها؟ : 

لو اذى الشهاذة بعد إنكارها بأن قال: «ليس لي عليه شهادة)» ثم أذَّاها وقال: 
كنت أنسيئها»؛ فيقبل. -نصٌَ عليه -. فقد جاء 0 منصور: (إذا قيل له: 
عندك شهادة؟ قال: لاہ ثم شهد ہا: شهادته جائزة» ؛ لأن ما ذكره محتمل؛ 
لاحتمال التسيان. وقد أشار أحمد إلى هذا فقال: قوله تعالى في حق المرأتين::#أن 
تضْلَّ داص رند اشر » البقرة:۲۸۲] قَبلّها بعد إثباتِ الصّلال والنّسيان 
في حقّها؛ فوجب أن يُقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره بعد ذلك» ومثلها في الحكم لو 


۳ 


ع 


.)4 5١ /5( الإنصاف (۱۲/ 4۷)ء كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الممتع (5/ 581)» الإنصاف »)45/١17(‏ المبدع (۸/ “47 7)» كشاف القناع (57/ 5١‏ 5). 
(۳) الإنصاف (۱۲/ ۹۸)» كشاف القناع(7/ 57 5). 

.)۲۹۳۸( رقم المسألة‎ »)5 17١ /۸( مسائل الكوسج‎ )٤( 


tê‏ اہ ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


قال: «لا أعرفٌ الشهادة» ثم یشهد؛ فتقبل؛ لأن شهادته إذا قبلت بعد إنكارها؛ فهنا 
أولى 1ع 
فقيل لا ثقبل. كالمدي إذا له بد إن بنته لا قبل سي : 
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إذا ا له» بان المينة غير متَّهمق وصاحت الح مته 
فصل: الرجوع عن الشهادة: 
اعلم -رعاك الله- أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائهاء لم يخل من 
الأولى: أن يرجعوا قبل الحكم بها؛ فلا يجوز الحكم بهاء في قول عامّة أهل 
العلم. ووجه ذلك: أنها شرط الحكم» فيشترط استدامتها إلى انقضائه» كعدالتهما. 
الثانية: أن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء؛ فينظرء فإن كان المحكوم به 
عقوبة كالح والقصاص؛ لم يجرْ استيفاؤه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ورجوعهما 
من أعظم الشبهات. وإن كان المشهود به غير ذلك؛ وجب استيفاؤه؛ لأن حقٌّ 
المشهود له قد وجب وحكم به؛ فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه. 
e E‏ بيد الامتيقاءة قا لأ يطل السكم» ولا يلوم المشهود له 
شيءٌ» سواء كان المشهود به مالاء أو عقوبة؛ لأن الحكم قد تم م باستيفاء ء المحكوم به 


0 


)١(‏ الممتع »))58١/54(‏ الإنصاف .)45/١7(‏ المبدع (۸/ 57 7)» شرح المنتهى (۳/ ٦٠٦)ء‏ كشاف 
القناع 0 41). 


(؟) النكت (۲/ 06 » والمستشكل هو ابن مفلح يَاثة. 


ووصول الحق إلى مستحقه» ويرجع به على الشاهدين 
ضمان الشهود: 
قال إسحاق بن تصرر: اقلك: ستل 'سنبان عن امرأة هدوا غليها بالز؛ 
جت جرا ر الا ن كاله برد کرو يل ی و 
ومون الذية؟! قال بل قال أحمد: يقدلون اا 
وقال له الكوسج: ا ا ليها قال: إذا رجع وقد أتلفَ 
مالا؛ فهو ضامنٌ بحصّته بقدر ما كانوا في الشّهادة وإن كانا ثنين؛ فعليه التصف» 
4 


إن كانوا نة فعليما الشذكه و إذا شهدوا از فرج فعليه رت 


و 


قال أبو البركات: «ومن شهدت عليه ب بيه بقتل عم أو دَق أو زى الم 


بذلك» ثم رجعوا وقالوا: اغمذنا قله بذلكا؛ في و عمد محش ؛ ويلزمهم القَوَدًا 

وفي الكاني: «وإن شهدا بمال» ثم رجعًا بعد الحكم به؛ غرمّاء ولا يرجع على 
التحكوم ليدم سواه كان المال تالاه أو قائماة لأسا حال بت وين ماله يحذوان؛ 
فلزمهما الصَّمانَُ كما لو غصباه؛ فإن رجع أحدهما؛ غرم التصف» وإن كانوا ثلاثة 
ا 0 


(۱) المغني (۱۰/ ۲۱۹)» الشرح الكبير .)١١7/١157(‏ الکاني /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ شرح الزركشي (۷/ ۳۸۲)» 
كشاف القناع (5/ ٤١‏ 5). 

(۲) مسائل الكوسج (۷/ 375174)» رقم المسألة (۲۹۸7). 

(۳) مسائل الكوسج (۸/ ٠04١‏ 5)» رقم المسألة (۲۹۲۸). 

.)5 5١ /9( الإنصاف‎ »)۲٤۸ -۲٤۷ /۸( المحرر (۲/ ۱۲۲( المبدع‎ )5( 

.)۲۹۵ /٤( الکاني‎ )5( 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


هل يضمن المزكي إذا رجع الشاهد؟: 

لا تماد على مزكٌ إذا رجع الشاهدٌ المزگی؛ لأن تعلق بشهادة 
هود ولا تعلق له بالمزكين؛ لأن المزگين أخبروا بظاهر حال الشّهوده وأما باط 
فعلمه إلى الله تعالى . 

[حكم رجوع المزكين وأثره] : 

لو رجع شهود تزكية» بأن بان بعد الحكم أن الشَّاهدين كانا كافرين أو فاسقين؛ 
فحکمُهم حكمٌ رجوع مَّن زكوهم؛ ويُنقض؛ ويرجع بالمال أو بدله على المحكوم له 
وإن كان المحكوم به اتلافا فالضمان على المزكين لأن المحكوم به قد تعذر رده 
وسبب تضمينهم؛ 3 نهم ألجأوا e‏ إلى الفعل؛ فلزمهم ضمانة کا لو شهد 
بحق» ثم حكمٌ الحاكم» ثم رجعا 

مسألة: ا الدَيْنَ مشهودٌ له» ثم وهبه لمشهودٍ عليه» ثم رجعا عن 
شهادتهما؛ غرماه 
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عدلان ر 


مسالة : رجوع الشهود بالطلاق: 


© الحال الأوّل: رجوع عن الشّهادة بطلاق قبل الدّخول: 


(۱) كشاف القناع (5/ 57 5)» شرح المنتهى (501//7). 
(۲) الفروع (۱۱/ ۳۹۳)ء المبدع (۸/ 0759: الإنصاف (۱۲/٤١٠)ء‏ كشاف القناع (5/ 45 4)» شرح 


المنتهى (۳/ 509). 
(۳) كشاف القناع (5/ 57 4). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


فإن رجع شهودٌ طلاقٍ قبل الدّخول بالمطلّقة وبعد الحكم؛ غرموا نصف 
المسمّىء أو بدله» وهو المتعة» الجن لم يدم ۾ لها مهرء لإن الهو ألزموه للرّوج 
بشهادتهم بطلاقهاء كما یغرم ذلك من فسخ نکاحه برضاع؛ ونحوءا 

0 الحال التّاني: رجوع عن الشهادة بطلاق بعد الا 

إذا كاك المشتهود به هو الاق بعد التُخول» وحكم بشهادتهم ثم رجعوا؛ لم 
يغرموا شيئًا من المهر؛ لأن المهر قد تقر ر عليه كله بالدخول؛ ف قروا غليهد 2 
بشهادتهم؛ ولم يخرجوا عن ملكه شيئًا متقوّمًا -أشبهوا قاتلا 

وعن الإمام أحمد: أ: نوم بترمو كن ار وذكر الشيخ تق الدين يذآله: 
ايغرمون مهر المثل»؛ وصوّب المرداويٌ نهم يغرمون» قال في النكت: «وهذه الرواية 
تدلّ على أن المستّى لا يتقرّر بال حول فت جع الزَّوجٍ على من فوت عليه نكاحَها 
برضاع أو غيره»” 

رجوع شهود قصاص أو شهود حد: 

وله حالتان: 

الأولى: رجعوا بعد الحكم بشهادتهم وقبل الاستيفاء؛ فلا يُستوفى القَوَدُ ولا 
الحدٌ؛ لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جبرهاء ووجبت دي قَوَدِ للمشهود له؛ لأن 
الواجب بالعمد أحد شيئين» وقد سقط أحدهما؛ فتعيّن الآخر» ويرجع المشهود عليه 


.)5 577 /5( الإنصاف (۹4۸/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ ۷٠٦)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)5 577 /5( الإنصاف (۹4۸/۱۲)ء شرح المنتهى (۳/ ۷٠٦)ء كشاف القناع‎ )( 
.)48/١7( الإنصاف‎ »)۳٤۷ /۲( (۳)النکت على المحرر‎ 


وبر كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


5 )00 
بما غرمه من الدية على المشهود 

الثانية: إن كان رجوعهم عن الشّهادة بعد الاستيفاء للمحكوم به؛ لم يبطل 
الحكم؛ اندم شروت ولا بازع العصوره دفي ابراه كان المتيره يوا 
عقر :لان شرل إل وود ط رتوو ل E‏ 

0 ا ويستوق فى القضاص أو اليج إذا طرأ ذ فسقهم بعد الحكم 
بشهادتهم. لكن: تقدّم في الموانع أنه إذا طرأ الفسی؛ أنه لا يُستوفى حَدٌ ولا قود -إذن- 
0 ل د وجود الفسق عند الشّهادة؛ وانتفاء ذلك حال الشّهادة 

1 1 001111 
زوه أو أنه عقا عد دم صيدة لحد تفده هالا وفال قل المع قال الما 
روچ او انه عا عرن دم ا ا ا ت ل 
«وهذا لا يصح؛ لآث الكقالة تسكن ميرب الول وا رة قد حب بد مال 

[ القود من الشهود] : 

لو رجع الشهود وقالوا: «عمدنا الشّهادة عليه بالزور لبقتل أو يُقطع»؛ فعليهم 
القصاص وإن قالوا: «عمدنا الشّهادة عليه عليه ولم نعلم أنه يُقتل بها» -وكانا من يجوز 
أن يجهل ذلك -؟ وجبت الل ف أموالهما مخلّظة لإقرارهما بان التّلف حصل 
بسببهماء والعاقلة لا تحمل إقرارًا. 


.)5 57 /5( كشاف القناع‎ »)494/١7( المغني (۲۱۹/۱۰)ء الإنصاف‎ )١( 

.)4 57" /5( الإنصاف (۱۲/ 44): كشاف القناع‎ »)319/1١( الإرشاد (ص۷۱٤)» المغني‎ )١( 
.)57 7 /5( كشاف القناع‎ )۳( 

.)1١5/١7( الإنصاف‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


وإن قالوا: «أخطأنا»؛ فعليهم دية ما تلف مخمفة؛ لآنه خطأء وتكون في أموالهم؛ 
لأنه بإقرارهم: والعاقلة لا تحمله أو أرش الصَّرب إن كان الحدٌ جلدًا أو حصل به 


فص 
الغرم على الشّهود على عددهم 
القاظ: أن كا موقم همد فة الجر فالشمان بو 2 
موضع ضمن بورع بيهم 
)0( 


عددهم . وفي هذا مسائل: 


3 سالة: شاهدٌ م٠‏ عشرة؛ غر م العش ؛ لأن التمُو به : 
اديج بعر عر لعشر لتفويت يتبحص يم 
كلَّهِم؛ فوجب التَّقَسِيطُ على عددهم» كما لو اتفق جاع وا وال كسان 


6هيالة: إن شهد عليه ستة بالزّنَى» فرٌجم» ثم رجع منهم اثنانة غرما ثلث 
)<( 
الذية. a‏ . وإ رجع ثلاثة؛ غرموا الصف؛ لأجونضة a‏ وان 


85 5 

ا ا أسداسًاء؛ لأنهم ستة؛ فتقسّط الغرامة عليهم : 
© مسألة: وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل في الشّهادة بالمال؛ لأن 
المرأتين يعدلان فيه رجلاء فإذا شهد رجلٌ وامرأتان بمال ثم رجعواء غرم الرَجُل 


)١(‏ المغني /٠١(‏ ۲۲۱-۲۱۹)ء شرح الزركشي (۷/ ۳۸۳)» الإنصاف (494/17))» كشاف القناع 
(5/ :6 ). 

() المغني (۱۰/ ٤۲۲)ء‏ كشاف القناع (5/ 577 5). 

(۳) النكت على المحرر (۲/ ۸٤۳)ء‏ المبدع (۸/ 2755 كشاف القناع 57/550 5). 

(:) المغني .)555/٠١(‏ الإنصاف »)223٠١/١5(‏ النكت على المحرر »)"٤۸/١‏ المبدع 
(/57 "23 كشاف القناع (55/ 55 5). 

.)5 54 /55( كشاف القناع‎ »223٠١ /١5( الإنصاف‎ )٥( 


28م << _حإكل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


اوها ب دن دجع جل وثمان نسو لزم لجل الس وکل امأ 
العْشْرٌ من الغرم -بسبب شهادتهم 

© مسألة: وإن رجع الزائ عن البَيَّق بأن شهد بالقتل ثلاثة» ثم رجع واحدء أو 
شهد بالزتا حمسة؛ ثم رجع منهم واحد قبل الحكم أو بعده: استوف المشهود به؛ لآن 


5 


ما بقي من ال كافٍ فيه ويح الاجم عن شهادته بالڙئا لقذفى أي: لأنه قاذفٌ» وإن 
بسوامد لالد فص ن و كرون ادر الخمس. وقيل: لا يغرمٌ 

شينا. وهو افیس: EAE‏ 

O‏ ا شهد او بالقصاص» فرجع ا منهم» وقال: «عمدنا قتله»؛ 
فعليه القصاص 

© مسألة: إذا شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق ذکراه» وشهد آخر 
بدخوله» ثم رجعوا بعد الحكم؛ لزم شهوة التكاح الضَّمانُ؛ لأهم ألزموه المسمّى» 
وإن شهد مع هذا شاهدان بالطّلاق؛لم يلزمهما شيءٌ؛ لما لم يُوجبا عليه شيئًا لم 
يكن واجبًا عليه. 

© مسألة: إن كان الحكم بشاهدٍ ويمين» ثم رجع الشاهد؛ غرم الما كله؛ لأن 
KN OEE EA‏ عله كالم اهديع يسفقة أن البنين كل 


.)5 57 /55( النكت (۲/ ۱)» كشاف القناع‎ )١( 
.)5 5 5 /5( المبدع (۸/ ۸٤۳)»ء وينظر: النكت على المحرر (۲/ ۸٤۳)ء كشاف القناع‎ )۲( 
.)۲۲٤/۱۰( المغني‎ )9( 


(4) المغني (۲۲۹/۱۰)» الشرح الكبير (؟١/55١)»‏ شرح المنتهى (۳/ »)٦٠١‏ كشاف القناع 
(EES FU‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ا ححك2 


الخصم» وقول الخصم ليس حُجّة على خصمه» وإِنَّما هو شرطٌ الحكم؛ فجرى 
مجرى مطالبة الحاكم بالحكم 
قال ناظم المفردات: 
وني رجوع شَّاهِدِ الييين... يضمن كلّ امال عَنْ بين 
قال شارح المفردات: «(يعني: إذا شهد شاهد ا معه المدّعِي: 
وحكم القاضي» ثم رجع الشَاهِدُ بعد الغرم؛ غرم كل المال» انتهى. 


وقد جاء في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبي الحارث: اليضمن الشَّاهدٌ 
5 
جميع المال» ولا يرجع بنضفه على المشهوه لهه وقال: إنٌماثبت الح بشهادته» 


قال ابن مشيش: لاجد ا هدوا تقول به؟ قال: ِي لعمري. 
زروت لكان جر البوالك جني السامه ده قبل لذة کال 
تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق ی بيمينه» ويكون بمنزلة الشَّاهدِينِ؟ قال: لاما 
فو ال یک الم وقال الأثرم: سمعت آبا عبدالله سئل عن رجل قضي عليه 
بشهادة شاهدينء فرجع أحدٌ الشاهدين؟ قال: يلزمه ويرد الحكم. قيل له: فإن قضى 
بالشاهل ود يمين المدّعِيء ثم رجع الشّاهد؟ قال: ن تلف الشَّيْءً؛ كان على الشاهد؛ 
لأنه إنّما ثبت ههنا بشهادتهء ليست اليمينٌ من الشّهادة في شيء. 

وقال أبو الحارث: «قلت لأحمد: فإن رجع الشّاهد عن شهادته بعد؟ قال: 


.)4 55 /55( كشاف القناع‎ »)23٠١ /١75( الإنصاف‎ )١( 
.)۷۹۰ /۲( (؟) المنح الشافيات‎ 
.)701١ النكت على المحرر(؟/‎ )۳( 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


يضمن المال كلّه به كان الحكم. 

وقال ابح مشن الت ا عاف ات إذا اسح الرجل المال بماد 
شاهدٍ مع یمینه» ثم رجع الساهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين» ثم رجع شاهدٌ؛ غرم نصفَ 
المال؛ فإن كانت شهادةٌ شاه يمين الطّالب» ثم رجع الشَّاهِدُ؛ غرم المالّ كلّه. قلت: 
المال كله؟ قال: نعم» 

© مسألة: قال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض» فحكم الحاكم عليه بالمال 
واه إلى القن أقام المشهودٌ عليه اليه بعد ذلك أنه كان قضاه: لم يضمن 
شهودٌ القرض؛ لأنه لم يكن في شهادتهم إثباتٌ المال في الحال. ولو كانوا شهدوا بأنَ 


لفلانٍ عليه ألفَ درهم» دحك و ا ثم أقام المقضيٌ عليه اة أنه كان 
قضاه قبل ذلك انين او الاين كيدي بالا 


قال الشيخ تق الدين: «وهذا يقتضى ارط الشهرد مويب للعمان: 
کر جو عهم» ا که كما بل فاا روف طهر ورا أو 
تبيين» لكن هنا قالوا: ببيتة). 

قال الشيخ تقيئٌ الدّين: «وكذا يجب» فإن الشّهادة إذا كانت باطلة» فسواءً علم 
بطلانها برجوعهم أو بطريق آحر» وكذلك التّركية: لو ظهرٌ فسقٌ الشّهود؛ ضمنٌ 
الموكون» و الك يعدب أن كرون ال لو اراد اما انايو لي قاد اروا 
يتعرفه» فسأل عنه» فزكّاه أقوامٌ ووصفوه بما يَصلح معه للولاية» ثم رجعواء أو ظهرَ 
بطلا تزكيتهم؛ فينبغي أن يَضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي. وكذلك لو أشاروا عليه 
أو أمروه بولايته؛ فإن الآمر بالأمر بمنزلة الشّهادة بالشّهادة: لكنّ الذي لا ريب في 


)١(‏ التكت (۲/ ١١)ء‏ الطرق الحكمية (ص1817). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


ضمانه: مَن تعمّد المعصية» مثل أن يَعلم منه الخيانة أو العجرّ» ويُخبر عنه بخلافٍ 
ذلك» أو يأمر بولايته» أو يكون لا يَعلم بحاله ويزكّيه أو بُشير به. فأما إذا اعتقد 
صلاحه وأخطأً؛ فهذا معذورٌ» والسّبب هنا ليس محر َم ما. وعلى هذا: فالمزگي للعامل 
من العقرضن. والمشتري والوكيل كذلك: فالتركية أبدا جنس واحث:وأما الآمر فهو 
نظيرٌ التّركية التي هي خب . انتهى کلامه ا 
رجوع أحد الشّهود: 
إن رجع أحد الشاهدين وحده» فكرجوعهما في أن الحاكم لا يحكمٌ بشهادتهما 
-إذا كان رجوعه قبل الحكم-؛ لأن رجوعه لمعنى بشهادته» وشهادة رفيقه وحده لا 
يُحكم بها. 
وإن كان رجوعه -بعد الحكم وقبل استيفاء الحدّ أو القصاص-؛ لم يُستوفٌ 
0 وإن كان الرّجوع -بعد الاستيفاء-؛ لزمه حكم إقراره» كما لو رجع 
الشاهدان معًا 
الشّهادة بمناف للشّهادة الأولى كالرجوع: 
0 3 3 
من شهد بعد الحكم بمنافٍ للشهادة الأولى؛ فكرجوع عن شهادة» وأولى بالضّمان 
000 
© مسألة: وإِنْ بانَ بعد الحكم أن الشَّاهدِين كافران أو فاسقان؛ تقض حكمه - 


.)"ه1١/9( الكت‎ )١( 
.)4 55 /5( المغني (۲۲۱/۱۰)» كشاف القناع‎ )۲( 
.)5 55 /5( شرح المنتهى (۳/ 9 70): كشاف القناع‎ )۳( 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


eT‏ لأن شرطه كون الشّاهد مسلمًا عدلًا -ولم يوجد-؛ فينقضه الإمامُ أو 
غيره؛ لفسادو. لكنْ تقدّم حيث قلنا: يُنقض؛ فالتاقض له حاكمه -إِنْ كان-.وتقدم 
الكلام عليه في نقض الحكم 

كن لسترسادريج امسر E‏ الرعلى المعكرم 
له؛ لأن الحكم قد تُقض؛ فيجب أن يرجع الحق إلى مسشحته > ورجع ببدلٍ قَوَدٍ 
مستوفى على المحكوم له 

وإن كان الحكم لله تعالى؛ بإتلافٍ حِسّيٌ» أو بما سرى إليه الإتلاف: فالصمان 
على المزكين؛ لأن المحكوم به قد تعذّر رَد وشهوةٌ التّركية ألجأوا الحاكم إلى 
الحكم؛ فلزمهم الصَّمانْ؛ لتفريطهم. فإن لم يكن َم تزكيةٌ؛ فعلى الحاكم؛ لأن التّلف 
الا ل ل ا 

0ا إذبان الد عبِيدَاء أو والدّاء أو ولدَاء أو عدوّاء والحاكم لا يرى 
الحكم به؛ نَقَضَهُ بعد إثبات السّببء ولم ينفذ؛ لأنه حكمّ بما لا يعتقده -أشبه ما لو 
كان عالمًا بذلك-. وإن كان الحاكم يرى الحكم به» أي: بما ذكر من شهادة العبيده 
أو الوالد» أو الولد» أو العدوٌ؛ لم يُنقض حكمه إذا بانَّ الشَّاهدٌ كذلك؛ لأنه يحكم بما 
أدّاه إليه اجتهاده فيما هو سائغ فيه -أشبه باقي مسائل الخلاف-. وهذا في المجتهد. 
وأما المقلّد فتقدّم أنه يُراعي ألفاظ إمامه ومتأخرهاء ويقلّد كبار مذهبه في ذلك. وإن 


.)1١6/1١7( الإنصاف‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير ».)١557/1١5(‏ الممتع (5/ 2585) الوجيز (ص۷۸٥)‏ » كشاف القناع (55/5 5). 

(۳) الشرح الكبير »)١7١77/17(‏ الممتع (5/ 5805)» المبدع »)۳٤۹/۸(‏ الوجيز (ص078)» كشاف 
القناع (5/ 55 5). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہر E‏ 


حكم بغير مذهب إمامه» فإن كان قد ولي على أن يحكم بمذهب معيّن؛ لم ينفذ 
وآ 
حكمه؛ لقصور ولایته» وإلا انبنى نقضّْهُ على منع تقليد غيره -وتقدَّم- 
فصل : أحكام التزكية : 

الشّاهد من جهة العدالة؛ لا يخلو من ثلاث حالات: 

- أن يعلم القاضي عدالته: فيعمل بعلمه» ولا يحتاج إلى تزكية‎ - ١ 
خلاف-. -قاله في المغني-؛ لآن التهمة لا تلحقه في ذلك ولأنه لو لم يكتفب بذلك؛‎ 
الم لس احتاج كل‎ 

, 00 © 
أن يجيا حال الشاعيه فكرة تر كت اما عن طريق أضحهات التسائل 
وإما بإحضار المدعي من يزكي شاهديه أو أن يحضر الشهود من يزكيهما وإما بإن 
يزكى المشهود عليه الشهود . 

.واعلمْ أن التزكية حق للشرع» يطلبها الحاكم؛ » وإن سكت عنها الخصمٌ» وقيل 
بل حن للخصم؛ > فلو أقرّ ر بہا؛ حكم عليه بدونهاء وعلى الأَوّل: TT‏ 
المذهب-' . والله أعلم. 


.)5 557/5( الإنصاف (۱۲/ ۷١١٠)ء كشاف القناع‎ )١( 

( الإرشاد (ص۹۳٤)‏ المغني »0١ ٠(‏ شرح الزركشي (۷/ »)۲٥۸‏ المبدع .)١1857/8(‏ 
( الإرشاد (ص۹۳٤)‏ المغني ( ٠‏ ۱ شرح الزركشي (۷/ ۲۹۸ المبدع (1۸1/۸). 
(4) شرح الزركشي (۷/ ۲۸)). الإنصاف ١ ١(‏ ,> كشاف القناع (57/ ا( 


۵۲۹ اہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


مسألة : كيف يعرف الحاكم عدالة البينة ؟: 


الظاهر من كلام الأصحاب: أن ا أن الحاكم وى ذلك -ابتداء- 
ا دحاب لمانا و ایا ها قل لاماي ويتولَى الحاكمٌ ذلك - 
أي: «البحث عن عدالة الأصول- كما لو شهدوا عنده بدا .وني الرّعاية: «لا 
يقبل تر زكية غيرهم -أي: أصحاب المسائل- إلا من عدل ثقةٍ ذي خبرة باطنة). 
انتهى 

وأصحاب المسائل: هم الذين رتبهم الحاكمٌ؛ لسؤال النّاس عن الشهودء فإذا 
عاد أهل المسائل بجرح أو تعديل؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يكتفي بقولهم؛ لأن الجيران لا يَلزمهم الحضورٌ للشّهادة بما عندّهم. 

۵ فعلى هذا: يشهد أصحاتثٌ المسائل 3 الحاكم بلفظ الشَّهادة ويعتبر 
عدولهم» كما في سائر المعدلين. ا 

والثّني: اكيم الم مره قرع )ناا يكن هيم -مع القدرة على شهود 
الأصل-. لكن يُعيّنون مَن أخبرهم بالجرح أو العدالة؛ ليستحضرٌ الحاكمٌ اثنين منهم؛ 
فيسمع منهم الجرح والتّعدِيل بلفظ الشّهادة والعدد. 


© فعلى هذا: لا يُعتبر العدد في أصحاب المسائل» بل يجوز أن يكون واحدًا؛ 


.)٤٤۹ /٤( الإقناع‎ .)189/١١( المغني‎ )١( 
.)١5557/5( (؟) الرعاية‎ 
.)015/5( كشاف القناع (5/ 707): مطالب أولي النهى‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم ۵۷ 


لسع ع ى ا 

وقد ترك قضاة العصر العمل بتزكية أصحاب المسائل. 

والطريقة الثانية: أن يحضر الشاهدد من يزكيه وقد ذكر الأصحاب أن من 
موده ترك الشهادة أن الشاهد يحتاج إلى التبذل إذا أحضر من يزكيه قاله ابن 
كنس 

الطريق الثالثة: إن جُهل حاله؛ طالب المدّعِي بتزكيته؛ لأنه روي عن عمر كَل 
أنه أي بشاهدينٍ فقال لهما: (إنّي لا أعرفكماء ولا يضرٌكما إن لم أعرفكماء جيئا بمن 
يعرفكماة» ولأن العدالة شرط في قول الشهادة "..وهذه الطريقة عليها غمل قضاة 
العصر ولا تعويل على غيرها الآن. 

الطريق الرابعة: تعديل الخصم أو تصديقه 5 

هل التعديل فقط للمسلمين أم لغيرهم في حال الوصية أو على الرواية الثانية : 

حيث قبل بقبول شهادة غير المسلمين في غير الوصيّة» فلاب من عدالتهم في 
دينهم ٠‏ وأما في الوصية فقال الشيخ تقيٌ الدين: «هل تعتبر عدالة الكافرين في 
الوصيّة في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنه لا يُعتبر» وإن كنا إذا قبلنا شهادة 
بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. وصرّح القاضي بأن العدالة غير معتبرة 


.)۲۳۰ /5( الكافني‎ )١( 

(؟) حواشي ابن قندس على الفروع .)7017/١1١(‏ 

(۳) المبدع (۸/ ۲۰۳)ء الإنصاف (۱۱/ ۲۸۹)ء الإقناع /٤(‏ 59 5). 

(4) شرح الزركشي (۷/ ۲۸)) الإنصاف ١(‏ ۱,/) كشاف القناع (7/ ا( 
)٥(‏ المبدع (۸/ .)۳٠۳‏ 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


في هذه الحالء والقرائن تدل عليه» وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة. وأما 
المسلمون فصرّح القاضي أنه لا ُقبل شهادة فاق المسلمين. في هذه الحال جعله 
م وان واعتذر عنه) . انتهى كلاسا 
هل تُقبل تزكية الخصم؟: 

إذا شهد عند الحاكم مجهولٌ الحال» فقال المشهودٌ عليه: هو عدلٌ؛ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يَلزْم الحاكم الحكمٌ بشهادته؛ لأن البحث عن عدالته لحقٌّ المشهود 
عليه» وقد اعترف بهاء ولأنه إذا أقرّ بعدالته؛ فقد أقرّ بما يوجب الحكمّ لخصمه عليه؛ 
فيؤخذ بإقراره» كسائر أقاريره. 

والثاني: الما اواو ل ال واي يثبت بقول 

)00( 
واحد والمذهبٌ: أنه يحكم عليه بتعديل الخصم . لکن لايثبت تعديله في غير 

حق المشهود عليه لاشتراط العدد 

مسألة : تصديق المدعى عليه بينة الخصم 


يحكم على المدعى عليه بتصديقه البينة ولا يبحث عن تزكيتها وليس هذا من 
باب التعديل بل هو من قبيل الحكم بالاقرار» فتعديل الشاهد :في قوة الإقرار 


.)١7 /۳( النكت (۲/ ۲۷۲)» وينظر: الكافني‎ )١( 

(۲) المغني 70١ ٠(‏ »© شرح المنتهى (7/ » كشاف القناع (57/ .(١‏ 

)۳( تصحيح الفروع (۱۱/ 5 2) الإنصاف (۱۱/ ۲۹۱)ء كشاف القناع 0۱1/0(« شرح المنتهى 
5١ /۳(‏ ه). 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات :يم لحلل | .ىن 
)0 
بالحق . 
مسألة : التزكية في غياب الخصمين 
تصح التزكية في حال غياب الخصمين فلا ت تفتقر التزكية إلى حضورهها "ا 
هل تُعاد الشهادة إذا وقف الحكم لبحث عدالة البِينّة؟: 


2 


بسلا 


المينة إذا شهدت» ووقف الحكم على البحث عن حالهاء ثم بانت عدالتها؛ 
فنا قبل ويحكم من غير إعادة شهادتما' 
تكرار التزكية : 
من ثبتت عدالته مرة في شهادة في قضية ثم حضر فشهد في قضية أخرى لزم 
البحث عن عدالته مع طول الما بين الشهادتين وضبط ذلك ابن النجار بإن المدة 
٤(‏ 
الطويلة مايتغير الحال فيها غالب 
شرط المعدل: 


لا قبل التعديل إلا ممّن له خبرة باطنة؛ ومعرفة بالجرح والتعديل -هذا هو 
ف . ومعنى الخبرة الباطنة كما «جاء عن عمر د أنه أني بشاهدين فقال: 


.)۲۷۹ /۱۱( معونة أولى النهى لابن النجار‎ )١( 

(۲)كشاف القناع (57/ »)2١‏ شرح المنتهى (۳/ .)07١‏ 

(۳) المغني (۱۰/ 754)» الشرح الكبير (۲۹/ .)١١١‏ 

(؛) معونة أولى النهى لابن النجار »)۲۷۹/۱١(‏ وينظر : الفروع (١١/١۱۸)ء‏ الإنصاف 
(۹۸/۱۱(. 

)٥(‏ الإنصاف (۱۱/ ۲۹۰)ء معونة أولى النهى (۲۷۸/۱۱)ء شرح المنتهى (۳/ ١٠٥)ء‏ كشاف القناع 
(/"(. 


28م 2< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


لا أعرفكماء ولا يَضرّكما أن لم أعرفكماء جيئا بمن يعرفكما؛ فأتيا برجل» فقال له 
عمر له أتعرفهما؟ فقال: نعم. فقال عمر وَلك: صَحِبْتَهِما في السّفر الذي يتبيّن فيه 
جواهرٌ التاس؟ قال: لا. قال: عاملتهما في الدّراهم والدّنانير التي يُقطع فيها الرَّحِمُ 
قال: لا. قال: : كنت جارًا لهما تعر صباحهما ومساقهما؟ قال: : لا. قال يا ابنَ أخي» 
اميك قر ا حا بدن يعر کا 


المراد بقول الأصحاب: لا يقبل إلا ممن له خبرة باطنة : 


ظاهر قول الأصحاب' 0 : أن الحاكم لا قبل تعديلٌ المعدّل حتى يعلمَ أو يظنَ 
أن له خبرة e‏ تقدّم عن عمر د وهذا هو أحد احتمالي ا 
وهذا هو ظاهر الإقناع 

(والثاني): أن معنى كلام الأصحاب أن المعدّل لا يجوز له التَعديلٌء إلا إذا كان 
وا أما الحاكم؛ فله أن يُقبل التَعَديلَ -وإن لم يعرف حقيقة الحال-» وله أن 
يستكشف كما فعل عمر ص 


»55 5 والعقيلي في: الضعفاء الكبير (؟/‎ »)٠١١ 175 /٠١( أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى‎ )١( 
-وعندهما أنه شاهد واحد-.‎ ) 6 

(۲) شرح الزركشي (۷/ ۲۹۷). 

.)٦١/٠١( المغني‎ )۳( 

() الإقناع /٤(‏ ١١٠)ء‏ وينظر: الإنصاف /۱١(‏ ۲۸۹). 

.)۲١٤/۸( المبدع‎ )5( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


التزكية في واقعة واحدة هل تُقبل؟ : 
0 صورتها: أن يقول المزكي: «أشهدٌ أنه عدل في شهادته في هذه القضيّ فقط»؛ 
فلا ثُقبل؛ لأن الشّرط العدالة المطلقة E‏ 
صيغة التعديل : 


يُقبل التعديل المطلق: وصفته أن يقول: «هو عدلٌ رضيئٌ). أو اعد ول 
الشهادة»؛ ولا يُشترط أن يقول: «علي» و«لي». لأنه إذا كان عدلا؛ لزم أن يكون له 
وليه وغل سائر الا وني کل شيء» ولا يكفي: «لا أعلمٌ منه إلا الخير». ووجه 
ذلك: أنه لم يصرّح بالتّعديل؛ فلم يكن تعديلاء كما لو قال: «أعلمٌ منه خيرًا وما 
ذكروه»» ولأن الجاهل بحال أهل الفسق؛ لا يَعلم منهم إلا الخير؛ لأنه يعلم 
إسلامهم» وهو لا يَعلم منهم غيرٌ ذلك -وهم غير عدول- . وهل يكفي: (هو 
عدلٌ) -من غير ا على وجهين: ظاهر كلام أبي محمّد: الجوازء -وهو 
المذهب- . وظاهر كلام أبي البركات: المنع 

هل يقبل الجرح المطلق! 
فيه روايتان: المذهبٌ منهما: عدم اول ا مور يان سرب الي لأنه 


.)١١ /5( الإنصاف (۱۱/ ۲۹۰)ء شرح المنتهى (۳/ ١۲٥)ء كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير .)٤٥١٠/١١(‏ 

(۳) شرح المنتهى (۳/ »)٥۲١‏ كشاف القناع (5/ .)١١‏ 

() المحرر (؟1//5١5).‏ 

.)٥۲۲ /۳( شرح المنتهى‎ »)0١ ١( الفروع‎ »)۲٦۸ /۷( شرح الزركشي‎ ١ /١ ٠( المغني‎ )0( 
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: 90 

لد يست جر اما ١١‏ بوجي جر حاص الاك اران لتصيصي الرركني لانيل 
المطلق في حالة اتحاد مذهب الجارح والحاكم 

وصفة الجرح المطلّق أن يقول: «هو فاسقٌ). أو «ليس بعدل». والمبيّنُ أن 
يذكر قادحًا في عدالته برؤية أو سماع منه» أو استفاضة عنه» -هذا هو المشهور-. 
وعن القاضي في خلافه» فالميين أن يقول: اهر فاس ونحوه» وال يقول: 
«الله أعلم به». ونحوه. انتهى . 

ان 

ولا يكفي قوله: او كد او روماه اوجن ا ؛ لقوله تعالى: 

ا لامن ہد الح وهم يعمو )4 [الزخرف:8]. 
عدد المعدلين: 


هل يُقبل في الجرح والتّديل قول عدل؟ -وهو اختيار أبي بكر- بناءً على أنه 
خبرٌ أو قول اثنين -وهو ظاهر قول الخرقيّ» واختيار القاضي وعامّة الأصحاب-؛ 
بناءَ على أنه شهادة؟ على روايتين: وعليهما تنبني تزكية المرأة» وتزكية الأعمى لمن 
د يكبي ابل عام إل يعدم وتزكية ارلث للولد ونحوه. والتّركية بدون لفظ 
الشّهادة» وظاهر كلام أبي محمد اث شتراط الذّكوريّة ولفظ الشّهادة عليها . والمذهبٌ 
الا تقل ق تعديل شهوة وجري آل .مق رجن ن الجر وال لإاك 
صفة من يبي الحاكمٌ حكمه على صفته؛ فاعتبر فيه العددُ. كالحضانة» وفارق الرّواية 


(0) التذكرة (ص٦١).‏ 

(۲) شرح الزركشي (۷/ ۲۹۸). 

(۳) شرح الزركشي (۷/ ۲۹۸)» كشاف القناع (5/ .)۳٥١‏ 
(:) الكافي /٤(‏ ١۲۳)ء‏ شرح الزركشي .)۲٠١/۷(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات رلا ہ_ mw‏ 


)00 
-لبنائها على المساهلة- 
هل تقبل تزكية المرأة للرجل أو للمرأة؟: 
لا قبل الجرح والتعديل من النساء؛ لأنه شهادة بما ليس بمالء ولا المقصود 
0( 
منه المال» ويطّلع عليه الرّجال في غالب الأحوال -أشبة الحدوة- » ولأن تزكية 
المرأة يمكن أن يطّلع عليها محارمها وغيرهم. 
وجعل القاضي المسألة مبنيّة على أصلين: وهو: هل الجرح والتّعديل شهادة 
ل e‏ 
ال ؟ وفيه روايتان: 
إحداهما: ثقبل. -فيقبل تعديلهن-. 
1 و ۳ هم 
الثانية: لا تقبل. -وهذا الصحيح-. فلا يُقبل تعديلهن 
واخختار شيخ الإسلام أنه تقبل تزكية المرأة» وأنه يكفي قول عدل» وأن التعديل 
يفيت با افا لأا 2 


.)۲۳١/٤( الکافي‎ )۱( 

(۲) الكافي (5/ ۲۳۱)ء كشاف القناع (5/ .)٠١‏ 
(۳) الإنصاف (۱۱/ ۲۹۰). 

.)٥٦۲ /0( الفتاوى الكبرى‎ )٤( 
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تزكية الشاهد للشّاهد: 
تزكية الشّاهد رفيقه في الشّهادة؛ لا تقبل؛ لإفضائه إلى انحصار الشّهادة في 
)0 1 1 
احدهما 


© فائدة: قد اصطلح القضاة الحنابلة» على أنه إذا شهدَ عند أحدهم من لا يثق 
بشهادته» ولا يمكنه التصریځ بردّها؛ یطلبٌ زيادة شهوو؛ حتى تكمل اله بغير ذلك 
الشاهد» ويحكم اء موهمًا لذلك السّاهد ا ا بين المصلحتين: 
مصلحة الاستيثاق للحكمء وعدم تنفير هذا الشاهد -برد ا 


OR 


.)579 /5( الإنصاف (۱۲/ ۷٦)ء كشاف القناع‎ »)٥۹۸ /۲( حواشي ابن نصر الله‎ )١( 
.)۱۷١/۲( شرح المختصر‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم Mm‏ | وى 


المستند الثالث 
اليمين 


اض «البّمين» اليد المعروفة» سمي بها «الحَلف)؛ لإعطاء الحالفي يَمِينَهُ فيه» 
00 

كالعهد والمعاقدة» فاليمين: «توکیڈ حكم بذکر معظّم على وجو مخصوص» 

واعلم أنه اتفقت ت كلمة الأصحاب أن اليمين تقطع الخصومة في الحال» ولا 
سقط لبد کے 

١‏ -تسمع البَيئّة بعد اليمين. 

- ولو رجع الحالف إلى الحقٌ» وأدّى ما عليه؛ قبل منه وحَل لري 

الأصل في اليمين أنها على المذكر: 

من اذّععى حقا من المال» أو ما تقصد به المال» كالبيع؛ والإجارة» فأنكر 
المدّعَى عليه: فعليه اليمين؛ لقول النبيّ ا «الو يُْطَى التاس بدّعواهم؛ لادَّعى قومٌ 
دماء رجال وأموالهم» ولک اليمين على المدّعى عليه)» وقد تقدّم الكلام على من 
يُقبل قول بيمينه. فراجعة. 


3 


7 
أخذ : 


EN 


34 


(۱) المطلع ص (۳۸۷)ء التنقيح ص (۲۸۹)» الإقناع (5/ ۳۲۹). 
(؟) الإنصاف ».)١١9/17(‏ المبدع (۸/ 3707)» شرح المنتهى (۳/ »)٦١١‏ كشاف القناع (57/ 5/8 5). 
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وتقدّم کلام ايح تقيّ الدّين أنه ليس کل منكر يُحلّفء وأن تحليف كلّ مُدّّی 
غلية وإوساله محانا: الا اراح ل 
في سرقة» فرفعوهم إلى التُعمان بن بشير وها ا ؛ فحبسهم أَيّامَا ثم أطلقهم. فقالوا له: 
حلت سلف بغر فرت ولا اکا قال : إن شتتم ضربتهم» فان ظهرٌ ما لكم 
؛وإلا ضربتكم مثلهم. فقالوا: هذا حكمّكَ؟ فقال: حکم الله تعالی» وحكمٌ رسول الله 
ية » قال في الفروع: «وظاهره أنه قال به)(١‏ 
لوأحضر المنكرّبَيْنَة؛ فلا يمين عليه : 
لقن الأثرم: ظاهر الآثار: اليمينْ على مَن أنكرّ» فإذا جاء بِالبَينَةِ؛ فلا يمينَ 
وني القواعد المنسوبة لإبن قاضي الجبل:"كل مُدع قبل قوله » فعليه اليمين إلا أن 
ییا اغا دحيو ا اا ا 
من حكمّ له بالظاهر؛ فإنه يُحلف: 
قد يكون الحكم لمن الظَّاهِرٌ معه في بعض الأحوال -كما تقدّم-» فعلى مَنْ 
كم له بالظّاهر: اليمينُ بطلب خصمه. 
0 ل 3 3 0 )<( 
قال في الإقناع: «پحلف مَنْ حم له بالظاهر؛ لآن ذلك الظاهر ليس بيقين» 


.)٠٠١ /۱١( وينظر: الإنصاف‎ »)2١975/١1١1( الفروع‎ )١( 
.)۳۹۰ /5( كشاف القناع‎ )۲( 


(۳) القواعد الفقهية » ص(۲۷٥)»‏ منسوب لابن قاضي الحبل » والظاهر أنه ليس له. 
)٤(‏ كشاف القناع (5/ 7/85). 
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ومرجع هذه المسالة إلى أن القول قول مَن الظَاهِرٌ معه. -وقد سبق تفصيل 

القول فيها بحمد الله -. 
اليمينُ على نيّة المستحلف: 

قال الكوسج: سمعت أحمد قال: «في اليمين اليد يد المسعدلب. إلا أن 
يكون ظالمًاء فهذا تكلّموا فيه؛ "نوك انق الم ONAN E‏ 
Ee‏ وأنكره» فاستحلفه الحاكمٌ عليه» فتأوَّلَ؛ انصرفث يمينةٌ إلى ظاهر الذي 
عناه المستحلفتٌ ولم ينفع الحالف تأويلة؛ لتلا يفوت المعنى المقصود بالتحليف» 
واا وا الى ال و یر كلها بلاطل : 

ولا يخلو المتأوّل من ثلاثة أحوال: 

(الحال الأولى:) أن يكون الحالف مظلوماء كأن يستحلفه ظالمٌ على شيءٍ لو 
صدَّقه؛ لناله -أو مسلمًا أو ذمَيّا- ضررٌء فهذا له تأويله بلا ريب؛ لما اروى سويد بن 
حنظلة © قال کر چا تريد وسول الله ل ومعنا وائل بن حجر فاده عدر ل 

فتحرّجٌ القومٌ أن يحلفواء وحلفثٌ أنا أنه أخي فلي عنه. فأتينا رسول الله کا 
فذکرت له» فقال: «آنت کنت برهم وَأَصْدَقّهِم صدقت؛ المسلم أخو 
المسلم» » وقال عبتاه: «إنَّ في المعاريض لمندوحةٌ عن الكذب». 


(الحال الثانية): أن ركون عاتساء كالذى اسف على حن غنده» فهذا لا 


(۱) مسائل الكوسج (۱/ ۲۹۹)- رقم المسألة .)١571(‏ 

(۲) المغني (9/ “077)» شرح المنتهى (۳/ 179). 

(۳) أخرجه أبو داود في باب: المعاريض في اليمين» كتاب الأيمان والنذور» ( ۳/ »)۲۲١‏ رقم 
(03757): وابن ماجه في باب: من ورى في يمينه» كتاب الکفارات» (۱/ »)1۸٩‏ رقم (5119). 
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ا عر ابو و ار جا 
e‏ قال رسول الله لله ة: «يمينك على ما يُصَدٌ 
به صاحبُكَ»» وفي لفظ: «يصِدَّقَكَ عليه ا > وعنه ؤِلكَهُ أيضاء قال: قال 
وموك ۵ الي على © المبعاة وراشا مك و" 

ولأنه لو ساغ التَأويلُ -والحالٌ ما تقدّم-؛ لاحن ذلك ا آل عرد 
الحق» وبطلٌ المعنى المقصود باليمين» وهو تخويفٌ الحالف من عاقبة اليمين» ولا 
ديت أن الشريطة ابن ها ذلا 

وبعض أصحابنا -والكلام للزركشي كله اعتمد في الاستدلال على اللفظ 
الأَوّلْه وبع العلماء اعتمد. في الاسعدلال على الثاق؛ وقال: إن معت الأول أن 
يمين التي يجوز لك أن تحلفها هي التي تكون صادقةً في نفسها؛ بحيث لو اطَّلع 
عليها صاحبكَ؛ لعلمّ أنها حنّ وصدقٌء وأن ظاهرها كباطنهاء فيصدّقُكَ على ما 
حلفت عليه؛ وإِذًا: فائدة هذا الحديث أن الحالف يعرض على نفسه اليمين» فإن 
وجدها كما تقدّم؛ حلف إن شاء» وإِلَّا أَمْسَكَ. 

الال الثالقة): إذا كان النتاول لا ظالما ولا مظلوما؛ ففيها قولان» حكاهما 
ات لماي وقال: «إن ظاهر كلام | تحيرين المنع في اليمين». اه. والمذهبٌ: 
الجواز ؛ لما روي أن مهنا كان عنده هو والمروذيٰ وجماعة» فجاء رجل يطلب 


»)۱١۷۴١ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب: يمين الحالف على نية المستحلف(7/‎ )١( 


رقم .)۱۹٥۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 5: كتاب الإيمان في باب: يمين الحالف على نية 
المستحلف برقم .)١107(‏ 


(۳) شرح المنتهى (۳/ ۹١۱)ء‏ كشاف القناع (5/ 277١‏ مطالب أولي النهى (0/ .)٠٠١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ©26بيم حك 


الخروذي» ولم يرد المروذي أن يكلمه فوضع مهنا إصبعه في كمّه؛ قال ین 
المروذيٌ ها هناء وما يَصنع المروذيٰ ها هناء يريدٌ: ببق شمر لعز E‏ 
أحمدٌ؛ واستدلٌ بأن النيى اة كان يمزحٌ ولا يقولٌ إلا حقًا . والمزح أن بوهم السام 
بكلامه غيرٌ ما بُفهم من ظاهره» كما قال لتلك العجوز: «لا يَدخل الجنةَ عجورً» 
يعني: أن الله يُنشتهنَ أبكارًاء عربًا أترابًا. 

وعن أنس د «أن رجلا جاء إلى النبئ يك فقال: يا رسول اللو اخولني. 
فقال رسولٌ الله کلا: ES‏ : وما أصنعٌ بولل النّاقة؟ . قال: 
«وهل لد الإبل إ إل النوق» 

قال الزركشيٌ: هذا که ورد فق غير البميق» وهو واض أما المي قلا 
حر اا إلى ااا و اع فيزاة ا وله هذا قرول 
النيئ يا ا رم سلما ققدم وللاتفاق 
أبقاقها اظ » فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. ولله أعل»" 


0 فائدة: مو دحي عليه دن رحو معي به الزمه الاكراره e‏ 
سن ا يب تي ان لالش اي ا 


.)0755( أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (۱/ ۲۱۷)- برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱/ ۳۲۳)- برقم (۱۳۸۱۸)» وأبو داود في سننه (5/ /07٠١‏ باب: ما 
جاء في المزاح. 

(۳) شرح الزركشي (۷/ »)٠٠١‏ وينظر: المبدع (5/ ١0١‏ 5). 

)٤۹۷( الإرشاد‎ )( 
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تحليف الشاهد: 

قال القاضي: «لا يُحلَّفٌ الشَّاهِرٌ -على أصلنا- إلا في موضعين: شهادة الكافر 
بالوصيّة» وني شهادة المرأة بالرّضاع». قال الشيخ تقية قي الدّين: «هذان الموضعان قول 
فيهما الكافر والمرأة وحدها لاور فقياشة 9 ۴ مَن قبلت شا 

31 و ع (١‏ 

للضرورة؛ استحلف») 

قلت: وقد تقدم أن المعتمد قبول شهادة المرأة في موضعها بلا يمين . 

هل يحلف في أي دعوى؟: 

اعلمُ أن الدّعاوى -من حيث الاستحلاف- لا تخلو من قسمين: 

القسم الأوّل: الدّعاوى في حقوق الآدميين» ولا تخلو من أمرين: 

الأمر الأوّل: أن تكونَ في غا اا دلت المع + کیت ابن عماس 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «لو يُحْطَى النَّاسٌ بدّعواهم؛ لَاذَّعى ناس دماءَ رجا 
وأموالّهم» ولك اليمينَ على المدَّعَى عليه»» فجعل «اليمينَ» على المدّعَى عليه - 
بعد ذكر الذّماء-؛ وذلك ظاهر في أن الدّعوى بالدَّم تشرع فيها اليمين. وسات اليحتوق 
ل ل ل ل 

5 

لأن ذلك لاب يت رلا ا ا ا e‏ ة هي: 


١‏ - المنكرٌ في دعوى التكاح: بأن ادّعت امراة على رجل بأنه زوجهاء وهو 


.)۲۸۱ /۲( النكت‎ )١( 
.)5 58 /5( الممتع (5/ 1۸۸)» المبدع (۸/ 2707 كشاف القناع‎ )۲( 
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کو گا العكن, 

۲ - المنكرٌ في دعوى الرّجعة: بأن تدَّعي المرأة أن زوجها راجعهاء وهو ينكر. 

۳ - المنكر في دعوى الطّلاق: بأن يدعي أحدٌ الزَّوجين وقوعَ الطّلاق» وينكره 
الآخر. 

5 - المنكرٌ في دعوى الإيلاء: بأن ادّعت المرأة على زوجها أنه آلَى منهاء وينكر 
اروج ذلك؛ فلا يُستحلف. إلا إذا أنكر مُولٍ مضي الأشهر الأربعة؛ فإنه يُستحلف. 


38 ع 


- 


6 - المنكر في دعوى الس بان ادعی رچل على آخر أنه ولده مشهت 

5 - المنكرٌ في دعوى القذف: بان ادَّعى شخصٌ على آخر أنه قذفه» فأنكر؛ فلا 
ب 7 

۷ - المنكرٌ في دعوى القصاص -غير قسامة-: بأن اذَّعى شخص على آخر أنه 
له عليه قصاصًاء في التفس أو فيما دون التفس» فأنكر المدَّعَى عليه؛ فلا يُستحلف. 
وأما في «القسامة»» فسيأتي الكلام عليها في تحت التحالف». 


2 


۸ - المنكرٌ في دعوى أصل رق: بأن يُدّعى على لقيط ومجهولٍ نسب بالرّقُء 

4 - المنكرٌ في دعوى الولاء: كما لو ادَّعى شخصٌ على إنسانٍ حر فقال: «هذا 
ولاؤه لي»» فأنكر الخْرٌ ذلك؛ فلا يُستحلف على الإنكار. 

٠‏ - المنكرٌ في دعوى الاستيلاد: وفسّره القاضى: بأن يدَّعى استيلاة 


5 مايه 
فتنكره» وقال شيخ الإسلام: بل هي المدّعِية؛ لأا تريد أن تكون أمَّ ولدِ؛ ت بح 


: 
٤ 
امه‎ 


4 


6 


3 
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E wg 5 50007‏ 
وخرج أبو الخطاب أنه يُستحلف المكر في جميع حقوق الآدميين » وظاهر 


کلام الموفق فق أنها روايةٌ -ومال إليها- وقال في الممتع: «هو احتمال في 
المذهب» ؛ لما تقدّم من الأدلّقَ ولعموم الخبر» وهو ظاهرٌ في ص لقوله 
كه: «لادّعى قوم م دماءَ رجالٍ وأموالهم». ولأعبا دعوى صحيحة في 2 ى آدمي؛ 
فيُستحلف عليه» كدعوى المالء فإذا توجّهت اليمينٌ عليه في المالء فحلف؛ برئ» 
وإنْ نكل؛ فضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: ان علقت وال قضيث عاك ب 
ثلانًا-) 

الأمر الثاني: أن تكون في الأمانات؛ كالوديعة» والمال في 5 الول والوصيٌ 
والشَّرِيكِء ونحو ذلك: فإنه يُستحلف فيها أيضَاءِ -على المذهب- E‏ 
الأدلّة. 


وعنه: لا يمينَ عليه إلا أن يُنَّهِم؛ لأنه صدّقه بائتمانه» ولا يمين مع التصديق» 
وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان؛ فقد اختل معنى الائتمان. وقد تقدَّم من يُقبل 


قوله بلا يمين. فراجعة. 


.)701 /۸( المبدع‎ )١( 

(۲) الهداية (ص097). 

(۳) المغني (۲۱۳/۱۰). 

.)58/8 /٤( الممتع‎ )٤( 

.)١١١/۲( وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ .»)۲٠١ /٤( الكافي‎ )٥( 
.)٠١ /5( كشاف القناع‎ )5( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


القسم الثاني: الدّعاوى في حقوق الله تعالى»: ولا تخلو من ثلاثة أقسام: 

الأول الحدود: جد زی أو سرب أو سرقة» أو محاربة» فلا رع فيها 
اليمينء قال الموقق: الا نعلمٌ في هذا خلافا»؛ لأنه لو أقرٌ ر بها ثم رجع؛ قبل منه ولي 
سبيله بلا يمين؟ أن لا يُستحلف -مع عدم الإقرار- أولى: ولأنه شخت ةا 

الثاني: عباذة غير مالية: كصلاةق» ووضوءِ» وغير ذلك؛ لأنه حق لله تعالى؛ 
كالح 

والثّالث: الحقوق الماليّة: كدعوى السّاعي الأكاة على رت المال: وآن الحول 
قد ككل النّصابَء أو لعي عليه أن عليه كمّارة يمين أو ظهارء أو نذرِء أو صدقة أو 
غبرهاة فلا تسمع دعراه ولا يُستحلف في ذلك؛ لأنه حق لله تعالى -أشبه الح 


0 


ولأنه لا حت للمذّعِي فيه ولا ولاية له عليه؛ فلا تسمع منه دعواه» -كما لو ادّعى حقا 
لغيره من غير إذنه ولا ولاية له عليه- 

© مسألة: قول الأصحاب أن اليمين لا تكون إلا في المال أو ما يقصد به المال 
إليه يشكل عليه قول الأصحاب في الإيلاء : إن ادعى بقاء المدة ا 
بيمينه. وأجاب عن هذا البهوتي اله بقوله : «أنه حق آدمي أشبه ا > ولم 
يرتض ذلك الخلوتي فقال : «قولهم لا يمين إلا في المال ومايقصد به يراد به اليمين 
التي يقضى ا مع الشاهد لا مطلق اليمين. )- 


.)١ ٤ /۸( المبدع‎ )5١5/١١( المغني‎ )١( 
.(0V /۸) المغني‎ (۲( 
.(0۷ /۸) إفرة المغني‎ 
المغني (۸/ /الاه).‎ (£) 


7 فهر ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


© مسألة: حيث قلنا: «لا 3 في الحدود)؛ فهذا لا ينفي توجية اليمين إذا 
O E E‏ ساف المد 
ع لب اا درا حي الل تال كما لو انقرد كل سیا 
مسألة: هل يحلف بمجرد الإذن له؟ 
دكا اضيداتم أن لماوع جلف E‏ عليه برق الومام أر 
نائبه فالظاهر أن هذا في كل يمين . 


الاستثناء يزيل حكم اليمين 
إذا فقال: إن شاء الله تعالى. أعيدت عليه اليمين؛ لأن الاستثناء يزيل 
حكم اليمين 
مسألة : من الذي يستحلف؟ 
(( 


كل من قبل إقراره حلفناه حال إنكاره ومن لا فلا ومن ذلك لو زوج وليان 
وجهل الأسبق منهما فإن أقرت لأحدهما بالسبق بن نكاحه سابق لم يقبل إقرارها 
على الآخر نصا لأن الخصم غيرهاء وهو العاقد الثاني فلم يقبل قولها عليه وإن ادعى 
e e‏ سفت 1011 


.)511 /۳( شرح المنتهى‎ »)٤٤۸ /5( كشاف القناع‎ »)7١5/٠١١( المغني‎ )١( 
.)07 5 /5( كشاف القناع (5/ ۳۹۲)» مطالب أولى النهى‎ )۲( 

(۳) المغني (۱۰/ )5١17‏ كشاف القناع (5/ .)٤٥١‏ 

.)1١ /4( الكافي (۳/ ١١)ء كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الكافي (۳/ ۲ كشاف القناع (5/ 60 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


مكان الحلف 

ذكر الأصحاب أن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس السك ٠‏ الخ مي 
من هذا إذا وجبت اليمين على غير البرزة فإن الحاكم يبعث من يحلفها لاد 
الغرض يحصل ببعث من ب يثق الحاكم به» فلا ضرورة إلى إحضارها وترك عادتها مع 
حصول الغرض بدونه. 

مسألة: لا يحلف إلا بحضرة طالب اليمين 

ك القسامة أن المدعى عليه لا يحلف إلا بحضرة طالب 
ال" تالظامر ان هداق کر نايف . 

وفي تصوير هذه المسألة ثقل» لما علم من أن اليمين لا توجه إلا بطلب المدعي 
حيث أعوزته البينة» وهذا يقتضي حضورهماء لكن لو طلب المدعي البينة» ثم غاب 
في الجلسة التي تليها وحضر المدعى عليه» وأراد الحلف فهل يسار في القضية مع 
غياب المدعي أم يتوقف القاضي ولا يحلف المدعى عليه حتى يحضر خصمه؟ . 

النكول عن اليمين هل يحكم بمجرده أو ترد اليمين؟: 

عامّة الأصحاب أنه يُحكم بالنکول ولاه د اليمينُ على المدعي. -نقله 

الجماعة عن أحمد-. لي ؛ لأن النبي يل قال: (البمين على المدعى 


.)61/١1١( المغني‎ )١( 

- ۳۲۲١ /۹( كشاف القناع‎ »)٥٤- ٥۳ /٠١( المبدع‎ .)5 ٠١ /5( الفروع‎ 23١ /۲( المحرر‎ )۲( 
(1 

(۳) شرح المنتهى (۳/ ۳۳۳)ء مطالب أولى النهى .)١55/5(‏ 

() الإنصاف /١١(‏ 704)» شرح المنتهى (۳/ »)٦۰۱‏ كشاف القناع (7/ 779). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ار 
عليه»» فحصرّها في جانبه . وادّعى زيدٌ بن ثابتِ على ابن عمرّ: أنه باعه عبدًا يَعلم 
عيبه عند عثمان ؤَللكَهُ فقال له: احلف أنك ما بعنّهُ وبه عيبٌ علمتَة » فأبى ابن عمر أن 
.0 
یحلفَ؛ فرد عليه العبد» ولم يرد اليمينَ 


TT E AT‏ فر فيحلف؛ ويُحكم له بما اذّعاه 
وقال: قد صو به أحمدء وقال: ماهو ببعيده يحل ويستحقٌ' elen‏ 


الب كي «رَد اليمين على طالب الحق» -رواه الدارقطني -. 


0 لکن -على القول بالرّه- فلا ترد إلا أن يردّها ا يه» فان نکل 
المدّعِي عزو الین أرقا ع الک وان مجلس ا 
0 مسألة: اويالها بعد الحكو عليه يكراه؟ لم ممع ٠‏ لذن الحكم ادام قلا 


تقض كما لو قات به يق اذا ا -في حواشيه- أن تت وة آنا 


لسسع يعد ی اكول 006 
© تفريع على القول المرجوح: 
يقول الحاكم للمدَّعَى عليه التأكل: «لك رَد اليمين على المدَّعِي). فإن ردَّها؛ 


(۱) الكافي (7577/5).: المحرر (۲۰۸/۲)» الفروع .)١197 /1١(‏ 
(۲) وينظر: المغني .)5١١/١1١(‏ 
(۳) الهداية ص .)٥۹٤(‏ 
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (5/ 0275١7‏ رقم (٤۲)»ء‏ كتاب عمر ِ6 إلى أبي موسى الأشعري 
يله وني إسناده: محمّد بن مسروق» وهو لا يُعرف» وإسحاق بن الفرات مختلّف فيه. 
(5) الكافي (75177/5). 
(5) المغني .)5١17/١١(‏ 


(۷) حواشي ابن نصر الله (۲/ /051). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات هيم Mm‏ 


خُلّفء وقضي له» وإِنْ نكلّ عن اليمين» سئل عن سبب نكوله» فإن قال: لي بيه 
E‏ أو عسات اقبي لا حاف على اا 56 الحكرمة, 

وإن قال: ما أريدٌ أن أحلف؛ سقط حقه من اليمين» فلو بذلها في ذلك المجلس 
-بعد هذا-؛ لم تسمع منه» إلى أن يعود في مجلس آخر. 

فإن قيل: فالمدَّعَى عليه لو امتنع من اليمين» ثم بذلها؛ معت منه فلم مَنعتّم 
سماعها هاهنا؟ قلا البمين ف عق المدعى عليه هى الأصل فد قد عليهاه أو 
بذلها؛ وجب قبولّهاء والمصيرٌ إليهاء -كالمبدلات مع أبدالها-. 

وأما د يمين المدّعِيء فهي بدلء فإذا SS‏ لم ينتقل الحق إلى غيره» فإذا 
اا مها امنيا" 

الذكول فيما ليس بمال ولا يؤل إليه : 

تقدّم أنه لا يُقضى ا اي ب 
بتحليفه» فنكل المدَّعَى عليه؛ لم ب الك بالكو وهل يُحبس التاكل حتى 
ويحلفء أم يُخْلَى سبيله؟ على وجهين: والمذهبٌ: ET‏ 

وقد روي عن أحمد في القذف والقصاص فيما دون التقس: أنه يُقضَى فيه 
بالكل أبا بكر قال: هو قول قدیم» التلاعة على حلاف 

0 مسألة: كل جناية لم ثبت قَوَدُها بالتكول» فهل يلزم التَّكلٌ ديثها؟. على 


.)5958/1١١( الإنصاف‎ ))٤۲۸/۱۱( المغني (۱۰/ ۲۱۲)» الشرح الكبير‎ )١( 
.)5 58/50 كشاف القناع‎ »)١57/١١( الإنصاف‎ )۲( 
.)١١١/١۲( ۲۹۷)ء الإنصاف‎ /٤( الكافي‎ )۳( 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 
رواش اد لا يَلرزْمه ديتها. والرواية الثانية: يَلزْمه ديتها -وهو قياس 
١‏ 


قال الشيخ تقيٌ الدّين كنل: «إذا قلنا: يُحبس؛ فينبغي جوارٌ ضربه» كما يُضرب 
الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلمَء والممتنع من قضاء الدَّين. كما يُضرب 
لا 
الْمَقَرٌ بالمجهول حتى يفسّر) 


0 فائدة: إن قيل لا يُحكم بالتكول. فما فائدة توجيه اليمين؟ 


يقال في جواب هذا أن الفائدة من توجيه اليمين الرّدع» والرّجر؛ عساه يخاف 
3 


و 


»+ موك 


© مسألة: الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى عليه» وأنكر 
4 
النكول كعدمه 
نكول المدعي عن يمين الاستظهار: 
EET‏ يمين اامتظيار دوعي الي كرك مع كمال 
البينة - فهل يصرفه الحاكم؟ 


لم أجد بعد البحث اللائق بمثلي نص للأصحاب يمكن التعويل عليه »لكن 


.(V1/1 (۱ ٠( تصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) المستدرك (0/ ۱۸۹). 

(۳)الفواکه العديده (۲/ 596). 

(؟) الروايتين والوجهين (۳/ 45). 

)2( المنح الشافيات (۲/ 5 /1/1)»حاشية الخلوتي على المنتهى 37/0 1). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


يمكن أن يقال أن النكول مع البينة الكاملة لا أثر له ويدل لهذا التقرير أمور : 

منها: أن القضاء حصل بالبينة الكاملة لا باليمين ونقل صاحب النكت عن أبي 
يعلى أنه قال : ضمن مسألة الشاهد إذا ادعى على ميت أو صبى أو مجنون واستحلفه 
الحاكم مع بينته فإن الحكم بالبينة لا باليمين ذكره محل وفاق فلو رجع الشاهدان هنا 

00) 

ضمنا جميع المال 

ومنها:أن الناكل عن التغليظ 0 ناكلا لكون التغليظ زائد عن الواجب 

7) 

فكذا يمين الاستظهار زائدة عن الواجب 


ومنها: ماقرره البهوتي بقوله : «إن نكل المدعى عن اليمين ببقاء حقه حيث لا 
بينة على ما تقدم قضي عليه بنكوله وصرف أي منع من طلب المدعى عليه لثبوت 
` 1 
القضاء بنكوله» 


فقوله: «حيث لابينة» يدل أن النكول مع البينة لايوافقه في الحكم بالنكول وهذا 
من حيث المذهب وأما الشيخ تقي الدين فقد قال : «متى قلنا التغليظ مستحب إذا رآه 
الحاكم لمصلحة فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلا ) e‏ 
المحرر:« لا يجوز الامتناع من النكول إذا رآه 00 وعلى هذا يكون بامتناعه منه 
ناكلا عما يجب عليه فيكون كالنكول عن اليمين» لكن المذهب أنه لايكون ناكلا 


.)301١/5( النکت‎ )۱( 

(۲) الفروع (۱۱/ ۲۸۰)ءشرح المنتهى (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) كشاف القناع (/ .)٤٦۸‏ 

.)٥۷١ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )4( 

.)۲۳۲ /۲( النکت‎ )٥( 


طت <_٠‏ ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


صفة اليمين المشروعة : 
و 
اليمين المشروعة التى يبرا ها المطلوث: هى «اليمين بالله تعالى»؛ لقوله 
تعالى :18 تسو ل تهما من بعل اللو معان بالل لہ 4% [المائدة: ]٠١‏ وقوله سبحانه: 
التاق تين 4 [النور:57] -وسواء كان الحالف مسلمّاء أو كافراء عدلا أو 
فاسقا- ؛ «لأن النبى ية قال للْحَضْرّمِيَ المدّعِي على الكِنْديٌ: ليس لك إلا يمين 
تقال الحضرمرةة إنه رجا اج لا ال عل ما حلفت غلب قال ليق ك ا 
ذلكڭ». 
٠‏ 7 00 
والحالف يضقات الله حالف بلله؟ فحكمه حكمه . وحكم الكافر حكم 
1 د 
00 
الضف -يعني: صاحب كت وغيره من الأصحاب» أنه هد يُجْرِئْ التحاقف 
بصفة من صفات الله» لكنّ الزركشي ذكر: ادس ا 
الحلفف باش ولم أرَ مَن صرّح بذلك غيره» . انتهى 
قلت: وقد ذكر الأصحاب ما يوافق تقرير الزركشي ناله من أن الحالف 


.)17١ /١7( المبدع (۸/ 51 "3)» الإنصاف‎ »)3١ 7/1١ الهداية (ص١۹١)ء المغني‎ )١( 
.)۳۷١ /۷( شرح الزركشي‎ )۲( 


(۳) شرح الزركشي (۷/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ حاشية ابن قايد /٥(‏ ۳۷۸). 


ش )00 ,1 
بصفات الله كالحالف باسمائه . بل ذكر صاحب الرعايتين: أن اليمين في الدعوى 
ل 0( 1 
الحلف على ابت ونفي العلم: 


الأصل: أن من حلف على فعل غيره أو ادعى عليه في إثبات؛ أو فعل نفسه» أو 
دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى عليه فعلى 
نفي العلم وتفصيله فيما يلي: 

-١‏ مثال فعل الغير في الإثبات: أن يدعي أن ذلك الغير أقرضّء أو استاج 
ونحوه. ويّقيم بذلك شاهدًا؛ فإنه يحلفٌ مع الشّاهد على البَتٌ؛ -لكونه إثبانًا؛ وهو 
المذهب-. ات O‏ ؛ لحديث ا : «أن النبى ككل 
قال لرجل حَلََه: قل: والله -الذي لا إل إلا هو- ل 

۲- مَنْ حلفَ على فعل نفسه؛ حلفَ على البَتّه كمن اذّعى عليه إنسان أنه 
غه و تجو کا فک زار ادال عے به حا على ات )ہو کا لى حلفت 
على تفي الدل سو اع جاغصيت آر كو E‏ على 31" 


.)559 /4( المغني‎ )١( 

(۲) الرعاية الكبرى (ص١5١5١).‏ 

(۳) الهداية (ص 2)247» المغني /۱١(‏ ۲۰۷))ء الإنصاف (۱۲/ ۱۱۷)» شرح المنتهى(7/ .)١١١‏ 

»)۲۸۰ »۲۷۹ /۲( أخرجه أبو داود في باب: كيف اليمين» من كتاب الأقضية» سنن أبى داود‎ )٤( 
.)٠۸١ /٠١( والبيهقى في: السنن الكبرى‎ 

(4) شرح المنتهى (۳/ 511). 

(5) الهداية (ص۹۲٥)»‏ المغني »)۲٠۷ /٠١(‏ شرح الزركشي (۳۷۸/۷)» الإنصاف »)١١9//17(‏ 
شرح المنتهى (8/ 117). 


هبر كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


لل يي ا ا ال 
. كل 
على نفي العلم 
0 مثال نفي الدّعوى على الغير: إذا اذّععى عليه أنه اذ على أبيه ألقَام فأقرٌ له 
بشيء» فأنكر الدّعوى» ونحو ذلك؛ فإنّ يمينه على التي -على المذهب- . -قاله 
الزركشع -' 


3 وال لقي فمل الغيرة أن ينثي ما لاعن عليه عن أن اء غصيبي» اوجن 
ا 
© وقد سئل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ادع إنسان عقارًاء 
فقال المدَّعَى عليه: «ورثتُةُ من أبي» ولم أعلم لك فيه حقا»؛ هل تقبل يمينه؟ 
فأجاب: لا يخلو إما أن يدَّعي على من هو بيده أنه غصبه إِيّاه ونحو ذلك» فإذا 
لم يكن للمدعي بيتة؛ فعلى المدّعَى عليه اليمينُ -على حسب جوابه-. فإن قال 
المذعى: «غصبتني»؛ حلف «أنّي ما غصبتكَ هذا». وإن قال المدَّعى: «أودعتكٌ 
هذاة؛ حلف «أنكَ ما أودعتتي اناكو ذلك. فإذا حلف «بأنَّكَ ما : تستحقٌ علي 
شَيئًا»: أو انك لا تتح تستحق شينًا فيما اذَعيَةُ)؛ صار جوابًا صحيحًاء ولا كلف سواه 


والحال الثَاني: أن يدّعي على مَن هو في يده «بأنَّ أباكَ غصبتّي هذا أو «أنه وديعة 


(۱) شرح الزركشي (۷/ ۳۷۹)» الإنصاف .)۱۱۸/١۲(‏ 
(۲) الإنصاف (۱۱۸/۱۲). 

(۳) شرح الزركشي (۷/ ۳۸۰). 

.)١١١ /۳( الإنصاف (۱۱۸/۱۲) شرح المنتهى‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


عنده»» ونحو ذلك» فيمينُ المدَّعَى عليه على نفي العلم» فيحلفٌ في دعوى الغصب: 
«بأنّي ما علمت أن أبي غصب هذا منكٌ»» وني دعوى الوديعة: «ما علمتٌ أَنَّكَ 
أودعتّة إبّاه»» ونحو ذلك. 

وفي سنن أبي داود: ES‏ «ألك بسة؟ قال: لاء ولكن 
أَخْلِفَكٌ وال يعلمٌ أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهيّأ الكندي لليمين» ولم ي نز ذلك الي 
اه ولأنه لا تمكن الإحاطة بفعل غيره؛ بخلاف فعل تفسه؛ فوجب أن لا يكل 
الع 

9 فائدة: لو ادّعى عليه أن بهائمه أكلت زرعه ليلا؛ بتفريطه؛ لتركها من غير 
ربط ولا حبس» فأنكر ذلك» وأراد المذَّعِي تحليفه؛ حلفَ على البّتّ؛ لأنه على فعل 
نفسة» وهو عدم التفريط -وإن لم يتسب المدَّعِي جنايةً البهيمة إلى تة E.‏ 
عليه وتفريطه-. كما لو ادَّعى على سائق ق أو قائد أو راكب أن الذَابّة أتلفث شبئًا؛ 
بوطئها عليه» فأنكره؛ فإنه يحلف (على نفي العلم)؛ لأنه يتفي e‏ 

9 فائدة: حيث قيل: ا على ابت لم تُجزو على تفي العلم؛ وحيث قبل: : إنها 
على نفي العلم؛ أجزاً الحلفٌ على البَتّ 

0 فائدة: قال الخلوتيٌ في حواشيه: «هذه العبارة تشتمل على ثمانٍ صور: 

الأولى: الحلفٌ على فعل التفس إثباتاء كأن يدعي شخصٌ قضاء دَيْن ونحوه. 
ويُقيم شاهدًا؛ فيحلف معه. ۰ 


(0) الدرر السنية /٥(‏ 4/ا6). 
(۲) كشاف القناع (5/ 59 5). 
(9) شرح الزركشي (۷/ ۳۸۰). 
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الثانية: الحلف على فعل التفس نفيّاء كأن يُدَّعَى عليه نحو غصب؛ فيُنكر. 

الثالثة: الحلفٌ في دعوى عليه إثبانّاه كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الشّمنء 
فان ن المشتري مشا مدع أنه ان شتراها بتسعةء لا بعشرة؛ فيحلفٌ أنه لم يشترّها 
و ما اف اها رة 

الرّابعة: الحلفٌ في دعوى عليه نفياء كأنْ يُدَّعَى على شخص دير" ؛ فينكر. 

الخامسة: الحلفٌ على فعل الغير إثباتاء كأن يدعي على شخص نحو بيع أو 
إجارة» ويّقيم شاهدًا؛ فيحلفٌ معه على ذلك. 

السّادسة: الحلفٌ على فعل الغير نفياء كأن يُدَّعَى عليه أن أباه غصبٌء ونحوه؛ 
0 

السّابعة: الحلفٌ في دعوى على الغير إثباتاء كأن يدّعى زيدٌ على عمرو دَيْنا 
ويُقيم زيدٌ شاهدًا؛ فيحلف معه. 

الثامنة: الحلف في دعوى عليه نفيًاء كان يُذَعَى على مورّثو دَيْنِ؛ فينكره). 

© وملخص ذلك: أن ما يتعلق بنفسو مطلقًاء أو بغيره إثباَ : فعلى البَتّ. وعلى 
الف ا : فعلى تفي العله""'. 

0 فائدة: يحلف ولى القاصر فيما باشر بنفسه» كدعواه بیعاًاً ونحوه» ولا 

(0 

يحلف على ما باشر ولي غيره 

© فائدة: إذا ادعى الإمام أو نائبه حقا لبيت المال» وادعى وكيل الفقراء حقا 


(۱) حواشي الخلوتي على المنتهى (۷/ ۲۹۹). 
(۲) الفواكه العديدة /1١(‏ ۲۸۸). 


مفيد القضاةفي أصول المحاکمات طلا ہر حك 


لهم من وصية ونحوهاء أو ادعى ناظر وقف أو قيم مسجد حقا لهماء فأنكرهما 
حتى يقر أو يحلف. وقيل: بل يحلف المدعى ويأخذ ما ادعاه. 

وقال ابن حمدان: «ولا يحت عم ولا حاكم. وإن قلنا بحلف أحدهم فأقام 
شاهدا بما ادعاه» حلف لإتمام البينة» 


وقال: «وكذا الأب. بقعم وأمين الحاكم» إذا ادعوا حقا لصغير» أو مجنون. 
وناظر الوقف» وقيم المسجد» 

9 مسألة: إذا كان لميت دين بشاهد» وعليه دين» فلم يحلف الوارث مع 
الشاهد» فهل للغريم أن يحلف؟ قال ابن حمدان: «يحتمل وجهين. والأصح - إن 
قلنا التركة للوارث وتوى من حيث شاء -: لم يحلف الغريم. وإن قلنا: لا تنتقل 
ا مدخو من دبي على المينت» ' 
كذا» 


و أن عليه دين 


واختار الموفق أن الغرماء ليس لهم الحلف ووجهه: أن الدين للورثة دون 
الغريم» فلم يكن له أن يحلف عليه» كما لو لم يستغرق الدين ميراثه» والدليل على أنه 
للوارث» أنه يكتفى بيمينه» ولو كان لغيره لما اكتفي مهاء ولآن حق الغريم في ذمة 
الميثء والدين للميت» ولهذا يشهد الشاهد بأن الدين للميت» والذى يحلف معه 
إنما يحلف على هذاء ولا يجوز للغريم أن يحلف لي في ذمة المدعى عليه ديناء 


(۱) المبدع(810/8). 
(؟)الانصاف(١١509/1).‏ 
(۳) المبدع(8/ 810). 
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بالاتفاق» فلم يجز أن يحلف على دين غيره الذي لا فعل له فيه؛ لأن النبي بي إنما 
جعل اليمين للمالك» ولا يلزم على هذا الوكيل؛ لأنه يحلف على فعل نفسه؛ ولأن 
الغ يو لو حاف مع الشاهده ثم أا الميت من الذي ارجم الدين إلى الورثة ولو 
لغريم لو مع ا من الدين» لرجع الدين إلى الو 

وهل مثل هذه المفلس؟ فإنه إن ادعى مالا له به شاهد» حلف وثبت المال» 
وتعلقت حقوق الغرماء به» لكن لو أبى المفلس الحلف فهل للغرماء أن يحلفوا 
وك ا 

قال في الكاني: «لم يكن للغرماء أن يحلفوا؛ لآن دعواهم لهذا المال غير 
سير وجح حابي جاتو وديم أو خادرا ارا علي إثيانت مال 

۳ 
لغيرهم ) ار 

تعدد الأيمان بتعدد المحلفين: 

من توجّه عليه الحلف بح ماعو فبذلٌ لهم يمينا واحدةٌ ورضوا بها: جارٌ؛ 
لأن الف لهمء وقد رضوا بإسقاطه. وان ا لمحي حي جلف لكل 
N‏ فإذا طلب کل واحدٍ منهم يمينا 
كان له ذلك» كسائر الحقوق إذا انفرد ہا فأما إن علق لج بسا و اتحدة خير 
رضاهم؛ لم تصح يمينه -بلا خلافي-. -قاله الموفق- 


(۱) المغني (۱۰/ ۱۹۷)» شرح الزركشي (۷/ .)۳۷١‏ 

(۲) النکت (۲/ ۲۳۲). 

() الانصاف(٥/‏ ۳۱۸)»کشاف القناع (۳/ .)٤٤١‏ 

.)۲۹۹ /٤( الكافي‎ )٤( 

(5) المغني /٠١(‏ ۷۸)» المبدع (۸/ »)۳٣١‏ الإنصاف (۱۱۹/۱۲)»ء كشاف القناع (7/ .)٤٤۹‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وميم <اللل | بن 
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ولو اذعى واحد حقوقا على واحد؛ فعليه في كل حق يمين إذا تعددت 
الأهوس؟ ول اد المج فاق الحنت الأغاوض» ت واا لل كان 
)0 1 
المبدع- 
قال ابن ذهلان: «ادعى عليه ألف دينار» وألف درهم» فأنكر ال عي عليه؛ 
فيمين واحدة. أما إن ادعى الدنانير» فلما حلف ادعى الدراهم؛ فله ذلك» 
© تنبيه: تقدّم أن اليمين تقطعٌ الخصومة في الحال» ولا تسقط الحقٌّ؛ فللمدّعِي 
إقامة اة بعد ذلك وسبق الكلام فيه ونقل كلام السَّامِرِيٌّ يكآث4)-. 
اليمين بالمصحف: 


قال ابن المنذر: «لم نجد أحدًا يوجب اليمينَ بالمصحف». وقال الشَّافعيٌ: 
«رأيتهم يؤگدون بالمصحف. ورأيتٌ ابن مازن» وهو قاض بصنعاءء يغلّظ اليمينَ 
الفا قال أضيعايد العا عل ار النضيك؛ لأنه يشتمل على كلام 
الله تعالى وأسماته. وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله بي في اليمين» وفعله الخلفاءٌ 
الراشدون وقضاتهم» من غير دليل ولا حُجَةٍ يستند إليهاء ولا يُترك فعل رسول الله يله 
ا 0ن 


.)5549/57( الإنصاف (۱۲/ ۱۱۹)» شرح المنتهى (۳/ 5 51)» كشاف القناع‎ )١( 
.)9" (؟) المبدع (۸/ 1ه‎ 

(۳) الفواكه العديدة (۲/ ۲۸۷). 

() المغني (۱۰/ ۲۰۷)» المبدع (۸/ ۸١۳)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 5 11). 
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مسألة : تغليظ اليمين: 


و و 0( 3 1 9 
يجوز تغليظ اليمين» ولا يستحب فللحاكم تغليظ اليمين في حق المسلم 
والكافر في الُفظ. والمكانء والرّمان 


والمسألة محل خلافٍ داخل المذهب. 
50 
راك اعد بيه و TT‏ 


واختار الشيخ و الدين أن تركه أولي: إلا في موضع ورد الشرع به 


5 31 
هو »ه 4 + 
التغليظ باللفظ : 
۰ 
4 ۰ 


( 


تغليظًها في حقٌّ المسلم باللّفظء مثل قوله: «والثو الذي لا إلة إلا هو عالم الغيب 
الماد الأحمن الأحيم الذي بعلم من الس ماعل من العلنية 


والتّغليظ في حق اليهودي: أن يقول: «والله الذي أنزلٌ التوراة على موسى وفلقٌ 
له البحرٌ وأنجاة من فرعون ومَلَئِهِ). 


)١(‏ المحرر (۲۲۲/۲)» الإنصاف .)١١١/١5(‏ شرح الزركشي (۳۷۸/۷)» شرح المنتهى 
۱٤ /۳(‏ كشاف القناع (5/ .)٤٥١‏ 

(۲) الهداية (ص١25).‏ الإنصاف (؟7١/ .)١١١‏ 

(۳) ذكر في الإنصاف أن بعض الأصحاب قال بالاستحباب. الإنصاف .)٠١١ /١7(‏ 

() شرح الزركشي (۷/ ۳۷۸)ء شرح المنتهى (۳/ 5 11). 

.)5١ 5 /1١١( المغني‎ )5( 

(5) المحرر (۲۲۲/۲) الإنصاف :)١١١/١5(‏ شرح الزركشي (۳۷۸/۷)» شرح المنتهى 
»)5١5 /۳(‏ كشاف القناع (5/ .)55٠‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


والتّغليظ في حق النصراني: أن يقول: «والله الذي آنل الإنجيل على عيسى؛ 
وجعله يحي الموتى ويُبرئ الأكمة والأبرص». 


ا تغليظٌ اليمين بذلك في حقهم فيه نظرٌ؛ لأن أكثرهم 
إنّما تعتقد أن عيسى ابن ا 


والمجوسيٌ يقول: «والله الذي خلقني ورزقني»» وذكر ابن أبي موسى أنه 
يحلفُ مع ذلك بما يُعظّمه من «الأنوار» وغيرهاء وي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن 
أبي بكر بن جعفر أنه قال: وات الس م فيقال له: قل: «والور والظلّلمقا . قال 
د e‏ ا ده 
e‏ 
ويُعلَظُ على الصًابئ: بأن يقول: «بالله الذي حََلَقٌّ التّار»؛ لأنّهم يعتقدون تعظيم 
073 3 1 
الا 
التغليظ بالرّمان: 


التَغليظ فى الرّمان أن يُحلتَ بعد العصر؛ لقوله ا یشوت ما من بعد 


من جوع ت 


َلصَلَؤة صِفَسِمَانٍ بأ 4 [المائدة:٠ TT‏ 


(۱) النکت (۲/ ۲۲۲). 

(۲) النکت (۲/ ۲۲۲). 

() الإنصاف (۱۲/ ۱۲۲)» كشاف القناع (57/ ۹٤٤)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 5 11). 

(5) الهداية (ص2)241» الكافي (5/ ۲۹۸)ء الإنصاف »)177/١7(‏ كشاف القناع (7/ »)٤٤۹‏ شرح 
المنتهى (۳/ 5 .)5١‏ 
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التغليظ بالمكان : 

التغليظ في المكان: أن يُحلّفَ بين الركن والمقام بمكة» وعند منبر رسول الله 
بي بالمدينة» وعند الصّخرة بالقدس» -وهو المذهب-» -وعليه الأصحاب-» 
وقطعوا به. 

واختار السيخ تفي الدين كلْتهُ: أنها ال غ > بل عند المثبر» 
ا وقال: اليس لي أصل في كلام أحمد ونحوه من الأىءً نة بل الست 
أن تُعْلَظَ اليميڻ فيها كما تُعْلَظُ في سائر المساجد عند المنيى ولا تلظ اليمينْ 
بالتّحليف عند ما لم يُشرع للمسلمين تعظيمٌةُ ٠‏ كما لا تلظ بالتحليف عند المشاهد 
اام 0 ونحو ذلك. ومن فع ذلك؛ فهو مبتدعٌ فاده قال 
للشريعة» 


ود سر عات ساعد يا ررك ماك و اوناع a‏ 
7 


قال: ا 2 ا نا ميد واد . وقيس عليه 
باقى ایر الاجا 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)٤۹/۲(‏ وينظر: تحفة الراكع والساجد للجراعي الحنبلي 
(ص١١").‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (749/1). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ-كتاب الأقضية» باب: ما جاء في الحنث على منبر رسول الله ل4 (؟/ 
24» رقم (۱۳)» وأحمد في مسنده (۳/ »)۳٤٤‏ رقم »)١51705(‏ وأبو داود في سننه-کتاب 
الآيمان والنذورء باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي كك برقم (55 27) (۳/ /071). 

)٤(‏ الفروع (۱۷۹/۱۱)» المبدع (۸/ 27259)» الإنصاف (۱۲/ ۱۲۲)ء كشاف القناع (59/57 5)» شرح 
المنتهى (۳/ 5 .)5١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وميم mw‏ 


هل التغليظ في كل دعوى؟ : 
لأ اظ إلا فيا ل خط كالاب من المال» والقضاص» والطلاق» ر الي 
ور 
لذن التغليظ للتأكيدء وما لا حطر فيه لا یحقاج إلى اید" 


اا د 5900 TT‏ 0 عليه؛ 


فيجب الاكتفاء به. ويحرم انعر له . قال: وفيه نظرٌ؛ لجواز أن يقال يجب اللخليظ؛ 
إذا رآه الحاكم وطلبه»' 


قال الشيخ تقيئٌ الدّين ككآنه: فة مرو اة مغ زب تدل على أن القافضى إذا ران 
التَعْلِيظَ» فامتنع من الإجابة؛ أدَى ما ادَّعَى به. ولو لم يكن كذلك؛ ما كان في التّغليظ 


زجر -قط-). 


قال في النكت: ا والرّدع والرّجر عله التغلييظ. فلو لم 
يجب برآي الإمام؛ لتمكن كل واحي من الامتناع منه؛ عدم الصرر عليه في ذلك 
RE‏ . وقال الشيخ تقيٌ الدّين كانه أيضًا ملاعو ست ؟ فينبغي 


(۱) الهداية (ص١24).‏ الكافي (٤/۲۹۸)ء‏ الفروع (۲۷۹/۱۱)ء الإنصاف (۱۲۳/۱۲)ء كشاف 
القناع .)451١/57(‏ 

() الإنصاف (۱۲/ ۱۲۲)ء كشاف القناع (551/5): شرح المنتهى (۳/ 515). 

(۳) النکت (۲/ ۲۲۲). 

.)۲۲۲ /۲( النکت‎ )٤( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


)0( 
أنه إذا امتنع منه الخصمٌ؛ يصير ناكلا 
الذيابة في اليمين: 


لا تدخل التيابة في اليمين» ومعنى التيابة أن يقم من لا تلزمه اليمينُ عمَّن 
تلزمه؛ فلا يحلفُ أحدٌ عن غيره؛ لأنها تتعلقٌ بعينِ الحالف. فلو كان المدّعَى عليه 
صغيرًا أو مجنوناء لم يُحلَّفْ؛ لأنه لا د بول على قوله» ووقف الأمر إلى أن يكلّفاء 
ف افا أن کی غاا ار ل فإن كان آل تفر الك واا 
وليه وأنكر المذّعَى عليه؛ فالقول قوله مع يمينه -حيث لا ية للمدّعِي-: كسائر 
الدّعاوى لاذه نه غلب ا 

© مسألة: لو قال الغريم موكلك أخذ حقه أو أبرأني من الدين لم يقبل منه ذلك 
ا ي و ا 
دوا يلوم ا يدع ی ف ری د اوس لتا 
لأنه وسيلة لتأخير حق متيقن لمشكوك فيه أشبه ما لو ذكر المدعى عليه أن له بينة 
غائة عن الاك بالوفاء قلا يؤر الخ المنطيور "1 

وقد نقل ابن حمدان الحرائي: أن قاضي حران أرسل سؤالا إلى الشيخ موفق 
الدين في وكيل الغائب» إذا طالب بدين موكله؛ فادعى المدين: أن موكله قد استوق 
دينه فهل للقاضي دفع الوكيل ومنعه من الاستيفاءء حتى يحلف الموكل: أنه ما 


(۱) النکت (۲/ ۲۲۲). 

(۲) المغني (۱۰/ »)۲۱١‏ الکاني (۲/ ۱۳۷)» الشرح الكبير »)١67 /١57(‏ كشاف القناع (5/ ١‏ 40). 
(۳) كشاف القناع (9/ ةل اة). 

(4) شرح المنتهى (؟185/5). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ 


فأجاب الشيخ موفق الدين: «إن الوكيل لا يتمكن من الاستيفاء» من غير يمين 
موكله» وعلل بأن الموكل لو كان حاضرا ما استحق الاستيفاء بغير يمين» والوكيل 
قائم مقامه. 

وذكر ابن حمدان: أن الناصح بن أبي الفهم أنكر ذلك. وقال: لا خلاف في 
المذهب أن الوكيل لا يمتنع من الاستيفاء بذلك. وأخرج كلام القاضي وابن عقيل 
في المجرد بما يقتضي ذلك. وذكر عن بعض الشافعية: أنه حكى في هذه المسالة 

قال الناصح: وقد ذكر الموفق في الكافي: أن الدعوى على الغائب لا تسمع إلا 
ببينة» ودعوى المدين الإبراء والاستيفاء ههنا دعوى بلا بينة على غائب» فكيف 
تسمع؟ ثم أرسل هذا إلى الشيخ الموفق. 

فأجاب: أما المسألة التي في الوكالة: فإنما أفتيت فيها باجتهادي» بناء على ما 
ذكرت في التعليل. فإذا ظهر قول الأصحاب وغيرهم بخلافه فقولهم أولى. والرجوع 
إلى قولهم متعين» لكن ما ذكره بعض الشافعية يدل على آنا مختلف فيهاء وأنها مما 
يسوغ فيه الاجتهاد. وأما قولي وقول الفقهاء «لا تسمع الدعوى على الغائب إلا ببينة» 
فإنما أريد بها الدعوى التي إذا سكت صاحبها ترك وإذا سكت المدعي عليه لم 
يترك؛ لأن سماع هذه الدعوى لا يفيد شيئا. إذ مقصودها القضاء على المدعى عليه. 
فإذا خلت عن بينة» ولم يكن المدعى عليه حاضراء لم تفد الدعوى شيئا. إذ لا يمكن 
القضاء بغير بينة» ولا إقرار» ولا نكولء ولا رد يمين. والدعوى ههنا تراد للمنع من 


هت <_٠‏ ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
)00 
القضاء عليه. وذلك ممكن مع الغيبة» وسماع الدعوى مفيد) 
aE Ra‏ بود ن الدّعوى واليمين؛ ولهذا قال الأصحاب: إذا 
توجّهت اليمينْ على الصّغير والمجنون؛ لم يُحلَّا 0 أهليتهماء ولم يُحلّفٍ الوليّ 
عنهما؛ لأنها لا تدخلها التيابة؛ ولذلك لم يصح التّوكيل فيها. فإذا تكلّنا حلم 
وظاهرّه لا يحتاج لإعادة الدّعوى؛ لعدم اعتبار الموالاة). 
الحلف على صفة جوابه أم صفة الدعوى: 
المذهبٌ: أن يمينَ الحالفي -على حسب جوابه-: فإذا ادَّعى أنه غصبه»ء أو 
أودعه» أو باعه» أو اقترض منه. فإن قال: «ما غصبتكَ ولا استودعتك ولا بعتني ولا 
أقرضتني»؛ كُلََّ أن يحلفَ على ذلك؛ ليطابق 0 1 
وف لحاجرم E‏ . الأول أصحٌ؛ لأنه لا يَلزمه أكثرٌ من ذلك 
الجواب» فيحلف عليه SS‏ جاز؛ لأنه 
يتضمّن صفة الجواب وزيادة 
التحليف حق للمدعي : 
لا يُحلف إلا بطلب المدَّعِي: وَِنْ حَلَفَ قبل أن يُستحلفه الحاكم» أو استحلفه 
الحاكم قبل أن يسأله المدّعِي إحلافه؛ أعيدت عليه اليمينٌ؛ لأنها حى له؛ فلا تُستوى 


)١(‏ ذيل الطبقات070577/70. 

(۲) كشاف القناع (57/ (٦‏ 

)۳( المحرر »)۲٠۸/۲(‏ المبدع (1۸47/۸). 

.)۳۳۷ /5( الإنصاف (۱۱/ ۲٥۲)ء شرح المنتهى (۳/ ۲۳٥)ء كشاف القناع‎ )٤( 
.)١١١ /۷( حاشية الخلوتي‎ )٥( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وميم ححك 


إلا بطلبه» وهذا في غير يمين الاستظهار حيث يحلّف الحاكم المدعي بلا طلب » 
1 اك 
وإنما احتياطً لحق المجعى عليه الذي لا يمكنه التعبير والخصومة عن نفسه 


مسألة :متى يحلف مدعي الاعسار؟ 


E‏ سبعة قيود حتى يقبل الحلف من مدعي 
الاعسار وهي -١:‏ إن لم يكن دينه عن عوض مالي كأن يكون عن أرش جناية» ۲- 
ولم يعرف له مال سابق» ۳- ولم يقر أنه مليء٤٤-‏ ولم يقم بينة بإعساره» - ولم 
يصدقه غريمه في دعوى الإعسار» 5- ولا أقام غريمه بينة بقدرته» ۷- ولا حلف 
الغريم بحسب جوابه. فإذا تمت فإن مدعي الاعسار يحلف أنه لا مال له» أو أنه 
معسر ويخلى سبيله» فإن فقد شيء من القيود السبعة» فإنه لا يحلف إلا في صورتين» 
إحداهما: 

١‏ - أن يقيم بينة بالتلف فإنه يحلف معهاء 
-١‏ أن يسأل مدعي الإعسار القاضي سؤال خصمه. فيكذبه» ولا يحلف 
الخصم» فإن المدين يحلف أيضاء والصورة الثانية جارية على رواية رد 
اليمين والله أعلم. 
مسائل: قد يحلف غير المدعى عليه : 

قد تتوجّه اليمينُ لغير المدّعِيء أو المدَّعَى عليه» ويكون الحكم لغير الحالف. 

وإلّما اقتضت الخصومة إدخاله في الدّعوى؛ لتوقّف الحكم عليه. ومن أمثلة ذلك: 


(۱) المغني 3642410 المبدع (/) الإنصاف :)7077/١١(‏ كشاف القناع لا 
(۲) حواشى ابن قايد على المنتهی(۲/ 517/5). 
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-إن ادّعى بائعٌة عِلْم موكله الغائب بعيبه ورضاه؛ حلفت الوكيل أنه لا يَعلم 
0 
الاق ورد واف ةى الال 


ومنها: على القول برد اليمين: يحلفٌ الوليٌ إذا باشرّ العقد. جاء في المبدع: 
«إِنْ تعذر رد اليمين. وقلنا به؛ لكونِ المدّعِي ولا ونحوه؛ فضي بالنكول. وقيل: 
يحلف الولِيٌ. 
1 ل 00 
وقيل: إِنْ باشرّ ما ادعاه. وقيل: يحلفٌ حاكمٌ) 


ومنها: إذا باع الوكيلٌ» ثم ظهرٌ المشتري على عيب كان به؛ فله رده على 
الموكل؛ لن ل ذإ اك العيب هنا يكن 
حدوثه» وأنكره الوكيل؛ فتوجّهت اليمينُ عليه» فنکل عنها؛ فَرّدّ عليه بنکوله» فهل له 
رده على الموكّل؟ على وجهين: أحدهما: ليس له .رده؛ اتلك يجري حرق 


سک کم 


إقراره . والثاني: رد لأنه يرجع إليه بغير اختياره -أشبه ما لو قامت به بيتةٌ- 
التحالف وأحكامه : 
الول اا أن ميحلت كل واحدٍ من المتداعبين على إثبات ما ادّعاه 
ونفي ما ادّعاه خصمه. وهو مشروءٌ؛ لقوله تَلِ: «إذا اختلف المتبايعان» والسّلعَةٌ 
قائمة - ولا بَيُنَةَ لأحدهما-؛ تَحَالَمًا»؛ لحديث: ١البَينَةُ‏ على المدّعِي: واليمين على من 


أنكرًا؛ وذلك أن كلّ واحد من المتداعيين مدع ومنكر مدع و تفه ومنكر 
لدعوى خصمه. 


(۱) الفروع (۷/ 55)» كشاف القناع (۳/ .)٤۷۹‏ 
(۲) المبدع (۸/ ۱۸۹). 
)۳( المغني .)١١١/٤(‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ هيم حك 


وأما وجه إدخال التحالف ف المسائل المتعلقة باليمين: أنه لو تنكل أحدهما؛ 
حَكِمَ عليه. ولأن الفسخ في بعض المسائل موقوف على الحاكم في رواية ليست هي 
المذهب -لكن يجدر بالقاضى الحنبلق معرفتها-. 

التحالف في البيوعات: 

إذا اختلفا في قدر الثّمن -والسّلعة قائمةٌ أو تالفةٌ-؛ تحالمًا؛ لما روى ابن 
مسعود عن رسول الله بيا أنه قال: «إذا اختلف البيعان» وليس بيتهما بينةء والبيع قائ 
بعينو؛ فالقولُ ما قال البائع» أو يَترادَانِ البيع» -رواه ابن ماجه-. وفي لفظ: «تحالقًا». 
وإِنّما لم نفرّق بين وجود السّلعة أو تلفها؛ لأن الإمام قال: «لم يقل فيه «والمبيعٌ قائة) 
إلا يزيد بن هارونَ -وقد أخطأً-. رواه الخلق الكثير عن المسعوديٌ ولم يقولوا هذه 

: )0 1 
الكلمة» ولكنها في حديث معن» 

وقد ذكر القاضي في الرُوايتين والوجهين رواية الأثرم» وابن بديناء وإبراهيم 
الحارث: «إذا اختلف المتبايعان؛ تحالمًا»» ولم يفرّق بين أن تكون السّلعة قائمة 
أوثالفة. وف :رواية همحكدين العبّاس التساقع: إن كانت الل قل استيلكف: قالقول 

و 5 
قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين: 

إحداهما: يتحالفان» كما لو كانت باقية. -وهو اختيار الخرقت-. 

0-1 و 5 5 ت لك 

والثانية: القول للمشتري. -وهو اختيار أبي بكرء أي: غلام الخلّال- . 


ووجه الأولى: أنه اختلافٌ في ثمن المبيع؛ فأوجب التَّحالفَ -كما لو كانت 


.)١53/5( المغني‎ )١( 
.)” 50 /۱( (؟) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ 
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السلعة قائمة-. 


ووجه الثانية: ما روى ابن مسعود َل أن النبى بي قال: «إذا اختلف 
: يه ا ا ل د e‏ 
المتبايعان» ولا يَينَةَ مع واحدٍ منهما -والسلعة قائمة-؛ تحالمًا وترادًا». 


ارط -في التحالف- بقاء السَّلعة » فإذا كانت تالفة؛ فقد عدم الشَّرط؛ فلم 
يتحالقًا . 


8 


وقال في: المحرّر: «ومتى اختلقًا في قدر اللمن؛ تاا حه الاه 
00( 
ونقله الجماعة عن أحمد» وعن الأصحاب: اللا رين 
6 
وعنه: : «القول قول البائع مع يمينه؛ . قال الزركشيٌ: «إن هذه الرّواية -وإن 
كانت خفيّة مذهبًا -: فهي ظاهرةٌ دلي 


وعنه: «القولٌ قولٌ المشتري» 0 

وغه إن كان الخلاف قبل قيض الثّمنة قحا وإن كان بعدهة فالقول قول 
المشتري». 

أما المتأخرون من أصحابنا فالمعتمّد عندهم: رواية التّحالف عند 
الاختلاف 


.) 41 /١( المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

.)"801/١( المحرر‎ )۲( 

(۳) المحرر :)77"١/١1(‏ المقنع (۲/ 258» الإنصاف (557/5). 

(5) شرح الزركشي (۳/ 515). 

(5) الإنصاف (557/5) المبدع .)1١8/5(‏ 

(5) الإنصاف (557/5)» كشاف القناع 7/ ٠۲۲٤‏ وشرح المنتهى ۲/ .٠۸١‏ 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ طا ہ_ لل | بو 
00 
ا ا E CO‏ 


قال الشيخ في المغني والشارح ومن تابعهما معني كك لازت فهر 
الفسخ» »فما إذا كانت قيمة الشلعة مساؤية لمن الذى ادّغاه المشتزى: ويكون القول 
قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا فائدة في ذلك؛ لأن الحاصل به الرّجوع إلى ما ادَّعاه 
المشتري. وإن كان القيمة أقلّ؛ فلا فائدة للبائع في الفسخ» فيحتمل أن لا يُشرع له 
اليمينٌ» ولا الفسخ؛ لأن ذلك ضررٌ عليه -من غير فائدة-» ويحتمل أن يُشرع 
لتحصيل الفائدة للمشتري). انتهى. 

ومنها: إذا اختلف المتكاريانِ في قدر الأجرة أو المنفعة؛ تحالمًا؛ لأنه 0 
معاوضة -أشبة البيعَ -» : ثم الحكمٌ في فسخ الإجارة؛ كالحكم في فسخ البيع؛ لأنها بيعٌ 
وعلى القول بالتحالف: إن كان بعد فراغ ال سقط اليس عا اج 0 
لتعذر رَد المنفعة. وفي أثنائها: بالقسط 

ومنها: في الشفعة: إذا اختلف البائع والمشتريء فقال البائع: اَن ألفان»» 
وقال ر ار البائع نة بدعواه؛ ثبتث» وللشّفيع أَخَدَهُ بألفٍ؛ لأن 
المسترى بق أنه لار يستحٌ أكثرٌ منهاء وأن البائع ظلمه؛ فلا يرجع بما ظلمه على 
غيره. فان قال المشتري: «غلطتٌ والتّمنٌ ألفان»؛ لم يُقبل؛ E‏ 


بس د 


يُقبل. كما لو أقرّ E‏ وإن لم يكن بين تحالقاء وليس للشفيع أخذه بما حلفت 
عليه المشتري؛ لأن فيه إلزامًا للعقد في حقٌ البائع؛ بخلاف ما حلفف عليه. فن بذلّ ما 


.)5537/5( الفروع‎ )١( 


(۲) تصحيح الفروع (5/ ۲۹۸). 
() الكافي (3877/5))» الإنصاف (5/ ۸۰)ء شرح المنتهى (۲/ 05), كشاف القناع (5/ ۳۹). 


28م 2< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ا 0 سحل الق به ولا فر ر غل 


ده إن عقا :أو شط أررعيأو ضبن ونع هولاق 


أصله. 3 

والثّانية: يتحالفان؟ لأنهما اختلفًا في صفة العقد؛ فأشبة ما لو اختلمًا في قدر 
انم 
الثمن 

وا 0 الكتابة أو أَجَلِهِ؛ ففيه ثلاث روايات: 


لد 


؟- القول قول المكاتب؛ لأن الأصل عدم الريادة المختلف فيهاء ولأنه مُدّعَى 
عليه» فيدخل في عموم قوله #ك#: «ولكنٌ اليمينَ على المدَعَى عليه». 

۳- يتحالفان» ويترادَانٍِ؛ لأخهما اختلمًا في قدر العوضء فيتحالفانٍ كما لو اختلمًا 
في ثمن المبيع» فإذا تحالمًا قبل العتق؛ فسخنا العقد -إلا أن يَرضى أحذهما بما قال 
7 (ه) 
صاحبه- 


)١(‏ الکافی (؟7578/5), المغني (ه/ى» ؟). 

(۲) الإنصاف (0205/5. 

(۳) الإنصاف (5/ 5 55)» كشاف القناع (۳/ ۲۳۸). 
(:) الكافي (۲/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: المغني (9/ 05 5)» الإنصاف (۷/ 585). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ 


ومنها: إن ادّعى كل واحلِ منهما أنه ا شترى اضف الدّارٍ قبل صاحبه» فإن لم 
يكن لهما بَيَنَة؛ تحالفًا واشت على" 
ومنها: إن اختلفا ف اليو فيه فقال ا «(في کذا مدي حنطة)» وقال 


e 
«فى كذا مدی شعير)؛ تخالاو اا . والمذهبٌ: أن القولّ ا ا‎ 00 
29 3 5 ۳( 
إليه‎ 


ومنها: إن اختلقًا في أصل الجعلء أو ققروة اقول قول الجاع + ا سك 
لاص وا دكن وكذا 8 إذا اختلمًا في المسافة» وقيل: يتحالفانٍ إذا اختلمًا في 
قدره» والمسافة كالأجيرء فإذا تحالمًا؛ فسخ العقده وو الال لأنها عقد 
بن لمق EDE e‏ 

التحالف في العين: 

ومنها: إذا تداعا عيناه ولیس تحت يد أحدهما أحدّء ولا ظاهرٌ يُعمل به» ولا 
كدري ساف 1 مهما آله لاع لاخر فی 

ا الى ضارعا س رالا ا الذي و ما ار جا 
تنازعًا في مسناةٍ بين نهر أحدهما وأرض الآخر؛ تحالقاء وكانت بيتهما؛ لأنا خحاجز 


(۱) الهداية (ص3774)» الإنصاف (5/ ۲۸۳)» كشاف القناع (5/ .)٠١١‏ 

(۲) المغني (5/ 570)» الشرح الكبير .)١۳۸/٤(‏ 

(۳) الإنصاف (5/ »23٠١‏ شرح المنتهى (7/ »)٩۳‏ كشاف القناع (۳/ ۲۹۹)ء مطالب أولي النهى 
77/5 ؟). 

.)١١١/١( المبدع‎ )5( 

.)١١١١١ /5( شرح المنتهى (۳/ ١٥٥)ء مطالب أولي النهى (5/ 2257 الفوائد المنتخبات‎ )٥( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


وا ف و 

ومنها: أن الرّجلين إذا تداعيًا حائطًا بين ملكيهماء وتساويًا في كونه معقودًا 
اما ماه وهو أذ لكو ا ا ااا لا يكن اعدا يعد اة الحا ما 
اتصال البناء بالعأين» أو تساوتا في كونه محلو من بناتهماء أي: غير مّصلٍ ببنائهما 
الالضال المققوق بل ا ق ا بكرن بن الا اتانيه اف 
أحذهنا بالآخر: فهما سواءٌ في الدّعوى, فإن لم يكن لواحلِ منهما به تحالقاء 
فيحلفُ کل واحدٍ منهما على نصف الحائط أنه له ويُجعل بينهما نصفين؛ لأن كلّ 
واحدٍ منهما يده على نصف الحائط؛ لكونِ الحائط في أيديهما. وإ حلفت كل واح 
منهما على جميع الحائط» لن رد عالق جا وي 


ومنها: داعبا سينا قن يريما لقتعا وتقسم بينهما -بغير خلافي-. - 
قاله في الشرح- ؛ لأنيد كل منهما على نصفهاء والقول قول صاحب اليد مع يمينه. 
الم سر فكذلك. وإِنْ نكل أحدُهماء وحلف الآخر؛ فضي له 
بجميعها؛ لأنه ر يستحق ما في يده بيمينه» وما في يد الآخر بنکوله» أو بيمينه التي ردت 
عليه بنكولٍ صاحبه» وفى كل موضع قلنا: هو بيتهما نصفان, إنّما يحلفُ کل منهما 
على الصف الذي نجعله له 


م ل e‏ 8 و - 8 ت ¢ 5 
ومنها: إن تنازع رب علو ورب سفل» في سلم منصوب» أو في درجةٍ يصعد 


.)۳۹۲ /5( المغني (5/ ۳۸۳)ء شرح المنتهى (۳/ 207), كشاف القناع‎ )١( 

.)۳۷۹ /٤( المغني‎ )۲( 

زهرة الشرح الكبير »)14817//١5(‏ وينظر: المبدع (۸/ ۲۸ كشاف القناع (57/ ۱. 
)٤(‏ الشرح الكبير (۱۲/ ۱۸۷)ء وينظر: المبدع (۸/ ۸٥۲)ء‏ كشاف القناع (5/ ۳۹۱). 
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منهاء وليس تحتها مرفقٌ لصاحب السّفل» كدكة أو سُلَّم مسكر؛ فالسَلَمٌ لربٌ العلو - 
عملا بالظّاهر-؟ لأنَّها من مرافقي إلا يكون ھا ای لترجة- مسكن 
لصاحب السَّفل؛ فيتحالفان» ويتناصفان الدرجة -لأن يدهما عليها- 

ومنها: إن اختلقًا في جنس الثّمنء كما لو اأعى أحدّهما أنه عقدٌ بثقد» والآخر 
بعرضء أو أحدهما أنه عقدٌ بذهبء والآخر بفضَّةٍ؛ٍ فالظّاهر إنهما يتحالفان؛ لأنهما 
اختلفا في امن على وجه لا يترجّح قول أحدهما؛ فوجب التحالف -كما لو الفا 
في قدره- 


© تنبيه: إن كان المبيع بين وكيلين؛ تحالمًا؛ لأنهما عاقدان؛ فتحالقًا 


[ التحالف في الميراث] : 


إذا مات جماعة يرث بعضهم بعضّاء واختلف الأحياءٌ ين ورثتهم في أسبقهم 
بالموت» كامرأة وابنها ماتاء فقال الزَّوجُ: ماتت المرأة أوَّلَاهِ فصار ميراتّها كله لي 
ولابني» ثم مات ابني؛ فصار ميراثه لي. وقال أخوها: مات ابنها ار روت قلت 
ماله ثم ماتث؛ فكان ميرانها بيني وبين نصفين: جنات E, ١‏ 
ذقرق صاحيهة و جا رات ك راخت معا للحا من وره دون عن عات 
معه -؟ لأن سيت استحقاق الح من موروثه موجودء وإنما يمتنع لبقاء موروث 
الآخر بعدّهء وهذا أمرٌ مشكول فيه؛ فلا نزول عن اليقين السك فيكون ميراث الابن 


00 شرا ¥ 
(۲) كشاف الإقناع (۳/ ۲۳۸). 
(۳) الكافي (۲/ 30). 
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لأبيه» لا مُشارَكَ له فيف وميراث المرأة بين أخيها وزوجها نصفين» للروج نصفة 
فرضًاء والباقي لأخيها تعصيبًا 
التحالف في الجراحات: 
إن تجارح رجلا وادّعى کل واحدٍ منهما أنّي جر حن دفمًا عن نفسي؛ حافت 
الل ا e‏ لأن كل واحد 
مين على الاغعرما ركروابوالاصن عدم دواد E‏ لكن لو 
انکر احذهناة فاق م ما س لأن الأصل عد مايا غر 
التحالف في الصداق: 
ومنها: إن اختلف الرّوجانِ في قدر الصَّداق؛ فالقولٌ قول الرّوج» مع يمينه. - 
وهو المذهب-. 
وعنه: القول قول مَنْ يدعي مهرٌ المثل منهما. 
وعنه: يتحالفان. وقال الشيخ تق الدين كاده : ايتخرّج لنا قول كقول 0 
يَدلنهُ: إن كان الاختلاف قبل الدّخول: تحالفا: وإن كان فده فالقول قل الروج» 
التحالف في القسمة 
INET‏ أن هذا البيت من سهمي: تحالفًاء ونقضت القسمة؛ لأن 
المدّعي لا يخرج عن ملكيهماء ولا سيل لدفعه لمستحقه منهما بدون نقض 


.)٤۷١ /٤( المغني (5/ ۳۷۹)ء كشاف القناع‎ )١( 

.)۱۸۹ /٥( المغني‎ )۲( 

(9) المحرر (۲/ 25) الإنصاف (9/ /ا/51)» شرح المنتهى (7/ 30 كشاف القناع (5/ |( 
() الإنصاف (۸/ ۲۷۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ وميم Mm‏ | وى 


)0 
القسمة . 
التحالف في مجهول النسب 
4 


ے 
3 


لو تنازعًا صا مجهول النّسبء -وهو في يديهما-: تحالفًاء ويكون بيتهما 
صفة التحالف: 


يبدأ بيمين البائع» لأن النبى ياء جعلٌ القولّ ما قال البائع» وكانت جنبتة أقوى؛ 
لأخهما إذا تحالقًا رجع المبيغ اله كاف البداءا يه أول و صا الد وجب 
الجمعٌ في اليمين , بين التفي والإثبات؛ لأنه يدعي عقدًاء ويُنكر آخَرٌ؛ شلك غاا 
ويُقدم 0 فيقول: e‏ ولقد ب ا و انپا 
للتفي» > ويكفي يكفيه يمير واحدة؛ لانه اقرب اولص يه ولق أنه يذل شن 


0 


ب 
اليمين؛ فإنه د ONDE‏ لذنآن فيه بالمجموع . وورثتهما على هذه الصّفة 


إذا شاهدًا العقدّه وإلا؛ فعلى نفي العلم 
وأما التحالف في حال الاختلاف في الصداق فيحلف الزوج أولاً ثم تحلف 
الزوجة كال ا رمحي ل الكال . حملب الروع على التي الراتن عن فون الجثل, 
ي الحا ج : 
وتحلف هی على إثبات ما نقص منه 


.)05 5 /۳( الإنصاف (۳۹۸/۱۱)ء شرح المنتهى‎ )١( 

(۲) المبدع (// 595/8). 

() الإنصاف (55/5 5)» المبدع (5/ ۸٠۱)ء‏ شرح المنتهى (۲/ 55). 
() الإنصاف (557/5)» المبدع .)٠١9/5(‏ 

(5) حاشية الخلوتي (1577/7). 

.)۷١ الكافي(؟/‎ )5( 
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أثر التحالف, وهل الفسخ موقوف على الحاكم؟: 

إن نكل أحدٌ المتحالفين؛ لزمه ما قال صاحبه» وإن رضي أحذهما بما قال 
الآخر؛ فلا يمين. وإن حلفا ثم رضي أحدّهما بما قال الآخر؛ أجبر على القبول؛ لأنه 
قد وصل إليه ما ادعاء' 

وإن لم يرضيّا؛ فلكل واحدٍ منهما الفسح» ويحتمل أن الفسخ للحاكم؛ لأن 
العقد صحيح» وإنّمايُفسخ لتعذر إمضائه في الحكم -فأشبه نكاح المرأة إذا زوّجها 
الوليّان-. والأوّل: لاما ؛ لقول النبيئ اة ككند: «أو يَترادَانٍ البيعَ»؛ فجعله إليهما. 
ولرسياة اذ ابنج منسود 1191 روا [لأشمت بن كيبن ب روقد اللي ل E‏ 
فقال الأشعث: فإني أرى أن أردًّ البيع. ولأنه فسخ -لاستدراك القلّلامة- اق 
ال 


فصل: في أيمان القسامة : 
القسامة لها أحكامها المستقلَّة -تأتي في ناية الكتاب بإذن الله-. ومقصودي 
ذكر السا العا بالا فة تك القبامة؛ فاو لها شرل 
Ty‏ 
نعم وهذا مخالف لقاعدة الاستحلاف. ووجه ذلك: أن ايعان القسامة تجري 
مجرى الب في إثبات الحنٌ؛ فلا تتوقّف على طلب المدَّعَى عليه 


(۱) الهداية (ص557)» الكافي (۲/ »)٥۹‏ شرح الزركشي (۳/ »)77٠‏ شرح المنتهى (۲/ 50): كشاف 
القناع .)5٠ /٤(‏ 

(۲) الكافي (۲/ »)٥۹‏ شرح المنتهى (۲/ )٥‏ كشاف القناع /٤(‏ °( 

(۳) المسائل الفقهية (۲/ ۲۹۳)» شرح الزركشي (5/ 5 .)7١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ا ححخك 


عدد الأيمان: 
ابعاد 0 خمسون -على ما جاءت به الأحاديث الصخريحة: وأجمع عليه 
امل الاد . 
من الذي يحلف؟: 
الآوّل: أنه يحلف ذكورٌ الورثة (مِن ذوي الفروض أو العصبات) -دون 
1 4 ر 2 5 ل 3 
غيرهم-؛ لانها يمين في دعوى؛ فلم تشرع في حق غير المتداعيين» كسائر الايمان. - 
والثانية: يُقسم من العصبة -وارانًا كان أو غير وارثِ- خمسون رجلا؛ لقوله 
: يه 5 خمسون نكم على رجل منهم). 
© وعلى الرّواية الأولى: يُفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم» فإن كان 
الاوك :واحرًا: خلميا: وإن كان له اتان حلت كل واحل منيما حمية وعشريخ 
كما وإن كان الورثة أكثر من خمسين: حلف خمسون منهم. واذكاتوا مسي 
حلفوا جميعهم. وإن كانو الورثة قل من خمسينء فإن انقسمت عليهم بلا كسر؛ 
4 
فظاهرٌء وإن كان فيها كسر؛ جبر الكسر؛ لأن الأيمان لا تتبعّض 


وإن مات المستحق للقسامة؛ انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان -على حسب 


الشرح الكبير 1/1 
(0) المبيخ 0 159 شرن اى 9 
(۳) المبدع (۷/ ۳۹۲)ء شرح المنتهى (۳/ .)١۳۲‏ 
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)0 
مواريثهم- 
صفة اليمين: 
صفة اليمين: أن يقول الوارث: والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما 
5 3 ي 7 5 : 5 0 > ع اع ع 
تخفى الصّدورء لقد قتل فلان بن فلانٍ الفلاني -ويشير إليه- فلانًا ابني» أو آخى» أو 
تخو مقا ةا قا ما کر که غ غم أن شي فمك أو عنطاسيليه آو پا تقل 
اا )00 
نكول المدعين بالقسامة : 
إن کا _المعوة الك إن اا تناف حلفت الم عليه سين 
يميئًا؟ وبرئىّ ؛ لقول النبئ عَلِ: «فتبرتكم يهود بأيمانٍ خمسينّ منهم»» وعن أحمد 
یه : نهم د يحلفون» ویغرمون الد لأن ذلك پروی عن عمر ذَلنَهُ والأون 
المذهب -للخبر-. وفي لفظ منه قال: «فيحلفون خمسين يميتاء ويّبرءون من دمهاء 
ولأنها أيمانٌ مشروعة في حقّ المدّعى عليه؛ فبرئ بها كسائر الأيمان. فإن لم يحلف 
المدّعون» ولم يرضوا بيمين المدَّعَى عليه؛ قَدَاهُ الإمامُ من بيت المال؛ لأن النبى كَل 
فى فا ينانة ون ا ادل جلت انل و قيوا ديد اهود قان درت 
ري د ماران دنم عادر وام يركوا سين امقر : 0 
ديته؛ لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم» كسائر الدعاوى . وإن نكل المدعى 


.)١۳۲ /۳( المبدع (۷/ ۳۹۲)ء شرح المنتهى‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي /1١(‏ ۲) كشاف القناع (5/ .)٦‏ 

(۳) الكافي /٤(‏ 4 5)» شرح الزركشي .)3١7/5(‏ 

() المغني (۸/ .)٠٠١‏ شرح الزركشي (5/ ۲٠۲)»ء‏ المبدع (۷/ 425775 كشاف القناع (5/ ۷۷). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ تج :يهم ححك 


إحداها: يُخلى سبِيلُهم؛ لأا يمينٌ في حى المدَّعَى عليه؛ فلم يُحبس عليهاء 
كسائر الأيمان. قال القاضي: ويَدِيه الإمامُ من بيت المال» كالتي قبلها. 

واكان تسوا شق تخلفوا أو روا لأنها اسان مكررة بدا فيها بيمين 
المدَّعِي؛ فيُحبس المدَّعى عليه في نكولها كاللّعان. 

والثّالئة: تجب الدَّيةٌ على المدَّعى و لأنه حكمٌ يثبت بالنكول؛ فثبت 
بالنکول هاهناء كما لو كانت الدّعوى قتلّ خط 

اع ترد حضورٌ المدّعى عليه وقتّ يمينه -كالبَييَةِ عليه- وحضورٌ 

3 1 5 3 ع 8 04 3 
المدعى . ولا يُشترط الموالاة في الآيمان؛ E‏ 
تؤدّی في مجالس لا مجلس واحدء كما لو أتى مَن له به في کل مجلس بشاهدٍ 
© © مو 


(۱) الكافي (5/ 45)» المبدع (۷/ 071 الإنصاف .)١59/1١(‏ 

(۲) الفروع (۱۰/ ۲۳)» المبدع (۷/ 71)) الإنصاف .)١59/1١(‏ 

(۳) الفروع (۲۳/۱۰)ء المبدع (۷/ ۳١۳)ء‏ الإنصاف (١417/1١)؛‏ كشاف القناع (077/7» شرح 
المنتهى (۳/ 80 ). 


بلق اہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


1 المستند الرابع 1 
1 الحكم بالقرعة 1 


[ تعريف القرعة وحَجِيتُهًا] : 


5-7 


القَرْعَةٌ 6 هي الاسام رال وهآ قوم وتقارعواء وقا مودو وأ 


ور 


وقارعه» فقرعه يَقَرَعَهُ: أي أصابته القرعة دونه 


حا ورد بالقرعة لي والسّنَهُ قال الله کك: سام ا 
ل ا" 00 الحديث: 000 زالت 
4 


الأول ثم لم يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه؛ لَاسْتَهَمُواك . قال أحمد في رواية إسحاق 
بن إبراهيم وجعفر بن محمّد: «القرعة جائزة»» وقال الأثرم: إن أبا عبدالله ذكر 
القرعة» واحتجّ بهاء وبيّنهاء وقال: إن قومًا يقولون: القرعةٌ قمانٌ ثم قال أبو عبدالله: 
«هؤلاء قومٌ جَهلوا فيها عن النبيّ 4 خمسٌ سُنْنٍا 


.)67/ /۳( المطلع في ألفاظ المقنع (ص۸٤)» الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي‎ )١( 

() اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (5/ .)۲٠۹‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: أذان الأعمى...» رقم (511) » ومسلم كتاب الصلاة» باب: 
تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم .)٤١۷(‏ 

() الطبقات (۲/ ۱۹۷)» التمهيد في أصول الفقه (۲/ »)5١١‏ المسودة /١(‏ 7947). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


وقرعة الحاكم -نفسّها- حكمٌ؛ فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بهاء 

كتزويج اليتيمة» ونحوه 
فيم تستعمل القرعة؟: 

اعلم حرعاك الله- أن حادة المذهب أن كّ متساويين في تبرت لا يمكن 
الجمع بين الدعوتين فيهماء فإنه يجب إخراجٌ المستحقٌ منهما بالقرعة 

فعلى هذا تُستعمل «القرعة» في تمييز المستحقٌ؛ إذا ثبت الاستحقاقٌ ابتداءً 
لمبهم غير معن -عند تساوي أهل الاستحقاق-. وتُستعمل <أيضاك: ق تیر 
المستحِقٌ المعيّن في نفس الأمر -عند اشتباهه والعجز عن الاطّلاع عليه بوانت 
ف دلب الأموال والأبضاعٌ -في ظاهر المذهب-» وني الأبضاع ار ا 
القرعة في جل المعيّن منها في الباطن» ولا ُستعمل في إلحاق السب -عند الاشتباه-. 
الى اتا تل ف وق الاختصاص والولايات وروا ولا 
تعمل فى عيذ م المبهم من العبادات وجوه ا نوق الكدازة ا 
a E‏ لم 

صفة القرعة : 
الأصل أنه كيفما أقرع؛ جاز؛ لأن الغرض التَّمييز -وذلك حاصل بأيٍّ 


طريقة- 


.)۷١۱۷ /٤( مطالب أولي النهى‎ ء»)١۲۸‎ /٤( كشاف القناع‎ )١( 
.)٥۸۷ /٦( مطالب أولي النهى‎ )۲( 
.)١50( القاعدة رقم‎ »)۳٤۸/١( القواعد لابن رجب‎ )۳( 


(:) المحرر(۲۱۷/۲)» شرح الزركشي (۲۹۸/۷)ء الإنصاف »)٠١٦/١١(‏ شرح المنتهى 
7/9 5ه). 


۵۸۲ اہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ومن طرق القرعة أن يُقرع بينهم بخواتم وحَصّىء وغير a‏ 

ومن الطرق في المذهب -وهي الأحوط-: أن يُكتب اسم كلّ واحدٍ من 
الشركاء ق رف لاه عر إلى اتن قم دران جادق شيع اورظن مشار 
القدر والوزن؛ لأنه لا يُعلم بعضها من بعض» وتطرح في حِجْرِ مَنْ لم يحضرٌ ذلك؛ 
لأنه أنمّى للثهمة» ويقال له: أخرح بندقةً على هذا السّهم؛ ليعلمَ من له ذلك؛ فمن 
خرج اسمه؛ كان له؛ لأن اسمه خرج عليه ويُميّر سهمه بهء ثم الثاني كالأوّل من 
القول؛ لأنه كالأوّل معبّى» يُستحبٌ أن يكون كذلك حكمّاء والسَّهم الباقي للثّالث» 
إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية؛ لأن السّهم الثالث يُعيّن له؛ لزوال الإبهام. وذكر 
أبو بكر أن البنادق تجعل طيئًا وتطرح في ماءء فأيٌّ البنادق انحل عنها الطَّينُ وخرجت 
رقعتها على أعلى الماء فهي له وكذا الثاني والثالث وما بعده» فإن خرج اثنان معا 


أعيدت القرعةا 
المسائل التي يعمل فيها الحاكم القرعة : 


E‏ -في آخر قواعده- كلامًا طويلا عن القرعة ومواضعهاء 
وكذلك ابن الق ق «الطرق الك ةا ركو ا لامر ف الستموعب اا0 عقر 


000 المحرر(۲/ »)۲١۱۷‏ شرح الزركشي )۷/ 4۸(« الإنصاف (۱۱/ 1(« شرح المنتهى 
(۲/ 04۲). 

(۲) المحرر(۲۱۷/۲)» شرح الزركشي (۲۹۸/۷)ء الإنصاف »)٠١٦/١١(‏ شرح المنتهى 
(۲/ 04۲). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم E‏ 0 


القرعة في الوديعة : 
إذا ادّعى الوديعة اثنانِء فقال المودع: لا أعلمٌ لمن هي منكماء وصدّقاه؛ فإنه 
يقرع بينهماء فمّن قرعَ صاحبه؛ حلف؛ وأخدّها. -نص عليه أحمد-(. 
الإقراربعين لغير معين: 
إذا اذّعى اثنان عيتا بي ثالث فأقرّ بها لأحدهما مبهماء وقال: «لا أعلم عينة)؛ 
فإنه يقرع بينهماء فمن قرعً؛ فهي له. والمنصوص عن أحمد: أن عليه اليمين؛ وعليه 
حي خف أبى هريرة قلكَهُ: «إذا أَحَبّ الدَّجِلانٍ اليمينَ» أو كَرمَامًا: فَلَيَمْتَهِمَا 
علبه)0). 
القرعة في السلعة إذا أقاما بَيْنَة: 
إذا لم تكن السّلعة في أيديهما فادّعياهاء وأقامًا اليه جميعًا؛ أقرعَ بينهما على 
اليمين» فأيّهما أصابته القرعة؛ حلف؛ وكانت السلعة له. 
وللإمام أحمد قله -إذا اشرت السات والسشلعة ليست في يد أحدهما- 
ثلاث روايات: 
الأولى: إذا تساوت البيتتان؛ فقد تعارضتاء وتقسّم العينٌ بينهما بغير يمين. 
الثانية: أنبما يتحالفان» كمَن لا بيه لهما؛ فيسقطان بالتّعارضء. قال المرداوئ: 
0( 1 
وهذه الرّواية ھی المذهب 


(۱) القواعد (ص »)۳١۰‏ الإنصاف (5/ »)۳٤١‏ كشاف القناع (5/ 185). 
(۲) القواعد (۱/ 57"). 
(۳) الإنصاف (۱۱/ ۳۸۹- ۳۹۰)»ء وينظر: كشاف القناع (7/ ۳۹۳)ء شرح المنتهى (۳/ 015). 


iE‏ تير ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
32 50 ا )۱( 
الثالثة: أنه يقرع بينهماء فمّن قرع صاحبه؛ حلف؛ واخذها 
القرعة فيمن يتولى القصاص : 
: ليامع 1 2 5 0 
إن تشاح أولياء المقتول» فطلب كل واحد أن يتولى القصاص؛ اقرع بينهم» 
tl ees 2‏ 
فمن خرجت قرعته؛ تولى ذلك( ٤‏ 
القرعة في تعيين بن المطلقة : 
8 1 7 و 2 8 / ع 2-0007 5 3 3-4 2 
إذا طلق الرّجل واحدة من نسائه الأربع» ونسيّها؛ أنه لا يطأ واحدة منهن حتى 
يتذكر ذلكء أو يُقرع بينهنَ على خلافٍ في المذهب؛ فحكمٌ الطلاق جار على الجميع 
إلى تلك الغاية. والمذهبٌ: أن المنسيّة تخرح بالقرعة. 
قال المرداوي: «وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد كباله واختاره 
جماهير الأصحاب). 
ونقل عن الزركشيّ قوله: «هذا منصوص الإمام أحمد كله وعليه عامّة 
الأصحاب». 
وذكر ابن رجب في «القواعد»: «أن هذا هو المشهورء وأنه المذهب». 


وعن الإمام أحمد رواية بأنه يتوقّف عن الجميع حتى يت سوه وھ انان ان 
قدامة. وهذا كله فق ال ق قحل م اجو فأما إذا مات؛ اه ا 
القرعة في المنسيّة للتوريث» فمَن خرجت عليها القرعة؛ صارت المطلَّقَةً؛ فلا ترث و 


)0 الإنصاف (۱۱/ رك 4°(« القواعد لابن رجب ص )1(« الكافي لابن قدامة (589/5)» 
كشاف القناع (5/ ۳۹۳)» شرح المنتهى ê TE N)‏ 
(۲) الهداية (ص/07٠0).‏ المبدع (2559/5)) الإنصاف (584/9). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ميم mw‏ 


علّل ذلك ابن قدامة في المغني ونحوه في المبدع: «لأن الحقوق إذا تساوت على وجه 
ليمك الي إلا بالرة مح اما ال اق اة ١‏ 

© فائدة: على قول الأصحاب: إذا أقرعنا مع النسيان» فخرجت القرعة على 
واحدة؛ فقد حَُكِمَ بطلاقها ظاهرًا. فإذا قال بعد ذلك ذكرت! اساي 
خرجت عليها القرعة؛ حكِم بطلاق التي ذكرها بإقراره -بلا ريب-» وهل ترجع إليه 
التي خرجت عليها القرعة؟ لا يخلو إما أن تكون القرعة بحكم حاكم أم لا فإن 
كانت بحكم حاكم؛ لم ترجع داز بن ا وكذلك إن 
لم تكن القرعة و نل أحد على ما ا ر تداز سر 
الغير بهاء وفيما عدا هاتين الصّورتين قولان» وبعضهم يحكيهما روايتين: 

(إحداهما): ترجع إليه» وهو اختيار الشّيخين وغيرهما؛ إذ القرعة ليست 
بطلاق صریح» ولا كناية؛ فوجودها كعدمها. 


(والثانية) -وهي قول أبي بكر وابن حامد-: لا ترجع إليه» ويُحكم عليه 
0 2 ۴ و 
بطلاقهما -الثانية بإقراره» والأولى بالقرعة-؛ احتياطًا للفروج» ودفعًا للتهمة. والله 
ل 


03 


أعلم 
القرعة في الحضانة : 


إذا يا 0 “من 0 الحضانة» وي 0 أ بينهماء »> فمن 


عه 


(۱) راجع : المغني )۷/ «(YoV-Tor‏ المبدع 0 285). الإنصاف »)١57/94(‏ قواعد ابن رجب 
القاعدة رقم ( 11۰( ص (5 6-176 73), الكاني (۳/ ۲۲۲). 


() المغني (۷/ »)٤۹٩‏ شرح الزركشي (575/5). 


كر كك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


كالعبدين في العتق» والرّوجتين في السّفْر بإحداهما(١).‏ 
القرعة في ولاية النكاح 
5 3 3 5 3 1 5 7 و 
إن تشاح الأولياء المستوون في الدرجة» فطلب كل منهم أن يزوج؛ أ 
00 


€ 
القرعة في الاستفادة من لماء: 


إن استوى اثنان في القرب من أوَّل النهر؛ اقتسما الماء بينهماء إن أمكن. وإن لم 

2 0 ع 
يمكن؛ أقرع بينهماء فَقَدّمَ من تقع له القرعة. فإن كان الماء لا يفضلٌ عن أحدهما؛ 
الماء؛ لأن الآخر يُساويه في استحقاق الماء وإِنَّما القرعة للتقديم في استيفاء الحقٌّء لا 
أل الحو وخا انه الاعلى وم سال تزه لبس لامكل عن ا 
الأعلى . 


OR 


.)ه0١‎ /0( الكافي (/3557). كشاف القناع‎ )١( 
.)09 /5( كشاف القناع‎ »)٤ /۲( شرح المنتهى‎ )۲( 
.)١ ٩۸ /5( كشاف القناع‎ )٤ /٦( المغني (5/ 577). الإنصاف‎ 0) 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم AY‏ 


المستند الخامس 
العمل بالخط 


ا و على 11 وھا هرد أككن 


المذاهب عم بالخطء على خلااف المذاهب الأخرى 1 ” عند 
00 
الأصحاب: أن الما لسن سا ماحد لل ووس سر ؟ ولهذا 


قال ابن عبدالهادي: الرصولات الي ها الاي لذ كرت الوق لمي دها إذا 
E‏ 

وقال أبو يعلى في الأحكام السلطانية: «والذي عليه الفقهاء: أنه إن لم يعترف 
العامل أنه خطه أو أنكره لم يلزمه» ولم يكن حجة في القبض» ولا يجوز أن يقاس 


)١(‏ جاء في غمز عيون البصائر :)٠١ /١(‏ «لا يعتمد على الخط ولا يعمل به...؛ لأن القاضي لا 
يقضي إلا بِالحَجَّة وهي البيتةء أو الإقرارء أو النكول وقال قال إمام الحرمين في نهاية المطلب 
(۸/ 545): «الخط لا معوّل عليه». انتهى. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (7؟/ 
0١‏ «قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حقء أنه كتابته بيده؛ جاز وأخذ به» كما لو شهدوا 
على إقراره. وخالفه جميع الفقهاء في ذلك» وعَدّوا هذا القول شذودًا؛ إذ كان الخط يشبه الخطء 
وليست شهادة على قول منه» ولا معاينة فعل). 

(۲) كشاف القناع (5/ 017-57 ”7), مطالب أولي النهى (7/ (oY‏ 

( القواعد الكلية لابن عبدالهادي (ص٤ .)٠١‏ 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


بخطه في الإلزام إجباراء وإنما يقاس بخطه إرهابا ليعترف به طوعاء وإن اعترف 
بالخط وأنكر القبض فإنه يكون في الحقوق السلطانية خاصة حجة للعاملين بالدفع 
وحجة على العمال بالقبضء اعتبارا بالعرف. والخطوط الخارجة مقنعة في جواز 
الأخذ بها والعمل عليها في الرسوم الديوانية» والحقوق السلطانية» وإن لم يقنع بها في 
أحكام القضاء والشهادات.. ولأن القضاء والشهادة من الحقوق الخاصة التي يكثر 
E‏ يضق عليه الحفظ لها بالقلب» فلذلك لم يجز أن يعول 
فيها على مجرد الخط» انتهى كلامه كَدَانْه. 

قلت: وقد أفتى غير واحد من الأصحاب أنه لا يعمل بالدفتر الممضي من 
الناظر في منع مستحق ونحوه» -بلا بينة - إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على 
ما ار 

واختار الشيخ تقيٌ الدّين أن : «مَنْ عرف 0 بإقرار وإنشاءء أو عقب أو 
شهادة؛ عمل به» كميتٍ. فإن حضر وأنكر مضمونه؛ فكاعترافه بالصّوت وإنكار 
مضمونه. وذكر قولًا في المذهب: أنه يحكم بخط شاهدٍ ميتِ. وقال» الخط #التفظ 
EET‏ تفاهت جور العلماء) ب صرق 2 كما يعرف 
أن هذا 0110 


1 هي م () 7 
وظاهر المذهب أنه لا يثبت الخط بالشهادة » بل لا بد من قراءته عليهماء 


.)٠٠٤( الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (4/ ۲۷۷)» مطالب أولي النهى (54/ 2775 . 
(؟) المبدع (8/ ۲۲۰). 

(4) كشاف القناع (5/ .070١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہر oq | Hm‏ 


1 0 
وشهادتهما بما فيه؛ لانها قد تتزور على خطه . وسأتي كلام ابن المنجا يَدَنهُ. 
إذا تقرّر هذا: فاعلمٌ أن المعمول به في الخطٌ مسائل: 
2 ع ع 5 )۲( 5 
منها: إذا وجد شيئًا بخطه أو خط أبيه ودفتره؛ جاز له أن يحلف . وقال أبو 
العبّاس: إذا كان الميت ممَّن يكتب ما عليه للنّاس في دفتر ونحوه» وله كاتبٌ يكتب 
بإذنهِ ما عليه ونحوه؛ فإنه يُرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطّه أو خط وكيله؛ فما 
كان مكتوبًاء وليس عليه علامة الوفاء؛ كان بمنزلة إقرار الميت به؛ فالخط -في مثل 
ذلك- - كاللّفظ» وإقرارٌ الوكيل فيما وك فيه بلفظو أو خط المعتبر مقبول؛ ولكن على 
صاحب الذيخ البهين بالاستحقاق» أو نف البراءة» کما لو ثبت ال بإقرار لفطك 


ومنها: إذا عرفٌ الْشاهد خط ولميذكر الشَّهادة فهل يجوز أن يَشهد بذلك؟ 
على روايتين: 

ا هرت قال کی وو یکی رق که وعدا تنه لا 
بذك الها لا يَشهد إلا بما يَعلم. olds glo‏ نهد 
إذا عَرَفَ خطّه وكيف تكون الشّهادة إلا هكذا؟ وقال في موضع آخر: «إذا عَرَفَ خطّه 
ولم يَحفظ؛ فلا يَشهد إلا أن يكون منسوحًا عنده موضوعًا تحت ختمه وجرزه؛ 
فيّشهد وإن لم يَحفظ)» وقال أيضًا: «إذا كان رديءَ الحفظ؛ يَشهد ويكتبهما عنده)» 
وهذه رواية ثالثة وهي: أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطّه في جرزه» ولا يشهد إذا 


.)2) 200/١ ١( الشرح الكبير‎ )١( 

() المغني )۱/۸ ١‏ كشاف القناع (5/ ۱۸۳). 
(۳) الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۳۸۲). 

.)۳٥۷ /٦( كشاف القناع‎ 20١ ١( الإنصاف‎ )( 


28م 2< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


E‏ قم ا وا که خط قدت 
إل 
اس 0 


0 فعلى المذهب: مَن 8 تحقق الحاكمٌ منه أنه لا يفرّق بين أن يذكر الشّهادة أو 
يعتمد على معرفة الخط يتجوّز بذلك؛ لم يج للحاكم قبول شهادته كالمغفل؛ 
لاععمال أن كوق اععيد على الک وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه: و 
عنه: : اهَل ذكرّ الشهادة أو اعتمدَ على معرفة الخير؟؛ لأنه قدحّ فيه بما الأصل خلافه. 
ولا يجب على الشاهد إذا أله الحاكم في هذه الحال أن يُخبره بالضّفة بكونه ذكرٌ 
ا 

وقد رفعت فتوى لابن الزاغوني وأبي الخطاب هذا نصها: إذا علم الحاكم من 
حال الشاهدين أنهم لا يفترقان بين أن يشهدا بما يذكر أن الشهادة قديمة به وبين أن 
يعتمدا على معرفة الخط من غير ذكر هل يجوز إذا شهدا الشهادة قديمة أن يسألهما 
هل يعتمدان على الخط أو هما ذاكران للشهادة؟ 

أجاب ابن الزاغوني: «إذا علم الحاكم أنهما يجوزان بذلك صار حكمهما في 
ذلك حكم المغفلين أو المحرفين إذا علم أنهما يحرفان ومن هذه صفته لا يجوز له 
قبول شهادتهما بحال فإذا كان يتوهم ذلك من غير تحقيق لم يجز له أن يسألهما عن 
ذلك ولا يجب عليهما أن يخراه بالصفة». 

وأجاب أبو الخطاب: «لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزم جوابه إذا 
قالا نشهد من حيث جاز لنا الشهادة وإذا علم تجوزهما في الشهادة صارا كالمغفلين 


(1 /١( المنور‎ ٠٤٠١ /٠١( المغني‎ )١( 
.)۳١۷ /5( کشاف القناع‎ ) ۱ ١( الإنصاف‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول الحاكمات ‏ وار > (o‏ 
)0 

فلا يجوز له قبول شهادتهما) 

وها لر كس شاعدان إلى شاهدين هن يلد المكفرت اليه بإقافة الشهادة 

عنده عنهما: لم يجزْه لأن الشاهد إنّما يصح أن يشهد على غيره إذا سَمِعَ منه لفط 
الشَّهادة وقال «اشهد عليّ". فأما أن يشهد عليه بيخطه: فلا؛ لأن ارا يدخل 
عليها العلل. فإن قام بخطٌ كلّ واحدٍ من الشّاهدِين شاهدان e‏ 

ومنها: لا يُقبل الكتاب إلا أن يَشهد به شاهدان عدلان؛ لأن ما 2 إثباته 
بالشّهادة» لم يج الاقتصارٌ فيه على الظَّاهرء كالمفقود ا 

وقبل: يجوز قبوله بغير شهادة» إذا عرف المكتوبٌ إليه خط القاضي الكاتب 
وختمه» والأَوّلُ أولى -وهو المذهب-؛ لأن الخطّ يُشبه الخطً والختمَ يُشبه الختم» 
فلا يؤمّن التّروير عليه. فإذا أراد إنفادَ كتاب؛ أحضرٌ شاهدين وقرأ الكتاب عليهماء أو 
اقرقش لوقو E e‏ ستو ا لاك 
ما فيه-. وإن لم يَنظرًا: جاز؛ لأنهما يؤدّيان ما سَيِعًا. فإذا وصلا إلى القاضي 
المكتوب إليه؛ قرآ الكتابَ عليه» وقالا: تشهد أن هذا كتابٌ فلانٍ إليك سَمعناه 
راھ بغ كت إل ما قم اوو عد ن هوا هنا كنت الك ينا ق هذا 
الاب ا اليه من غير قراءته عليه: لم يقبله؛ لأعرنيا 1 فلبينافوزة لم 
يُختم الكتابٌء أو حَتَمَهُ فانكسرٌ الختم: لم يَضُرٌ؛ٍ لأن المعوَّل على ما فيه. وإن انمحَى 
ا رها تحفظاق ا ف أو معهما كنيف اشر شَهِدَاء قبل الحاكم. وإن لم 


.)١١ /٤( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲۳١/۱۱( الإنصاف (۳۲۸/۱۱) الفروع‎ )۲( 
.)١١٤ /5( كشاف القناع‎ ء)۸٤‎ /۱١( المغني‎ )۳( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


0 )۱( 
يتحفظاه. ولا معهما نسخة أخرى: لم يَشهدا؛ لاما لا يَعلمان ما انمحی منه 
ومنها: إذا كتبّ طلاق زوجته ونواه: 6 لأنه حروفٌ يُفهم منها صريح 
لقوق افو . ون كَنَبَ صربح الطّلاقي من غير أن ينوي شيئا؛ ففيه 
)۳( )<( 
روايتان : المذهبٌ أنه يقع » وإن کتبه يريد غم آهله أو تجويد خطه لم يقع. 
ومنها: من مات» فوٌجدت وصيتة مكتوبة عند رأسه. ولم يُشهد فيهاء وعرفَ 
خَطهسبإقرار ورت أو با تحرف خط يقبل ما فيها. وقال أبو العباس: #وتتفد 
الو 3 بالخ المعروف» وكذا الإقرار ا في دفتره» وهو مذهب الإمام 
0 '. قال ق الإنصاف: هذا المذغت» 
4 ع 34 )۷( ع 
قال E‏ «نص عليه أحمد» واعتمده الأصحاب» . وروي عن احمد: 
أنه لا قبل الخطً في الوصيةء ولا يُشهد على الوصيّة المختومة حتى يسمعها الهو 
قد أن د و ا والأوّل هو المذعب! + لقول الي له ماين 
امرئ مسلمء ؛ له شي يُوصِي فيه» يبيٽ ليلتين؛ ا مل ل 


(۱) الكافي (4/ .)۲٤۲‏ 
(۲) الكافي (۳/ »)١١١‏ المبدع (5/ 717)) الإنصاف (۸/ .)٤۷١‏ 

( الإنصاف (۸/ 577)» كشاف القناع (5:8/0). 

.)5 58 /5( كشاف القناع‎ »)٤۷۲ /۸( الإنصاف‎ )٤( 

.)٤۳۹ /٥( الفناوى الكبرى‎ )( 

() الإنصاف (۷/ ۱۸۸)ء وينظر: كشاف القناع .(TTV/0‏ 

(۷) شرح الزركشي (5/ 85”). 

(۸) كشاف القناع (5/ ۳۳۷). 

(9) أخرجه البخاري في: الوصاياء باب: الوصايا (۲۷۳۸)؛ ومسلم في: الوصية» باب: وصية الرجل 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ واچ ہ_ ككل 


يذكر شهادته. وفارقت الوصية صيَّةُ غيرها؛ لأن الوصيّة يسامح فيها؛ ولهذا صح تعليقها 
على الخطر والعرّره وصحَّت للحملء به» وبما لا د ين ال شر 
والممجورل نكا الماع نوا عبرل الكل كرون انيت 

0 قال القاضي: يجوز أن يحلفَ على ما لا تجوز الشّهادةٌ عليه: مثل أن يجد 
بخطّ نّا له على إنسانِء وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حمّاء ولم يذكره؛ أو يجد في 
اروزمانج» أبيه بخطه ينا له على إنسانٍ ويَعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا 


3 


حمقا: اا الامديد نوا يجوز ای 
شهادته أو شهادة أبيه. . -وتقدم- 

قال في «تصحيح الفروع»: «فقيد فقي بكونه لايكتب إلا حقاء وأنه لم يتعرف من أبيه 
ارامت ا و لجرالا هوا ]ذا اذو يا د كز ووه 
النمين: ف أذ بحرا وسر ما به أبوهي فيما بظهر. E‏ 

ومنها: أنه يحكمٌ بخط شاهدٍ ميت وكال: ا ا ع ا 


لع 


$ 


ذكر ابن ية ك قرلا ف مدهب التحتابلة قال (إنه مذهي. جمهور العلماء» 
١ 3‏ 


ا.ه 


مكتوبة عنده )١771(‏ عن ابن عمر دا . 

.)190 /5( المغنى‎ )١( 

(1) المغني (۱۳١ /٠١(‏ كشاف القناع (3/ 5900). 

(۳) تصحيح الفروع (۷/ ۲۱۹). 

/٠١( المبدع‎ »)۲١ /۲۹( الإنصاف‎ ۰)٤۳ /5( الفتاوى الكبرى‎ »)۳۲٣ /۳۱( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٩ 


اہ Mm‏ الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ومنها: لو جد على دابَّة مكتوبٌ: «حبيسٌ في سبيل الله»: حُكِمَ به -نصًا-. أو 
وجد على أسكفة دار مكتوبٌ وقفيء أو مسجي: حَكِمَ به. أو وجد على حائطها 
مكتوبٌ وقنيء أو مسجدٍ: حُكِمَ به نصا -حيث لا مُعارض أقوى منه كبيّنةِ-. ولو 
وعد ساك مرا ملي صوص أو eG‏ 
به. وإلا تكن مُدَنها طويلة؛ أو لم تكن بخزانة: عمل بالقرائن» فيتوقّف حتى تظهر له 
قينا لا 

ومنها: يجوز الحلفُ بمعرفة الخطً: كمّن رأى خط موروثه بأنَّ له على زيدٍ 
EEE BA a‏ مقط أن له Jel‏ 
عمروء أو أنه قضاه» وعَلِمَ صحَّةَ ذلك: حلف عليه. وإِن أخبره ثقة أن زيدًا قتلّ أباه أو 
غصبه شيئًا: حلفَ عليه وضمنه إيّاه. ولا تجوز الشهادة في هذه المسائل. 

© والقرق با أن الماد لر فحتمل أن من له الشهاذة قد روه 
خطه؛ ولا يحتمل هذا فيما يحلفٌ عليه؛ لأن الحقٌّ إنّما هو للحالف؛ فلا يزور أحدٌ 
عليه؛ SS‏ -بخلاف الهاو 
والأولى التّورّع عن ذلك. والله أعلم 

ومنها: لو جد على شيءٍ مكتوبٌ وديعة: : لم يكن حجّة؛ لأنه يحتملل أن الوعاء 
كانت فيه وديعة قبل هذه أو كان وديعةً للميت عند غيره؛ ونحو ذلك . -اختاره 
الحجاويٌ- . والصّحبح من المذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يُعمل به 


.)537737/5( شرح المنتهى (۳/ 25077).: كشاف القناع‎ )١( 

(۲) المبدع (۸/ ۳۳۸). 

(۳) المغني (۱۰/ (۱۳٤‏ المبدع (۸/ ۳۳۸)ء كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ الإقناع (۲/ .)۳۸٤‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات جيم mw‏ 


وا إن ود رارت خط مورّثه: «لفلانٍ عندي وديعة)» أو وجدّ علي كيس 
ونحوه مكتوبًا: «هذا لفلان»: عمل الوارث به وجوبّاء كما يعمل بإقراره باللّفظ 

ومنها: إِنْ وجدّ ورت خط مورّئه بدَيْنِ له على فلانٍ: جارٌ للوارث الحلففُ؛ إذا 
أقام به شاهدًا مثلاء وكان يَعلم أن ورك ل کو فان أمينٌ» ودفع 
الدَّيْنَ إليه جرا الحلث على ما لاجر الماد اة لا شيم على شيادة انيه أو 
غيرها إذا رآها 0 5 


ومنها: إن وج وارٹ خط مورّئه دين عليه لمعيٍّ: عمل الواوث اور 
ب لاغ إل كوو كد ايه ارو 

© ومن مسائل الخطً: إن حضر رجلان عند الحاكم» فادّعى أحدّهما أن له في 
درت ل روس ها ركز ل سا بسر م يحم ياه 
الي ل ا ا ا 
مو ا وه 

إحداهما: لا يجوز له الحكمٌ به؛ لأنه يحتمل التّروير في الخط والختم؛ فلم يجزْ 


E 


0 


.075٠0 /۲( الإنصاف (5/ 505 7)» شرح المنتهى‎ )١( 

(؟) كشاف القناع (5/ 2187» مطالب أولي النهى (5/ ۱۷۲). 
(۳) كشاف القناع (5/ ۱۸۳). 

.)187 /٤( كشاف القناع‎ )٤( 


ت كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
0 

له الحكم به. -كحكم غيره-. -وهذا هو المذهب- 

والثانية: يجوز الحكم به؛ لأنه إذا كان بخطّه تحت ختمه؛ لم يحتمل أن يكون 
غير صحيح إلا احتمالًا بعيدًاه كاحتمالٍ كذب الشَّاهدِين فلا يُعوَّلْ على مثله. فإِنْ 
شهدَ به شاهدان: وجب الحكم به؛ لأنه حكمٌ شهدَ به عدلان؛ فوجبّ قبوله» -كحكم 

4 0 1 

غيره-» - أو كما لو شهدا به عند غيره- 

ومن مسائل العمل بالخط أن القاضي أبا يعلى ذكر أن والي المظالم يعمل 

و فيه 3 

بالوقوف العامة فيما يجده مكتوبا في دواوين السلطنة . وعلل ذلك بعض 
الأصحاب لإنه مأمون من التزوير والتعديل 


9 فائدة: وسئل الشيخ القاضي أحمد بن علي الشيشيني عن رجل له دين في 
ذمة رجل بمسطور شرعي» فاستولى عليه رجل بيده العادية وقطعه. وكان الذي عليه 
الحق من المنكرين أو المماطلين أو المتجوهين » فلما اطلع على تقطيع ذلك 
المسطور ازداد جحودة للحق» فهل يضمن المقطع لصاحب الحق ما فيه من المبلغ 
إذا شهدت عليه البينة بتقطيعه آم لا ضمان عليه؟. 

فأجاب: (إدالبييكي E‏ المتعدي بتقطيعه مافيه 
بطريقه الشرعي - والله أعلم» 


.)١١٤ /5( شرح المنتهى (۳/ 5 207» كشاف القناع‎ )١( 
.)550 /5( الكاني‎ )5( 

(”) الأحكام السلطانية (ص۸۷). 

(4) مطالب أولى النهى /٤(‏ ۳۲۳). 

(5) المنهج الأحمد (5/ .)٠١١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم الل | oy‏ 


قلت : وني الإقناع وشرحه: وإن تلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته 


OR 


)١١9/5( كشاف القناع‎ )١( 


كر _ حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


0 فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا: 

لاريب أن العمل بالخطوط في عصرنا صار هو الغالب على معاملات الناس 
ولهذا ففقد استحسنت أن أذكر فتوى لابن المنجأ أفاد فيها أن الشهادة على الخط 
دون مافيه كافية» وهذه الفائدة نقلها الشيخ أحمد المتقور المتوق سنة (76١1١1ه)‏ 
صب الله على قبره من شآبيب رحمته في الشهادة على الخط: إذا رفعت إلى الحاكم ما 
حكمها؟ هل له قبولها أم لا؟ 

فأجاب رَرَلنُْ: «هذه مسألة اجتهادية» يسوغ للحاكم الاجتهاد فيهاء وقد اختلف 
العلماء فيها على قولين» وتخرج على قواعد الإمام أحمد وأصوله. 

يجوز الحكم بكتاب القاضي إلى القاضي» وكتاب القاضي إلى الأمير» 
وبالعكس» للحاجة الداعية إلى ذلك» لكن» هل يجوز الحكم بما فيه من غير أن يثبت 
عنده بالبينة أن هذا كتاب فلان؟ 

هذا محل نظر؛ فإن أصحابنا قالوا: إذا كتب الحاكم كتاباء وأدرجه ختمه» ثم 
استدعي ببينة» فقال: هذا كتابي؛ قالوا: لم يصح» ثم ذكروا عند ذلك نصوص أحمد 
في رواية الكوسج فيمن كتب وصية لا يصح» لكن يحمل قول الإمام في الرواية 
الأولى على أن خطه مشهور معروف» والثانية على أن خطه لم يكن مشهوراً معروفا؛ 
فلهذا منع في الثانية دون الأولىء قاله في المستوعب. وفي المستوعب لما ذكر تنفيذ 
الوصية من غير إشهاد ولا إعلام بها لأحد؛ قال: فعلى هذا إذا عرف القاضي 
المكتوب إليه خط القاضي وختمه؛ جاز قبوله» وكذلك إذا شهد عنده شاهدان أن هذا 
كتاب فلان كتبه إليك من عمله فختمه. وإن لم يعلما ما فيه؛ جاز قبوله. انتهى. 

بل عمل أهل الأمصار على هذا في كل وقت وزمان؛ فإن كتب النبي كيا 
وإرسالها إلى الملوك وغيرهم» ثم الخلفاء الراشدون بعده ما زالوا يرسلون كتبهم» 
ولم يعلم أن أحداً منهم أشهد على ذلك» بل لو كانوا يفعلون ذلك؛ لنقل إليناء أو كان 
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مشهوراً بمنزلة الإجماع لكثرة المراسلات. 

وذكر ابن تيمية في بعض فتاويه: أن من عرف خطه بإنشاء أو إقرار» أو شهادة؛ 
عمل به. 

وحكى بعض المتأخرين عنه أيضاً أنه حكى قولاً في المذهب أن القاضي 
يحكم بخط شاهد ميت» وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه» وأنه مذهب جمهور 
العلماء. انتهى ... إلى أن قال: فإذا كان شخص ما له طريق يتوصل إلى حقه إلا 
بالشهادة على خط الشهود. فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان؛ ساغ 
للحاكم الإقدام عليه والحكم به» أيضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ 
فليس في الكتاب والسنة نبي عن هذا ... إلى أن قال: فإذا رفع إلى الحاكم اثنان 
أحدهما: من أفجر الناس وقد استولى على وقف أو غيره. 

والثاني: من أهل الدين والصلاح والوقف له» ومعه كتاب الوقف» وفيه شهادة 
جماعة من آهل العلم» وخطوطهم مشهورة معروفة» وقد درجوا إلى رحمة الله؛ ساغ 
للحاكم الاجتهاد في المسألة» ولا يعين الظالم على التمكن من ظلمه وفجوره» فيفعل 
ما يريد» ويقول لخصمه: لا يقوم لك على ما في يدك حجة. بل قد لا يكون بينه وبين 
أحد خصومة ولا دعوى» وإنما يده عليه» ولكن عنده كتاب منقطع يطلب اتصاله» ما 
له طريق إلى ذلك إلا بالشهادة على الخط. لك لبخ أحمد المنقور: هذا ملخص 
كلامه» نقلته من خط الشيخ محمد بن إسماعيل» 

0R 


.)5١5 /۲( الفواكه العديدة‎ )١( 
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المستند السادس 
الحكم بما يقرره أهل الخبرة 


اعلمْ أنه قد تعرض عند القاضي خصومة تفتقر إلى رأي خبيرء والمراد بكون 
قول أهل الخبرة مستنداً: أن يدل الخبيرٌ القاضي على ثبوت مناط الحكم في القضية 
المنظورة» فالاعتماد على قول الخبراء من سبل تحقيق مناط الحكم في الوقائع التي 
لا يدرك ثبوت متعلق الحكم فيها إلا من كان عارفا بها . 

والخبيرٌ هو العالم ببواطن الأمور والاستعانة بقوله مشروعة قال أبو محمّد في 
المغني: «وما أشكلٌ أمره من الأمراض؛ رُجع فيه إلى قول أهل المعرفة» وهم 
الأطباء؛ لأهم أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة»ا 


e «والمرجع في کل شيء إلى الصالحين‎ es 

به) » وقال في موضع آخر: يتراب الحكمٌ الشَّرعيُ على ما يَعلمه أهلٌ الخبرة»' 
فكل ما انفرد أهل الخبرة فيه بالعلم به وجب على القضاة الرجوع إليهم فيه 

والاعتبار بقولهم» ثم ترتيب الحكم الشرعي على ما تقرر عندهم فيه؛ ولا يؤخذ 


.)3١ /5( المغني‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 5 ؟).‎ 
.)٤۹۳ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہر mn‏ 


العلم بحقيقة الشيء من غير أهل الخبرة فيه» وإن كان من أعلم الناس بالحلال 
وقال ابن الق : اقول القائل: إن هذا عَرَرٌ ومجهولٌ؛ فهذا ليس حظ الفقيه ولا 
هو من شنو وإنّما هذا من شأن آهل ا يتلق فإن كذ ا أو عرَرَا؛ فهم 
)0 
اعلا ولاك :و انها عدا UNE e‏ بانع وخر 341 أن الله u‏ 
وقد استعان عمرٌ د بحسَانٍ ولبيدٍ في قول الحطيئة: 


دع المكارم لا ترحل لبُغيتها ‏ واقعد فإنَّكَ أن الطّاعمُ الكاسي 

ا 

والأخذ بقول الخبير هو من التقليد الجائز في تحقيق المناط الذي هو متعلق 
الحكم : قال ابن ا قد آم اه يدانب قرول شاد الشاهره وذلك تقليد له 
وجاءت الشّريعة بقبول قول القائف» والخارص» والقاسي والمقوّم؛ للمُتلّفات 
وقبرهاءوا لحاكيري الكل a BO e‏ 

وقال: «تقليد الرّجل فيما يخبر به عن ظته» فليس فيه أكثرٌ من العلم بأن ذلك 
ظته واجتهادة» فتقليُنا له سني ذلك - بر تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعة 
n‏ -وهو من التقليد في تحقيق المناط- بل الاعتماد على قول الخبراء من 
سل فده ی ا ی ا التي لا يرك رک کے ا 


.)5 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١1١5/١١( الفروع‎ )0( 
.)٠٤١ إعلام الموقعین (؟/‎ )( 
.)18١ إعلام الموقعین (؟/‎ )4( 
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كان عارفا بها وفي كلام ابن قدامة ما يشير إلى أن العمل بقول أهل الخبرة من التقليد 
ا ا ا 
اوتا قول المقومين ٠؛‏ لأن ذلك لا يمكن للحاكم معرفتة بنفسه» -بخلاف 

(۱) 

الحكم 2 

۵ وبالحملة: فإن العمل بقول الخبير مقرّرٌ في المذهب بجلاءء ويختصٌ الخبيرٌ 
في کل باب باسم يميّره عن غيره» فالخبير في الثمار يسمّى «خارصًا » وفي تقسيم 
العقارات «قاسمًا)» وفي الأثمان ) مقومًا) «« وفي الإصلاح بين الروجين «حكمًا). 

شروط الخبير: 


من شرط قبول قول الخبير: الخبرة. قال أبو محمّد: الخبرةٌ بما يحكمٌ به شرط 
5 
e,‏ ال هو الحاذق الذي له معرفة تامّة بفته؛ فلا يُقبل قول 
من له أدتى معرفة ء ولا يضر الخطاًاليسيٌ -كما يُفْهِم من كلام البهوتي- -» فإنه قال 
عن القائف أن يكون كثيرَ الإصابة 
۵ ويُعرف الخبير بأمرين 
الاستفاضة: قال أبو العبّاس: إذا علمَ الاس وشهدوا أن فلانًا خبيرٌ بالطّب» أو 
القيافة» أو الخرصء أو تقويم السّلع» ونحو ذلك» وثبت عند الحاكم أنه عالمٌ بذلك 
)١(‏ المغني .)۳۸/٠١(‏ 
() المغني (۳/ "57 5)» الفروع .)٤٩٥ /٥(‏ 


(۳) المبدع (0/ »)١54‏ كشاف القناع (001/1). 
(4) كشاف القناع (5/ .)٠٤١‏ 
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ا أو أنه 5 انع انع الشهرة کک العلم بالطب 
اي و اللي 


5 1 )00 
أ ف نهدل ا بقن ساغ الاعتمادٌ على قوله 
الشرط الثاني : الإسلام : 


من شرط قبول الخبير: «الإسلام)» قال ابن حمدان -في شروط المفتي-: «لمّا 
رجح وجوب تخير الأفضل؛ احتاج أن يشن ن¿ طرق معرفته» وهي: إما إخبارٌ العدل» 
لأنه يُفيد ظَنَّ أفضليته -وهو كاف E‏ اد و حير على للع في 
الآ و الديقة» كالتلمية شيخه؛ لأنه يفيد ١‏ 0 . -وقد نصّوا عليه في 

م عت - 

الخارص والقاسم- 

وإذا احتيج لقولٍ خبير مسلم؛ جاز -قياسًا على قبول شهادة الكافر لضرورة- 

قال ابن شمية جا الكت «قال القاضي» لا يف الشاهك تعلق 
أصلنا- إلا في موضعين: هناء وفي شهادة المرأة بالرّضاع». ثم قال الشيخ «هذان 
لموضعان قل فهم لكا لرا وحاحا رورت یامه أن كل من قلت 
مهادت للخترورةة اجا (١‏ 


.)٠١۹ /۱( درء التعارض‎ )١( 
.)۱۳۸/۱۰( المبدع‎ )۲( 
.)١17ص( صفة الفتوى‎ )۳( 
.)٠١97/7( الإنصاف‎ )( 
.)۲۸۱ /۲( النکت‎ )6( 
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قلتُ: والظّاهر أنه يُستئني الحكمان إن كان الرّوجان كافرين وتحاكمًا إلينا؛ 
لن الله ذكر أن الحَكُمَ يكون من أهلهماء وكذلك لو قلنا أن الحكمين وكيلان» لا 
حكمان. -والمذهب أنهما 52 

الشرط الثّالث: العدالة: 


e‏ ك سيك 


0ك 
شرط العدد: لم يختلف فقهاء المذهب أنه يُشترط عدلان في موضعين: 
0( 4 

الحكمان . والعدلان فى الفدية ٠‏ وما عدا ذلك فقد اختلفواء وسبب 
الاختلاف عائد إلى تكييف قول الخبير أهو شهادة أم إخبار؟ 

فالمشهور في المذهب أن قول الخبير لا بد فيه من اثنين؛ لأنه شهادة» -وهي 
اعدف ال راقن واعها رعاكة الأصحاب؟ عا على اجر اذلف مجر الشيافة. 

(والثانية): لوحك فل وا بناءَ على إجرائه مجرى الخبر» وهو 
ا 


۱۱ /5( كشاف القناع‎ .)٥١ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

(۲) الکافي »)۲١ /٤(‏ وينظر: شرح الزركشي (۷/ ۳ المبدع .(YAT/V)‏ 
() الفروع (۸/ »)٤۱٤‏ الإنصاف (۸/ ۳۷۹). 

.)۷ ٤ /۱( الإقناع‎ .) 501١ /۱( الكافي‎ )( 

(5) شرح الزركشي (۷/ ۲۳۸)» قواعد ابن اللحام (۳۸۳). 
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© فعلى المذهب: يكون ذلك شهادة تفتة تفتقر إلى العدد والعدالة» ويُعتبر فيها من 
الشووظ ما فو فى الشيافة على الأقرار ذلك البدل, فإن كان ا خن بالحدوة 
والقضاص: اغثر فيه الجر َه ولم يكنب إلا شاهدانٍ ذكران. وإن كان مالًا: كفى فيه 
رجل وامرأتان. ولم تعتبر الحُرّيّةُ. وإن كان في حدٌّ زِنَاه فالأصحٌ: أربعة. وقيل: يكفي 
اثنان -بناءً على الرّوايتين في الشّهادة على الإقرار بالزّنَا- -على ما تقدّم-. ويُعتبر فيه 
لفظ الشّهادة. وعلى الرٌواية الثانية: يصح بدون لفظ الشّهادة -ولو كان امرأةً أو والدًا 
أو ولداء و ل ل . ويكتفي بالرّقعة مع 
ال سول ولا بد من عدالته 


OR 


.)۲۹٤/۱۱( الإنصاف‎ )١( 
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فصل: في ذكر الخبراء الذين يحتاجهم الحاكم 

أولاً: القافة : 
القافة: قومٌ من العرب» عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب» واشتهر ذلك 
في بني مدلج رَهُط مجزز» وسراقة بن مالك بن جعشم» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة 
كبني مدلج» بل مَن عرف منه المعرفة بذلك» وتكرّرت منه الإصابة؛ فهو قاتفٌ 


(0 


مسألة : الحكم بالقيافة : 
ويكفي قائففٌ واحدٌّ في إلحاق التسب؛ ؛ لما روي عن عمر: أنه استقافٌ 
المصطلقيَ وحدّة»: وكذلك ابن عباس استقاف اب دة واستلحق به؛ ولأنه حكم؛ 
0( 
الف 
وهو کحاکم» فيكفي مجرّد خبره؛ لأنه ينف ما يقوله» بخلاف الشَّاهد. فإِنْ 
ألحقه بواحل» ثم ألحقه قائف آخرٌ باَحَرَّ؛ كان لاحقًا بِالأَوّلٍ فقط؛ لأن إلحاقه جرى 
مجرى حكم الحاكم؛ فلا ينقض بمخالفة غيره Es‏ 


فألحقه بغيره. وإن أقام ار يه أنه ولده؛ حُكِمَ له به وسقط قول القائف؛ أنه يدل؛ 
فط برجره الأصل ارم ااه 


(۱) زاد المسافر (۳/ )20١‏ الكافي (۲/ ۲۰۷ )» كشاف القناع /٤(‏ ۲۳۷). 
(۲) كشاف القناع .)٥١۷ /٤(‏ 

(۳) شرح الزركشي »)۳٠۰ /٤(‏ الإنصاف (5/ 510)» المبدع .)١٤١۹ /٥(‏ 
(4) شرح الزركشي (4/ 70 الإنصاف (5/ :)51١‏ المبدع .)١٤۹ /٥(‏ 
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شروط القائف: 
يشترط في القائف الذّكوريّة والعدالة؛ لأنه إما بمنزلة الشّاهدء أو الحاكي 
والمعنيان معتبران فيهماء وأن يكون مجرّبًا في الإصابة؛ ليحصل الظَّنّ بقوله» وعَلِمَ 
0 1 29 3 )00 
منه» واشتراطً إسلامه بالأولى؛ إذ الحاكم لا يكون إلا مسلمًا حرَا؛ لأنه كحاكم . 
ويشترط أن يكون (مجرّبًا في الإصابة): لأنه أمرٌ علميٌ؛ فلا بدَّ من العلم بعلمه 
57 05] 
له؛ وذلك لا يعرف بغير التجربة فيه 
كيفية العلم بالإصابة : 
قال القاضي -في كيفية التّجربة-: هو أن يُترك اللّقيط مع عشرةٍ من الرّجال» غير 
من يدَّعيهء ويرى إيّاهم» فان ألحقه بواحدٍ منهم؛ سقط قوله؛ لأنَا نتبيّن خطأه وإِنْ لم 
الست وا ا اام ن ی او آله و ر 
اعتر بأن يرى صبيًا معروف التّسب» مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإذا ألحقه بقريبه؛ 
غلمت إصابته» وإن ألحقه بغيره؛ سقط قوله. 
وهذه التجربة عند عرضه على القائف -للاحتياط في معرفة إصابته-» وإن لم 
نجرّبه في الحال» بعد أن يكون مشهورًا بالإصابة وصحّة المعرفة في مرّاتِ كثيرة؛ 
68 ا قد 
جاز 
قال ابن القيّم: أن أهل القيافة» كأهل الخبرة» وأهل الخرصء والقاسمين» 


(۱) شرح الزركشي /٤(‏ 3750)» كشاف القناع /٤(‏ ۲۳۹). 

(۲) الهداية »)٤۸۲(‏ الكافي (۷/۲١۲)ء‏ المغني .)١77/5(‏ الإنصاف (559/5). الإقناع 
4/۳( 

(۳) المغني (7/ ۱۲۸)» الإنصاف (5/ »)٤۸۰‏ شرح المنتهى (۲/ ۳۹۵)ء كشاف القناع (5/ .)١٤١‏ 


28م 0< _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


وغيرهمء ممّن اعتمادُهم على الأمور المشامّدة المرئيّة لهم» ولهم فيها علامات 
يختصّون بمعرفتها -من التّمائل» والاختلاف. والقَدْره والمساحة-. وأبلغ من ذلك: 
الاس يجتمعولن أرقي الله فيراه من بينهم الواحد والاثنان» فيُحكم بقوله أو 
قولهما E‏ 
الخلاف بين القافة : 
3 3 #8 م 9 
إن الع قاتفان اثنان» وخالفهما قائف ثالث؛ أخذ ما لكمال النصاب -إن 
اعثر التّعدّد وال فار القائفين يقتضي تساقطهماء الي د 
فیعمل به. ومثله : طبيبان» وبيطاران» في عيب خالمّهما ثالت؛ فيقدٌ فیقدمان عليه 
ثانيا: القاسم: 


بجب أن يكرت القاس عالمًا بالقسمة» رصل إلى كل کی عل نه كما 
SS‏ 
الحاكم؛ فمن شرطه أن يكون عد لأنه نصبه لإلزا م الحكم» » فا شترطت عدالته» 
كالحاكم. وإن كان منصوبًا من جهتهما؛ لم تشترط عدالته؛ لأنه نائبهماء -فأشبة 
الوكيل-» إلا أنه إن كان عدلا؛ كان القاسم كالحاكم في لزوم قسمته؛ لأنه يصير - 
بتراضيهما- كالمنصوب من جهة الحاكم. وإن لم يكن عدلا؛ لم تلزم قسمتة إلا 
بتراضيهماء كما لو اقتسما بأنفسهما. ويُجزئ قاسم واحد؛ إن خلت القسمة من 
تقویم؟ لأنه حكمٌ بينهماء -فأشبه الحاكم-. وإن کان فيها تقو نعویم: ا 


.)١۳۹ص( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( شرح المنتهى (۲/ ٩۳۹)»ء كشاف القناع‎ ء»)۱٤۸‎ /٥( المبدع‎ )۲( 
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0 


قاسمين؛ لأن التّقويم لا يثبت إلا باثنين 
أجرة القاسم: 
أجرة القاسم بينهما سواء؛ لتساويهما في أصل الملك. ولو شرطً خلافه؛ لا 
0 ا 
أنواع القسمة : 
وهي ثلاثة أنواع: تعديل» ورد وإفرازٌ. فقسمة التعديل: هي أن يحضر مقوّمان 
يقوّمان الأعيانَ كلّ عين على حدق ويدفع إلى كل واحدٍ أعيانًا بقدر ماله بالقيمة. 
رفس الد ھی أن یک يكيماغيداة ق أخرهها سما واا شر سما قر 
20 و 1 0( 
خمسين. وقسمة الإفراز: تمييز بعض الانصباء عن بعض» وإفرازها منها 
صفة القسمة : 
صفة القسمة أن يُحصي القاسمٌ عدد أهل [السهمان]ء ثم يعد السُّهُمانَ 
e -‏ 9( 


4 


أحدهما: أن تتساوى سُهمانهم؛ كأرض بينَ سِنَتَه لكل واحدٍ سدسّها. فهذا 
خير فيه بين إخراج الأسماء على الشهاء؛ بأن يكنب اسم كل واحدٍ في رقعة: 
ويدرجها في بنادق شمع متساوية» ويطرح عليها ثوبّاء ويقال لمن لم يحضر ذلك: 


(۱) الكافني /٤(‏ 55 75)» المبدع (۸/ ۲۳۹)ء كشاف القناع (37707/8/5). 

(۲) الكافي /٤(‏ 55 5)» الإنصاف (۱۱/ 07007 شرح المنتهى (۳/ »)٥٥١‏ كشاف القناع (37707/8/5). 
(۳) مطالب أولي النهى (5/ 55 0). 

() الكافي (5/ »)۲٠١‏ المحرر (۲/ ۲۱۷). 
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أدخل يدك فأخرج بندقة على هذا السَّهم الأوّل. فمن خرج اسمه؛ فهو له: ثم على 
الثاني» والثالث» والرّابع» والخامس» ويتعيّن السّهِمْ السّادسٌ للسّادس. وبين إخراج 
السّهام على الأسماءء بأن يكتبّ في رقعة: «السَّهم الأوّل»» وفي ار «الثاني» 5 
يستوفي جميعٌ السهام» ثم يأمر بإخراج بندقةٍ على اسم أحد الشركاء» فما خرج؛ فهو 
له» كذلك إلى آخرها. 

الحال الثاني: أن تختلف شهمانهم؛ مثل أن يكون لأحدهم نصفهاء ولآخَرَ 
ثلثهاء ولآحرَ سدسُها؛ فإنه يُعدّلُ السّهامَ بعدد أقلّهاء ويجعلها سند ويُخرج الأسماء 
على السّهام لاغيرٌء فيُخرج بندقةً على السّهم الأوّل. 

فإن خرجٌ اسم صاحب النصف؛ أذ والثاني» والثالث. ثم يُخرج بندقة على 
الهم الرّابع. فان خرجث لصاحب الثلث؛ أَحَدَّهُ والخامس. ويتعيّن السَّادسٌ 
لصاحب السّدس. وإنما قلنا: يأخذه والذي يليه؛ ليجتمعٌ حقه» ولا يتضرّر بتفرقته. 

ولا يُخْرجُ في هذا القسم السّهامَ على الأسماء؛ لتلا يخرج السَّهِمْ الرّابع 
لصاحب اا فيقول: ذه وسهمين قبله» فيقول صاحباه: يأخدّهُ وسهمين بعد 
فیختلفان؛ ولأنه لو خرج لب الي السّهم الثاني ثم خرج لصاحب 5 
اسهم الأَوَّلْ؛ٍ فی نھ 2 

قسمة القاسم ملزمة : 
إذا قسمّ بينهما قاسم دي إجبارء فأقرع بينهما؛ اربع ي 


هه 


رضاهما؛ لأن رضاهما لا ب: يتعين في ابتداء القسمة؛ فلا يتعي e‏ وا اا 


ل 


.)۲٠۷ /۲( المحرر‎ »)۲٠۰ /٤( الكافي‎ )١( 
.)٥٥١۳ /۳( شرح المنتهى‎ )۲( 
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عدلا عالمًا يقسمٌ بينهما؛ لزمتهما قسمتة بالقرعة؛ لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم 
الإمام -في لزوم حكمه-» فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته. 
وإن كان فاسقاء أو جاهلا بالقسمة» أو قَسَّمًا بأنفسهما؛ لم يَلزْم إلا بتراضيهما؛ 
لأن رضاهما معتبّرٌ في الأَوّلء ولم يوجد ما يُزيله؛ فوجب استمرارُ. وإن كان في 
القسمة رَد فتولّاها قاسم الحاكم؛ ففيها وجهان: 
أحدهما: لا يلزم إلا بالتّراضي كذلك؛ ولأنها بيعٌ» فلا يلزم بغير التّراضي - 
كسائر البيع-. 
والثاني: لزم بالقرعة؛ لأن القاسمَ كالحاكم. وقرعته كحكمه» وإِنْ تراضيًا على 
أن باع كل واحد مهما سههًا بجر قرغ أو حر أحدهما ضاحة فاخمان أحد 
1 0 0 0( 
السّهمين؛ جار ويّلزم بتراضيهما وتفرقهما -كالبيع- . 
ايه ذإذا سالا الاک ف عفار ول ت ده أنه ل ف ب 
بيه: فإذا سالو 5 1 ر» ولم يش 
بإقرارهماء لا على غيرهما- . فإن لم يتفقوا على طلب القسمة؛ لم يقسّمه حتى 
يثبت أنه ملكهم, ولا إجبارٌ ق اا تمصع بو ا 
(r 1‏ 
ببنا يقبت يه اليك ته خاو حالة ال ضا 
العدد في القسمة : 
ويكفي قاسمٌ واحدٌ -حيث لم يكن في القسمة تقوية-؛ لأنه كالحاكم ولا 
(۱) الكافي (5/ »)۲٠۰‏ الشرح الكبير (۱۱/ ۳۰۵)ء كشاف القناع (98/8/5). 


شرع المعهى عار +هة). 
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يكفي واحدٌ مع تقويم» بل لا بدَّ من اثنين؟ لأنه شهادة بالقيمة؛ فاعتبر التصاب -كباقي 
الشهادات- 


شهادة القاسم: 


5 و ر 
الصحيح من المذهب: قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا » وقال في 


المغني: «وتقبل شهادة القاسم بالقسمة؛ إذا كان متبركَاء ولا تقبل إذا كان بأجرة». 
انتهى 
الخبير الثالث: أهل التقييم: 


4 
5 


مذهب الإمام كسائر المذاهب يرى مشروعية التقويم» وپل بحديث: (قَوّمَ 
عليه قيمة عدل»» وآثار الصحابة في توسعة المسجد الحرام» وذكر الأصحاب د 
التقويم في أبواب كثيرة من الفقه مثل: أبواب الزَّكَاةه وعروض التجارة» وجزاء 
اة والجوائح» والقسمة» ونصاب السّرقة» وفي تقويم حكومة العدل وإتلاف 
البهائم الزروع ونحوهاء وأبواب الصمانات» وغير ذلك. 

والمذهبٌ: أن «التقويم من باب الشهادة». -وياتي N gl‏ 
وجواز تكملته باليمين-. 

ثالثًا: يُشترط في المقؤمين: العدالة: بنصٌ الآية والحديث» وهما أصلان 
صالحان للبناء عليهماء قال في المغني: «لأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر 


.)06٠+ /7( شرح المنتهى‎ »)555/١١( الإنصاف‎ )١( 
.)٦۳ /۱۲( الإنصاف‎ )( 
.)١١/٠١( المغني‎ )۳( 
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3 00 م 2 3 ع ص 

الأماى0») » وكشت ط: الخرة» والدراية بمحل التقويم» قال أبو محمد: «يرجع ف 

1 : 00 1 
تقويم أجرة المثل إلى أهل الخبرة» 

ويُشترط أن يكون التقويم بنقد البلد. 

5 , ' 00 
ويُشترط أن يكون عدد المقؤمين اثنين فصاعدًا؛ فلا يقبل تقويم الواحد 
عند اختلاف المقومين بأيهما يؤخل؟: 

قبل الجواب لا بد من تقرير مسألة» وهي أنه إن تعلّقٌ بالتقويم حد كقيمة 
مسروق» بحيث يُقطع -على أحد التقييمين- -دون الآخر-؛ فلا قطعَء بأن قال 
المقوّم الأوّل: «بلعَ المسروقٌ التَّصِابٌ)»» وقال الآخر: «لا)؛ فلا قطع 

ووجه ذلك: أن هذا شبهة تدرأ الحدّ. -ونصٌ عليها جمع 

وأما إن لم يكن للاختلاف تعلّقٌ بالحدّ؛ فلا تخلو العين المقوّمة إما أن تكون 
تاف أو قا فام كانت 6ا وقي رك ف انان (اثنان 8 عفرن افا 
قالا: ثلاثين)؛ ففي المذهب أربعة أقوال: 

الول ا5 يوعد بالأفل .. وهو المذهيي المسقلت قال المرذاوئ: يوان 
تلف ث تاء فشهدث َة أن قيمنه عشرون: ردت أخرى: أن قيمته ثلاثون: لزمه 

9 


أ الق اال 


0 ا 9 
(؟) المغني (۳/ "57 4) و(0/ ۲۳۷). 
(©) الكافي (557/4). 

.)507//1١( الإنصاف‎ )4( 


2 
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ووجهه: : أن الأقلّ مت 7 میق والرٌ افد مشكوك فية: 

القول الثاني: نما يتساقطان؛ لتعارضهما. 

القول الثالف: يوغل بالككثر, ومان إليه القاضى ت 

00) 7 

القول الرّابع: يقرع بينهما 

وأما لو لم يكن الا اثنين فقطء فقال أحدهما: المتلّف قيمته عشرون. وقال 
الثاني: بل ثلاثون. 

ع 5085 0 
تمده أن اله بم شادة- قال ا 
MF‏ 

فتكمل تف سی الأكثر 

قال أبو السّعادات: «وله -أي: المدَّعِي- أن يحلفَ مع الآخر الشّاهد بالعشرة 
الذَّائدة عل . العش ة -كما بأة , آخ الماب بعده-» كما لو لم يكن غيره؛ لأن الشاهد مع 

(5 

اليمين نصابٌ لا يُعارضه شهادة الواحد» 

وقال الشارح الو كيد اعد ا غص قر اقيمع رات وشاعد: أن تة 
ثلاثة؛ ثبت ما اتفقا عليه -وهو درهمان-. وله أن يحلف مع الآخر على درهم؛ E‏ 
اتفقا على درهمين» وانفرد أحدّهما بدرهم. -فأشبة ما لو شهد أحدّهما بألفٍ والآخر 


۷۱ /۸( المبدع‎ ) ۱1 ١( الفروع‎ )١( 
.)۳۹۹ /5( كشاف القناع‎ »)5 ١7 /۱۱( الإنصاف‎ )۲( 
.)٤١۷/١١( الإنصاف‎ )( 

(4) كشاف القناع (5/ ۳۹۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات مم Mm‏ 


الحالة الثانية: لو كانت العين قائمة» واختلف المقوّمانء؛ فتقدم بيه ماء -يشهدٌ 
لها الحس-. 
قال اب نص الله: «له اختلفت نتان ؤ, قىمة ع٠‏ قائمة لشم» يريد اله ص معها 
ع د a.‏ ۶ ك و 9 
أخذ بَيْنَةِ الأكثر فيما يظهر»: إن احتملت» وإلا فيما يُصدقها الحسش . -وهذه الحالة 
وكل ما سبق هو في تقويم الأعيان» 
الاختلاف في تقويم المنافع 
أما المنافع: فالظّاهر أن الأصحاب يأخذون بالأكثر» وينسبونه للشَّبخْ تقر 
الدين: ولذا قال في الإقناع: «قال الشّيخْ: لر ا موا و باجة 
ه ر ع عدي ع ع 2 م 4 
مثلهاء و شهدت نة أنه أجرها (بنصفها) أى: بنصف أجرة مثلها؛ أخذ ببينة الأكثر - 
4 1 1 
حيث احتمل -) 
مسألة: وقت التّقويم المعتبر ما هو؟ 
نص الفقهاء على وقت التقويم في مسائل» منها: 
المغصوب: إذا أتلفه الغاصبٌٍء أو تلف تحت يده» هو أكثر الأوقات قيمة من 
وقت الغصب إلى وقت أداء القيمة للمالك: والمُتلف: لا يخلو إما أن يكون: 


.)٤١١ /0( الشرح الكبير‎ )١( 
.)۲۷۱ /۸( (؟) حواشي ابن نصر الله ( ۲/ ۸۷ )» المبدع‎ 
.)٥۷۳ /۳( كشاف القناع (5/ 799)» شرح المنتهى‎ )۳( 
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أ-مثليًا متوافرًا؛ فلا كلام فيه. 
بمدوانا أ ركوة جد هد ا 
ج e‏ لديل يما 
الاتقطاع. e‏ 
وني الثالث: الوقت المعتبر في القيمة في الف القيميّ هو قيمته يوم التلف. 
قال الف داو : «فائدة: حكم المعقود عله عقد فاسدء وما 8 مجراه» حكم 
(١‏ 
المغصوب في اعتبار الصَّمان بيوم التلف» وكذا المتلّف بلا غصب» 
وا قول ار سكن الافاق غ واحل. 
و الہ قت المعتہ 4 قسمة المس وق للتّحقّق من بلوغه الاب فو «وقت 
السّرقة» ل 
رجوع المقومين: 
بما أن التقويم هو شهادةٌ -كما تقدَّم-؛ فإن رجوع المقوميخ بش غلية 


أحكام الرّجوع عن الشّهادة -على التفصيل المذكور في ماج 
2 © مو 


.)٠١١/۲( شرح المنتهى‎ »)759١/5( الإنصاف‎ )١( 
{۷ /5( كشاف القناع‎ »)١96 /5( الإنصاف‎ 20 
.)755 /5( كشاف القناع (5/ ۲١۱۳)»ء مطالب أولي النهى‎ )۳( 
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المستند السابع 
الحكم بالقرائن 


المراد ب «القرائن» هنا الأمارات التي يستدل بها القاضي على إثبات شيء أو 


ومراعاتها وإعمالها من الأهمية بمكان» حتى قال ابن القيّم: «مَن أهدرٌ 
الا اا وا ا 
الحقوق» 

واعلم أن القرينة لم ترد في كتب الأصحاب كمستندٍ مفرد صالح للحكم » 
وإنما وردت في مسائل كثيرة؛ يلجأ لها الحاكم عند تساوي الأصلين وانعدام البَيْنَهَ 
وحيث أفادت ظنا قويا راجحا لا معارض له أقوى منه وإنما لجأ لها الحاكم لإنها قد 
فلل عن کن مناط الحكم في بعض أفراده » والحكم فيهاء هو حكمٌ بغلبة الظّنّ؛ 
ولهذا قال البعليٌ: «ومن المسائل التي يُعمل فيها بغلبة الظَّن: الحكم بالقرائن» 
كاللقطة E‏ والبيع بالمعاطاة» والوقف بالفعل الدَّال عليه» ودفع الا 
القصار والخيّاط» والدخول إلى الحمّام من غير تقدير أجرة ولهم غادة بأجرة 


.)737/١( الطرق الحكمية‎ )١( 
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u 5 7‏ 4 )۱( 
معينة» وغير ذلك من الافعال الدالة على الاقوال» وهى كثيرة جدا) . انتهى كلامه 
كاله . 
وبالحملة: فإذا دلت القرائن ¿ المعتبرة عند القاضي على ثبوت شيء أو نفيه » 
تحقَو تحقق مناط الحكم فيما دلت عليه تلك القرائن ¿ ما لم يعارضها ما هو أقوى منها 

كالبينة والإقرار . 


وعقد ابن القيِّم كله فصلا كامك لي ای برای رالا جد ا 
أن للقاضي أن يحكم باقراتن؟ مى رام الشرطان السّابقان» وهما تساوي الأصلين» 
وانعدام البَيّنّة. وقد وجدت في كلام الأصحاب ما يدعم هذا التّقرير» فمن ذلك ما قاله 
الأصحاب في اخدلاف الزوجين في مل البيت لمن بكرن منهما حيث قالوا : «فإن 
اا ا ا ولحو يها رصاع ا 
للمرأة للمرأة» 

وقال في المبدع في مسألة من جاء بمشرك وادعى المشرك أنه أمنه فالقول قول 
من؟ قال كناثة: «قد تنازعَ الحكمَ أصلان: أحدهما: مخالفة الأصل للدّعوى 
الموجبة. والثاني: احتمال الصدق في الأغرف المائطةه فرج الترجيح ج بالقرينة» 
الوا ا و مدت وك كان ا 
سلاحه» فالظاهر كذبه؛ فلا يلتفت ا“ 


)١(‏ القواعد الفقهية (ص77). 

(۲) الطرق الحكمية (ص”). 

(۳) شرح المنتهى (۳/ .)٥٦۰‏ مطالب أولى النهى (57/ »)٥۷۲‏ الفوائد المنتخبات(٤/١١١١).‏ 
() المبدع (۳/ ٤‏ 070). 
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1 1 0 
ولا يُعمل بالقرائن في غير المال وما يؤول إليه -خلافا لابن القيم- > ولا 
يصح نسبة العمل بالقرائن في الحدود والقصاص للمذهب؛ فلا عمل بالقرائن د 
تصاصيه خلا القسامة؛ إن الوت قي لاسما على الوا الاي وني ترى أن 
4 
كما عن ا سكا الع 
1 0( ٍ 
ويدل علي هذا أن الأصحاب لم يحدُوا ن جد منه رائحةٌ الخمر > ولا زنًا 
2 ا 
بعر الحيل > وإنما لم نعمل بها في الحدود» وعملنا مها في المال؛ لآن | الحد يدراً 
)6( 
مويلل يي د 7" 
ويال 0 ااك أف ر ا اللو بولى ا ياو عا وأا ت 
بحالها -بلا خلافٍ في مذهبنا- مع أن نكولها شبهة وقرينة» لكن حيث كان موجبه 
03 و 1 1 ع 0 
الحد؛ فلم نعمل هذه القرينة» ودرأنا عنها الحد 
وإذا لم يكن هناك بي لكنّ المدّعَى عليه من أهل الفجورء فهل يُعاقّب بناءً 
على هذه التهمة »ويستظهر حاله؟ 
والكلام مفروض في غير الحدّ والقصاص. وإنما في التعازير وليس هناك بينة 
غير أن المدعى عليه ممن عرف بالفجور وربما ارتكب جناية سابقة من جنس 


(۱) إعلام الموقّعين (۳/ .)٠١‏ 

Oe MID GLE 

(۳) المغني (۹/ (۱١۳‏ كشاف القناع (118/5). 
)٤(‏ المغني (4/ 074» كشاف القناع .)٠١/5(‏ 
)٥(‏ التكت على المحرر (۲/ 41 7). 

() شرح الزركشي (5/ .)٥۳۲‏ 


.1 لاہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


المدعى به . 

قال أبو يعلى في الأحكام السّلطانيّة: «فإن كان حاكمًا رفع إليه مَن قد اتهم 
بسرقة» أو زِنَا؛ لم يكن للتهمة بها تأثيرٌ عنده» ولم يجز حبسّة؛ لكشفبٍ ولا لاستبراي 

ع ع 5 ۳ و 
ولا أخذه بأسباب الإقرار إجبارًا. ولا تسمع الدّعوى عليه في السّرقة إلا من خصم 
سدق لما قرف سبر ققد و بحر -بعد ذلك- - إقرارٌ المتهوم أو إنكاره»' 

ويرى أبو العبّاس أن دعاوى الهم على ثلاثة أقسام؛ إذ يقول: 

«دعاوى التهّم): وهي دعوى الجناية والأفعال المحرّمة» مثل دعوى القتل» 
وقطع الطريق» والسّرقة» والعدوان على الخّلق بالرب وغيره؛ فهذا ينقسم المدّعَى 
عليه إلى «ثلاثة E‏ المتهم إها أن يكون لش من أهل تلك اله أو فاجرًا 
من أهل تلك التهمةء أو يكون مجهولٌ الحالء لا يعرف الحاكمٌ حاله. فإن كان بَرّاِ لم 
تج عقوبته -بالاتفاق-. 

واختلفوا في عقوبة المنّهِم له» مثل أن يوجد في يد رجل عدلٍ مال مسروق؛ 
ا ل ل ل ا ا ا 
ويأخذه. قال هؤلاء: لا يمينَ على المطلوب» ثم اختلفوا في العقوبة للمتهم له؟ فقال 
مالك وأشهب: «لا أدب على المدّعى؛ إلا . يقصد أذيّته وعيبه وشتمه فيَؤدّب). 
وقال أصبغ: «يؤدّبٍ -قَصَدَ أذيّته أو لم يتقصد-». وكذلك عامّة العلماء يقولون إن 
الحدود التي لله لا يحلففُ فيها المدَعَى عليهء فإذا أخذ المستحِقٌ ماله؛ لم يبق على 
ذوي اليد دعوى إلا لأجل الحدٌّء ولا يحلف». 


.)۲٠۷( الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 1۳ 


القسم الثاني: «أن يكون المّهم مجهول الحال لا يُعرف بير أو فجور؛ فهذا 
يُحبس حتى ينكشف حاله -عند عامّة علماء الإسلام-. والمنصوص عند أكثر الآئمّة 
أنه يحبسه القاضي والوالي؛ هكذا نص عليه مالك وأصحابه» وهو منصوص الإمام 
أحمد ومحققي أصحابه» وذكره أصحابٌ أبي حنيفة» وقال الإمام أحمد: «قد حبس 
النبيئ بي في #همة)» قال أحمد: وذلك حتى يتبيّن للحاكم أمره 

القسم التالث: «أن يكون امتهم معروثًا بالفجورء مثل امتهم بالسّرقة إذا كان 
معروفا بها قبل قبل ذلك» والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفًا ب والمتهم بالقتلء > أو كان 
أحد هؤلاء معروفا بما يقتضي ذلك. فإذا جاز حبس المجهول فحبسٌ المعروفٍ 
بالفجور أولى» وما علمت أحدًا من أئمّة ك المسلمين المّعين من قال إن الى عليه 
في جميع هذه الدّعاوى: يُحَلّفُ ويُرْسَلُ بلا حبس ولاغيره» من جميع ولاة الأمور؛ 
فليس هذا -على إطلاقه- yT‏ 
وعمومه هو الشَّرْع؛ فهو غلط .انتهى كلامه ية . 

القرينة مرجحة لا مثبتة: 

القرينة في الأموال من الظاهر الذي يُعمل به؛ وعليه: فلا تثبت بها الحقوقٌ؛ 

لمعيال فوووا نما ا 


وو ل ا او فلا شفعة له لو باع 
7 
الريك مضه »إن الملك لا يثبت بمجرد اليد وإذا لم يثبت يثبت الملك فلا شفعة. 


.(٤ 52-7 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)€64/۸( المغني‎ 2 
.)708/5( المغني (73717/0)» الإنصاف (۱۱/ ١۳۷)ءكشاف القناع‎ )۳( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


مسائل عمل فيها بالقرائن: 
ذكر الأصحاب جملة من المسائل التي يلجأ فيها للنظر في القرائن لمعرفة 
الصواب ومن ذلك : 
العمل بالقرينة في دخول مزارع القرية بالبيع : 
لا يدخل مزارع قرية بيعت» بل الدور» والحصن الدائر عليها؟ لأنه مسمّى 
«القرية» فإن قال: «بعتّكَ القرية بمزارعها»» أو دلَّت قرينةٌ على دخولها كمساومة 
على الجميع أو بذل ثمنٍ لا يصلح إلا فيها وني مزارعها: دخلث؛ عملا بالنّصّ أو 
القرينة 
العلم بالقرينة في التمليك : 
إن اختلفا في أنه هبة أو قرض؛ ؛ فقول آخدٍ بيمينو أنه هبة؛ لأنه لماه فان دات 
ريد على رذ وله فقول قشل إلد قرفن 
اعتبار الضمان للماضي أو المستقبل: 
إن قال: «ما أعطيتة فعلىّ)» ولا قرينة» فهو لما وجب ماضياء جرم به في 
الإقناع» وصوّب في الإنصاف أنه للماضي والمستقبل» ومعناه كلام الزركشيٌ 
العمل بالقرينة في التمليك : 
من استيقظ من نوم أو إغماء» فوجد في ثوبه أو كيسه مالا دراهمَ أو غيرهاء لا 
(۱) شرح المنتهى (۲/ 87). 


(۲) شرح المنتهى (۲/ .)۲١‏ 
() الاقناع (۲/ ۱۷۸) ۰ الانصاف /٥(‏ ۱۹۷) شرح الزركشي )١١17/5(‏ 


يدري مَنْ صَرَّهُ أو وضعه في كيسه أو جيبه؛ فهو له -بلا تعريف-؛ لأن قرينة الحال 
. 0 ت 
5 ی 3 دم 
العمل بالقرينة في تعيين الموصى له : 
لو قال: «وصيت ت به لجاري فلان» أو اقريبي فلان)» باسم مشترك؛ لم يصح 
لإيهام الموصضّى له» وتعبيئةُ شرط. فإن كان نّم قرينة أو غيرها أنه أراد معيّنًا منهما 
0 7 00 
وأشكل؛ صحت الوصية 
العمل بالقرينة في الإذن: 
ا 
العمل بالقرينة في دعوى الإكراه: 
إن شهد اثنان على مسلم أنه كف ولم يذكروا يفيه فادّعى الإكراة على ما 
قال؛ قبل منه ذلك مع قرينة دالَةٍ على صدقو» كحبس؛ وقيد؛ اھر اورا 
ولا يُكلّف مع ذلك ب فقط؛ فلا قبل دعوى الإكراه منه بلا قر 
العمل بالقرينة في معرفة الوقف: 
لو وجد الحاكم مكتوبًا على كتب علم في خزانة مدَّة طويلة «هذا وقفٌ)؛ 


(۱) شرح المنتهى (۲/ 785): كشاف القناع .)۲۲١ /٤(‏ 
(۲) الإنصاف (۷/ ۲۳۲)ء شرح المنتهى (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) شرح المنتهى (۳۹/۳). 

.)501/( شرح المنتهى‎ )٤( 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


تعذلك أى: يحكم به وإِلّا تكن متها طويلة» أو لم تكن بخزانة؛ عمل بالقرائن 
وكاب سح لير لدقرية سيا 
العمل بالقرينة في معرفة موضع الإنزال: 
إن اكترى ظهرًا ليركبه إلى بلدِ؛ ركبه إلى مقر من البلد -ولو لم يكن مقرّة : 
أو ل عغمار تة -؛ لأنه العرف. قلت: ا ا 
)( 
و و فا ل کو را مرت سا 
العمل بالقرينة في مستحقي الوقف : 
ومنها: الواقفٌ إن كان كافرًا؛ تناولٌ أهلّ دِينه؛ لأن لفظه يتناولهم» والقرينة دال 
على إرادتهم» وهل يدخل فيه المسلم؟ بُنظرء فإن وجدت قرينة على دخولهم كما إذا 
لم يكن إلا مسلمون. وإن انتفت القرائن؛ فوجهان. وإن كان في القرية كافرٌ من غير 
NE r E‏ هده واقاء E JEU AD‏ 
O O‏ 
له» فتزوّجتء ثم طُلّقثْ. -قاله القاضي» واقتصر عليه في الفروع -. وقال ابن نصر الله 
في حواشيه على الفروع: «وهل مثله: إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة. فإن 
تلزمه نفقتهاء كأولاده. ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن 


(۱) شرح المنتهى (9/ 107). 
(۲) كشاف القناع /٤(‏ ۷). 
(۳) المبدع (0/ 187). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ هيم حك 


قير 5 . بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد؛ . انتهى. قلت: : يُرجع في ذلك إلى حال 
اروج عند الوقف :فان دلت قرب على الحدههاة عمل به: وإلا؛ فلا شيء لها 


العمل بالقرائن في الطلاق : 
من قال لزوجته: «طالق» وقال: «قصدث: من زوج سابق)؛ يُقبل ديانة. وهل 
١ 5‏ ع 
تقبل دعواه في الحكم» ولا قرينة (على روايتين): 


إحداهما: 56 وهو ظاهر كلامه؛ لأنه فسّر كلامه بما فيل اج غير 
بعید؛ فقبل» كما لو كدّر لفظ الطّلاق» وأراد بالثانية التأكيد والثانية دوي الأشورء 
وقدّمها في الرّعاية-: أنه لا ُقبل؛ لأنه خلافتٌ مايقتضيه الظاهر في العرف ' 

العمل بالقرائن في القذف : 
قال لامر ته فى غضب: «اقذ ىاه ورت م قراو دل على إرادة ارين 
1 ا 
بالقذف» أو ال 
العمل بالقرينة في اختلاف الرّوجين في المتاع : 

إذا اختلف الزَّوجان في قماش البيت» وكانت لأحدهما بَيِنَه؟ِ ثبت له بلا 
خلاف. وإن لم تكن لواحدٍ منهما بيه فالمنصوص عن أحمد: أن ما يَصلح للرّجل 
من کک وقمصانہم» وجبّابهم 4 والأقبية والطالية والسلاح» وأشباه ذلك: 
القون فقون الرّجل مع يمينه وما يصلح للنّساء كحليهن وقمصهنً ومقانعهن. 


.)575/9( الإنصاف‎ )١( 
)٠١ /5( عدبملا»)١١‎ 4 /۳( المغني (9/ 2045) ءالكافي‎ )١( 
.)۲۱۷ /۱۰( الإنصاف‎ )۳( 


تير ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


5 i 7 ۳ E E 
وتخا ين فالقول كول المراة مع يدينهاء وما يَصلح لهما کالمفارش» والاواني: فهو‎ 
العمل بالقرينة في اختلاف الصنّا في متاع الدكان:‎ 

وإن اختلف صانعان في دكان» في الآلات التي فيه: حُكم بالة كلّ صناعة 
اها لآن الطاهر معه. وان تنازعا في شيءٍ خارج من الدگان: لم يرجح دعوى 
أحيهماء بصلاحية المدّعَى له؛ لأنه نما يَصلح للتَّرجيح مع اليد الحكميّة» ولا يكفي 
مع انفراده» -كما لو اختلف لجان في متاع خارج من البيت - 
العمل بالقرينة في معرفة مالك الحائط: 
وإن كان الحائط متّصِلَا ببناء أحدهما دون الآخر؛ فهو له مع يمينه. لأن الظّاهر 
أن هذا البناء بُنى كله بناءَ واحدًا. فإذا كان بعضه لرجل؛ كان بقيّته له» والبناء الآخر 
المحلولء الظّاهر أنه بني وحده» فإنه لو بي مع هذا؛ كان متَّصلا به» فالظّاهر أنه لغير 
: 0( 
العمل بالقرينة في معرفة رحل الدابة : 
وزع رب داب في رحل عليهاء وكل منهما آخدٌ ببعضه؛ فهو لربٌ الذَابّة بيمينه؛ 
ع 0 ع 4 خض 4 ٤‏ 
لأن ظاهر الحال -عادة- أن الرَّحْل لصاحب الدابّة 


(1) الشرح الكيير (13/9//17): 
(۲) الكافي /٤(‏ ۲۹۲)» الإنصاف (۱۱/ ۳۷۹). 


.(A* /٤( المغني‎ (۳) 
.)009 /۳( شرح المنتهى‎ )٤( 


5 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ طا ہ_ حال | ل 


ا ال ل م ل ا ا ا اه 
۵ ومن ذلك: لو نوزع رب قدر ونحوه من الاواني والظروف. في شيء فيه من 
نحو لحم أو تمر» والقدرٌ ونحوه بأيديهماء مع اتفاقهما على أن القدر لأحدهماء فما 
6 : 4 
فيه لرب القدر ونحوه بيمينه؛ عملا بظاهر الحال 
© ومنه: لو نازع رب دار خيّاطًا فيها -أي: الذّار- في إبرةٍء أو في مقصّ؛ فللثاني 
-أي: الخياط-؟ لأن ظاهر الحال أن الخيّاط إذا دُعى للخياطة يحمل معه إبرته 


00 
ومقصه 


وهذه ا لاف لاس اسمن ايا و ا ا بقار ا 
«ظاهر الحال»» وتارة يسمّونها «الأمارات»؛ ونحو ذلك. والله أعلمٌ بالصواب. 


OR 


(۱) شرح المتتهى (۳/ .)٥٥۹‏ 
(9) المرجم اسايق 


۸ تير ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
ثتمات 


© المسألة الأولى :هل يصح أن يحكم الحاكم بعلمه؟: 

لا يصح أن يكون مستند الحاكم علمه -هذا هو المذهب المنصوص-. 
والمدا وكات( محاب تن الررابالك مار كام سلمة سا » أن رسول الله علا 
قال: (إنّما أنا بشرٌء وإِنّكم تختصمون إلي» ولعل بعكم أَنْ يكون الح يخ من 
بعض. فَأَقْضِي له نحو ما سم قَمَنْ قضيتُ له بحن أخيه؛ فإِنّما أقطعٌُ له قطعة مِنَ 
ا ا ا ا 
ا ا ا را لما 

(والرواية الثانية): يجوز أن يحكم بعلمه؛ أخذًا من قول أحمد فيما نقله أبو 
طالب في الأَمَةِ إذا زنث؛ يُقيم مولاها الحدّ إذا تبيّن له الزّْنَا حملت » أو رآها. قال أبو 
ا es‏ 
حرب: إذا أقرّ في مجلسه بحد أو حق؛ لزمه ذلك وأخذ به 


0 وبالحملة: N TT‏ يا 


رسو الله اا ا سقيان ره + شحيحٌ» وليس يُعطيني من التَفْقةٍ ما يكفيني وولدٍ 
ما أخذثُ منه وهو لا يَعلمُ؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروفٍ» 0 
عليه-» كذا ترجم عليه البخاريٌ فقال: «باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يَف الظّنون 


ص 


))55١/١١( شرح الزركشي (35577/1).» الفروع (۱۷۹/۱۱)ء الإنصاف‎ »)55٠ /5( الكاني‎ )١( 
.)١۳١ /5( شرح المنتهى (۳/ 14 5)» كشاف القناع‎ 

(۲) المحرر »)۲۰٦/۲(‏ الكافي ,)55٠/5(‏ شرح الزركشي (۷/ 9(« الفروع ادل 36004 
الإنصاف .)55١/١١(‏ 
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والتهم» وكان أمرًا مشهورًا؛ ولأثه إذا جاز الحكمٌ بشاهدين مع هما إِنّما يحصّلان 
غلبة الظَّن فما يجزمٌ به أولى» وقد أجيب عن قضيّة أبي سفيان بأنّها فتيا لا حك 
لمح ضح على لاحي رركا كور وا ام : يجوز أن يكون النبيٌ َل 
غالا در خرو لا رل ويجورٌ خلافٌ ذلك فإذًا هي واقعة عين». 

(والرواية التالغة): ان ذلك في غير الحدود 5 تقدّم -» لا في الحدود 
لقوتيا الت ودا شيية 

9 إذا تقرّر هذا: اا لي امس و ااا و 
عَلِمَهُ في مجلس حكمه أو قبله» إلا أنه استثنى ني من ذلك الحكم بالبيئة في فى مجلسه بلا 
وكذلك اوران على مخصوصية ي ووا حرب المتقدّمة وهو الذي أورده 
اشخان وات الاب مذهيًا؛ لآن مجلس الحكم الما م عه غا وطرد 
القاضي القاعدة في الإقرار» فقال: لا يحكم به حتى يَسمعه معه شاهدان؛ حذارًا من 
الحكم بالعلم. واستثنى عامَّةٌ الأصحاب الجرح والتَعدِيلٌ؛ فإنه يحكم بعلمه فيه 
وإلايتسلسلء فإن الشَاهدينٍ بُحتاج إلى معرفة عدالتهماء فإذا لم يحكم بعلمو؛ احتاج 
كل زاحو هتهما لمر يوق و کا د وك لفل : وحكى ابن 
حمدان -في رعايتيه- قولًا بالمنع وهو مردودٌ -إِنْ صح ما حكاه القرطبنٌ-. فإنه 
حكى اتفاقٌ الكل على الجواز. 

0 00 
9 فائدة شريفة: من خصائص النبئ 44 أنه له الحكم بعلمو 


(۱) الكافي 4٠ /٤(‏ 7)؛ شرح الزركشي (7/ 2557 الفروع (۱۱/ ۱۷۹)» الإنصاف .)٠٠١ /۱١(‏ 
(۲) كشاف القناع (5/ 0 
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إذا حكم الحاكم بعلمه فهل ينقض 
أن يقيد هذا بالقاضى المجتهد دون قضاة الطبقة الخامسة. 
هل يحكم بخلاف علمه؟ : 
ع )1( د 3 3 ع 
لا نزاع أنه لا يحكم بخلاف علمه » قال ابن القيم: «اتفق الناس على أن 
الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه» وإنْ شهدَ عنده - بذلك- العدول» وإنّما 
0 
يحكم بشهادتهم إذا لم يَعلم خلاقها» 
9 ووجهه: أنه لو حكم بخلاف علمه؛ لكان قاطعًا ببطلان حكمه. والحكم 
بالباطل محرَّمٌ في كل مِلَةٍ 
ووي 
ستثني من المنع بالحكم بالعلم » ك 
الإقرار في مجلسه؛ لأن مجلس الحكم التهمة منتفيةٌ عنه غالبا واستثنى عائَةٌ 
الأصحاب الجرح والتَعديلٌ؛ فإنه يحكم بعلمه فيه؛ وإلا يتسلسلء » فإن الشاهدين 
حطم إلى محر عد ليما لإااتي يدجي ا احتاج کل واحلٍ منهما إلى مزگیین» 
ثم کل اح منهما إلى مزكيينِه وتسلسل » وحكى ابن حمدان -في رعايتيه- قو لا 
بالمنع» وهو مردود ل صح ما حكاه القرطبئٌ) فإنه حكى اثفاق الكلّ على 


(۱) شرح الزركشي (۷/ .)۲٥۹‏ 
(۲) إعلام الموقعین(۳/ .)١١١‏ 
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00) 

0 ومن الصّور المستثناة االعاذكره يو اإلطرق ا 
ليس من حكمه بعلمه؛ فيحكم بما استفاض دوزقاق نهدي لجعو 

© ومنها: أن يكون القاضي شاهدًا مع غيره قبل ولايته» ومات صاحبه» ووَلِيَ 
القضاءَ وارتفعًا إليه؛ فإنه يحكمٌ بعلمه -والحالة هذه-؛ للا يضيعَ حق المشهود له. 
وك فقن ذا la‏ مه aa E‏ شار ال الت عبد 

على ييا مله يمن بلك من سيرم رح المقنع الشيخ ع, 
الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي 

© ومنها: ماذكره ابن قندس إذا ادعى شخص أن مورثه مات ولا وارث له سواه 

(٤( 

© ومنها ما ذكره الطوني حيث قال: «لو علم الحاكم يقينا خلاف ما شهدت به 

البينة» فينبغي أن يتعين الحكم عليه بما علمه» ويصير ذلك بمثابة منكر اختص بعلمه 
)5 
وهو قادر على إزالته» بل هذا هو عين ذاك وصورة من صوره» 
0( 
وقد نقلها عنه ابن قندس في حواشيه ولم يتعقبه 


قلت: والذي ذكره الأصحاب أنه يتوقف فلا يحكم بعلمه ولا بضد علمه» والله 


(۱) شرح الزركشي (۷/ 275058» الفروع (۱۱/ ۱۸۱)» الإنصاف .)797/١١(‏ 
(۲) الطرق الحكمية (ص١17١).‏ 

(۳) شرح المنتهى (۳/ ۱۹٥)»ء‏ مطالب أولى النهى (5/ .)٠٠١‏ 

.)١51//١١( حواشي ابن قندس على الفروع‎ )٤( 

)2( شرح مختصر الروضة (0/ 0۸۲). 

(5) حواشي ابن قندس على الفروع .)١51//١١(‏ 
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١) 
هل يصح أن يحكم القاضي بعلمه في القيم وقدرالمتلفات ونحوذلك؟:‎ 

لم أجد للأصحاب نضًا في ذلك» والظّاهر صحَّةُ حكم القاضي بعلمه في القيم» 
ويكون الممنوع هو الحكم بعلمه -في ثبوتٍ الشيء-. أما إذا ثبت وبقي تقديره؛ فلا 
حرج له أن يقضي بعلمه في المقدّرات» وشواهد هذا كثيرة» 

منها: ا ويُرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم» أو نائبه - 
إن لم يتراضيا على شيء- 

© ومنها: أنه قد اختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحدٍ منهم» فقال أحمد: 
يحملون على قدر ما يُطيقون. فعلى هذا: لا يتقدّرُ شرعًاء وإِنَّما يُرجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم» » فیفرض على کل واحدٍ قدرًا يسهل ولا يُؤذي. وهنا ولعب نالك لان 
التقدیر لا يثبت إلا بتوقيفي» ولا يثبت ثبت بالرّأي والتّحَكُم؛ ولا نص في هذه المسألة؛ 
ارتي جوع فيها إلى اجتهاد الحاكم الا 


0 ومنها: في تقدير الأروش: وهل يبلغ بها أرش المؤفّت؟ على روايتين: ظاهر 
المذهب أنه لا يبلغ به أرش الموقع» قال ابن غبيرة عن والقصن غك جس العدهاد 
)5( 
الحاكم» ولا يزاد بحكومة في مقدَّرٍ على ديته 


© ومنه: لا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به وي 2 


3 


يشقٌّ عليه ولأنه حقٌّ 


(۱) الفروع (۱۷۸/۱۱) الإنصاف (1١/55؟)‏ 
(۲) المغني )۱4۹۸/۸( 
(۳) المغني (۸/ .)۳٥۹‏ 
() المبدع (۷/ ۳۳۹). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہ_ Mm‏ 


لزمهم من غير جنايتهم -على سبيل المواساة-؛ فلا يجب ما يَضِرٌ بهم كالزكاة؛ لآنه 
وجب للتخفيف عن الجاني» ولا يزال الضررٌ بالضررء ويُرجع إلى اجتهاد الحاكم في 
قدر الواجب» فيفرض على كل واحدٍ منهم قدرًا يُسهل ولا بُوذي؛ لأن التّقدير لا 
ْ 0 00 

يُصار إليه إلا بتوقيفيء ولا توقيف هاهنا؛ فوجب المصيرٌ إلى الاجتهاد 

تنبيه: هذا ما ظهر لي أولآء والظاهر أن هذا التقرير فيه نظر » وإخراج هذه 
الصورة من مسألة الحكم بالعلم لايخلو من تكلف. وقد وجدثٌ لبعض د شراح خليل 
من فضلاء المالكية تنبيههم أن المراد بحكم الحاكم باجتهاده » أي المستند لقول 
الخبراء » لا علمه المجرد ‏ فيظهر أن هذا هو الأقرب .والله اعلم بالصواب . 

المسألة الثانية : القاضي يحكم وينفَّذ 


من الطقرر أن رلا القضاء كنيد اتعفاء البحق مكى هو عليه ودقعة إلى ريه 
فالقاضي يحكم وينفذ على المحكوم عليه؛ لأن ولاية القاضي تفيد التنفيذ كذلك» مع 
أنها في الأصل لا تشمله؛ إذ التنفي قدرٌ زائدٌ على القضاء. 

قال أبو يعلى: «الممتنع من حقوق الآدميّين من ديونِ» وغيرهاء فتؤخذ جيرا إذا 
كدق یا انع رك إلا ی 


وقال شيخ الإسلام: البشهادتهم إذا لم يُعلم خلافهاء وكذلك لو أقرٌ ر إقرارًا عل 
أنه الث فيه كل أ ول لمن هو اک ا (هذا ابني)؛ لم يَثبت نسبه ولا ميراثه 
4 1 


.)57 /٤( الكافي‎ )١( 
الأحكام السلطانية (55؟).‎ )۲( 
.)5 ٠7 /96( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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والمحكوم به إن كان مالا؛ أمر القاضي المدَّعَى عليه بردّه -إن كان باقيّات. 
وبضمانة عق كان #النا -» وضمانه يكون بالمثل -إن كان مثليًا-» أو بقيمته يوم 
التلف . فإن دفع المدَّعَى عليه بن له في ذِمَة المدَّعِ مالاء وأقرّ -بذلك- المدعيء 
فإن کان الدينان من جنس واحد؛ تقاضًا وتساقطًا -إن كانا متساویین کي وإن؛ تفاضا 
مقط الأئل منهما به رى القافيل. 

ا لم يتساقطا. وعلى کل واحدٍ منهما تسليمٌ ما عليه إلى 
0_0 . وإن لم يُوفَ «المدّعَى عليه ما عليو؛ حبسه. فإن أبى» وكان له ماله باع 
فيه ٤(‏ 
الحاكم ماله . وإن كان المحكوم به عينًا؛ أمَره القاضي بردّها للمدَّعِي . وإن كان 
ع ب ا ا ل لالع عي 


أو نفقة أو أجرة حك © 
قال ابن نصر الله: «فرض الحاكم سببٌ المطالبة» وليس بحكم صريح» لكنه 
)00 ا لاب 
تضمن للحكم» 
00 


وإن كان المحكوم به نفقة؛ أَمَره الحاكم بالإنفاق ن أبى؛ ا رة تخ 


.)١196 الإنصاف(5/‎ )١( 

(۲) المغني (۷/ /0)» كشاف القناع (۳/ ۲۳۷) و(708/5). 
(؟) المبدع (5/ ۲۸۳). 

.(/۱ ۰ ( المغني‎ ) ٤ /٤( الكافي‎ )( 

.)٥١۳ /۳( شرح المنتهى‎ »)١517/5( كشاف القناع‎ )٥( 
.)170 /۲( حواشي ابن نصرالله‎ )7( 

)۷( الهداية (ص۹۷٤).‏ 
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وإن كات المحكوم بار بالوطعء وام متنع الوح وأ بى؛ أَمَرَهُ الحاكمٌ بالطّلاق. 
فإن لم يُطلَق؛ لی الحاكمٌ عليه 

لي ا 

o‏ أن تسمه نها فصي 
وأثبت في القضيّة بذلك» أن قَسْمَهُ إيّاه بينهما كان عن إقرارهماء لا عن َة شهدث 
لهما بملكهما. إذا ثبت هذا: فإن الشّريكين في أي شيء كان ربعًا أو غيره -والربع 
هو العقار من الذّور ونحوهات إذا طلبًا من الحاكم أن يقسمه بيتهما؛ أجابيما إليه؛ 
اام E E‏ 

لأنّ اليد تدل على الهلك؛ ولا منازع لهم؛ فيتبت لهم من طريق الظاهر؛ ولهذا 
بجرو لي ا و وتان" 

المسألة الثالثة : انتهاء الخصومة بالحكم البات 


قال أب , يعلى: «قطع التشاجر» والخصومات .إما صلحا عن تراض» أو إجبارا 
1 
بحكم بات» 
إذا تقرر هذا فاعلم أنه حيث سمع القاضي الدعوى والإجابة وتصور الواقعة 
كالشمس ليس دونها حجاب» وميز يز الوقائع المركبة من المفردة وأعمل المعتبر 


.)۷۹ /٤( الإقناع‎ )١( 

(۲) الكافي (5515/5). 

(۳) المغني »)494/١٠١(‏ المبدع (۸/ ۲۲۹). 
(:) الأحكام السلطانية (ص50). 
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وأهمل ماسواه » وفهم الواقعة جيدًا(') -وقد قال عمر لأبي موسى الاشعري: 
«والفهم الفهم فيما أدلي إليك» فإذ فهم القاضي وعرف الحكم الشرعي فيها من 
نصوص إمامه والمعتمد عند أصحابه» واتضحت له إما بإقرار أو بنكول أو بإقامة 
البينة العادلة فحينئذ يستحضر قول الله فا حڪم بيته م يما آنل اه # [المائدة:۸٤]‏ 
وليحكم بين طرفي الخصومة حكما لازما جازما واضحاً » ولا يلزمه التأجيل حيث 
ا 


كذ 


ويحرم ترديد الشهادة بإن يطلب إعادتها ثانيا وثالثا بلا موجب ٠‏ ولا يلزم 
ذكر مستنده لكن الأولى أن يذكره» وذكر الشيخ تقي الدين أن له عليه تسمية الشهود 
ليتمكن من القدح باتفاق. قال في الفروع: «ويتوجه مثله-أي في حرمة الاعتراض - 
حكمت بكذاء وا 

داسك E‏ واس سكما رزند لمعيه ره الصا 11م 
حرب ؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية» وهي البينة أو الإقرار» فجاز 
له الحكم بهما إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعه أحد» لحديث أم سلمة مرفوعا: 
«إنما آنا بشر مثلكم تختصمون إلي» ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض 


)١(‏ دليل الحكام للشيخ مرعي ص(۲۹) وهي مأخوذة من كلام القرافي رحمه الله في مزيل الملام 
N‏ 
(۲) المغني(١١/58).‏ 
(۳) حاشية اللبدي(٤٥٤).‏ 
)٤(‏ الفروع (۱۱/ ۱۸۰)» المبدع(۸/ )۱۸١‏ الإنصاف .)5877/1١١(‏ 
)٥(‏ ينظر: المغني /١5(‏ ۳۳)» الشرح الكبير والإنصاف (۲۸/ ١١٤)ء‏ شرح الزركشي (۷/ /595)) 
المبدع .)٠١ /٠١(‏ 
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فأقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. فإنما أقطع 
N‏ 

واعلم -رعاك الله- أن القضاء ليس علماً بالأحكام وحسب بل فهم وفراسة 
وقد قال رجل لإياس بن معاوية: "علمني القضاء فقال: إن القضاء لا يُعلّم» ولكن 
قل: علمني العلم" (2 > قال ابن قيم الجوزية : وهذا هو سر المسألة» فإن الله - 
سبحانه وتعالى - يقول: [ِوَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْيَحْكُمَانِ في الْحَرْثْ إِذ تمشت فيه غَنَم 


ہے 


ا ار س نے 


قوم وَكُنَا لِحْكْيِهِمْ شَاهِدِينَ (۷۸) فَمَهَمْتَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا اتا حُكْمًا وَعِلْمَا 
[الأنبياء: ٨۸‏ 9" ] فخص سليمان بفهم القضية» وعمّهما بالعلم2) 
المسألة الرابعة : انتهاء الخصومة بغير حكم بات 
اعلم -رحمك الله- أن الخصومة قد تنتهي بين طرفيها بدون حكم بات 
وذلك في صور: 
الصورة الأولى:الإصلاح بين الخصمين: 


قال أبو يعلى: «قطع التشاجرء والخصومات.إما صلحا عن تراضء أو إجبارا 
ج 
بحكم بات» » وقال غلام الخلال في زاد المسافر: «باب القول في القاضي يأمر 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم. (9/ لاه)ء رقم (9كالا)ل. 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (۳/ ۳۳۷)» رقم .)١۷١۳(‏ 
(۲) رواه ابن عساكر (۱۰/ ۳۰). 
(۳) الطرق الحكمية )۸۸/١(‏ 
)٤(‏ الأحكام السلطانية (ص 16). 


وير _ جك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 
)0 : 

الخصوم بالصلح» ثم ساق حديث ابن أبي حدرد ثم قال الإمام بعد اصلاح النبي 
يي بينهما: «هذا حكم رسول الله فإذا فعل هذا قاضي اليوم يجوز ذلك إذا كان على 
1 3 5 4 
وجه الصلح والنظر لهما ولو لم يرض كعب لعل رسول الله كان تاركه) 

انق هذا علي أذ الل اة كوت إلى «موافقة د 

ا علم لصلح يتوصل ہا إلى مو ة بين 
مختلفين ٠»‏ ولما كان المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع 
المخاصمة. فوصول الحقوق هو المصلحة وقطع المخاصمة إزالة المفسدة. 
فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه المفسدة. ووصول الحقوق هو من 
العدل الذي تقوم به السماء والأرض. وقطع الخصومة هو من «باب دفع الظلم 
والضرر» وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود. ففي وصول الحقوق إلى 
جحي ETS‏ ريحي ايرادا و EAS‏ ادا دوع 
مفقودها. فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التي هي أحد المقصودين . 
بعد إعلامهما بالحكم 

© وللقاضي مع اللبس أن يأمر بالصّلحء فن عَجَّلَ فحكم قبل البيان؛ حرم ولم 
يصحٌ؛ لأنه حكم بالجهل. قال أبو عبيد: إِنَّما يسعه الصَّلح في الأمور المشكلة, أما إذا 
استنارت الحُجَّة؛ فليس له ذلك. وروي عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا 

.)5960 /۳( زاد المسافر‎ )١( 


(۲) زاد المسافر (۳/ 5960). 


(۳) شرح المنتهى (۲/ ۱۳۹). 
(4) مجموع الفتاوى(0”/ .)۳٣١‏ 
(0) دليل الحكام (ص۸۷) 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ©726بيم حك 


1 واحددً. وعن غم أل قال: «رُدُوا الخصوم حى يَصطلحاء فإنَّ فصل القضاء 
يُحْدِث بينَ الناس الضغائنَ» 

وقال أبو العباس: «الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المر لأنهما 
اشتركا في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدهما لحقه؛ 
وامتاز الآخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن. د أكمل لا سيما إن كان 
الحق إنما هو في الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه» 

فإذا كان المتداعيان بينهما معاملةٌ وحسابٌ قد مضى عليه الزّمان الطويلء ولا 
علمَ لكل واحدٍ منهما بما عليه لصاحبه؛ فيجوز الصّلحٌ بينهما. كذلك من كان عليه 
حل لعل لهيقدروة جا أن اال عليه وسواء كان اح الس عام قدو جه 
ولا بين له بهء أو لا علمَ له بقدره. ويقول القابضٌ: إن كان قد بق لي عليكٌ حقٌ؛ 
فأنتَ منه في حلٌّ». ويقول الدَّافعُ: (إنّْ كنت أخذت مني أكثرٌ من حقَّكَ فأنتٌ منه في 


8 


حل ( 


4E + 


وهذه مما اختلف فيه الإقناع والمنتهى .حيث منع صاحب الإقناع الصحة فيما 
لأسيل عليه وصح انق التجار مله كال اده اليل + 20) 


.)718/5( المغني‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى(0”/ 700). 

.)۳۹۸ /٤( المغني‎ )۳( 

)٤١١/١( المنتهى‎ »)۱۹١ /۲( الإقناع‎ )( 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


النجار هو ماقدمه صاحب الفروع. (') 

ومن ذلك ما قاله أبو يعلى في الأحكام السلطانية : «إن اعتدلت حال المتنازعين 
وتقابلت بينة المتشاجرين» ولم يترجح أحدهما بأمارة» أو ظنة فيساوى بينهما في 
العظة. وتختص ولاية المظالم - بعد العظة - بالإرهاب لهما معاء ليساويهما. ثم 
بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك» فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحق 
منهما عمل عليه. وإن لم يظهر بالكشف ما يفصل تنازعهماء ردهما إلى وساطة وجوه 
الجيران وأكابر العشائر. فإن نجز بها ما بينهما؛ وإلا كان فصل القضاء بينهما هو غاية 
دكن 

ويجوز للقاضي أن يبعث من يصلح بين الخصمين إذا كان أحدهما غائبّاء قال 
الزركشي: «لو کان غائبا بمكان في ولايته ولا حاكم فيه» فإن 30 يكتب إلى من 
يصلح للقضاء بالحكم بينهماء فإن تعذر فإلى ثقة بالصلح بينهما) 

وحيث توجه الحكم بالصلح فيشترط لصحته رضى الطرفين ولا يسوغ 
للقاضي إجبارهما على قبول الصلح بغية التخلص من عناء النظرء قال الإمام أحمد : 
لإذااتعل هدر نامي لبر رجور ذلك ١‏ كاذ علي يرجه الصلح والنظر لهما ولو لم 
يرض كعب لعل رسول الله كان تاركه) 


وقد قال الشيخ مرعي: ااينبغي للقاضي أن يسع في المصالحة بين الخصمين 


() الإنصاف (57/5 5)» الفروع (177/5؟) 
(؟) الأحكام السلطانية ص (۸۷). 
(۳) اعلام الموقعين /١(‏ 864). 
(5) زاد المسافر (۳/ 596). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم Mm‏ ا“ 


من غير تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا إكراه ولاتخجیل. 

واعلم أنه ليس كل شيء يكون فيه الصلح »ذلك بإن يعلم أن الحقوق نوعان: 
حق الله وحق الآدمي؛ فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات 
والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتهاء لا في إهمالهاء ولهذا 
ل بالحوفو وا يلحت الجلطاك قلعن NN‏ والمفع وما احقوق الاأدميين 
فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها 

قال في الإقناع: "ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه: 


سواء كان مما يجوز بيعه أم ل١"0)‏ 
وحيث لم يرض طرفا الخصومة بالصلح فليستعن بالله وليحكم بينهما فإن 
لفان ايوس كوي تطرعلى امطاق و يقير هنيها الماع 
فإن لم يصطلحا فصل الخصومة. وببذا تقوم مصلحة الناس 
وقف الدعوى حتى يصطلح الخصمان 
إذا تداعيا اثنان في مال بينهما مشتبه فقد قال قال الشيخ العسكري: إن جهل 
قدر المالين أو أحدهما اصطلحاء ويمنعان من التصرف في ذلك حتى يصطلحا 


)١(‏ دليل الحكام (ص۸۷). 
(؟) دليل الحكام (ص۸۷). 
(۳) الإقناع (۱۹۷/۲). 

(4) الطرق الحكمية (577). 
)٥(‏ الفواكه العديدة (۱/ ۳۲۲). 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


إن اذعيا صلحا ولا بَيْنَةَ لواحد منهما : 


2200 


ا اعد بي ا -ولا بينة 
5 

الصّلْحُ لازم في الجملة» وقاطعٌ للخصومة؛ إذ لولا لزو مُه لما كان له فائدة 
قال ف «الحاوى)»: «ومن صولح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه» لزمه إمضاؤه. 

)۲( 
وحرم رجوعه عنه). انتهى. 

لكنْ يُراعَى -في ذلك- الحقوق المتحددة فيجوز لمن صالحَ على حق 
متجدَّدٍ؛ ألا يلتزمَ بالضّلح» ولا د يكذ هذا نقضًاء لأن الاستحقاق فيه لاحن للصّلحء لا 
سايق ومن ذلك: ا اوت زوجَها على شيءِ من حقّهاء ثم أرادت 

قال الإمام أحمد في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها: إن رضيتٍ على هذا 

(۳) 

وإِلّاء فأنتِ أعلمُ» فتقول: ا وإن شاءت؛ رجعت 

ومنها: أا متى صالحته على ترك شيء من قسوها أو نفقتهاء أو على ذلك 
كلم جار قان رجت فليا ذلك 


0 ومن الصلح الذي ليس بلازم: لو التزم لزوجته» لا على وجه المعاوضة» 
)١(‏ الحاوي الصغير (ص۳۲۷) الإرشاد (ص777)» حاشية ابن قائد (۲/ "5 5). 


(۲) الحاوي الصغير (ص7717) وينظر :الإرشاد (ص377)» و الفواكه العديدة .)۲۸۸/١(‏ 
(۳) الكافي (۳/ "91). 
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کان تزوّجتُ؛ فلكِ في متي أل أو جعلثُ لك في ذم لاء لم يلزمه؛ لأا لا على 
وجه المعاوضة. -قاله أبو العبّاس- 

وكذا لو اصطلحًا على مال» ولم يَف به المصالِحٌ؛ فيلزمه إعادة المال لها. وقد 
نقل أبو الحارث: وإن أعطتة مالا واشترطثٌ عليه أن لا يتزمّجَ عليها؛ يرد عليها المالّ 
إذا تزمّج. وأنه لو دفع إليها مالا على أن لا تتزوّج بعد موته؛ فتزوّجتْ؛ ترذ الما إلى 
ورثته 

واعلم أن قولي في أول الكلام على هذه المسألة أن الحكم بالصلح من قبيل 
إنباء الخصومات بلا حكم بات» لاينفي أن يحكم القاضي بإثبات الصلح وإلزام 
الطرفين بمقتضاه ويكون الإثبات سببً للمطالبة» وحري بالقضاة التأكد من صحة 
الصلح» إذ هو مدعاة للتساهل في إثباته بدون تمحيص لكونه برضى الخصمين» 
وربما أثبت القاضي صلحا باطلاً أو لا يمكن إمضائه »فلا يكون لحكمه أثر من قطع 
الخصومة. والله أعلم . 

الصورة الثانية : انتهاء الخصومة بالإبراء 

الإبراء عند الإصحاب مقاطل" > فإذا ثبت الإبراء فتندفع الخصومة بلا حكم 
كما لو ادعى على رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت أن لا دعوى ولا 
خصومة لك علي وقامت بذلك بينة سمعت واندفعت الدعوى» ولو احتمل أنه ادعى 
عليه بسبب بعد الإقرار لأن المسقط والموجب إذا تعارضا جعل المسقط آخرا إذا 


.)577 /۸( الفروع‎ )١( 


(۲) مسائل الكوسج .)1١15(‏ 
(۳) الكافي (۳/ 59). 
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السقوط لا يكون إلا بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل. 

وكذا لو ادعى على آخر فأقام المدعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها 
في سنة كذا صح هذا الدفع فإذا ثبت أنه أبرأه من دين اندفعت الدعوى وأما لو كان 
الان هن في عا ها ال عدم صحة الابراء من العين لكن قال 
في شرح الغاية : «وتصح البراءة من العين كالدين حيث كانت العين في يد المبراً 
كالوديعة والمغصوب» صححه في الشرح والمبدع خلافًا لصاحب الإقناع حيث قال 
هنا: ولا تصح البراءة من عين بحال؛ أي: سواء كانت معلومة أو مجهولة بيد المبرئ 
أو المبرأ مع أنه قال في الصداق: إذا كانت العين في يد أحدهماء وعفا الذي ليس بيده؛ 
يصح بلفظ العفو والإبراء والهبة 000 

وقد يحتاج الإبراء إلى حكم ولهذا قال ابن حمدان في الرعاية :من ثبت له 
عند حاكم حق أو إبراء أو إنكار فحلفه فسأله أن يشهد علي بما جرى عنده من براءة 
اوري أن بويت سود أو مع حكم وتنفيذ أو سأله أن يحكم له بما ثبت عنده 
لزمه «وندااكر الاصحاب ١‏ السجوس إذا ابراه الخرجم اطلقه الساكم وعدم لك 
أن الأطلاق من الحبس حكم 

وقد يفتقر الإبراء إلى إثبات فيكون حكماً كذلك وهذا حيث قيل الثبوت 
حكم ولمن ثبت إبراءه أن يطلب من الحاكم أن يكتب محضرًا ببراءته حتى لا يطالبه 


. )۳۹٩ /۳( كشاف القناع‎ )١( 
.)757 /۳( مطالب أولى النهى‎ )۲( 
.)70/8/5( الرعاية‎ )۳( 

(:) مطالب أولى النهى (۳/ 1771١‏ 7). 
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المدعي مرة أخرى . 

ويجب على القاضي التأكد من صفة المبرئ فقد يكون الإبراء ممن ليس له 
صفة فمن ذلك إذا قال الأب: طلق ابنتي» وأنت بريء من صداقها. فطلقهاء وقع 
الطلاق رجعياء ولم يبرأ من شيء» ولم يرجع على الآب» ولم يضمن له؛ لأنه أبرأه 
مما ليس له الإبراء منه» فأشبه الأجنبي. 

قال القاضي: وقد قال أحمد: «إنه يرجع على الأب. قال وهذا محمول على أن 
الزوج كان جاهلا بأن إبراء الأب لا يصح» فكان له الرجوع عليه؛ لأنه غره» فرجع 
عليه» كما لو غره فزوجه معيبة» وإن علم أن إبراء الأب لا يصح» لم يرجع بشي 
ويقع الطلاق رجعيا؛ لوعي العرض. وفي الموضع الذي يرجع» عليه» يقع 
الطلاق بائنا؛ لأنه بعوض» 

أو كان الإبراء من المحجور عليه لمدينه فلا يصح أو كان الإيراء معلقا على 
ا أو كان و الإبراء مما لم يجب» فلا يصح» كالإبراء من الشفعة قبل 
البيتع أو طلق الزوج زوجته على أن تبرأه من حضانة الولد وذلك حيث قيل 
الحضانة حق للمحضون ومن ثم يكون الإبراء من غير ذي صفة فلا يصح الإبراء 


والله أعلم. 


.)۲۲۸ /5( المغني (۷/ ۲) كشاف القناع‎ )١( 
.)۳٣٠/۳( مطالب أولى النهى‎ )۲( 

.)۲۳٤ /٤( المغني‎ )۳( 

() المغني (557/8). 


| كم جك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


المسألة الرابعة : حكم كتابة محضر وسجل بما ثبت عند الحاكم 


إذا سأل المحكوم عليه الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى» من براءة أو 
ثبوت مجرد عنده أو ثبوت متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده أو أن 
الحاكم بقى العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها. 

ففيه وجهان؛ أحدهماء يلزمه ذلك؛ لأنه وثيقة له» فهو كالإشهاد؛ لأن 
الشاهدين ربما نسيا الشهادة» أو نسيا الخصمين» فلا يذكرهما إلا رؤية خطيهما. 

والثاني' أ لا يلزمه؛ لأن الإشهاد يكفيه. والأول أصح؛ وهو المذهب 8 لأن 
الشهود تكثر عليهم الشهادات» ويطول عليهم المد والظاهر أنهما لا يتحققان 
الشهادة تحققا يحصل به أداؤهاء فلا يتقيد إلا بالكتاب. 

ويجيبه سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة؛ لاحتمال طول الزمان على الحق» فإذا 
أراد به المطالبة به لم تكن بيده حجة» وربما نسي اي أو مات» أو يطالبه الغريم 
في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره 

وقال الشيخ تقي الدين: يلزمه إن تضرر بتركه. وما تضمن الحكم ببينة سجل 
وغيره محضر. 


)١(‏ الكافي »)۲٤۳ /٤(‏ المغني /٠١(‏ 69)» الإنصاف )۳۳١/۱۱(‏ شرح المنتهى (۳/ 57 5)» كشاف 
القناع(/ .)١١١‏ 

(۲) كشاف القناع )%/ (A0‏ 

(۳) الكافي (5/ »)۲٤۳‏ المغني /٠١(‏ 255.؛ الإنصاف (۱۱/١۳۳)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 57 0). 
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حضور الخصمين والشهود. 

© وصفة المحضر: أن يكتب:«بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان 
الفلاني قاضي عبدالله الإمام على كذا وكذاء وإن كان من قبل؛ كتب خليفة القاضي 
فلان بن فلان قاضي عبدالله الإمام» على كذا في مجلس حكمه وقضائه» بموضع كذاء 
مُدَّعَ ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه مُدَّعَى عليه ذكر أنه فلان بن فلان» 
فا ع عليه كذا وكذاء فأقرّ له» وأنكر» فقال القاضي للمدعي: «ألكَ بَيُنَة؟» فقال: 
«نعم»» وأحضرهاء وسأله سماعهاء ففعل» وسأله أن يكتب له محضرًا بما جرى؛ 
فاجابه» E‏ ويُعلم في الإقرار كذا على ذلك وفي البيلة 
شهد عندي بذلك» 

0 صفة السجل: 

ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا ويسجل لانفاذ ماثبت عنده والحكم به. 

وصفته: أن يكتب: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان - كما تقدم - من حضره 
من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان - وقد عرفهما بما رأى معه 
قبول شهادتهما - بمحضر من خصمين وليذكرهما إن كانا معروفين: وإلا قال: مدع 
ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر - معرفة فلان 
ابن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمى 
به ووصف في كتابه نسخة وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف 
فإذا فرغه قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن يسأله 
ذلك والأشهاد به - الخصم المدعي ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة 


)١(‏ الكافي (5/ 57 27). المغني /٠١(‏ 59). الإنصاف /١١(‏ فرفر 


كر _ حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


وجعل كل ذي حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه - 
من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا 
ابد لكين شارين سك مهيا نكاد يديراد ا ا 
كتبها 

0 طريقة كتابة الحكم: 

يحسن بالقاضي أن يكون حكمه مكتوبا بلغة واضحة تفهمها العامة ولا 
تستقبحها ولا يحسن بالقاضي أن يجعل الحكم المكتوب طويلا ويذكر فيه 
الاحتجاج على المخالف ليفرق بين الحكم والتصنيف» ولو ساغ التجاوز إلى قليل 
لساغ إلى كثير» ولصار القاضي مدرساء ولكل مقام مقال» وإنما يحسن منه الاقتصار 
الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه» دون ما يخل به» فلا يدع إطالة لا يحسن البيان 
بدونها ميرول تكن مسد ر مدر ذا كارا a‏ التي بني عليها الحكم 
ولايحسن ذكر الأقيسة وشبهها 

© هل يجب على القاضي التصريح بالمستند الذي حكم به ؟ 

لمذهب لا يلزمه التصريح به وإن كان لا يصح الحكم بلا مستتد كما ذكر 
ذلك ابن عبدالهادي ٠‏ ونفي الوجوب المذكور هو للتصريح » ولم يشترطه 


)١(‏ الكافي (5/ 57 ؟)» المغني (۱۰/ 255))» المبدع(۸/ 27515)» الإنصاف »)771/1١١(‏ شرح المنتهى 
(/ 257 ) كشاف القناع(0715/5). 

(۲) صفة الفتوى (7550). 

(۳) المبدع (۸/ 186)» الإنصاف (۹/۱۱٦۲۸)ء‏ كشاف القناع (5/ 7370). 


(6) مغني ذوي الأفهام (ص545). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات طلا ہ_ mw‏ 


الاصحاب إلا إذا نقض القاضي حكم غيره فقد قال البهوتي: «حيث قلنا ينقض 
١‏ 00 
فالناقض له حاكمه إن كان موجودا فيثبت السبب المقتضى عنده» 
وظاهر كلام أبي العباس وجوب التصريح بالمستند فإنه قال : «ويجب أن 
ان 
ينصب على الحكم دليلا) 

9 فائدة: من حكم له بحت بحجة بيده» فأقبضه المحكوم عليه الحق» وطالبه 
بتسليم الحجة, لم يلزمه غير الشهادة على نفسه بأخذه لأنه ربما خرج ما قبضه 
مستحقاء فيحتاح إلى حجة تخصه. وكذا بائع عقار لا يلز مه 5 كتاب ابتياعه | 

يحتاج إلى بعتا حارم ميم كلاب e‏ 
المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع ؛ لأن ذلك حجة له عند الدرك 


OR 


(١)كشاف‏ القناع(٦/‏ ۳۲۹)ء وينظر: شرح المنتهى (۳/ .)51١١‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى (0657/0). 
( الفروع (7857/5) الإنصاف (0/ )117١‏ شرح المنتهى (۳/ 57 0) كشاف القناع(57/ .)١١١‏ 


28م << _حإكل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


فصل : في تعارض البينات: 

اعلمُ أن تعارض البيّنتين» يعني: تقابلهما على وجه لا يمكن الجمع بينهما؛ 
وهذا يعني أنه لا تعارص حيث أمكنّ الجمع. ونص على هذا الأصحابٌ في مواطن 
كير 

وعلى هذا: فللتّعارض شرطان: 

الشرط الأول أن تكون الان المتعارضتان كاملتين» فلا تعارن يبن يبن 
كاملةٍ وأخرى ناقصة. ومن ذلك: قول أبي محكّد: «فإذا أكملتٍ البّنةُ من الجانبين؛ 
تعارضت التو كه أن التعارقن يقع في حال تساوي البينتين في القوّة 
والاكتمال» فلو شَهِدَ بكلّ واحد من هذين شاهدٌ واحد؛ كان له أن يحلفَ مع 
إحداهماء ولا يتعارضان؛ لذن التعارض اا يكون تبن الد الكاملتين» » فإن قيل: 
َلِمَ فلم إن شهد بكلّ واحدٍ من القيمتين شاهدان؛ تعارضتًا. وإن شه واحد؛ لم 
تتعارضًاء وكان له أن يحلف مع الشَّاهد بالرّيادة عليها؟ قلنا: لأن الساهدين جه 
وبينة» فإذا كملث من الجانبين؛ تعارضت الحجّتان؛ لتعذر الجممٌ بينهما. وما 
الأاعدالراخك فيس , e‏ » فإذا حلفَ مع أحدهما؛ 
ملت اينه بيمينه» ولم يُعارضها ما ليس حجّة حَجّة. كما لو شَهِدَ بأحدهما شاهدان» 
اوك 


200 المغني ٠(‏ ا/7(. 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات ميم FM‏ 


الشّرط الثاي: تعذر الجمع بينهما بوجو من أوجو الجمع؛ و 
«فإذا أكملت اله 3 الجانبين؛ عارصيك الحجّتان؛ ا ر الجمع بينهما»» ومفهوم 
اص هر اشنازاطاً در الي لتحقق التُعارض. 

يذل على هذا -أيضًا- -صراحة- ما جاء في المغني أَنَّه: «إِن أقام أحدهما بيه 
آله غصبّها منه» وأقام الآخرُ ية أنه أقرّ له بها؛ فهي للمغصوب منه؛ وا 
بينهما؛ لأن الجمع بينهما ممكنٌ ا 
منه» ولا تعارض بينهما؛ الج انك 


وقد آشار ا د إلى أن موقف القاضي من التعارض هو كموقف 
2( 


المجتهد من تعارض الأدلّة 
أوجه الجمع بين البينيتن المتعارضتين: 
قد يُجمع بين البينتين؛ عن طريق حمل البَيَةِ المطلّقةٍ على المقيّدة 
0 وصورته: إن عند عليه أله أقرّ بالف في وقتين» أو قَيّدَ أحد الألفين بشيء؛ 
مل المطلنٌ على المقيّكف ولزمه أل وا 
وقد يُجمع بين البينتين؛ عن طريق الجمع باختلاف الرّمان أو المكان. 
قال الموفق: «فأما إن شهد بكل فعل شاهدان» واخدلفا في الرّمان» أو المكان: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) المغني (۱۰/ ۲۵۷)ء وينظر: الشرح الكبير (۱۹۹/۱۲)» الممتع (4/ 5137). 
(۳) شرح الزركشي (۷/ 5 ٠‏ 5). 

(4) الإقناع(5/ ۰ ) وكشاف القناع (5/ .)٤۱١‏ 


فهر 2 الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


DS‏ على شروت 

بنك الف وها الأخرى لا ا لإمكان الجمع e‏ 

© وصورته: أن يشهد اثنان أنه سرق مع الزّوال كيسًا أسودء وشهد آخران أنه 
سرق مع الزَّوال كيسًا أبيضء أو شهد اثنان أنه سرق هذا الكيس غدوةء وشهد آخران 
أنه سرقه عشيّاه فلا تعارض» ويُجمع بينهما؛ لأنه يمكن صدق البيّتين؛ بأن يسرق 
عند الرّوال كيسين أبيض وأسود؛ فتشهد كل بَينَةٍ بأحدهماء ويمكن أن يسرق كيسًا 
غدوةٌ ثم يعود إلى صاحبه أو غيره» فيسرقه عشيًا» -ومع إمكان الجمع لا تعارض-. 
فعلى هذا: إن ادَّعاهما المشهودٌ له؛ ثبتا له في الصورة الأولى» وأما في الصّورة الثاني 
فت له الكيث الشيرة بهد فح عه فإن المشيود يه وان كان فغلينن -؛ لها 
ل واد فا یب اكد من شمان 

وإن لم يدع المشهودٌ له إلا أحدّ الكيسين؛ ثبت له ولم يث يثبت له الآخرٌ؛ لعدم 
دعواه إِيّاه. وإن شهد له شاهدٌ بسرقة كيس في يوم» وشهد آخر بسرقة كيس في يوم 
الك أو كنيد عنما لكاو وكيا الع بر ددن ركان اع أن EE‏ 
بغصب كيس أبيض» وشهد آخر بغصب كيس أسود. فادّعاهما المشهودٌ له: فله أن 
جد ل ا ب سلسم 
إلا أحدّهما؛ ثبت له ما ادّعاه ولم يش يثبت له الآخرٌ؛ لعدم دعواه إيّاه 


ومن مسائل الجمع: لو شهدت بَيَُّ: أن هذا ابنه» لا وارتٌ له غیره» وشهدت 


.)5١15/1١( المغني‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ واچ ہ_ حك 


بي 


)00 
بينه اخرى: : أن هذا ابنه» لا وارث له غيره: فيه المال هما » لآنه لا ثنافي 
ومن مسائل الجمع التي غلّطها الأصحاب حمل البينة العامة على الخاصة من 
متكلمين وذلك كإذا شهدت بينة أن جميع الدار لزيد وأخرى شهدت أن الموضع 
الفلاني منها لعمرو فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع وغلط من جمع بينهما لأنه من 
باب العام والخاص كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل ". 
تعذر الجمع بين البينتين: 

إن ار الجمع؛ لجأ القاضى للترجیح» -وستأتي مسالکه-» فان او 
التَرَجِيحٌ؛ ثبت التعارض» وبعد التعارض إما أن يحكم بالتساقط» ويعود المتداعيان 
كمن ل َي لهماء وإما أن تعمل البيّتينء والعمل بالبتين إما بالقسمة أو بالقرعة. 


هذا محصّل كلامهم کف :والظاهر أن إعمال البيقين ليس من قل الجمع بين 
البيتتين: كما أن الإعمال يقابل التّساقط؛ وليس أثرًا له 


الترجيح بين البينات: 
© ترجيح بيّنة الخارج على الدَّاخْل: 
ب ينه المد غلية تس تة الداخل»» ف المدّعِي تسمي ابينة الخارج»؛ 


لآنه جاء من خارجع ينازع ا 


(۱) الإنصاف (۲۱/۱۲)» كشاف القناع .)5١١/5(‏ 

(۲) القواعد لابن اللحام /١(‏ 717/0). 

(۳) الهداية (084)» المحرر(378/7)» المغني (١۲۷۹/۱)ء‏ شرح الزركشي (2508/17» القواعد 
-)۳۳١(‏ رقم القاعدة ١١٠١ء‏ مطالب أولي النهى (5/ 085). 

() شرح الزركشي (۷/ ٠7‏ 5). 


تير كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


قال ف نظم المفردات: 
ية الخارج قَدَمْهَاعلى بيةالداخلوالغ الجدلا 
یا ا لاج ونحية المجذاغل وا اسا 
اول كانت مالاك دع ااا کي 


قال البهوتئ يُُ شارح ا : في منح الشّفا الشّافيات: ايعني : إذا كانت العين 
بيد إنسانء فادَّعاها آخر» کل مهما نة بدعواه؛ قُدّمت بيه المدّعي» وتسكًّى 
07 3 المدّعي (بينة الخارج»» ر بينة ة المدّعى عليه «بينة نة الذاخل»» وسواء شهدت 
ينه الدّاخل باليلك فقطء أو بالتتاج بأن تشهد بأنها نتجث في ملكه. أو بالتساج بأن 
تشهد أنه نسجّهاء أو بسبق اليك بأن تشهد آنا في ملكه منذ سنين» وابينة الخارج» 
منذ سنة؛ فتَقدّم ية الخايج بكلّ حالٍ؛ لحديث النبٌ عد ( المي على المدّعِي؛ 
واليمينُ على المدَّعَى عليه) ۰ 

0 وعليه: إذا تنازعا في دار» وهي بِيدٍ المدَّعَى عليه؛ فإنه يحكمٌ بها للمدعي من 
غير يمين. ا ولد أقام كل 
واحدٍ ينه حكمٌ بها للخارج -وهو من ليست العينٌ في يده-) 

© وسبب تقديمها: أن بيه المدَّعِي) أكثرٌ فائدة؛ فوجب تقديمّهاء كتقديم 
ين الجرح» على «التعديل» ودليل ككرة قاند ها اا تثبت سببًا لم يكن» و المنكر 
لما لعف طلا هدك الي عا فلم کو ا لآن الفيادة بالولاك فعور أن رن 


.)۷۷۷ /۲( المنح الشافيات‎ )١( 
.)27890/1١١( الإنصاف‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات وميم Mm‏ 


مستندها رؤية اليد والتَصرّف؛ لأن ذلك يُجيز الشّهادةَ به عند كثير من أهل العلم؛ 
فصارت البَينَُ بمنزلة اليد المفردة؛ دم عليها ١بَينَهُ‏ المدّعِي) كما تقدَّمُ على اليد. 
كما أن شاهدي الفرع لما كانا مُثبتين على شاهدّي الأصل؛ لم يكن لهما مزيّة 
عليهما. ومن قدَّمنا بنته؛ لم يحلفٌ معها؛ لوجوب الحكم بها منفردةً كما لو تعارض 
خبران: خاصٌء وعاةٌ» أو أحدّهما أرجحٌ بوجو من الوجوه. نقل الأثرم: «ظاهر الآثار: 
اليمينُ على مَنْ أنكرٌء فإذا جاء بِالبَينَةِ؛ فلا يمين عليه». 


إن اختلفا لشفي والمشتري نت ي قفر اللمن ان قال الي اشر 
بثلاثين» . وقال الشفيع: «بل بعشرين) -مثلا -؛ فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه 
العاقل؛ ذ sS‏ إلا أن 
يكون للك بع بيد والشَِّيمُ ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه» وإنما يريد تملّكٌ الشّقْصٍ 
بثمنه» بخلاف غاصب ومُتلي. 

اام کل ولحل مهما که ينا اغا للقن ا الشفيع؛ لأنها بمنزلة بيئة 
الخارج» 

تقديم «بينة الداخل» لأنه الخارج معنّى : 


و يس ء۶ 


1 أقام الال يد يد أنه اشتراها من الخارج» وأقام الخارج بَيْنَةَ آنه اشتراها من 
الداخل؛ قدَّمَثْ ييه الداخل»؛ لأنه الخارج RR ASTE‏ 
صاحبُ اليد وأن يد الدَّاخل نائبة عنه. وإن ادّعى الخارح أن العين ملكه. وأنه 


(۱) الفتاوى الكبرى (5/ »)211١‏ وينظر كشاف القناع (5/ .)١١١‏ 


د أ قهرم كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


أودعها ب أو أعاره إِيّاهاء أو أجُرها منه» فأنكره. ولكل واخل متهما تة دمت 
E6)‏ الخارج» 
ترجيح البِينّة التي تشهد بأمر حادث على الملك: 
إن أقام الخارج يه پا لکه: وأقام الدّاخل َة أنه اشتراها هته أو أوقفها 
عليه؛ قَدَّمَتِ اليه الثانية؛ لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفت؛ فيَثبتٌ المِلّْكُ 
للأوّلء والبيع أو الوقفٌ أو التق منه. قال في «الفتاوى»: «لو شهدث بيتة بملكه إلى 


س 


ا 


حين وقفه» وأقام وارث بي أن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه؛ قَدّمَتْ بيه 
ااا ا دوك لم راد ار رامق او على تن يدنه 
50 
ترجيح البِينَة التي تشهد بالسبب المقتضي لنقل ا ملك: 
لو أقام ب ينه أن هذه الدّار لأبي» خلفها ترك وأقامت امرأة ية أن أباه 
أصدقها إتاهاء فهى للمرأة اغا كانت أو خاريدة-ه لان يديا شهدت بال 
ا 0 1 
المقتضى لنقل الملك كايَينَةٍ ملكِ) على ١بَيْنَةِ‏ يد) 
ترجيح بِينَة الملك على بينَة اليد: 
إذا كان في يد رجل شاه فادَّعاها رجلٌ أنها له منذ سنة» وأقام بذلك بَينَده وادّعى 
الذي هي في يده أا في يده منذ سنتين» وأقام بذلك بَيئَةه فهي للمدّعي» بغير خلاف؛ 


(4° /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)۳۹۰ /5( كشاف القناع‎ )۲( 
.)۳۹۲ /5( كشاف القناع‎ (۳) 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


لأن بينته تشهد له بالملك؛ وابَيّتّة الدّاخل» تشهد باليد خاصّةء فلا تعارض بدرماء 
لإمكان الجمع بينهماء «بأن شكون ل عل غير ولك کات وات ا 
تقديم البَيَنّة المثبتة على البَيّنَة الّافية : 
إن اختلفا في قبض التَّمِنْ؛ فالقول قول المسلّم إليه؛ لذلك. وإن افا عليه 
وقال أحدهما: كان ف المجلس قبل التّفَدّق. وقال الآخر: بعده. فالقول قول من 


يدعي القبض في المجلس؛ لأن معه سلامة العقد. وإن أقام کل واحدٍ منهما َي 
مرحي دهان UE e E‏ 


وا 0 الصا مها جمنان ووا فاه اها و ا 
على ذلك» واختلفوا في المستهلٌء فقال الجاني: هو الأنثى. وقال وارث الجنين: هو 
الذّكر» فالقول قول الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الاستهلال من الذّكر» وبراءة 
NE‏ فإن كان لأحدهما بَينَهُ؛ ينه قَدمَ مها. زإذكاة لكل واحد 
ھا وبفيك و الد لان يته قد قامت ااال رال المعارغبة لها 


نافية له» والإثبات مقدّ e‏ 
من مسالك الترجيح ترجيح البيدَة التي معها زيادة علم : 
إن جنى جان على حبلى وسقط جنينها فادّعتثٌ أنه مات عقيبَ إسقاطه» 
رامع اعا #القرل وا لآذ الأصل عد جات وة أقام كل راسد ا 


.(A/\ ٠ ( المغني‎ )١( 
.)٠١١ /5( المرجع السابق‎ )۲( 
.)٤٠١ /۸( (؟) المرجع السابق‎ 


ره > | 8م 2 _ كك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ية بدعواه؛ قُدَّمَتْ يَيْنَةُ الجاني؛ لأن معها زيادة 5 
© ومنها: بينة شهدت له بملك إلى حين وقفه» وأقام وارث بينة أن مورثه 
الامو لواف قل رنقده فالس O‏ 
بينة الإكراه وبينة الطواعية 


١ رو‎ 


روك ارك على e‏ ا 

لإن مع بينة الاكراه زيادة علم. 
مسألة: تعارض بينة الصحة وبينة المرض 

في الفتاوى المنسوبة إلى الشيخ تاج الدين الفزاري: «واقعة وقعت» وهي وقف 
وقفه رجل» وثبت على حاكم: أنه وقفه في صحة بدنه وعقله. ثم قامت بينة أنه كان 
حينئذ مريضا مرض الموت المخوف. فأفتى النووي: أنه تقدم بينة المرض» ويعتبر 
الوقف من الثلث. ووافقه على ذلك ابن الصيرفي» وابن عبد الوهاب الحتبليان. 
وخالف الفزاري» وقال: تقدم بينة الصحة. قال: لأن من أصلهم أن البينة التي تشهد 
بما يقتضيه الظاهر تقدم» ولهذا تقدم 2 بينة الداخل والأصل. والغالب على 
الناس: الصحة. فتقدم البينة الموافقة له) 


.)١1١7//5(عانقلا كشاف‎ »)5 ١5 /۸( المغني‎ )١( 

(۲) المبدع (۸/ 577). 

(۳) الإنصاف (۱۲/ ۱۳۳). 

.)٠٠٠١ /۲( الفواكه العديدة‎ »)١١١ /٤( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ 26 ہ_ حك 


مسألة: تعارض بينة الرشد وبينة السفه 

عرض على الشيخ تاج الدين الفزاري أيضا فتاوى جماعة في حادثة تعارضت 
فيها بينتان بالسفه والرشد» حال تصرف ما: أنه تقدم بينة السفة. فخطأهم في ذلك. 
وقال: هذا عندي غلط.وذكر في موضع آخر: اداح شبن و عر أي 
في هذه المسألة بتقديم بينة الرشد على بينة استمرار الحجر 

© ومن مسالك الترجيح: ترجيح البَيّّة النّاقلة: 

إن شهدت إحداهما بالملك في العين لأحد المتنازعين» وشهدت الأخرى 
بانتقال الجلك عنه لاحر كما لى اقام رجل بين أن هذه الدّار لأبي» خلفها تركة 
وأقامت امرأةً الأب أن أباه متها الدَّار؛ قَدّمَتِ التّاقلةٌ ويم بالملك للمرأة؛ 
لشهاد ةا بار زائد على الجلاك شفع على الأخرى کا تَقَدَمُ م َيه ملك» على ية 

ب مقع 


رل) 


MH e.8 ۳ 1‏ 
والمذهب: أنه إن عرف أصل دينه؛ قَدِّمت التّاقلة عنه . 


© ترجيح البيّنّة الأقدم: 

لو أقام کل من الع بيديهما ب بشرائها من زيدء والعين يلكه بكذاء وانّحد 
تاريخ البيتين؛ تتحالما وتناصقاها؟ لأن بيه كل منهما داخلة في أحد التصفين ا 
في الآخرء ولكلٌ منهما أن يرجع على زيدٍ بنصفي التّمن الذي له دفعه له؛ لأنه لم يُسلّم 


.)54٠ /١( الفواكه العديدة‎ »)١7١ /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


9 شر المشيى 00 +0 ): 
(۳) المبدع (۸/ ۲۷۸). 


طت <_٠‏ ك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


سوى نص المبيع؛ ولك منهما أن يسح البيع؛ لتبعُض الصّفقة عليه» ويرجعٌ مَن 
للحت ا حي ا ون بو اورت 


(۱) 


إِنْ سبق تاريخ ية أحدهما؛ فهي له؛ لصحَّة عقده بسبقه » وللثاني على بائعه 
الشَّمنُ إن كان قبضه منه؛ لتبيّن بطلان بيعه. 

وإن أطلقتا بيّتاهماء أو أطلقت إحداهما؛ تعارضتا في ملك المشتريين -إذن- 
لا في شراء؛ للجوان دده بخلاق الاك a‏ 
بيمين واحدة لهما؛ أن العين لم تخرج عن ملكه 

إذاكانت العين في أيديهما أو ليست في يد أحدهما : 

والعمل هنا: يتحالفان» وتقّم العينُ بينهما نصفين؛ لأخهما استويا في الدّعوى؛ 
اح ا عدم لبا تيان مام 00 
بأيديهما- . فإن نكلا عن اليمين؛ فإنها تقشم بینهما؛ لأ كا و ا 
في يد الآخر؛ بنكوله على اليمين له. وإكل اح ساعن اليمين» وحلف الآخرٌ؛ 
قُضي للذي حَلّفَ بجميع العين الصف ا 


وأما لو كان لأحدهما بيت حكمٌ له بها؛ ا كان لك ا 


(۱) شرح المنتهى (۳/ .)٥٦۷‏ 
(۲) شرح المنتهى (۳/ .)٥٦۷‏ 
(۳) كشاف القناع (5/ ۳۹۰). 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات جيم mw‏ 


3 اء 7 5 لأكا وى a‏ 
منهما بيه؛ لم يدم أسبقها تاريًاء بل هما سواءٌ -خلاقًا للقاضي- ؛ لأن الشّاهد 
بالملك الحادث أحق بالتّرجيح؛ لجواز أن يعمل به دون الأَوّل؛ بدليل أنه لو ذكر أنه 
اشتراه من الآخرء أو أنه وهبه إيّام وخ ا رداك اتفاقًا. فإذا لم يرجح 
بها؛ فلا أقل من التّساوي. وأما قوله أنه يبت الملك في الرّمان الماضي من غير 

5 ي ۰ 5 ع - 20 و 
معارضة ممنوع؛ لثبوته في الحال. ولو انفرد بان اذعى الملك في الماضي؛ لم تسمع 
فقو اه ولا ينمه 

توقيت إحدى البينتين والعين بيديهما: 


و 7 ذا 

إن وقتت إحدى البينتين» واطاشت الأخرى: والعين بيديهما؛ فهما سواء ؛ 

لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي التَرجِيحٌ يِن تقدّم الملك ولا غيره» أو شهدت بيه 
اموي ا ا 


کم 


هبة. رت الاك وعدم ار تتت احا الاك م ب 


وشهدت ية الآخر بالولك منذ شهر ولم تقل: اشتراه منه؛ فهما سواءً؛ لأن البينتين 
تساويًا فيما يرجع إلى ETE‏ الآن؛ فو جت ازاف 
١ 5 4‏ 
الحكم 
إلا أن تشهد المتأخرة تأريحَاء إذا ارك باتشال الملك عن المشهوة ل ايلك 


6 
المتقدم 


(۱) المرجع السابق (5/ ۳۹۲). 
(؟) شرح المنتهى (۳/ 077). 
(۳) كشاف القناع (7/ ۳۹۲). 
)٤(‏ شرح المنتهى (۳/ 5557). 


هررم ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


المرجحات غير المعتبرة: 

لا ترح إحدى البيتتين» لا بكثرة عدي ولا اشتهار عدالق ولا شاهدينٍ على 
شاهد ب ويمين؛ لن السّهادة 50 بالشرع؛ فلا تختلف ادم ولأن كّ واحدة من 
ك ا اسايق من ا لرا 

قال أبو محمّد: «ويتخرّج أن رجح بذلك؛ مأخيوذا من قول الخرقيئ: ويتبع 
اي أوثقّهما في نفسه؛ لأن أحد الخبرين يرج بذلك» فكذلك الشّهادة؛ لأنها 
ج ولأن الشّهادة ا ارت لقلة الق بالمشهوة يده وإذا كثرّ العدد أى قويك 
العدالة؛ e NO‏ 

© وعلى هذا -أي القول الصحيح ني المذهب - : لا تُرجّح شهادةٌ الرّجلين 
على شاد ال جل والمزاتين ى المال» لان عل واا من ال اق الها 
فإذا اجتمعتا؛ تعارضتاء فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهدء فبذل يمينه 
معه؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يتعارضان؛ لأن كل واحَدٍ منهما حُجّة بمفردوء فأشبها الرّجلين مع 
الرّجل والمرأتين 

والثاني» يقدم الشاهدان, لأنهما حجة متفق عليهاء والشاهد واليمين مختلف 
فيهماء ولأن اليمين قوله لنفسه» والبينة الكاملة شهادة الأجنبيين» فيجب تقديمهاء 
كتتتيمها على يمين المتكره قال الموققوبوهذا الوح آمب إن قاد اف .لکن 


(۱) کشاف القناع 4/0“( 


.)59١/١١( المغني‎ )۲( 
.)٠١۲ /١١( المرجع السابق‎ )۳( 


الجلعي على قباريهها وعدم تقديم الماعدين علق الشاهد رال" . 


إثبات التعارض وأثره: 
3 5 2 3 0 2 )۲( 
|السرك اماقم تر رسيب ودر الجن ا ب تحقق التعارض 


وإذا تحقّق التعار» فإمًا أن يمكن إعمال البيتتين» وإعمالهما إِمَّا بالقسمة أو القرعة 
-دحيث 327 0 وإمّا أن ا الإعمالٌ؛ ومن نّم تتساقطان» ويعودان کمن لا ينه 
لهما. 
إذا تداعيا عينًا في يد غيرهما : 
إن تداعيا عيئًا في يد غيرهماء اع اله ل وكيا وأقاء كل وان مهنا 


لی 00 


البيتة أنها له؛ ففيه ثلاث روايات: 

إحداها: تسقط البينتان» ويُقرع بينهماء ع رق له لقي" لتك آنا له؛ 
وسْلَمَتْ إليه؛ لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد ولا غيرها؛ فوجب أن يَسقطا - 
كالنْصَّيْنِ -. ويُصار إلى القرعة» كالعبيد إذا تساووا. وقد روى الشَافِعيُ حديئا رفعه 
إلى ابق العسيت: أن رجلين اختصمًا إلى الي يل في أمرء وجاء كل واحد ينهما 
بشهودٍ عدول» على عدَّةِ واحدق فَأَسْهُمَ مم النبيئ ية بيتهما» ا 


والقّانية: تة تقسم العينُ بينهماء لحديث أبي موسى؛ لأنهما تساويا في الدّعوى 


(۱) الإنصاف (۲۹/ 175)» كشاف القناع (5/ ۳۹۳). 
(۲) كشاف القناع (5/ ۳۹۲). 


(5) كشاف القناع (7/ )). 


لاہ ۵ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


را چين تقسم العينْ بينهما -كما لو كانت في أيديهما-. 


والثالئة: يقرع بينهماء فمن قرعَ صاحبه؛ أخذها بغير يمين؛ لأن القرعة أوجبت 
العمل بإحدى البيتتين» ولا حاجة إلى اليمين مع البينة 

0 مسألة: إن ادّعى اثنان ثمنّ عين بيدٍ ثالثِه کل منهما يقول إنه اڈ شتراها كلّها 
منه بئمن سمّاه في دعواه» فمّن صدَقه مَن العينُ بيده منهما؛ أخدٌ ما ادّعاه. أو من أقام 
منهما َيل بدعواه؛ أخدّ ما ادّعاء مئ الثمن. وإلا يُصدَّق واحدٌ منهما ولا أقام واحدٌ 


2ے 


مكييجا 7 حلت 21 ا ا ن 


0 


وإن أقاما بينتين -وهو منكرٌ دعواهما حو فان الخد تاريخ البيتتين؟ تعارضتا 
وتساقطتا؛ لعدم إمكان او : بينهماء ويكون كما لو اذّعيا عیتا بيدٍ ثالث وأقاما 


معو يزان الف #ارينيناء وآ أطلقنا بان شهد كل متهها أنه اذ شتراها بكذاء ولم 
نذكر تارا اق طاقن لحذاعما بان الت ١ذ‏ تراه متكا تقل وا ت لري 
عمل نيما >أي: اليس = ؛ لأن الظّاهر أنهما عقدان شهد بهما بيّتان في عين واحدةٍ 
على مشتر واحدء وعقدٌ الشّراء فيه دلي على اعتراف المشتري للبائع بالملك. ومن 
الجائز أن يكون اشتراه من الأرّل ثم انتقل عنه يبيع أو هبةٍ إلى التانيء ثم اشتراه من 
الثاني؛ فلا تعارض؛ ا 
ادعاء الروجية: 

إن اذّعيا زوجية امرأة» وأقاما بينتين» وليست بيد أحدهما؛ سقطتا؛ لأن كلّ 

واحذة منهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى؛ فكانا كمن لا بَيْنَةَ لهما. وكذا إن 


.)556 /٤( الكافي‎ )١( 
.)٥٦۷ /7( شرح المنتهى‎ )۲( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وميم Mm‏ 


1 0 
کانت مد الخلهياة لأن ال لا دش تحت الد 


التحالف عند التناصف: 
كل موضع قلنا: المدعى به بينهما نصفان؛ إنّما يحلف كل منهما على النصف 
الذي نجعله له . 
الخلاف بين المضارب والعامل: 


إن دفع إلى رجل ألا جر فی فريح» فقال العامل: كان قرقا ل ري قل 
وقال رت المالة كان فر ضاف كا اقول قول رت الال لا كه اقول 
ولو عله خروج عن e E‏ متهم 

وحمل مواقا وتكرن للعامل اك ا 
أجر مثله؛ لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الرّبح» فربٌ المال معترف له به وهو يدعي 
الرّبِحَ كله . وإن كان أجرٌ مثله أكثرٌ؛ فالقول قوله في عمله مع يمينه. 

كما أن القول قول ربٌ المال في ربح ماله» فإذا حلف؛ قبل قوله في أنه ما عمل 
هذا الشّرط» وإنما عمل لغرضي لم يلم له؛ فيكون له أجرٌ المثل. وا وعد 
< فنص أحمد -في رواية مهنا-: أنهما يتعارضان» ويُقسم الرّبحَ 

الخلاف في المضاربة : 
إن اختلفا في الجزء المشروط للعاملء فالقول قول ربٌ المال 
)١(‏ كشاف القناع (795/5). 


(۲) المبدع (۸/ 5865). 
() المغني (0/ .)۷١‏ 


کہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


افإن كان مع أحدهما بی حكمَ بها. . وإن كان مع كل واحدٍ منهما ب نفي 
أثهما ” تقدّم بيتة ؟ وجهان» بناء على نة ية الداخل والخارج 
ترجيح الأسبق تاريخًا: 
إن اختلقا في الملتقط منهماء فم من ل بيه ين لأنها أقوى. فان كان لکل واحدٍ 
منهما َي فد أسبقهما تاريخًا؛ لأن الَني نما أخذ ما قد ثبت الح : فيه لغيره :قان 


3 


TT أو اطلقتاء أ‎ ET 


ومنها: إذا تداعى رجلان دارا » و ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيدء 
نقده ثمنهاء » ولكل واحد منهما بينة بدعواه» واختلف تاريخهماء فهي للأول؛ لأنه 
ابتاعها من مالكهاء وإن استوى تاريخهما أو أطلقتاء أو أطلقت إحداهما وأرخت 
الأخرى» تعارضتاء فإن كانت الدار في يد أحدهماء ابتنى على بينة الداخل والخارج» 
وإن كانت في يد غيرهماء فادعاها لنفسه» وقلنا: تسقط البينتان» حلف لكل واحد 
منهما يمينا وأخذها. وإن قلنا: يستعملان» بأن يقرع بينهماء قرع بينهماء فمن قرع 
صاحبه» حلف» وأخذها. وإن قلنا: تقسم بينهماء فلكل واحد منهما نصفها بنصف 
د90 


التعارض في عيوب النكاح: 


إن أقام المدَّعِي بما ادَّعاه من العيب شاهدين؛ حكم بذلك» فإن أقام كل منهما 


.)١١٤ /٥( المغني‎ )١( 
.)0785 /5( الشرح الكبير‎ )۲( 
.)071 /( ۲۹۷)ء شرح المنتهى‎ /٤( الكافي‎ )( 


ِ 07 
ر 


بين بدعواه؛ تعارضتاء ولا فسخ 
تقدم بينة المدعي: 


ذا 


ل وفساده؟ قبل قول البائع مدعي فساده. فإن أقام كل 
)۲( 


سلا 41 


تما بي دت ت ية المدعي 
المواضع التي يحكم فيها بالتساقط: 


اعلم أن البيّتتين جتان فإذا الاروناعى او تريح إحداهما على 
ا #الخرين إذ تفار" 

قال الموفّق: «وکل موضع تعارضتٍ البنتان؛ فقال الخرقيٌ: تسقط البينتان. 
ويكونان کمن لا بَيْنَةَ لهما. وقد ذكرنا روايتين يتين اخريين : إحداهما: يقرع بينهماء فن 
حرجت له القرعة حلت وأحل. الثانية: تقسم بينهما' 
قال في الشرح: «إذا ادّعاه اثنان أو أكثر» وكان لأحدهما بين فهو ابنه. وإن أقام 
كل واحدٍ منهم بين تعارضت وسقطت؛ لأنه لا يمكن استعمالها ههنا؛ لأن 
ايتعمالرا ل الماك 1 ههه ين الما رفي ارلا يوكن عونا أ بتري ل ات 
نبا الس فان قبل اما شت ها ا لأ بالقرعة8 ورانا القرعة مرج ا 
فيلزم أنه إذا اشتر شترك رجلان في وطئ امرأة» وأنت بول؛ أن يُقرع بينهما؛ ؛ ويكون لحو قه 
بالوطءء لا بالقرعة» 


.)555/5( شرح الزركشي‎ )١( 
.)١١7/5( المبدع‎ )۲( 
.)55//1( العدة‎ )۳( 

.(V/ ۱ ٠( المغني‎ )( 

(5) الشرح الكبير (5/ ”07 5). 


تير ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


منها: أن يشهد أنه باعه هذا العبدَ مع الزّوال بألفي وشهة الآخرٌ أنه باعه إِيّاهِ مع 
زراك بسي التارضت البيّتتان» وسقطتا؛ لأنه لا يمكن اجتماعهماء وكل ية 
تكذب الأخرى 

ومنها: إن اعی ورثةٌ کل ميتٍ سَبْقَ الآحَرِ ولا ينك أو تعارضت: تحالقًاء ولم 
يتوارثا 

ومنها: إن شه بكلّ فعل شاهدان واختلفا في الزّمانء أو المكان, أو الصفة: 
اجا لان واا قد قدت عا لر انقروت اشم ال ت 
وشهادةٌ الأخرى لا تعارضها؛ لإمكان الجمع بينهماء إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن 
تكرّره: كقتل رجل بعينه؛ فتتعارض البيّنتان؛ لعلينا أن إحداهما كاذب ولا تَعلم 
ايتهما هي 


7 


OR 


.)575/1١١( المغني‎ )١( 
.)51/ /۸( الفروع‎ )۲( 
.)5١5/1١( المغني‎ )9( 


قواعد مذهبية يحتاجها القاضي : 

هذه قواعد قد يحتاج إليها الحاكم وتتكرّر عنده في الخصومات» ورأيت أن 
تفرد في موضع واحد. فمن ذلك: 

0 من قواعد مذهبنا: إن من مات بدار الإسلام» وله ولد غير بالغ؛ فهو مسلمٌ 
-تبعًا للذارر- وقد كان القاضي الحنبلق محمّد بن عبدالرَحمن بن محمّد -قاضي 
القضاة» شمس الدّينء أبو عبدالله» ابن السيخ زين الدّين أبي هريرة» ابن الشيخ شمس 
الدين أبي عبدالله العمريٌ العُلِيِميَ- يبادرٌ إلى أطفال من يموث من أهل الذَّمّهَ 
ويحكمٌ بإسلامهم -على قاعدة المذهب-» فعارضه قاض شافع بالقدسء وحكة 
للجماعة من أولاد أهل الذَّمّةِ ببقائهم على دينهم؛ ارک الحكمانء فرّفع الأمر 
للحاكمء واجتمع العلماء بالمدرسة الصَّلاحيّة؛ للتّظر في ذلك؛ واثّفق علماء ذلك 
العصر على صحّة الحكم بالإسلام وأنه هو المعمول به وأن ما حكمٌ به الشافع 
غير صحيح 

© ومن قواعد مذهبنا أا د قار كانت ال ل 
فقال لهما آخر: «أَشرِكاني». فأشركاه ماء قله الدلتٌ -على الصحيح-. 

لكن استشكل الخلوتي هذا التقرير مع قول الأصحاب : أنه لو أقر بأن فلانًا 
شريكه في كذاء كان مجملا يرجع في تفسيره إلى المفسّرء ولم يحملوه على النصف 
ابتداء؟. ثم أجاب هو ياه قائلاً قد يفرق بين البابّين: بأنه لما كان الجزء المأخوذ من 


.)٠١ /5( ۹۸)ء كشاف القناع‎ /١( القواعد‎ ١( 
.)975 /۳( السحب الوابلة‎ )۲( 
.(4/( كشاف القناع‎ ») 57737 /٤( القواعد (ص١١۲)ء الإنصاف‎ (۳) 


28م 2< _حإكل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


المقرّ بغير عوضء رُجع في تفسيره إليه» لئلا يلزم اكات عليه» والمأخوذ هنا 
بعوضه» فلا فوت فحملت الشركة فيه على الأصل فيها 
© ومن مسائل هذه القاعدة: لو قال: «أوقفتٌ داري هذه على أولادي» وعلى 
احيرا لبي يما لصي لأن 6 الإضافة إليهما تقتضي التّسوية بين 
ال وله تسق اموي لا الف 
© ومن قواعد مذهبنا: أن الحقّ الماليّ ينتقل للوارثء وقد تقدَّمَ كلام ابن 
رجب على هذه القاعدة. فراجعة. 
5 0( 
© ومن قواعد مذهبنا: أن «ما ثبت بحكم حاكم؛ لا يزولٌ إلا به » كالحَجْر 
© ومن قواعد مذهبنا: أن الشّريكين في عين مالء أو منفعةء إذا كانا محتاجين 
ا E‏ 5 5 
إلى رفع مضرَة أو إبقاء منفعة؛ أَجْبِرَ أحذّهما على موافقة الآخر -في الصّحيح من 
١ 0 9 5‏ 
0 ومن مسائل هذه القاعدة: 
© إذا انهدم الحائطٌ المشترك؛ فالمذهبُ إجبارٌ الممتنع منهما بالبناء مع الآخر. 


© ومنها: إذا انهدم السّقفٌ الذي بين سمل أحدهما وعِلو الآخر» فذكر 


.)٠٤١ /۲( حاشية الخلوت‎ )١( 
.)۳۷ /٩( المغني‎ )۲( 

(۳) المغني /٤(‏ 017-101 37). 
(؟) القواعد (۱/ .)۲٤١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ طلا ہ_ حك 


الأصحاتٌ دن الإجبار- الروايتين. والمنصوص ههنا أنه: إن انكسرّ خشبة في ؟ه 
e‏ 8 ا 


إلى ذلك ک e‏ 
© ومن قواعد مذهبنا: کل ما لم يَُحَدَ شرعًا؛ يُحال على العَرْف» كالحزز 
0( 1 
والقبضص» 

9 ومن قواعد مذهبنا: ن N‏ هل ا ا عل 
بعض بالواو: عاد إلى كقولنا في قول الله تعالى: وزم لصتت 
أو اریت شهدا جلد وهر مین جلد وک باو لح دة آ ادا وك ه تة( )لل لوبعد 
ذلك وام ارافان العفو حي 40 [النور:٤‏ -٠]؛‏ إن الاستثناء عاد إلى الجملتين» فإذا تاب 
القاذف؛ قبلت شهادته. ومن ذلك: قول النبت اة ١لا‏ يُؤْمَنُ الرَجُل الرَّجُلَ في سلطانه, 
el‏ كرس لخن" 

5 03 5 رم 
0 ومن فرع هذه القاعدة: لو قال: «آنتِ علي حرام)» «ووالل لا أكلمَكِ إن شاء 


3 


لله»: عاد الاستثناءٌ إليهما -في أحد الوجهين-؛ لأن الاستثناء إذا تعقّبّ جُمَلا؛ عاد 
() 
الها 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المغني (۲/ 5)» شرح الزركشي (۱/ .)۲٠۳‏ 

.)١١7/0( المغني‎ )( 

.)۲۹۰( ))554 /۱( أخرجه مسلم» في صحيحه في: كتاب المساجدء باب: من أحق بالإمامة‎ )٤( 
.)٠١ /۸( المغني‎ )5( 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


© ومن قواعد ا أن العاجز عن وفاء دينه -إذا كان له حرفة-: يُلزم 
بإيجار نفسه؛ لقضاءٍ الدين 

© ومن فروع هذه القاعدة: العاجز عن التفقة -وله حرفةٌ يمكنه أن يتكسّب 
عاد اة ج سول الي" 

© من قواعد المذهب: بقاءٌ العِوّض على مِلْكِ باذله؛ لبطلانٍ العقدِ؛ فلا يترتب 
عليه أثره من انتقال اليلك!"ا 


85 
3 


هام ق اع ای أن كل ما كان متيثاعكه ا لعي أوالرضتودكقاسة 
وباطل» ولم يفرّق الأصحابٌ -في صورة من الصورتين- بين الفاسد والباطل في 
المنهيّ عنه» وإنما فرّقوا بين الفاسد والباطل في مسائل 

© ومن قواعد المذهب: تخصيص اللّفظ العام بالّةء كما لو حلف «لا 
يتغدّى» ونيّنه غداءٌ يومه: قُصِرٌ عليه. ولو حلف «لا يُكلّمه) ونيّته تخصيص الكلام بما 
كوه لم يحدث إذا كلّمه بما يُحبّه. -ونظائره كثيرة-» قال المردوائ: «وهو 
الصواب» 


9 ومن قواعد المذهب: اعتبار دلالات الأحوال وهى قاعدة عظيمة 


(۱) الانصاف (7175/0) 
(۲) الإنصاف (857/9). 
(۳) الإنصاف (57/5”). 
)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص١١١).‏ 
(0) الإنصاف (555/48). 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ وا ہ_ كلك 


١ ' 00)‏ 
المنفعة وقد قال ابن عقيل رحمه الله: «من قواعد مذهبنا الأخذ بدلائل 
E‏ 
الأحوال» 
© فمن ذلك :أن طلاق الكناية لايقع إلا بنية مالم يدل الحال على إرادة 
الطلاق كحال خصومة وغضب . 
© ومن ذلك من قال :لا أنكر في مجلس الدعوى فقد حمله ابن عقيل على 
E‏ براه لقتل( على 9 اك وضلك هكذا قرر ابن عقيل 
۳ ( 
قلت : و أن الأخذ بدلالة الأحوال هو من العمل بالقرائن وقد سبق الكلام فيها 
e‏ 
© ومن قواعد المذهب: أن: الحاكم يقومٌ مقامٌ الممتنع بولايته ولهذا صور: 
© منها: متى أحضرٌ المسلَّمَ فيه » قيل له: (إَِا أن تقب حقَّكَء وإما أن تبرئ 
منه). فإن امتنع؛ قَبَضَهُ الحاكمٌ من المسلَّم إليه للمسلّم» وبرئث ذِمَنةُ منه؛ لأن الحاكم 
1 5 )5( 
يقوم مقام الممتنع بولايته» وليس له أن يبرئ؛ لأنه لا يملك الإبراء 
© ومنها: كل زيادة تلزم الرّاهنَ إذا امتنع؛ أجبره الحاكمٌ عليها. وإن لم يَفعل؛ 
(۱) كشاف القناع (757//5). 
(۲) كفاية المفتي (۳/ .)٠١۷‏ 


)۳( كفاية المفتي (۳/ .)١١۷‏ 
(4) المغني (0/ »)۱١۲‏ المبدع (۸/ ١۳۸)ء‏ كشاف القناع (55577/5). 


(5) المغني /٤(‏ ۲۳۱)ء شرح المنتهى (۲/ 45). 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


0 
اكترى له الحاكم من ماله. فإن لم يكن له مال؛ اكترى من الرّهن 
0 ومنها: إن کان له سال وا متنع الول من الإنفاق؛ أجبره الحاكمٌ بالحبس. 

اة مآع السا م مال الشين» اى عله 


كنوها إن ی وا ای کو د ا 
ها فان قله الاب قم الحاكمٌ مقامه؛ لقولٍ التب لا: «فَإِنِ اشْتَجَرُواء 
فالشلطان ولي من لا ولي ل" ٠‏ ولأن الرويج حن علي امت منه؛ فقام الحاكم 
مقامه في إيفائه يا ار كان عليه كز E‏ من تداق" 

© ومنها: في المُولِي؛ لا يُمهَلُ أكثر من قدر التعاكةه #الديق الال فان 
وھا در اھا ا وذ ألى حول عار فک أرق بالطلوق إن فللية ت 
طلقٌّ؛ وقع طلا الذي أوقعه. ولا ُطالْبُ بأكثر من طلقة؛ لأا فضي إلى البينونة. 
فإن امتنم؛ طلَّق الحاكمٌ عليه؛ لأنه حن تعيّنَ مستحقة. ودخلته التيابةُ؛ فقام الحاكمٌ 
مقامه عند امتناعه منه -كقضاء دینه- 


5 لون ا ع ل وف حيرا أرقف فيه أو كان 


.)۳۳۹ /۳( كشاف القناع‎ »)۲۹٦/٤( المغني‎ )١( 

.)77١ /۸( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الولي» (۲۲۹/۲)» رقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي -واللفظ 
له- كتاب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» (۳/ 08-501 5)» رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه» 
كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» (۱/ 508)» رقم (۱۸۷۹). 

() الكافي (/ ۳ كشاف القناع (5/ 6 

(5) الكافي (۳/ ۱۳)» الإنصاف (9/ .)٠۹۰‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم حك 


ب 

وعن أبي عبدالله كاه رواية أخرى: أن تفريق الحاكم ليس فيه رجعة؛ فإنه قال: 
«وأما تفريقٌ السلطان» فليس فيه رجعة في العِدَّة ولا بعدّها. فعلى هذه الرّواية: يكون 
طلاق الحاكم بائناء ليس فيه رجعة. وقال أبو بكر: في كل فرقة فرّقها الحاكمٌ روايتان 
-لعانًا كانت أو غيره-: إحداهما: تحرمٌ على التأبيد. -واختارها-. والثّانية: له 
المراجعة فيها بعقلِ جديد. -وهذا الصّحيح-.وليس في كلام أحمد ما يقتضي 


0 
تحريمها عليه) 


© ومنها: روى إسحاق» قال: قلت لأحمد. في من قال لزوجته: أنتِ على 
كظهر أُمّي ِن قربتّكِ إلى سنةٍ. قال: إن جاءت تطلبٌ؛ فليس له أن يعضلها بعد مضي 
الأربعة الأشهرء يقال له: إما أن تَميءَ» وإما أن تطلّق. فإِنْ وطتها؛ فقد وجب عليه 
كقّارةٌ. وإِنْ أبى» وأرادث مفارقته؛ طلّقها الحاكمٌ عليه. فينبغي أن تحمل الرّواية 
الأولى على المنع من الوطء -بعد الوطء الذي صار به مُظاهرًا-؛ لما ذكرناه» فتكون 
الرّوايتان متفقتين. ١ TT‏ 

© ومنها: إن أبى المشتري قبص المبيع؛ أجبره الحاكمٌ عليه. -وهو المذهب- 
-اختاره القاضي-. ١‏ 


© ومنها: وكذا يُجبر ولي من ليس أهلًا للقسمة» لكن مع غيبة الوليٌ: هل 
يسم الحاكمٌ عليه؟ فيه وجهان. -ذكرهما في «الترغيب»-»- واقتصر عليهما مطلّقين 


.)551 /5( المبدع‎ )١( 
.)057 /۷( المغني‎ )۲( 
.)٥٦١ /۷( المغني‎ )9( 


كر حكن الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


في الفروع -: 

أحدهما: يقسمه الحاكمٌ. قلت: وهو الصَّواب؛ لأنه يقوم مقام الولي. قال في 
المحرّر: «ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار». وكذا في «الوجيزا» وغيره. 
وقال في الرّعاية: «ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار». وقيل: إن كان له 
وكيل حاضرٌ: جازء وإلا؛ فلا. وقال: وولِيٌ المولّى عليه في قسمة الإجبار: كهوء وهذا 
يدل على أن الحاكم يقسمه مع غيبة الوليٌ. 
قاعدة: إسقاطٌ الحقٌّ قبل وجود سببه: لا يصح 

ومن فروعها: إذا تنازل الشفيع عن في طلب الشفعة قبل بيع العقار 
المشفوع فيه لم يسقط حقه في طلبها بعد البيع . 

0( 
ومن فروعها: أن مهر المفوضة لا يسقط وإن رضيت بسقوطه لإنه إسقاط 
4 

للحق قبل وجوبه فلذلك لم يسقط 


00) 


)0( 
ومن فروعها: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه 
ومن فروعها: أنه لا يصح عفوه المجني عليه عن قود شجة لا قود فيها كا 3 
والمأمومة ؛ لأنه عفو عما لم يجب ولا انعقد سبب وجوبه أشبه الإبراء من الدين قبل 


.)١ ١1 /5( المبدع (۷/ ١٠٤)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)577 /۲( (؟) الكافي‎ 

(۳) الفروع (5/ 57 ”7). 

() شرح الزركشي (7585/5). 

.)17١ /۷( الانصاف‎ )٥( 


مفيد القضاةفي أصول المحاكمات ‏ وا ہ_ حال | ov‏ 
1 )00 

ومن فروعها: اد الوقك لاني لصع نيه ا يمك المرييه تإنا أجازوا 
قبل الموت لم يصح» لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه. 

© ومن قواعد مذهبنا: أن العامي يراعى في الأحكام المبنية على اللغة» 
ولهذا قال الطوفي: فرق الفقهاء بين من يعرف العربية وغيره في مسائل كثيرة من باب 
الطلاق والإقرار على ما تقرر في كتب الفقه » وقد ذكر أصحابنا مسائل» منها 

ما قاله الشيخ تفي الدين: إذا أقرٌ العامَيّ بمضمون محضرء وادّعى عدم العلم 
بدلالة الا -ومثله e‏ لو قال في الطّلاق: إن دخلت» أو قال: «أنت 
طالقٌ واحدة في ثنتين» ا 

ومنها: إن قال: «أليسَ لى عليكٌ ألفّ؟». فقال: «بلى)؛ فقد أقرّء -لا إن قال 

0 7 1 

نعم-. وقيل يتوجه أن: نعم إقرارٌ من العام 

ومنها: لو قيل له: م تطلق اا شقان ما ت ما جوات 
التفي» وإن قال: «نعم)؛ طُلَقّتِ امرأةٌ غير النّحويٌ؛ لأنه لا ر فرق بينهما في الجواب» 
بخلان التّحويٌ؛ فلا تُطلَقٌ امرأثة -لأنّ «نعم؛ ليست جوابًا للّي ٠‏ 


.)۲۸۰ /۳( شرح المنتهى‎ )١( 

.)١09/6( التذكرة‎ )۲( 

(۳) شرح المختصر (۳/ 087). 

(:) النكت (؟577//7). 

.)١15١ /١7( الإنصاف‎ )6( 

(5) شرح المنتهى (۳/ »)۸٤‏ كشاف القناع .)۲٤۸ /٥(‏ 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


ومنها: إن قال: «له على كذا ما «كذا وكذا». 00 وكذا درهم) - 
بالرّفع -؛ لزمه درهمٌ عند بعض الأصحاب وقدّمه في الفروع ؛ لآن تقديره مع 
عدم التكرير شيءٌ هو درهة؛ فيجعل الدَّرهِمُ بدلا من كذا. والتكرار للتأكيد لا يقتضي 
الريادة» كأنه قال: اشيءٌ شيءٌ هو درهمٌ)؛ فالتّكرار مع الواو بمنزلة قوله: «شيئان هما 
درهة)؛ ؛ لآنه د ب شيئين» ثم أبدلٌ منهما «درهمًا»؛ فصار كأنه قال: «هما درهم) .وقال 
انيا يَلزْمه مع التُكرار «درهمان». وقيل: درهمٌ وبعض آخرء ويفسّره. قال في 
المحرّر: #وهذا عندي -إذا كان يعرف العربيّة-» فإن لم يعرفها؛ لزمه -بذلك- 
درهم) 

ومنها: إن قال: «غيرٌ درهم)» -بضمٌ رائها-» وهو من أهل العربيّة؛ كان مَقَرًا 
بعشرة؛ لأا تون ضف للعهرة اليا ولا يكون استثناءً. فإنها لو كانت استثناءً 
اديه وإن لم يكن من أهل العربيّة؛ لزمه تسعة؛ لأن الظاهر أنه إنّما يريد 
الاستثناءَ لكنه رفعها -جهلا منه بالعرييّة لا قصدًا للضفة !أ 

ومنها: لو قال الوليٌ للّوج: ١زوَّجْمَكَ‏ فلانة» -بفتح التاء-: هل ينعقدٌ التكاح؟ 
توقّف فيها ناصح الإسلام ابن أبي الفهم. ون الأصحات دن بين العارق اة 
والجاهلء كقوله: «أنت طالقٌّ إن دخلت الدَّار) -بفتح الهمزة وكسرها-» منهم السيخ 
محبي الدّين يوسف بن الجوزي. وأفتى الموفق بصحّته مطلقًا. وهذه حادثة وقعت 


.)186 /۲( المستوعب‎ »)۳١١ /٤( الكافي‎ )١( 
.)505/١١( الفروع‎ )۲( 
.)٤۸۲ /۲( الكت‎ )۳( 
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3 2 »ك ع ت )00 و 
بحرّانَ زمنَ ابن الصّيرفي» فسأل عنها العلماء. -ذكرها في النوادر والمذهبٌ: يصح 


مِنْ عاجزٍ عن الضّمٌ» أو جاهل بالعربيّة 

© تفريع: هل يُعمل القاضي القواعد الأصولية على كلام الناس »وذلك 
كألفاظ العموم والمفاهيم ونحو ذلك في ألفاظ الواقفين والموصين والمقرين ؟ 

هذه مسألة عظيمة القدر » فأما القياس فلا مدخل له في إثبات أو نفي في كلام 
الناس؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة» وإنما يصير دليلا بنص 
الشارع بخلاف المفهوم» وأما المفاهيم فقد يقال أن المفاهيم إنما يُعمل بها في كلام 
الشارع؛ لعلمه بواطن الأمور وظواهرهاء دون كلام الناس كألفاظ الواقفين 
بالعوصيو و لد ري الك لحرا عي ارو تار الاي اعلا امور 
الناس وقرره الشيخ تقي الدين السبكي 8 

ونقل الرافعي الشافعي عن فتاوى القاضي حسين أنه لو ادعي عليه بعين مال 
مدلا فقال: الا يلومق تسل هذا اليك البوعاء لا تجعله مق ا قال: الأن الاق ار له 
1 ارم تسليم إليك اليوم مقر وقرار 
يثبت بالمفهوم). 

لكن يظهر أن أبا العباس يلم يخالف في هذا التقرير حيث قال : مما يقضي 
منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام 
الناس: بمنزلة القياس. وهذا خلاف إجماع الناس: فإن الناس إما قائل بأن المفهوم 


.)577//( الإنصاف‎ )١( 

(۲) شرح المنتهى /٥(‏ ۳۹). 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي الشافعي (۲/ .)١ ١7‏ 
(4) تشنيف المسامع .)0751//١1(‏ 


عور كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


من جد االالات الألفاظ. أو قائل إنه ليس من جملتها. أما هذا التفصيل 
فمحدث 

وقد ذكر شيئا من مباحث هذه المسألة - اعني مبحث العموم والخصوص في 
ألفاظ الناس - ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده في قاعدة إذا وجد لفظا عاما قد 
خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له» وملخص كلامه أنه: إن كان 
الكلام المتضمن خصوصا وعموما في كلام واحد متصل فالمذهب أنه يفرد الخاص 
بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام وسواء إن كان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه 
كالوصايا أو لا يمكن كالإقرارء وأما إن كان الخصوص والعموم في كلامين منفردين 
فهاهنا حالتان: 

إحداهما: أن يكون المتكلم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه 
كالأقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني 
ولا العقد الثاني رجوعًا عن الأول هكذا ذكره غير واحد المتأخرين ثم قال: وقد يقال: 
إن الخاص لا يدخل في العام مطلقا ويكون تخصيصه بالذكر قرينة مخرجة من 
العموم ما لم يعارض ذلك قرينة تقتضي دخوله فيه» وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو 
مطلقًا فإذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء فهل ترجع دلالة الخاص أم 
يساوياة: 

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله 
وولايته فهذا يشبه تعارض العام الخاص في كلام الشارع في الأحكام وني ذلك ثلاث 


.)175/77١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 
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روايات: أشهرهن تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو 
والثانية: إن جهل التاريخ فكذلك والإقدام المتأخر منهما. 


00 1 


© ومن قواعد مذهبنا: أن مَنْ تلفت شيئًا -لدفع أذاه له-: لم يَضمنه. وإِنْ أتلفه 
00 : 
-لدفع أذاه به-: ضمنه 
© ومن فروع هذه القاعدة: ما لو أشرفتٍ السَّفينةٌ على الغرق» فألقّى ماع 
غيره؛ ليْخمّفها؛ ضمنه. ولو سقط عليه متاعٌ غيرو» فخشي أن يُهلكه» فدفعه» فوقع في 
الماء: لم تضمنه. 
- ين 5 و 
© ومنها: لو صالّ عليه حيوان آدميٌ أو هيم فدفعه عن نفسه بالقتل: لم 
اا 1 42 
يُضمنه. ولو قتلّ حيوانًا لغيره في مخمصة؛ ليحي به نفسَةُ: ضمنه 


يه 


قاو قاع كل خد يحت الضما ن ق حيس ت الماد فى 
فاسده. وكا عت لا ج الان فق ممدهيه؟ لا وج الصمان ف قاسده 

والمراد أن العقدّ الصَّحِيحَ -إذا كان موجبًا للصّمان-؛ فالفاسدٌ كذلك» وإذا لم 
يكن الصَّحيحٌ موجبًا للصَّمان؛ فالفاسدٌ كذلك. فالبيعٌ والإجارةٌ والتكاح موجبة 


(۱) القواعد (۱/ 717/7)» القاعدة رقم .)١ ١9(‏ 
(۲) القواعد .)"”57/1١(‏ 
(۳) القواعد )۳٣/۱(‏ رقم القاعدة(557). 


لاہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


١ 


لمان مع الصحَة؛ فكذلك مع الفساد 


e‏ 3 ما جهِلَ وقوعة مترتبًاء أو متقارنًا؛ فالمذهتٌ: الحكم 
بالتعاقب؛ لبعد التّقارن . ويندرج تحت ذلك صور: 

© (عهيا): الترارثان إذا ماتا حمل ؛ هدم أو غرق أو طاعونِ» ولارن 
ا واف ككينا واه حضلن لهب الهو - وورّئنا کل واحدٍ منهما 
ين الآخر يِن تلادِ ماله دون ما ورثه مِن صاحبه. وخرّجٍ أبو الخطًاب روايةً أخرى 
بعدم التّوارث -للشَّكِ في شرطه-. وكذلك لو عُلم سبق أحدهما بالموت وجهل 


غیت أو علو ع ثم ليع حعلى الما لكر هذا يسففف إلن أن فينع ع الحياة لا 
(r)‏ 
يُشترط للتوريث 


© (ومنها): إذا زوّج وليَّانِء وجهل: هل وقع العقدان معًا؛ -فيبطلان-» أو 
مترتبين؛ فيص أحدّهما بالقرعة؟ 


ففيه وجهان أيضًا: 
الميهمه ان ان ا ارد دوعر الا ٠‏ 
کا کا تن و ع کک ی 
الأيمانء ويتخرّج على هذا مسائل متعددة: 


(۱) القواعد (۱/ ۷٦)ء‏ شرح المنتهى (۲/ .)١٠٤‏ 

.)٤١١/٠١( الإنصاف‎ .)55٠ /١( القواعد‎ )۲( 

() المغني /٩(‏ ۳۷۸)ء شرح الزركشي (۲/ ١۲۸)ء‏ الإنصاف (۲/ ۲۸۲). 
)٤(‏ الفروع (۸/ ۲۲۹)ء شرح المنتهى (۲/ 155). 
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منها: مسائل العينة. 

© ومنها: هب المرأة زوجّها صداقّها -إذا سألها ذلك-. فإِن سببها طلبُ 
استدامة التكاح. فن طلّقها؛ فلها الرّجوعٌ فيها. -نص عليه أحمد في رواية عبدالله-. 

ومنها: أجرة الدلال » قال ابن رجب : العطية لغير المتعاقدين لسبب العقد 
كأجرة الدلال ونحوها ففي النظريات لابن عقيل: أن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم 
يقف على التراضي فلا يرد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت ؛ لأن البيع وقع 
مترددا بين اللزوم وعدمه() 

ومن قواعد مذهينا: أن المفرّط أولى بالضمان: 

5 03 َك‎ 5 e 3 32 0 5 

قال ا الضمان على المفرّط أولى من إحالته على من قام بما 
يجب عليه ولم يُفرّط) 

س2 ع ءا و ع 4 س 
ومما قاله الأصحاب: «لو حصل مال شخص من حيوان أو غيره؛ في دار اخر» 
3 2 مه 2 
وتعذر إخراجة من الدار يدون نقض بعضها؛ وجب النقضء واخرج المالة وعلى 
رب المال المخرّج ضمانٌ إصلاحه؛ لأنه لتخليص ماله -إن لم يفرط صاحبُ الدّار- 
»كان رط قلا صان على رت المال؟ لان الفط أولى «خصول الور كه الى 
43 


كان بتعذيه-») 


5 وا لو کات راتان ف ولم يكو اعرا إلا بلا فان 


)٠١١( قواعداب رجب »القاعدة رقم‎ )١( 
.)۲۳۹ /۳۰( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.):+/9( شرح المتهی‎ )6( 
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كانت دخات رأشها يدون شريظ؛ وجب كسر القدر. وإن كان بتفريط من المالك؛ 
00 
امت يا فان على مالك الاناءة لان ف اول ااا 


وقال امون والشارس: ايُعتبر أقل الضورية: فان كان الكسرٌ هو الأقلٌ؛ تعب 
وإلا دبح. والعكس كذلك. ثم قال: مِن أَيّهما كان التفريط؛ فالمان عليه». 

© ومن قواعد مذهبنا:أن الححب لعريي كو ا 
يَقتضي المتعارف؛ فصار كالمشروط 


0 فمنها: E‏ ليخيطه أو يقصره» من غير عقد ولا 
شرطء ولا تعويض بأجرء مثل أن يقول: «خذ هذا فَاعْمَلْكُ وأنا أعلم أَنَكَ إنّما تعمل 
بأجر». وكان الخيّاط والقَصّار منتصبين لذلك» ففعلا ذلك؛ فلهما الأجرٌ. 


© من قواعد المذهب: أن ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه ء 
وإنما يقبل حيث لا يمكن أن يعلم إلا من جهة الشخص . وأما إذا كان يمكن العلم به 
من غير جهته فإنه لا يقبل قوله »وإنما قبلناه للمصلحة والضرورة» وإلا تعطلت 
مصالح الناس» لتعذر إقامة البينات عليه. إذا تقرر هذا فاعلم أنه يندرج تحت هذه 
القاعدة » مسائل منها: 


يدعي محتملا لا يعرف إلا من جهته ولا سبيل إلى إقامة الينة عليه فيقبل قوله مع 
يمينه 


.)85/5( كشاف القناع‎ )١( 


(۲) المغني (5/ .)51١6‏ 
(۳) الكافي .)2١0 /٤(‏ المبدع (۷/ ۳۲۲)» كشاف القناع (79/5). 
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© ومنها: لو ثبت أن العين المدعى بها بيد المدعى عليه ببينة أو نكول» حبس 
حتى يحضرها لتقع الدعوى على عينها أو حتى يدعي تلفها فيصدق للضرورة لأنه لا 
يعلم إلا من جهته 

0ومنها : إن ادعى أنه بلغ باحتلام في وقت إمكانه صدق ذكره القاضي إذا لم 
يعلم إلامن جهته'"". 

© ومنها: إذا قال شخص لآخر: لك علي كذا إذا جاء وقت كذا ء فهو إقرار » 
ومتى فسر قوله إذا جاء وقت كذا بأجل أو وصية قبل منه ذلك بيمينه لأنه لا يعلم إلا 
من جهته/"". 

ومنها: إن ادعى الزوج أنه وطئ زوجته فأنكرته وكانت ثيبا فقوله كما لو ادعى 
الوطء في العنة لآنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته» فقبل قوله فيه (4). 

ومنها : إن قال زيد لعمرو: «أحَلتني بديني على بكرا واختلفا هل جرى بينهما 
لفظ الحوالة أو غيره؟ صَدَّق عمروء فلا يقبض زيد من بكر؛ لإن الإرادة وصف 
للمتكلم» وهو رب الدين» فكان الظاهر أن القول قوله؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهء إذ 
مقتضى كلامه أنه لو قال رب الدين: أردت الحوالة» وقال المدين: ما أردت إلا 
الوكالة» أن القول قول المدين؛ لأنه يدعي الوكالة . 


.)٠٠۳ /5( مطالب أولي النهى‎ )١( 
.)504 /5( كشاف القناع‎ )۲( 
.)٦۲۸ /۳( شرح المنتهى‎ )۳( 
.) 1۸ /( كشاف القناع‎ )٤( 


(5) حواشي الخلوتي م (YT‏ 


كر كك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضانه 


ومنها: إن قال: له هؤلاء العبيد إلا هذاء كان مقرا بمن دون المستثنى» وإن قال: 
إلا واحداء رجع في تعيين المستثنى إليه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته ”. 

ومنها: إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. 
وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته» ولا سبيل إلى معرفته إلا من 
جهته؛ ما لم يكن جواب سؤال» أو معها دلالة حال . 

ومنها: أن من قضى بعض دين عليه » أو أسقط عن مدينه بعض دين عليه 
»وببعض الدين المذكور رهن أو كفيل وقع قضاء البعض أو إسقاط عما نواه قاض 
ومسقط ؛ لآن تعيينه له فينصرف إليه فلو نواه عما عليه الرهن أو به الكفيل وهو بقدره 
e ١ 0‏ ا د 4 
انفك الرهن وبرئ الكفيل» ويقبل قوله في نيته ؟ لاما لا تعلم إلا من جهته ‏ . 

ومنها: إذا طلقها ثم قال: قد راجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك. 
فالقول قولها لأنه أمر تختص بمعرفته» فكان القول قولها فيه» كالنية من الإنسان فيما 
نسو فيه الي أو امن احرف الام ها ليا ني 

2 © رمو 


.)٠١ /٤( الكاني‎ )١( 
.)517 /۷( المغني‎ )( 
.)١١7 شرح المنتهى (؟/‎ )۳( 
.)056 /۷( المغني‎ ):( 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ميم ححك 


جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها من يحبسه الحاكم: 


قال أبو العباس :" الحبس الشرعي " ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما 
هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو كان 
بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه"0") 

ولما كنا قد ذكرنا أن حبس الحاكم : حكمٌء ناسب أن نذكر بعضّ المواطن 
التي يَحبس فيها الحاكم. وقد ذكر الأصحاب أن الإمام البخاري روى عن أبي 
موسى: «الحبسٌُ على الدَّيْنِ من الأمور المحدّثة» وأَوّلُ مَنْ حبس عليه شريجٌ» وكان 
الخصمان يتلازمان.(5) 

وقد ذكر الأصحاب جملة ممن للحاكم الى 

© فمن ذلك: حبس مَن امتنعَ من سداد ان بطل ساخب الحق؛ لما 
روى عمرو بن الشريدء عن أبيهء عن النبئ بيه قال: « لَيّ الوَاجِدٍ 5 عقوت 
وَعِرْضَهُ00). قال أحمد: قال وكيع: عرضه: شکواه» وعقوبته: حبسه» 


ولیس لحاكم إخراجه حتى يتبيّن له أمره. أو يبرئه غريمه» فإذا صح عند 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۳۹۸) 

(۲) لم أجده في نسخ البخاري الموجودة بين يدي 

(۳) مغني ذوي الأفهام (ص١١0).‏ 

(؟) المبدع (5/ 7585)»كشاف القناع ('”/ ؟ ١‏ ة). 

(0) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون» باب لصاحب الحق 
مقال(5/ )٠٠١‏ » وأبو داود» في: باب في الحبس بالدين وغيره» من كتاب الأقضية. سنن أبي 
داود (؟/ ۲۸۲). 


اہ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


الحاكم ع کا آ رجه ولم يسعه حبسة فإن أصرَّ على عدم الوفاء دمع القدرة-؛ 
و 


ضرب. 
2< ع )00 ع 

قال الشيخ تق الدين: «لا أعلم فيه نزاعا». انتهى. وظاهر كلامهم أنه متى 
تو جه حبسة؛ ا ولو كان أجيرًا في مدَّة الإجارة» أو امرأة مزوّجة؛ لأن الإجارةت 
والزّوجِيّة لا تمنع من الحبس -إن قيل به-. وذكر الشيخ تقيُ الدّين فيما إذا كان 
المدَّعِي امرأة على زوجهاء فإذا حبس؛ لم يَسقط من حقوقه عليها شيءٌ قبل الحبس» 
بل يستحقه عليهاء كحبسه في دَيْن غيره؛ فله إلزامُها بملازمة بيته. فإن خاف أن تخرج 
منه بلا إذنه؛ فله أن يُسكنها حيث لا يمكنها الخروج -كما لو سافر عنها-. 


0 ومنها: الرّاهن إن امتنع من الوفاء كك حبسه الحاكم» »أو 
ع فان أضة: باعه. ونص عليه الإمام أحمد كنا ' 


© ومنها: حبس الممتنع عن التّفقة» فإن المرأة إن لم تجد ما تأخذه؛ رفعت 
الأمر إلى الحاكم؛ ليأمرٌ الممتنع بالإنفاق» أو الطّلاق. فإِنْ أبى؛ حَبّسَهُ. فن صبر على 
الحبس» و ا ت TT‏ باعها وأنفقٌ 
0 
متها . فان تعذّر ذلك؛ فلها الفسح . 
© ومنها: لاقام شاهداء وسأل القاضي حَبْسَةُ- حتى يُقِيمَ الآخر-؛ حَبْسَهُ - 
إن كان في المال- 


(۱) مجموع الفتاوى (70/ ۲۲). 

.)7 57 /۲( كشاف القناع (۳/ 03775 شرح المنتهى‎ »)١177* /5( الإنصاف‎ )١( 
.)7 57 /۲( كشاف القناع (۳/ 03775 شرح المنتهى‎ »)١177* /5( الإنصاف‎ )( 
.)707 /5( كشاف القناع‎ »)57 ١ الإنصاف (۱۱/ ۲۹۳)» شرح المنتهى(7/‎ ):( 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات 26 ہ_ mw‏ 


وإن كان ال ظره قداى SN ell E O‏ 
والثّاني: لا يُحبس؟ لأن البيتة لم تتم -وهو الو" 

© ومنها: إنْ سكت المدَّعَى عليه» فلم قر ولم يُنْكِرْ؛ِ قال له القاضي: «إِن 
أجبتَ وإلّا جعلتُكَ ناكلاء وقضيتٌ عليكَ». وقيل: يحبسه حتى يجيب. -والأوّل 
TT‏ 

6 و أن الذعرى فق الا كرف ا الما عليه الذاجق وا 
يجوز إطلاقه» ويُحبس المستورٌ؛ ليبينَ أمرٌهُ -ولو ثلانًا-» على وجهين. نقل حنبل: 
١حنَّى‏ يبِينَ أمرُةُ». ون الإمام أحمد كاذه -ومحققو أصحابه- على حبسه» فقد قال 
الإمام أحمد: «قد حبس النبئ ياء في تهمة)» قال أحمد: «وذلك حتّى يتبينَ للحاكم 
e‏ 


مدّة الحبس 
اختلفوا في مقدار الحبس في التّهمة» هل هو مقدَّرٌ أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي 
والحاكم؟ على قولين: فقيل: حبسه -للاستبراء والكشف- مقدّرٌ بشهر واحدٍ لا 
يتجاوزه. وقيل: بل ليس بمقدن وهو موقوفٌ على رأي الإمام واجتهاده(). 


.)١١۲ /5( كشاف القناع‎ »)07١ الإنصاف (۲۹۳/۱۱)ء شرح المنتهى(7/‎ )١( 

(۲) الإنصاف »)۲٠١ /١١(‏ الفروع »)257١/5(‏ والتنقيح المشبع (ص9٠25»‏ وينظر: كشاف القناع 
(۹/ ه؟7), 

.)٠١ /۱١( الفروع (۱۱/ 115 ))» الإنصاف‎ )۳( 

(:) الأحكام السلطانية ص (590/8). 


4 اہ ك الباب الثالث : مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


قال أبو يعلى: «وظاهر كلام أحمد كنثه: أنَّ للقضاة الحبس في التهمة»('. 
هل يجمع بين الحبس والحد؟: 
سلا 


© المذهبٌ: لا يجمع . قال في رواية حنبل: (إذا قامت عليه البينة 
2 3 7 د 
الاعتراف؛ أقيم عليه الح ولا يُحبس بعد إقامة الحدً»). 


© ومن مواضع الحبس: 


اليس ليت غدالة اا فان شهد شاهدان» ولم تثبت 0007 ي 
الباطن» فسأل المدّعِي حبس الخصم إلى أن يسأل عن عدالة ا 
الظّاهر العدالة» وعدم الفسق(4). وکل موضع خبس فيه بشاهدين؛ يُحبس ب 0 
حلي المذهب-7. وقال بعض الأصحاب: يستديم الح 4 مدق ب تبت عدالةً 
الشهود أو فسقهم» لکن قيل أن الإطلاق فاسدء وصوّبه في الإنصاف: 3 موضع 
حبس فيه بشاهدٍ واحلٍ؛ فإنه يقال للمشهود له: إِنْ جعت بشاهدٍ آخر إلى ثلاث وال 
أطلقناه20. 


© ومنها: ما نص عليه أحمد -في المبتدع الدّاعية-: أنه يُحبس حتى يكف 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الأحكام السلطانية (55»» الفروع (5/ .)٤۷۹‏ 
() الإنصاف (۱۱/ ۲۹۲)»ء كشاف القناع (5/ .)١١١‏ 
() الكافي /٤(‏ ۲۳۹). 

(5) الإنصاف (۱۱/ ۲۹۲)» كشاف القناع (5/ 2707). 
(5) الإنصاف (۱۱/ ۲۹۲)»ء كشاف القناع (5/ 7”057). 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ ولا ہ_ > حك 


9 ومنها: حبس مَنْ عرف بأذى التاس» و أذى ما لهم حتى بعينه» ولم يكف 


عن ذلك؛ فيخبس حتى يموت أو يتوتت7"). 


اضر 


ا قال الإمام أحمد يَدَلنْهُ: «ورد فيه عن عمر ؤَلَكَهُ : 


فرع وو و36 و 
يُضْرَبُ ظهره ولق رَأَسْهُ؛ ويْسَحْمُ وجه ويْطَافُ به ويُطَالُ حَبْسة20. 


5 


9 ومنها: المحارب م ایل المال-. فعن الإمام: اَن 

)<( 
سه eT‏ 0 
اال ويُؤذون به التاس؛ فكان حبسهم اولی» كك اعات عد ا 


رداية كار معناها: «أن نفيّهم طلبٌ الإمام له فإذا ظفرٌ بهم؛ عَزَّرَهم بما 


0 ومنها: حبس السّارق؛ ذلك أنه لخاد سرف يعد تلم ينو ورجله؛ لم 
يُقطع منه شيء آخر» وحَبسٌ. ) وعن أحمد: أنه تقطع في القلثة: يده اليسرى» وفي 
الرّابعة: رجله اليمنى» وق الخامسة: بعزر وتحبس. وال رن المذهب-2©20. 


.)177/5( الإنصاف (۱۰/ 59 7)» كشاف القناع‎ »)۱۱١ /۱۰( الفروع‎ )١( 

(۲) الفروع (۱۰/ »)١1١5‏ الإنصاف (۱۰/ 59 7)» كشاف القناع (177/5). 

(۳) الإرشاد (ص۰۹٥)ء‏ الفروع »)١1١١/1١(‏ الإنصاف(۸/۱۰٤۲)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 7757). 
(:) الإنصاف (۲۹۸/۱۰). 

.)١9١ /4( المغني‎ )٥( 

(5) المغني (۲/ ۳۲۹). 

(۷) المغني (9/ 175)» الإنصاف »)787/١١(‏ كشاف القناع .)١548/5(‏ 


اہ _ كل الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


0 ومنها: كل موضع وجب تأحيرٌ الاستيفاء؛ فإن القاتل يُحبس حتى يملع 
الصَّبِنٌ؛ ويعقل اون ويقدم الغائبٌ» وقد حبس ا هدية ن خشرم في 
١‏ 
قصاص حتى بلغ ابن القتيل -في عصر الصحابة افلم بكر ذلك1 0 
فان قيل: فَلِمَ لا يُخْلَى سبي كالمعسر بالدَّين؟ قلنا: لأن في تخليته تضبيعًا 
ا 7 0 
للحقء فإنه لا يمن هربه» والفرق بينه وبين المعسر من وجوو: 
أحدها: أن قضاء الدَّين لا يجبٌُ مع الإعسار؛ فلا يُحبس بما لا يجبُء 
والتعناط عاهنا ولع هو مات اسن 
اي آن المح اذأ خا تعد الك دقفا ال قاذ فيد ول يقر 
من لاني غا هنا البق س ر ت اا لا بالحس:» 
الك قد اهدق قله وق قرت تفه زتقعه ذا تدر توت شت 
جاز تفویت نفعه -لإمکانه-(). 


0 ومنها: حبس المرتد إذا دعي إلى الإسلام؛ د تتاب لاد 
فيها. ويخُبس. فإِنْ تابت؛ وإلا قتل0). 

© ومنها: تارك الصّلاة تباونًا أو كسلاء دعِي إلى فعلهاء وقيل له: (إنْ صَلَيتَ؛ 
وإلا قتلناك)» فان صلّىء 00 ولا يُقنل حتى يُحبسٌ ثلاث( و 
عليه فيهاء ويُذْعَى في وق کل صلاةٍ إلى فعلهاء ويُخوّفٌ بالقتل. ET‏ وإلاء 


.)73777 /0( شرح المنتهى (7/ ۱) كشاف القناع‎ )٤ /۷( المبدع‎ ١ /N) المغني‎ )١( 
.)٠١ /۸( المغني‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع (5/ .)۱۷٤‏ 

(؛) المغني (۳۲۹/۲). 


قتل. 

© مسألة: ذكرنا أن الحبس تعزيرٌ» فهل يُجمع بينه وبين الكمّارة؟ 

قال الزركشيٌ: «ولا يُشرع التّعزِيرُ فيما فيه حَدَّ إلا على ما قاله أبو العبّاس ابن 
تيمية يَدلنْهُ فى شارب الخمرء يعنى: فى جواز قتله» وفيما إذا أتى حدًا فى الحَرّم فإن 
بعض الأصحاب قال: يُغْلّظ. وهو نظير تغليظ الدية بالقتل فى ذلك». انتهى. وإن 
كانت المعصية فيها كفارة» كالظهار» وقتل شبه العمد ونحوه» كالفطر فى رمضان 
بالجماع؛ فهذا لا تعزيرٌ فيه مع الكقارة -على الصَّحيح من المذهب-. 

© ومنها: القاتل عمدّاء سئل الإمام »إذا عفي عنه؛ أنه يُجلد مائةء ويُحبس 
سنة؟ 

قال لبس قله اد بولا ع إلما كان عله الد قان روقه الله ال 
العافية؛ فليس عليه شىء('. 

اا ا عل ما اا لحيس اقا وار 
e‏ 


© ومنها: إذا أمسك رجلا فجاء آخَرٌ فقتله» فهل على الممسك القَرَد؟ 


غل رواش تقل أن و طالی را جمد بن سد ل القانا ٠و‏ تس الفابيك 
حتى يموت. -وهو المذهب-. ونقل ابن منصور: يُقتلان جميعًا". 


.۲۹۸ /۸ المغنى ۷/ 55لاء وكذا ينظر: المبدع‎ )١( 
.٠٠۳ /۲ بداية المجتهد‎ ٠۳۸۸ الكافي في فقه المالكية ؟/‎ )5( 


(۳) الروايتين والوجهين ۲/ ۲٥۸‏ الإنصاف (۹/ ٦٥٤)ء‏ شرح المنتهى (۳/ 777). 


عد | كم جك الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 


قال الزركشيٌ: «(هذا أشهر الروايت :2 
SOR‏ 


هذا آخر ما تيسر إيراده وجمعه من الجزء الأول من كتاب مفيد القضاة فى 


أصول المحاكمات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله و صحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا. 


OR 


1117/50 شرع الزركشي‎ )١( 


فضرس المصادر والمراجج 


)١‏ الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى الفراء نشر دار الكتب العلمية. 

۲( أحكام أهل الذمة» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: رمادى للنشر - الدمام 

۳) أحكام أهل الملل» لأحمد بن محمد الخلال» نشر دار الكتب العلمية» سنة 
اللي 14 اه 

064 أخياو الشيوخ وأخلاقهم. لأحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المَرّوْذِيٌ 
(المتوق: 6/ا؟ه) الناشر: دار البشائر الاإسلافية» يبروت الطبعة: الأولى: 
7 ھ- ١۲۰۰م‏ 

© أداء المجهود في جواب سؤال ابن داود» للعلامة عبدالوهاب بن محمد بن 
فيروز الاحسائي الحنبلي ملحقة بحاشية الشيخ على الروض .نشر دار البشائر 

؟) الإرشاد إلى سبيل الرشاد» لمحمد بن أحمد بن أبى موسى الشريف» أبو على 
الهاشمى البغدادي (المتوفى: 577 ه) الناشر: مؤسسة الرسالة. 

۷) أصول الفقه» لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 17ل/اه) الناشر: مكتبة 
العبيكان. 

۸ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5لاه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
ييروت»ء الطبعة: الأولى» ١151١ه-1941م.‏ 

4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: 


۸ ه) الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

١‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» أبو النجا 
(المتوفى: 977ه) الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء لعلاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8865ه) الناشر: دار 
إحياء التراث العربي. 

۲ إيضاح الدلائل» لعبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه 
الله (المتوى: ۷٤١‏ ه) الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية. 

٢‏ إيضاح طرق الاستقامة» ليوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد 
الهادي الصالحي» جمال الدين» ابن المِبرّد الحنبلي (المتوفى: 9 4١‏ ه)الناشر: 
دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 1١577‏ ه- ١1١1م‏ 

5) التحبير شرح التحريرء لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ١۸۸ه)‏ الناشر: مكتبة الرشد - 
السعودية » الرياض. 

٠‏ التذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» لأبي الوفاء 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (المتوفى سنة 5١7‏ ه)» 
الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

5) التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد, للقاضي أبو يعلى 
المَرّاء محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي (المتوفى: ٤0۸‏ ه) 
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الناشر: دار النوادر الطبعة: الأولی» ١47١‏ م- ۲٠٠١‏ ه. 

۷ التمام لما صح من الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لعمر بن محمد بن 
الفراء ابن شيخ المذهب نشر دار العاصمة 

4 التمهيد في أصول الفقه» لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبُو الخطاب 
الكَلْوَدَاني الحنبلي (المتوفى: 5٠١‏ ه) الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي - جامعة أم القرى . 

4) التنقيح المشبع» للقاضي علاء الدين المرداوي وبهامشة حاشية التنقيح لأبي 
النجا شرف الدين الحجاوي نشر دار الرشد. 

٠١‏ تبذيب الأجوبة» لأبي عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 
الحنبلي (المتوف: 5٠7‏ ه) الناشر: عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية. 

١‏ ثبت السفاريني» لشمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوفى: /8١١ه)‏ الناشر دار النوادر. 

۲ الجامع الصغير» للقاضي أبي يعلى الفراء نشر دار المنهاج القويم. 

38) جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من 
جوامع الكلم» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

5 ") جامع المسائل - المجموعة السابعة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية 77١(‏ - ۷۲۸ ه) الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع - مكة 

5) الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي 


فت حطس 


- * 5 


وتحقيق التراث» الفيوم - جمهورية مصر العربية. 

5) الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد » ليوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي» جمال الدين» ابن المِبَرّد الحنبلي 
(المتوفى: 404 ه)ء حققه وقدم له وعلق عليه: الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض - المملكة العربية 
السعودية 

۷ حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد بن علي البهوتي 
الْخَلْوّتي (المتوق: ٠١84‏ ه) الناشر: دار النوادر» سوريا. 

) حاشية الشطي المسماه منحة مولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح 
مامش شرح الغاية» للشيخ العلامة حسن الشطي نشر المكتب الإسلامي 

4) حاشية اللبدي على نيل المآرب» للشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي نشر دار 
البشائر. 

٠١‏ ) حاشية المنتهى» لابن قائد النجدي لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي 
الشهير بابخ قاتد (ت: ١١۹۷‏ ه) الناشر: مؤسسة الرسالة. 

١‏ الحاوي في الفقه» لعبدالرحمن بن عمر البصري المعروف بالضرير نشر 
مكدة ال شد 

۲ حواشي الاقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتي نشر مكتبة الرشد . 

۳ حواشي ابن قندس على الفروع» لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي نشر 
مؤّسسة الرسالة . 

25 حواشي ابن نصر الله على الفروع» لأحمد بن نصر الله بن أحمد التستري 


تشر دار أسفان: 
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5 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» لجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف ب «ابن المبرد» 
(المتوى: ۹ هالناشر: دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة - المملكة 
العربية السعودية. 

١‏ ) درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه) الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

۷ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلماء نجد الأعلام» الطبعة: السادسة 
۷ ھ/۱۹41م. 

۸ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» لمنصور 
بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوق: 
١‏ ه) الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ - 19917م. 

۹ دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام» لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
نشر دار البشائر. 

8 فيل الطبقاتك لويخ الديع عبد الرحون بن أحمد بن رجب بن الخسن: 
السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوى: ١۷۹ه)‏ الناشر: مكتبة 
العبيكان - الرياض. 

١‏ الرعاية الصغرى» لأحمد بن حمدان الحراني نشر دار إشبيليا. 

۲ الرعاية في الفقه» لأحمد بن حمدان الحراني» بدون دار نشر . 

۳ الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوى: ١١٠٠ه)‏ الناشر: دار المؤيد - 


5) رؤوس المسائل» لأبي الخطاب الكلوذاني نشر دار أطلس الخضراء . 

5 زاد المسافرء لأبي بكر عبدالعزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال » نشر 
دار الأوراق الثقافية . 

٠١‏ زاد المسير» لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
ثم المكي (المتوفى: ١7595‏ ه) الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان. 

) شرح التائية» لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي نشر دار أسفار . 

۹ شرح الدرة المضة» لشمس الدين» ۳ العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفارينى الحنبلى (المتوفى: ۸۸٠٠ه)‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق 

0°( شرح الزركشي» لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي 
(المتوفى: ۷۷۲ه) الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولی» ١511‏ ه - ۱۹۹۳ م. 

(ê‏ الشرح الكبير على متن المقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين (المتوفى: ١۸٦ه)»‏ 
علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 91/7ه) الناشر: مكتبة 
العبيكان. 
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۳) شرح لامية ابن تيمية» لأحمد بن عبدالله المرداوي نشر دار ابن حزم . 

)٤‏ صفة الفتوى» لنجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني نشر دار 
الصميعي. 

٥٠‏ الطرق الحكمية» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوى: ١١٠۷ه)‏ الناشر: مكتبة دار البيان. 

5) العدة شرح العمدة» لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بهاء الدين 
المقدسي (المتوفى: 175ه) الناشر: دار الحديث» القاهرة تاريخ النشر: 
۴ھ م 

۷ العقود اللؤلوية في جيد الأجوبة الكويتية» لعبدالقادر بن بدرانء الناشر: دار 
السداوي . 

6) غاية السول» ليوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي› 
جمال الدين» ابن المِبرّد الحنبلي (المتوى: 104ه) الناشر: غراس للنشر 
والتوزيع والإعلان» الكويت. 

4) غذاء الآلباب» لشمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (المتوفى : ۸۸٠١ه)‏ الناشر : مؤسسة قرطبة - مصر 

٠١‏ الفتاوى الكبرى» لابن تيمية لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه) الناشر: دار 
الكثب العلمية: 

١‏ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» لأحمد بن محمد بن أحمد بن حمد 
المنقور (المتوق: ١١76‏ ه) الناشر: شركة الطباعة العربية السعودية. 

7 الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات» لعثمان بن عبد الله بن جامع 


الحنبلي (. . . - ١١1٠‏ ه) الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان. 

۳ القواعد الفقهية» المنسوبة لابن قاضى الجبل نشر دار النوادر . 

15) القواعد الكلية والضوابط الفقهية» لجمال الدين يوسف بن عبدالهادي نشر 
ذاو الشات . 
الحسن» السَلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ٥ه‏ )الناشر: 
دار الكتب العلمية. 

5 القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية» لعلاء الدين أبو 
الناشر: المكتبة العصرية 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسي (المتوفى: ١17ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية ٬الطبعة:‏ الأولى. 
14 ه- 1115مم. 
الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 57/اه) تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركى الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ١575‏ ه - ۲٠٠۳‏ 


)٩4‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن 
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بق دريس البهر ت الحتبلى (المعوق١8١١ه)‏ التاشر: دان الكب العلمية: 

٠١‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات» لعبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (المتوفى: 97١١ه)‏ 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - 
۲م 

١‏ كفاية المفتي» لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي » دار أطلس الخضراء. 

7 اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: ١۷۷ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

۳ المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» 
أبو إسحاق» برهان الدين (المتوفى: ٤۸۸ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ ١5١4‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

5 مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفق» المدينة النبوية»المملكة العربية الستعودية: 

٥‏ مجموع فتاوى العلامة أحمد بن يحيى بن عطوة الحنبلي» نشر: دار أطلس 


الخضراء. 
أطلس الخضراء . 


۷ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن عبد الله 


بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» أبو البركات» مجد الدين (المتوفى: 


7ه»). الناشر: مكتبة المعارف- الرياض » الطبعة الثانية 5٠5١ه‏ - 
٤‏ م. 

٨‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن اللحام 
علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 
(المتوفى: ۸٠۳‏ ه)الناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة. 

۹ المدخل لابن بدران» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن 

٠‏ مسائل أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا بن يحيى الشامي» نشر: مكتبة 
المعارفة: 

(A|‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوى: 4١‏ ۲ه ) الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
الطبعة: الأولى» ۰۱٤۱ھ‏ - ۹۸۱٠م.‏ 

۲ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (۳٠۲ه‏ - 
5ه) لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المقوق: ١95ه)»‏ الناشر: الدار العلمية - الهند, 

۳ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور بن 
بهرام» أبو يعقوب المروزي» المعروف بالكوسج (المتوق: ١ه)‏ الناشر: 
عمادة البحث العلمى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى» 576١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

(Af‏ مسائل الإمام خد رواية أبى داود السجستاني» لأبى داود سليمان بن 


الآ شعت بن إسحاق بن بشير بن شاد بن /عسرى الآردى الشجشتان (المتوق: 
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٥‏ ه))» الناشر: مكتبة ابن تيمية» مصر الطبعة: الأولى» ١57١‏ هھ - ۱۹۹۹٩‏ م 

٥‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبو يعلى» محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف المعروف ب ابن الفراء (المتوفى: ٤٥0۸‏ ه). الناشر: 
مكتبة المعارف» الرياض الطبعة: الآولى ( ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م). 

5 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام لتقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ۷۲۸ه). 

۷/) المستوعب في الفقه» لمحمد بن عبدالله السامري» نشر: مكتبة الأسدي. 
الطبعة الثانية. 

۸ المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية لناشر: دار الكتاب العربي. 

4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى بن سعد بن عبده 
السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٤١١ه)‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ - ١9944‏ م. 

٠١‏ المطلع على ألفاظ المقنع» لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبي 
عبد الله شمس الدين (المتوفى: 94 ٠/اه)‏ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع. 

١‏ معونة أولي النهى في شرح المنتهى» لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الشهير 
بابن النجار» نشر: مكتبة الأسدي. 

۲ مغني ذوي الأفهام» لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي نشر مكتبة دار 
طبرية . 

۳ المغني» لابن قدامة لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ٠۲١‏ ه) الناشر: مكتبة القاهرة. 


متعم ست 


4) الممتع في شرح المقنع» لزين الدين المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى 
التنوخي الحنبلي (7171 - 540 ه) مكتبة الأسدي - مكة المكرمة. 

5 المح الشَافِيات بشّرْح مُفْردَاتٍ الإمَام أحمّدء لمنصور بن يونس بن صلاح 
الديخ ابن حم ين إدريين الوق الا لون :٠١٠ای‏ الناشرة دار 
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

95) منهاج السنة» لابن تيمية» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود . 

۷ المنهج الأحمد في طبقات الإمام أحمدء لعبد الرحمن العليمي » دار صادر. 

۸ المنور في راجح المحررء لتقي الدين أحمد بن محمّد بن علي البغدادي» 
المقرئ الأدمي الحنبلي (المتوفى: حوالي ۷٤۹‏ ه) الناشر: دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

49 الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
لمحفوظ بن أحمد بن الحسن» أبي الخطاب الكلوذاني» الناشر: مؤسسة 
غراس للنشر والتوزيع الطبعة: الآولی» ١576‏ ه/ ٠٠١5‏ م. 

٠‏ الوّاضِح في أَصُولٍ الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الظفري» (المتوفى: ٠٠١‏ ه) الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان. 

١‏ الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لسراج الدين أبو عبد 
الله» الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (575 ه - ۷۳۲ ه) دراسة 
وتحقيق: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 
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فهضرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مع دسق ناص وبي وو طحق و وليه E O OMID‏ 
الباب الأوّل: صفة القضاء, وشروط القاضي 9 
الفصل الأَوّل: في صفة القضاء سي ل O‏ 
المسألة الأولى: تعريف القضاء 3ذ-د-د4-بببب-ب 00101 ز ز 001 
الا ا ا الكامن إلى اقا ا SS‏ 
المسألة الثالثة: حكم تنصيب القضاة E‏ 
المسألة الرّابعة: الأحاديث الواردة في القضاء ترغيبًا وترهيبًاء 
والجتم بيدهما ال ل 
الفضل الثاني شروط القاضى ف مذهب الإمام خمد سي E‏ 
IRE‏ ا O‏ 
متكت التعول ل ا 0 E‏ 
الكلام على الاجتهاد اا ا 
الفصل الثَّالث: عقد ولاية القضاء از E‏ 
المسألة الأولى : من الذي يعقد ولاية القضاء E‏ 
المسألة الثانية :طرق ثبوت الولاية E‏ 
ا E‏ 
المسألة الثالثة: تعليق الولاية على مجهول O‏ 
المسألة الرابعة: هل تصح تولية المفضول مع وجود الفاضل ممم لكي 


مسألة: كيف يعرف الفاضل من المفضول - 0000 12000 


٠‏ | قم _ حك الفهارس 


الموضوع الصفحة 
مسألة: الإمام يبحث عن الأفضل؛ لأن مقصود القضاء لا يحصل إلا 
بذلك ا99 3 A RR‏ 
المسألة الخامسة: حكم تولية قاضيي 0 
الا الاد اردق مهب الفولى والمولى 0 
المسألة السابعة: حكم إلزام القاضى أن يحكم بمذهب معيّن E ka‏ 
المسألة الثامنة : هل للقاضى مخالفة مذهب الآمر 4 
مسألة: إلزام القاضى الحكمّ بمذهب EF RGR‏ 
هل ارط عدال الول ا 00 اا 
المسألة التاسعة : ولاية القضاء تفيد عشرة أشياء وو E‏ 
الفصل الرّابع : في لزوم القضاء E ale‏ 
أثرهوتك النوك على ولا الات e‏ 
هل للحاكم أن يستنيب غيرّه من غير إِذنٍ له في ذلك ES et‏ 
مسألة: أسباب انتهاء ولاية القاضى ا E OG‏ 
إظهار عزل الحاكم E N‏ 
مسألة: هل ينعزل القاضي بالاغماء E Oa‏ 
قول القاضى: لا أستطيع أن أحكم بالعدل O‏ 
مسألة: صيغة عزل القاضى O e‏ 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: الحكم القضائئ: حقيقته وأركانه وصيغته وأثره ده 
المسألة الأولى :تعريف الحكم القضائي 0 ااا 0ه 
العا اا ركان اقا عة ل 
صيغة الحكم القضائئ اشرو U sensin‏ 
مسألة : الحكم القضائى لا يتعدى طرفي الدعوى o‏ 
مسألة: هل كل ما يصدر عن القاضى حَكُمٌ ا E‏ 
الحكم بالصّحَّة والحكم بالموجب E‏ 
هل يمد القاضي الحنبل حكم غيره المخالف لاعتقاده VE e‏ 
مسألة: في آثار حكم الحاكم SS Ms‏ 
الفصل السّادس: آداب القاضى وز ذم E‏ 
مسألة: القضاء في المسجد 1 1 1 ا 0 
مسألة: كراهة السّلام على القاضى 00 
مسألة: في أخذ القاضى مالا على قضائه 000 
مسألة: في حضور القاضي الوليمة وعيادة المريض ونحو ذلك ل AV‏ 
هل للقاضي أن يتضيّف عند أحد الخصوم أو يستضيفهم AV ss‏ 
قبول القاضى الصَّدَقَة ااا ا ا 
إبراء القاضى من الدين O‏ 0 
مسألة: الحال الذي لا يجوز للقاضى القضاء فيه ا AA‏ 


مسألة: هل النّهى للكراهة أو التحريم ا ا E‏ 
مسألة: هل النَّهَي مطلقًا أم مخصوصٌ بما هو قبل ظهور الحكم إل 
مسألة: في مهاداة القاضي لاس سوا امسو ووس سواسو 


فائدة: في أنواع الأموال التي يأخذها القضاة ل 


مسألة: في بيع القاضي وشرائه 00 


مسألة: فيمن لا يجوز للقاضي أن يقضي له ا 


مسألة: في العدل بين الخصوم ا a‏ 


مسألة: للقاضي أن يؤدّب من افتات عليه 151007000 


مسألة: في حكم أخذ القاضي الرْشوة ل 


الفرق بين الرّشُوة والهديّة اه 


هل ينافي العدل الواجب أن يحب في قلبه غلبة أحدٍ الخصوم 


من أدب القاضى المشاورة ا ااا ا اا O‏ 


مسألة: للقاضى أن يشفع للمحكوم عليه OS SESS‏ ور ا Se‏ 


الفصل السّابع: مستند القضاة الحنابلة 


المقدمة الأولى : حكم التمذهب 500000 


المقدمة الثانية :طبقات القضاة والواجب في حق كل طبقة 20010 
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الموضوع الصفحة 
مسألة : هل للقاضي الحنبلي من أصحاب الطبقة الخامسة الخروج 0 
عن معتمد المذهف 00 
فهل يمكن للقاضي الحنبليٌ المقلد أن يرجح بين الأقوال» ومن نَم 0 


يحكم بقول؛ بناءً على ترجيحه واجتهاده es‏ 
حك الوح الان أن يرجم اقاي قران المذهي و يعمل هي ١ا‏ 
حكم الوجه الثالث: عدول القاضي الحنبليٌ عن الرّواية الرّاجحة إلى 
الرواية المرجوحة ا ل ل 
حكم القضاء بالقول المرجوح 0 
شروط العمل بالقول المرجوح 1 0 ا 


مسألة: هل يترك المذهب إذا جرى العمل على غيره E en‏ 
مسائل العمل فيها على خلاف المذهب as‏ ا 
متى يجتهل القاضى المقلّد E ES a‏ 
الق الثامن: سات تقض كم الاش nali‏ كوا 
التقض لمخالفة الحكم القضائي الكتاب أو الس EE a‏ 
النَقْضُ لمخالفة الإجماعً ا 0 
التقض لمخالفة القياس BE e‏ 
التقض لمخالفة المذهب ااا 
الحكم المبنِئ على سبب باطل في نفسه أو لكونه لا يعتقد صحّته.... ١5‏ 
ومن أسباب نقض الحكم مخالفة الحاكم للشروط الصحيحة مم BE‏ 


نقض الحكم إذا حكم في قضية سبق الحكم فيها بحكم مخالف 


عه اج الفهارس 


الموضوع 


نقض الحكم إذا كان في غير ولاية القاضى 0 
مسألة: لا يُنقض الحكم في المسائل الاجتهاديّة و 
سألة هل تقض السك البيهس ال درن طلت e‏ 
مسألة: حكم القاضى الذي يحكم بغير ما أنزل الله 05006 
فصل: حكم الحاكم لا يزيل الشىء» عن صفته في الباطن E‏ 


ليس لأحد أن يطلب من القاضى الحكم له بما لا يستحله 


لا يتعرّض لهم إذا لم يتحاكموا إلينا ا puesta‏ 
الخصومة في أعيان المحرّمات 20070 


إذا كان القرض خمرًا 0100 


هل للبائع قبض الثّمن إذا أسلم وكان المباع خمرًا r‏ 


مواريث الكفار 0 000 
كيف يورّث المجوس ا ا 0 
منع المجوسي من الزواج بالكتابيّة ai‏ 


المسألة الخامسة : إذا أخطأ القاضى بلا تأويل أعاد النظر 
الباب الثاني : الدعوى القضائية وأحكامها 
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الموضوع 
لا يُمنع الكفار مما يعتقدون حله 0000093 32323237373 
قاعدة نافعة: في ما فعله الكقّار قبل إسلامهم a‏ 
إذا فعل الكافر ما هو محرّم عليه في دينه ا 20 
مسائل متعلقة بغير المسلم يحتاج إليها القضاة ا 
الفصل العاشر: خطأ القاضى مادو ريدي سر وا مم 
المسألة الأولى : أسباب الخطأ في حكم القاضى 0ش« 
المسألة الثانية : خطأ القاضى مضمون O‏ 
المسألة الثالثة: الخطأ التاتج من تفريط الحاكم a‏ 
المسألة الرابعة : خطأ الحاكم في غير الحكم 0 


الفصل الأَوّل: تعريف الدّعوى وأنواعها ةةزةز زذز 200111111 


الثمرة من تقسيم الدعاوى 1000 


الفصل الثاني: في شروط الذعوى 0 


الدّعاوى المجهولة التي تسمع لظ 


مسألة: هل تتبكّض الدّعوى ل 


مسألة: يقبل تصحيح الخطأ في الدعوى 5000 


الفصل الثالث: تحرير الدّعوى 2111111 


EES SSAA SN REE i أ تحر الدعوق‎ 


تحرير دضوى الحين الحافة O‏ 
دعوى الملك المطلق يُشترط أن يدعي الملكيّة في الحال e‏ 
يشترط في دعوى الدَّين حلوله O‏ 
هل يَلزم ذكرٌ التسليم في دعوى استرداد الوديعة والعاريّة والمخصوب 
تخرير :دعو الآثمان 000 
الدّعوى في العقار 1111100 1 1(:2( 
الدّعوى في الجراح ”غ5 
الدّعوى في دَيْن على الأب الميت ل 
الدّعوى في السّرقة AD O OA OD ORO‏ 


الفصل الرابع: في الخصم في الدعاوى e‏ 
و دعاوى العين مه و اده اروم نع ns NR‏ فارع وطق لو eR‏ 
ثانيا: دعوى الديق A‏ ا ا 


1۷ 
1۷ 
108 
۲۱۹ 
۰° 
Y۰ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہر Mm‏ 9 


الموضوع الصفحة 
رابع :دعوى القول E N‏ 
خامسا :دعوى العقد ا YS‏ 
سادساً: دعوى الحقوق IES ESS‏ 
الفضل الغا سال مر رة تصلق بالشقة فق الدفورى موس N‏ 
ومن مسائل الصّفة هل يكون الأب خصمًا في صداق ابنه الصّغير.... حك 
ومن مسائل الصفة :هل للأب صفة في تطليق زوجة ابنه الصغير برض 
مسألة: هل للمودع والمضاربء والمرتمن» والمستأجر صفة في 

الا 1 201000606000707 
مسألة: لناظر الوقف صفة في المخاصمة IY E‏ 
مسألة: التسبب بإتلاف المال سبب للضمان ا ال 
نسائل رر فين له سل المطالية ى الدّعاوق ا PV‏ 
الصفة في التخليص من الضمان E O‏ 
مطالبة الوكيل بمال الموكل الغائب ES‏ 
مسألة : متى يقوم الورثة مقام المورث في المطالبة والصّفة 0 رن 
النّوع الثاني: صفة الورثة في الحقوق التي على الموروث E an‏ 
الشراكة سي اة ا اا 
انعقاد الصفة للأولياء إذا لحقتهم معرة لومم اس كو مم ES‏ 
الصفة في قتل الغيلة 0 
لوج صفة في مخاصمة مَن زنى بزوجته 5 
لماك الي اة ال أو المح رة بان يسنا لاسرم 


لمالك العين مطالبة المرتبن إن بان الرّهن مغصوبًا EY‏ 


الموضوع 


هل لمالك الأرض مطالبة الأجير إن حفر في أرضه بدون إذنه 0 
للورثة مطالبة سارق كفن مورّثهم ا ا ا 00 


لبس لوجر مطالة الاجر الان بالا جرة e‏ 
الفصل السادس: أحكام الاستعداء مسحي و E‏ 


مسألة: هل يطلب القاضى حضور المدَّعَى عليه إذا كان حاضرًا في 
الاد ت دال ؟ ل ل ا 
العا الدائة + هل كف اترا بالحضور .طبن القاضى ب 


المسألة الثالثة : العوى على القاضي المعزول 0 


المسألة الرابعة الم دبالا ى السموعة 0 
المسألة الخامسة : من يقيم البيتة لغيره RG‏ 


الفصل السابع: في جواب المدَّعَى عليه 89”شصسظظظظ3ظ2 
الحوال الا هليه والطر ا ماه E‏ 


الوقت المعتبر لسماع الدفع O‏ 
أحوال جواب المدعى عليه من جهة نفى سبب الاستحقاق أو إثباته 


الجواب الثاني: الإنكار 110 
موقف المدّغى إذا آنكر المد عليه دعواه 0 
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الموضوع الصفحة 
الإمساك عن التحليف لا يسقطه اا E‏ 
اا ا ا 0 
هل للمدعى أن تحلف المدطى عليه مزثانية e‏ 
مسألة: افتداء اليمين مسو ااا ووو ا ور E O‏ 
الحال الثانية: أن يطلب المذّعى عليه مهلةء فلا يقر ولا ينكر See‏ الهلا 
الحال الثالثة : أن يسكت المدّعى عليه ويمتنع عن الجواب الم ولا 
الحال الرابعة: أن يدفع المدَّعَى عليه الدّعوى عن نفسه وأنه ليس 007" 
ا ا O‏ 

الفصل الثامن: في بينة المدَّعى وهل له الجمع بين اة واليمين n.‏ 0% 


الجمع بين البيتة واليمين U ean‏ 
الفصل التاسع: في تحويل الخصومة 1 I al‏ 
ومن صور تحويل الخصومة 00008 0 TUE‏ 
مسألة : لو أجاب المدعى عليه أن الدعوى قد فصل فيها قاض قبل ۲٠١‏ 


مسألة: لو أجاب المدعى عليه أن المدعي أبرأه من الدعوى aes‏ ددن 
الفصل العاشر: أحوال المدَّعَى عليهم E OL‏ 
في قبول جواب المدّعى عليه بيميئه ا 
القول قول الأمناء E‏ 
ذكر جملة من الأصول التى ذكرها الأصحاب as‏ ان 


مسألة: قد تتضمن الدعوى أكثر من أصل فيرخٌّج القاضي الأقوى ‏ 50" 


الموضوع 


القول قر ل من كنيد له الذاهر Ey‏ 
القول قول الأمناء ل ل 


الفصل الثاني عشر: القضاء على الغائب EER NOR‏ 
مسألة: أحوال الغائب من حيث الولاية المكانيّة للقاضى ETE‏ 


مسألة: وهل يُحكم على الغائب بالبية أم لا بد من يمين المدّعى... 


الغائب على خصومته -متى حضر O‏ 
مسألة: الحكم على المستتر والممتنع 1[ ز ز[ [ز[ ز 0 27070707 
الإجبار على الحضور 000 


أحوال المدعى عليه الغائب Sy‏ 
الباب الثالث: مستند القاضي الحنبلي في قضائه 

شنو قل عراسف r E‏ 

الخد الأوّل+ الإقرار 1 1 1 1 222031315011011 


المسألة الأولى: تعريفه» وهل هو إخبار أم إنشاء ا 


مفيد القضاة في أصول المحاكمات ‏ تمي»م حال | vw‏ 


الموضوع الصفحة 
حجيّة الإقرار ومنزلته في مستندات الحكم ع ف ا 
شروط صحَّة الإقرار ل ل ل 01 
التوكيل في الإقرار A‏ 0 
التوكيل في الخصومة 0 
مسألة: دعوى الإقرار بالمعلوم :ذو 1 10000000010101 
مسائل متفرّقة في الأقارير 0 
الإقرار من المريض مرض الموت ا ا م و م ا IS OOS‏ 
هل المعتبر قي الإقرار حالة المقرٌ له عن الإقرار أم عند الموت 0000 انين 
ال لفان المر قر هل سحام غاا 0 
الإقرازٌ الصورى ا 
إذا أقرَّ ثم أنكر» فهل له تحليف خصمه 0 E‏ 
امتناع المُقِرٌ من تفسير إقراره 1و1 2000000012 
مسألة: مَن الذي يُقبل تفسيرُهُ لو أقرٌ بحق مطلق nons‏ ا 
فاق لق جات فبمق وج عليه حل وانانة من لتسيزقدره .ونم 
مسآلة: قر لرجل بمال في يده وكدّبه المُقدٌ له ES os‏ 
الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يسقط جميعه أو بعضه 0 EF‏ 
مسألة: وصل بإقراره ما يُسقطه ولت يض EEO‏ 
هل يصح إقرارٌ الهازئ 0 
قر لي بديني وأعطيكٌ منه كذا ااا اسن 
الاستثناء في الإقرار yy‏ 0 


إذا قال: «له على ألف إن شاء الله E‏ 


أقسام الإقرار من جهة الصدق والكذب 50 
الإكراه على الإقرار 0 


مسألة: الإقرار لأحد المُدَّعِييْن يصح ويلزم بالبيان 


طلب الصّلح ليس إقرارًا ا 


طلب الإقالة ة إقرار 00 


وص يا 000 


مسألة: الإقرار على مال الشركة 00 


مسألة: الإقرار بمال لا يحل هل يلزم ا 


مسألة: إذا كان في يد رجل عيرٌ» فادّعاها نفسان... 
مسال الشهاذة على الأقران 11 


مسألة: إقرار الأب بقبض دين ابنه 51 


الح فى الإقراويها ق الآمر ل با المكلف ا 


مسألة: التعريض للمقر بالحد بالرجوع 200000 


مسألة: إقرار الورثة بِدَيْن على مورّثهم 00 -. 
لو شهد بعض الورثة بالدين على مورّثهم TT‏ 
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الموضوع 


إقرار الرّاهن لا يلرم المرتهن yS‏ 


مسألة: 


إقرار الغاصب ل 


إقرار البائع وإنكار المشتري 1210111 
إقرار المورّث أنه ليس له وارث 00 


: إقرار الزَّوجِ بالصداق لزوجته في مرض موته 0 
: إقرار الرّوجة أنه لا مهر لها على زوجها في مرض موتا a‏ 
: إقرار الول على موليّته بالنكاح O‏ 
لكر E a‏ 
الاق ار اسالا وال E‏ 


: إن أقرّ على أبيه أو غيره بنسب TT‏ 


مسائل في بعض الألفاظ» هل تكون إقرارًا و 
الإقرار بالتخل هل يكون إقرارًا بالأرض وكذا البثاء ا 
المسهد الفا الك بالذيادة 0119 1 1 21111011 
الظاهر لا يغني عن الشهادة عند الإمكان 50 


وم 


لاس ال إلا يعد تقدم دغرى ا 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


حكم التّحمّل والأداء 00 
التوكيل في الشّهادة yT‏ 
من شرط الشهادة المطابقة للدَّعْوئ 00 


مسألة: فى تحليف الشاهد 2130000009 


إذا قال الشّاهد الثاني: أشهدٌ بمثل ما شهد به الأول 00000 
مسألة: يُشترط في الشّهادة العلعٌ ولا يكفي الظَّنُ 00 
مدرك العلم الرّؤية والسّماع 200 
مسا العم بالمشهردعلية لز 00000000 
مسألة#الشهادة على المرأة ل O‏ 
مسالة النظر إلى وة المسيوه غليها ”شإ 
ما الها على من لا کی ت ود قه غ yy‏ 


سا ھل رم اعد سرب مرجب ال r‏ 
الشّاهد لا يرب الأحكام» بل يشهد بما سمع 0 
إذا ارتا الحاكة بالشهوذ O‏ 
الشّهادة في غيبة المشهود عليه ل 


سرع 


فا ھل د ال بذكر الب yy‏ 
الاو ا على الان اي 12100 


مسألة: هل يجوز الشّهادة في الاستفاضة بغير ما ذكر e‏ 
مسألة: اللّفظ في شهادة الاستفاضة 2 
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لا بد أن يقول الشاهد في البيع والشّراء أنها ملك البائع أثناء البيع AY us.‏ 
هل يلزم الشّاهد ذكر الثّْمن الذي وقع البيع عليه ا E‏ 
مسألة: صفة الشّهادة على الزَّنَى N o‏ 501 
مسألة صفة الشهادة بالوارث ا ا 


الفرق في شهادة النّفَي بين عدم العلم وبين العلم بالعدم يي ات 
فائدة: لماذا لم تقبل شهادة النَّافي ل 
مسألة: صفة الشّهادة على الرّضاع ا 
مسألة: صفة الشهادة على القتل E‏ 
مسألة صفة الشّهادة بالجراح 00000 
مسألة صفة الشهادة على السّرقة E‏ 
سالا عة الشيادة فف CO‏ 0 ا 
مسألة صفة الشّهادة في دار وأرض 9 ES‏ 
هل للقاضي أن يطلب من الشّاهد الخروج لمعاينة الأرض Ys‏ 
مسألة: صفة الشّهادة على الإكراه E‏ 
مدال هل سمو الا على العقتوة الفاسدة ا اا E‏ 
ومن مسائل الشّهادة على العقد الفاسد 0 E‏ 


لج 
الموضوع 


الزيادة أو التقصان في الشّهادة بعد الحكم TT‏ 


اختلاف الدَّعوى والبيتة في القدر o‏ 5 
مسألة : هل يجوز أن يشهد على القاضى - فيما أثبته وحکم به . 
مسألة المنافاة في الشهادة تبطلها 0 
الاختلاف في الشّهادة o‏ 
الاختلاف في الشّهادة على التُكاح والقذف a‏ 
الاختلاف في الشّهادة على الطَّلاق لا يور 000000 
مسألة: الفرق بين اختلاف البيّنات في القذف والقتل Rs‏ 


فصل: الشروط المعتبرة في الشهود yT‏ 
الشّرط الأوّل: البلوغ ا LS‏ 


الشّرط الثاني: العقل 000 
الشّرط الثَّالث: الكلامُ 95927 


الشّرط الرابع: الإسلام ا 
الموضع الذي تقبل فيه شهادة الكافر ay‏ 
هل المسألة وفاقيّة في المذهب e RRNA‏ 
شروط قبول شهادة الكافر في السّفر 21011111111118 
حك تحليق الشهره الكتار o‏ 
هل قبول الشّهادة مخصوصة بالكتايك يطغ 
الدُواية الثائية قبول شهادة الكمارغلى بعضهم ل 
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الموضوع الصفحة 
تشترظ العندالة ظا ها وباط 001211 0 00 
الكوائة الثايةة قول شهادة مسعور الال 101010000000000 
العدالة في الشّاهد حقٌّ لله ا E‏ 
مسألة: المعتبّر بالعدالة 313131[ 3[ 1 ز[ز[ز1ذز [ [ [ [ CEE‏ 
شهافة الفاسق 8 
مَنْ فعل شيئًا من الفروع المختلّف فيها E‏ 
إذا اأعى المشهوة عليه فس الشاهد أو ما يوجث رده فهل له ٤٤۸‏ 
تحليفه على نفي ذلك as‏ 1# 
E CR 1 A‏ 
الغدالة تسب الزماق والمكان 0 0 O‏ 
مسألة: المراد بالفاسق ا EOS‏ 
تعريف الكبيرة ممح نو الس وين لمالا لو واوا االو ل لمالا ON.‏ 
إذا زالت الموانع؛ قبلت الشّهادة 00 E‏ 
مسألة: هل ترد الشّهادة بفعل صغيرة من الصَّغائر -وإن لم يتكرّر 2 ٤٥‏ 
منه- مثل أن يكذب كذبة واحدة ونحو ذلك أم لا؟ 000 
مسناكل #تعلق بالكوية ا 0 
من هو القاذف الذي ا CO O‏ 
وقت توبة القاذف O‏ 
فما ليس للثوية م O‏ 
وة الثّارك لواجبت م ا 


ا : موانع الشّهادة ممق موقا لمعه اوفع مف NLNE‏ فا كوه 2 


مسألة: هل تقبل شهادة أحد الرّوجين للآخر a‏ 
هل تقبل الشهادة لهما بعد الطّلاق ا 0 


لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرَّة أمّهماء وهی تحته 0 
هل الحرص على الشهادة يمنع من قبولها 0 
لواف التاهد م شيادة: ا 


الخصومة فى الأموال لا تمنع من قبول الشهادة 2100 


59006 e 


۳ 


ا تا د 


القول فى شاهد الزوز E‏ 
طريقة ثبوت أن الشهادة شهادة زور ا 


فسألة هل الارن دليل على أن الشهادة شهادة زور 0000 
مسألة: هل الغلط والنسيان دليل على أن الشهادة شهادة زور 
مسألة: ادّعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زورًا TT‏ 


مسألة : عقوبة شاهد الزور 8 20 
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الموضوع الصفحة 


فصل: في نصاب الشّهادة ز 1 1 ا E‏ 


مسألة: إتيان البهيمة هل يُوجب الحد ا 
مسألة: الشهادة على الإقرار بالوّئا as‏ ا 
مسألة: ارا بذات مَحرم ا 
مسألة: من أتى امرأة أجنبيّة في دبرها O O‏ 
مسألة: ترجمة إقرار الأعجم بالرّنا ا 
مسألة: ما دون الفرج a‏ ا 
العدد في شهادة توجب التعزير 00000101 
مسألة: الثّالث: الشهادة بالفقر E. De‏ 
مسألة: عدد الشهود بالإعسار 11 1 
الشّهادة على الإعسار لا بد فيها من الخيرة الباطنة اا مسي A‏ 
مسألة: هل الشهادة على التّلف أو الإعسار 0 00 ا 
مسألة: وقت سماع البِيّة الله مسن عا سس ل ا ا 
مسال إذا لى يكن مدي ال E BR‏ 
مسألة: عدد الشهود في إثبات الاعسار E‏ 
القسم الرّابع: المال وما يوجبه NE a‏ 
مسال تقديم الشاهد على البمية لاه 
مسألة: إبراء المدعى عليه المدعى من إكمال الشاهد باليمين A ae‏ 
غل تقبل شهادة لمران م ن المذعن E e‏ 


نز وهم امم Mm‏ الفهارس 


الموضوع الت 
ااا اط عليه إلا الا يكف فيه واحدة وهل تسل ا 
لا يحكم القاضي الحنبليٌ بالشّاهد الواحد ل 
هل الترجمة والتزكية والتعريف شهادة أم خبر ا اك 
فصل الشهادة على الشيادة 7 7 زةز ز 7 ز 1 ز E‏ 


مسألة: ماتقبل فيه الشهادة على الشهادة N sema‏ 
شروط قبول الشّهادة على الشّهادة ê O‏ 


الفرق بين الشّهادة على الشّهادة والإقرار في اشتراط الاسترعاء o u.‏ 
فصل: رجوع شهود الفرع ON O ues‏ 
مسألة: التنازع بين الأصل والفرع O a‏ نن 


فساآلة كل قبل قباد كن الكرها سلسو الالو اماس ساد كاله 


ضهان الشهود E E‏ 
هل يقيمن الى ذا رج اناف eem‏ الت 
حكم ر جوع المز کین وآثره 8 
سالا جرع الشيوةبالطلاق ال E‏ 
جوع يوه قضاضن أوشهوه كد E‏ 
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الموضوع الصفحة 


مسألة : كيف يعرف الحاكم عدالة البينة اا OT‏ 
هل التعديل فقط للمسلمين أم لغيرهم في حال الوصيّة أو على 5ه 
الرّواية الثانية ص2 
هل تقبل تزكية الخصم ا ااا ا 
مسألة: تصديق المدعى عليه بينة الخصم OO aac‏ 
مسألة : التزكية في غياب الخصمين 0 0 OTE‏ 
هل تعاد الشّهادة إذا وقف الحكم لبحث عدالة البَبئة 0 TE‏ 
تكرار التزكية O‏ 000 ا 
ال ا OTT‏ 
المراد بقول الأصحاب: لا يُقبل إلا ممّن له خبرة باطنة EV aad‏ 
التّركية في واقعة واحدة هل تقبل ار اموا 
صيغة التعديل مس رم م 
هل يُقبل الجرح المطلق ا ا 
عدد المعدّلين 0 
هل ل وة الوا ا جل أن للمرأة E O‏ 
تزكية الشاهد للشاهد OS ered‏ 
المستند الثالث: اليمين 11 1[ 1[ N‏ 
الأضل فق البميق أتباعلن المدكر 0 
لو أحضر المنكر بين فلا يمين عليه ان 
مرخ شك له بالتذاهر»فإنه اف 000 


اليمينُ على نيّة المُستحلف ا 000000 OTE‏ 


الموضوع الصفحة 
لف الاح OPV. SS‏ 
مسألة: هل يحلف بمجرد الإذن له OE‏ 
الاسشاء يزيل سكو اليمين 5 
مسألة : من الذي يُستحلف ا ا اا الاك 
مكان الحلف OEE E‏ 
مسألة: لا يحلف إلا بحضرة طالب اليمين ET Maas‏ 
EF an ll Be‏ 
افا سل لاله oO‏ 
صفة اليمين المشروعة GEV O O‏ 
الحلف على البَّتّ ونفى العلم N RS a‏ 
تلد ايان هذه المحافين E O‏ 
فصل: اليمين بالمصحف امو ووو مقا وله ممع احوالست ل راطما ادهو ويم 640/1٠‏ 
مسألة: تغليظ اليمين ا 
ال باللفظ O‏ ا ا 
التغليظ بالرّمان معو قرع امو سم قن م قوم ةموادم اللا و مله ايد لاه اويا QOVN‏ 
التغليظ بالمكان OO OE CRR OSO‏ 
هل التّغْلِيظ في كل دعوى تك 
من ابی التغلیظ هل يكون ناكلا 00 SE‏ 
الثيابة ف اليميخ oy‏ 0 0000 0 
الحلف على صفة جوابه أم صفة الدّعوى ا E‏ 


التحليف حق للمدّعِي 00000 0 
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الموضوع الصفحة 
مسألة:متى يحلف مدعى الاعسار؟ 8 
مسائل: قد يحلفٌ غير المذّعى عليه E‏ 
احالف وأحكانه ان 
التحالف ني البيوعات N‏ 
التحالف في العين ا E 0 0 N‏ 
التحالف في الميراث E‏ 
التحالف في الجراحات 0 
التحالف في الصداق E O o‏ 
التحالف في القسمة E‏ 
التحالف في مجهول النسب ا 
صفة التحالف ا E O N‏ 
أثر التحالف» وهل الفسخ موقوف على الحاكم OVE eee‏ 
فصل: في أيمان القسامة امبو ا WS O‏ 
هل للمُدّعِي أن يحلف بدون طلب المدَّعَى عليه yyy‏ 
عدد الأيمان OVE elel ee‏ 
من الذي يحلف 5 
صفة اليمين OVO. easel‏ 
نكول المدعين بالقسامة E e‏ 
المستند الرابع: الحكم بالقرعة a‏ 007 
ا O 0 a a‏ 


القرعة في ولاية التكاح لي ظصظ 
القرعة في الاستفادة من الماء E‏ 


السعن الاس العمل بالط O‏ 
فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا ERTS‏ 
المستند السّادس: الحكم بما يقرّره أهل الخبرة o‏ 


الشرط الثاني الإسلام ا 2 
الشّرط الثّالث: العدالة DT‏ 


الشّرط الرّابع: العدد 10 
فصل: أبرز الخبراء الذين يحتاجهم الحاكم القافة SES‏ 


60/٠ 


60/٠ 


60/٠ 
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الموضوع الصفحة 
شروط القائف E‏ 740!|0 00000000000+ 
كيفيّة العلم بالإصابة بتي7777#777733خجخْأاااا E O‏ 
الخلاف بين القافة اا ا 
الخبير الثاني: القاسم ا 
أجرة القاسم ا NES‏ 
أنواع القسمة 00 0 
صفة القسمة مس فعا ابو طاو وام ووو O tacos‏ 
قسمة القاسم ملزمة 0000 0 0 E CD‏ 
العدد في القسمة 7--بب 0 O‏ 
شهادة القاسم E Ty‏ ل 
الخبير الثّالث: أهل التقييم ا 
عند اختلاف المقومين بأيّهما يؤخذ و 0333033 0 2000 
مسألة: وقت التقويم المعتبر ما هو a‏ 
رجوع المقومين 0 00 ا | E N‏ 
المستند السّابع: الحكم بالقرائن لي ا 
القرينة مرجّحة لا مثبتة 31 105151515151313131313ا|60أ|أ|1أ1أ1 E‏ 


مسائل عمل فيها بالقرائن E OSS‏ 
العمل بالقرينة في دخول مزارع القرية بالبيع 0 E‏ 


عه اج الفهارس 


الموضوع الف 
العلم بالقرينة في التمليك E‏ 
اعتبار الضمان للماضي أو المستقبل ا E‏ 
العمل بالقرينة في التّمليك ag‏ 0 
العمل بالقرية ن الو له ا 


العمل بالقرينة في معرفة الوقف 3 


العمل بالقرينة في معرفة موضع الإنزال E‏ 
العمل بالقرينة ق تى الرفف ل 
العمل بالقرائن في الطَّلاق a yy‏ 
العمل بالقرائن في القذف E E O‏ 
العمل بالقرينة في اختلاف الزَّوجِين في المتاع E o‏ 
العمل بالقرينة في اختلاف الصّنَّاع في متاع الدكّان 01 
العمل بالقرينة في معرفة مالك الحائط 2 
العمل بالقرينة في معرفة رَخْل الدّابة ااا ا 
تات ااا اا IE‏ 
إذا حكم الحاكم بغلمه فل ينقفين N‏ 
هل يحكم بخلاف علمه E‏ 
المواضع المستكناة من المنع ا 


هل يصح أن يحكم القاضي بعلمه في القيم وقَدْر المُتلّفات ونحو ٦۲۸ ١‏ 


مفيد القضاة في أصول المحاکمات وا ہر ۷ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية : القاضى يحكم وينفذ زدد DS E‏ 
المسألة الثالثة : انتهاء الخصومة بالحكم البات ا رةه 


المسألة الرابعة : انتهاء الخصومة بغير حكم بات E LE‏ 


وقف الدعوى حتى يصطلح الخصمان ا ELE MS‏ 
إن اذّعيا صلخا ولا تة لواح منهما 00 


الصورة الثانية: انتهاء الخصومة بالإبراء 0101318 0 EE‏ 
المسألة الرابعة : حكم كتابة محضر وسجل بما ثبت عند الحاكم.... 2 


أوجه الجمع بين البينيتن المتعارضتين EE aa‏ 
تار الجمم ن ال TEA eceme eonnennnnnnnnennnn‏ 
ارجح بيق الات O O‏ 


0 


تقديم «بينّة الداخل» لأنه الخارج معنّى ا د O‏ 


0 


ترجيح بينة الملك على بينة اليد O O‏ 
تقديم الب المثبتة على الْبينّة الثافية ا ا ا 
من مسالك الترجيح ترجيح البينة التي معها زيادة علم OF a‏ 
ببئة الأكراء وة الطواعية O‏ 
مسألة: تعارض بينة الصحة وبينة المرض O a‏ ارا 


الموضوع الصفحة 
مسألة: تعارض بينة الرشد وبينة السفه و( 010101010121211 ا OE‏ 
إذا كانت العين في أيديهما أو ليست في يد أحدهما SS‏ اه 
توقيت إحدى البينتين والعين بيديهما VO es‏ 
المرجحات غير المعتيرة LO tensed‏ 
إثبانت الا ر واد TON O‏ 
إذا تداعيا عيئًا في يد غيرهما ON SS as‏ 
ادُعاء الرََّوجيّة EE CD REDO‏ 
التحالف عند التّناصف 2 1[ E‏ 
الخلاف بين المضارب والعامل 0030-5 ا E‏ 
الخلاف في المضاربة 01010101211110 0 
رسيب الا سیق تارا ا 121 ا 
التعارضن ف غيوب النكاد 00 
لم لف ا ا ا 
المواضع التي يُحكم فيها بالتساقط اا ااا ا 
قواعد مذهبيّة يحتاجها القاضي اا ا E‏ 
جملة من المواضع التى ذكر الأصحاب فيها من يحبسه الحاكم عام AS‏ 
عل بجح بيخ الجن والحد E‏ 
فهر س المصادر والمراجع IT O SSE SS‏ 
فهرس الموضوعات ا O O‏ 
ا لشب AKT‏ ه52 


